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 اهدي هذا الجهد المعرفي.                                                               
 
 وقفات دينية واستدلالات حكماء:
 
 قال تعالى: 
اقَْرأْ َوَربَُّك   )2َخلََق اْلِْ ْنَساَن ِمْن َعلٍَق ( )1( اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلَق َ " بسم الله الرحمن الرحيم 
 )"5( َعلََّم اْلِْ ْنَساَن َما لَْم يَْعلَم ْ )4( الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَم ِ )3( اْلَْْكَرم  





 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
َمْن َسلََك َطريقا يَبتَغي فيه ِعلما َسلََك اللِّّ  له َطريقا إلى الَجنِّة وإنِّ الملائَِكةَ لَتََضع  أجنَِحتَها ِلطاِلب ِ"     
العاِلَم ليَستَغِفر لَه  َمن في الَسماواِت َوَمن في الْرِض َحتِّى الحيتان  في الماء. َوفَضل  العاِلِم على الِعلِم وإنِّ 
م ي ورِِّ ثوا دينارا ولا ، إنِّ الْنبياَء لَ لْنبياءالعابِِد َكفَضِل القََمر على سائر الكواِكبِ، إنِّ الع لماَء َوَرثَة  ا
  ".ن أَخذ َبِِه أَخذ َبَِحظِّ وافِر، إنِّما ورِّ ثوا الِعلَم فَم َِدرَهما





 وعن الأديب العربي العماد الأصفهاني قال: 
كتب إنسان كتابا في يومه إلا  قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن لو زيد كذا يإني رأيت انه لا "      
دليل على  أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ت ِرك هذا لكان





، الحمد لله الذي له الحمد كله، وله الشكر كله، وله الفضل كله، وإليه يرجع نشكر الله ونحمده، أولا   
باكورة الجهد العلمي  بإخراجوالتي توجت ، التقصي والبحث النير المرحلة منهذه  إتمامعلى  كله الأمر
شكرتم  وإذ تأذن ربكم لئن «: تنزيله في محكم جاء هو الذي إذ ،الأطروحةالمبذول في مستخلص هذه 
" لا يشكر الله من لا ، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ." 70سورة إبراهيم الآية "  » زيدَنكملأ
أله الطيبين  لأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى"، وبعد الصلاة والسلام على اشرف ا يشكر الناس
 شكر ألوا الفضل... أنانه لزاما عليا  أرى الطاهرين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
: ل الدكتورــــالفاض الأستاذ إلىر ــــر والتقديـــــصدارة بوافر الشك أتقدم أنوانه ليسعدني ويشرفني   
، فهو الذي على هذه الرسالة بالإشرافالذي تفضل  وعميد الكلية أستاذ الاقتصاد بن بريكة عبد الوهاب
 بناء القيمة والتوجيهات الأساسية التي قادة مسار هذه الرسالة عليا بنصائحه وإرشاداته الأولية أفاض
  وسليمة، أتقدم له بعظيم الشكر، ووافر الامتنان، وجميل العرفان. على أسس وقواعد ثابتة
تشرفوا بالموافقة على مناقشة هذه  م الذينكرالجنة المناقشة ال أعضاء إلىبالشكر الخاص  أتقدمكما   
 قبلوا وتحملوا عناء تدقيق ومناقشة هذا البحث.و وتوجيهاتهم القيمة بملاحظاتهم وإثراءها الأطروحة
كما لا يفوتني أن أقدم كامل شكري وتقدير لكافة إطارات الإدارة العامة بمؤسسة فرتيال على   
شرفاوي المساعدات القيمة والوجيهة والتسهيلات النيرة التي قدموها واخص بالذكر كل من السيد: 
ة التسيير بالإدارة ، مدير قسم مراقباحمد  أمير، مدير قسم التدقيق الداخلي بالإدارة العامة، والسيد: عُمار
العامة، وكافة مديري الأقسام الأخرى، والعاملين والمدير العام وكل من قام باستقبال الدراسة بكل شغف 
وترحيب والإجابة على كل بنود الاستبانة، وتزويدي بكل الوثائق والمعطيات، وتوضيح منهجية سير 
 المقابلات التي تمت بالمؤسسة.  افةجابة لكالبرامج المعلوماتية للمؤسسة، والاستقبال اللائق والاست
كلية الاقتصاد التسيير بجامعة بسكرة، هذا  إلىبجزيل الشكر  أتقدم أن إلاكما لا يسعني في هذا المقام   
الكرام وجميع  وأساتذتها إدارتهاالشامخ والمنارة العلمية التي لا تنطفئ ممثلة بالقائمين على  حالصر
الذين تمت التسيير ومراقبي  الداخلين والمدققين ،ومحافظي الحسابات ،أساتذتيوكذلك كل العاملين فيها 
 مشروع هذه الرسالة. لإتمامالاستعانة بهم 
) لي ه  ب   ع ُف َتَ ن  يُ  م  ل  ع  وبمنزلة ( يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم أنالقدير  العلي الله أسال وأخيرا  
خطأ فمن  أوعثرة  فيه من صواب فمن الله وتوفيقه، وما كان فيه من ، فما كانساهم بإتمامهولكل من 
 .الباحثة                                                                                                 نفسي..






























حوكمة التي تمزج بين التسيير، الرقابة، و نظرياتالمقاربات والتعددت الدراسة باللغة العربية:  ملخص   
انطلاقا من المقاربة المالية الكلاسيكية التي تعظم مصالح المساهمين المادية وصولا إلى المقاربة المعرفية  شركاتال
وقد ارتأينا في هذه الدراسة ، هذهمحور دراستنا توحي في مجملها إلى  كانت حيثالاجتماعية...، مرورا بالمقاربة 
التطرق إلى طرح مقاربة رقابية تكاملية بين كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير كركيزتين لنظام الرقابة الداخلية 
الشركات، فبعد التحليل وبذلك الحوكمة، حيث يعد هذا التكامل الرقابي بينهما عمد لا غنى عنه في إرساء حوكمة 
هذه المقاربة جل  توالتفسير للنقاط التعريفية، نقاط التشابه والاختلاف وكذا نقاط التجانس واللاتجانس..،  استنبط
الأبعاد الرقابية والاجتماعية بمعنى الأخلاقية كمستخرج ناجم عن سينارجية العمل التضافري لكل من التدقيق الداخلي 
نه توصلت هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ومدى تأثر أبعاد التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، وم
ومراقبة التسيير فيما بينها ودورها في تحقيق فعالية الحوكمة. كما تم إسقاط هذه الجوانب البعدية واقعيا على مؤسسة 
ملاحظة، وتوزيع استمارة الاستبانة، حيث عمدت فرتيال أين تم انتهاج المناهج البحثية المتمثلة في: المقابلة، ال
الدارسة على وصف النظامين الرقابيين المتمثلين في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال 
وكيفية التفاعل بينهما وكذا مدى الالتزام بحوكمة  الشركات أين تم تلخيص هذه الرؤية بنموذج تطبيقي للمؤسسة، 
استمارة استبيان وتحليله بواسطة برنامج الرزمة الإحصائية  47إلى دراسة إحصائية اعتمدنا فيها على تحليل  استنادا
ومرتكزين في ذلك على بيانات وعينة أفراد المؤسسة، وكذا النموذج الانتهاجي المقترح نظريا،  42 reV SSPS
حيث توصلنا إلى تعزيز المسلمات التي تمت افتراضها لبناء معالم هذه الدراسة والخوض فيها. وقد توصلت هذه 
لا إلى أهم النتائج الموسومة كالتالي: الدراسة بالبحث والتحري واستنادا إلى الأسس العلمية والبحثية في ذلك إجما
، الثقافة التنظيمية، روح التعاونيةالالتزام باليتمحور التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من خلال 
مة ، زيادة تفعيل الإفصاح والشفافية، التكافل والتضافر الاجتماعي والرقابي الممنهج؛ في المساهالمسؤولية المجتمعية
في تحقيق الأهداف وتحديد الإستراتيجية، تحقيق الامثلية والفعالية، التحكم في إجراءات القيادة داخل نظام الرقابة 
الأمثل للمخاطر، المساعدة و، تحقيق جودة نظام الرقابة الداخلية، التسيير المعمق لالداخلية، إرساء نظام جيد للاتصا
 بتكاملهمايحققان أنهما لقيم الأخلاقية ضمن الاعتبارات المهنية والتشغيلية، وفي التسيير والدور الاستشاري، ترسيخ ا
أبعاد حوكمة الشركات. كما تم تأكيد ذلك  والتي تُجسد لمؤسسة،الكلي لالتسيير على مستوى وقيمة إضافية للرقابة 
تعمل يق الداخلي ومراقبة التسيير التكامل الرقابي بين التدق الإحصائية التي أسفرت على أن أبعاد تبنتائج الاستدلالا
المتمثلة في البعد الرقابي، البعد التشغيلي، البعد الاستراتيجي، البعد  حوكمة الشركات أبعاد وتعزيز على تفعيل
، حيث يعد كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بصفة انفرادية وكذا ، والبعد الافصاحي وبدرجة مرتفعةالأخلاقي
 على مستوى مؤسسة فرتيال. 50.0من آليات الحوكمة عند مستوى دلالة  تكاملية كآلية
 الرقابة الداخلية، التكامل. نظام التدقيق الداخلي، مراقبة التسيير، حوكمة الشركات،  الكلمات المفتاحية:
 

























  Résumé de l'étude en langue française:  Existe – il de nombreuses approches et théories 
qui combine la gestion, le contrôle et la gouvernance d'entreprise à l’essor de l'approche financière 
classique qui maximise les intérêts matériels de l'accès des actionnaires à l'approche cognitive à 
travers une approche proactive sociale ... car elles suggèrent dans leur intégralité à l'objet de cette 
étude, et nous avons baptisé dans cette étude portait sur mettre en avant une approche réglementaire 
est complémentaire entre chacun de l'audit interne et le contrôle de gestion comme substrat du 
système de contrôle interne y donc la gouvernance, car il est l'intégration réglementaire entre les 
délibérément indispensables pour établir la gouvernance d'entreprise, après l'analyse et 
l'interprétation des points tarifaires, points de similitudes, les différences et Les points 
d'homogénéité et hétérogénéité .., par lesquelles cette approche a dérivée, leurs dimensions 
sociétales et du contrôle concrétisant l’aspect déontologique comme un aboutissement causé par le 
travail synergétique de l'audit interne et le contrôle de gestion, et de là cette étude à illuminée à quel 
point ces deux organes de contrôle et de gouvernance ont un impact réciproque entre eux même et 
déterminée leurs rôle dans l’achèvement des dimensions et l'efficacité de la gouvernance. Là où la 
pluridisciplinarité de cette vision a été résumée dans un modèle d'application pour l’entreprise 
pratiquée, De plus, ces facettes ont été abandonnées en termes réels. Par le biais de les méthodes de 
recherche suivantes: l'entretien, l'observation et la distribution du questionnaire. L'étude a décrit les 
deux systèmes d'audit interne et de contrôle de gestion au niveau de l’entreprise Fertial et comment 
interagir avec eux ainsi vis –vis l’application de la gouvernance d’entreprise,  accomplie par  un 
modèle d'application matérialise la conception relationnelle et organisationnelle des variables 
étudies au niveau de Fertial, par l’appui d'une étude statistique dans laquelle nous nous sommes 
basés sur l'analyse de 74 questionnaires diffusés ainsi analysés via le programme statistique SPSS 
Ver 24 fondée sur les données de l'échantillon des membres de l'entreprise Fertial, ainsi le model 
hypothétique théoriquement, où nous sommes arrivés à intensifiés les axiomes qui ont été supposés 
et construire les jalons de cette étude et inonder dans ces détailles. Cette étude  a révélée la 
recherche et d'investigation, sur des podiums scientifiques et de recherche a été atteint les résultats 
les plus principaux dans la catégorie suivante: L'intégration du contrôle complémentaire et 
synergétique entre l'audit interne et le contrôle de gestion par l'engagement à l'esprit coopératif, la 
culture organisationnelle, la responsabilité sociétale, l'augmentation de la transparence, la 
crédibilité, et la fiabilité, la cohésion sociétale et la symbiose du contrôle interne systématique, 
contribuer à la réalisation des objectifs et à définir la stratégie, à l’optimisation et l'efficacité, à la 
maitrise de procédures de gestion au sein du système de contrôle interne, à établir un bon système 
de communication, à la qualité du système de contrôle interne, Tels que la gestion approfondie et 
optimale des risque, aider dans la gestion et le rôle du conseil via une concertation solide, 
consolident les valeurs éthiques dans les considérations professionnelles et opérationnelles, et qu'ils 
font ensembles une valeur ajoutée supplémentaire pour le macro niveau du contrôle et de gestion de 
l’entreprise, qui incarne les dimensions de la gouvernance d'entreprise. Cela a été confirmé par les 
résultats des inférences statistiques qui ont abouti au fait que les dimensions de l'intégration 
réglementaire entre l'audit interne et le contrôle de gestion activent et renforcent les dimensions de 
gouvernance d'entreprise qui incluent de : la dimension de contrôle, la dimension opérationnelle, la 
dimension stratégique, la dimension déontologique, la dimension de la diffusion de l’information 
d’un degré très élevé. Tendis que, l’audit interne et le contrôle de gestion estiment comme un 
élément intégral et mécanisme potentiel de la gouvernance d’entreprise singulièrement ou 
complémentairement à un niveau de signification de 0,05 au niveau de Fertial. 
Mots-clés: l’audit interne, le contrôle de gestion, la gouvernance d'entreprise, système de contrôle 
interne, la complémentarité. 































Summary of the study in English: Are there many approaches and theories that combine 
management, control and corporate governance with the development of the classic financial 
approach that maximizes the material interests of access shareholders to the cognitive approach 
through a proactive social approach ... because they suggest in their entirety to the object of this 
study, and we baptized in this study focused on putting forward a regulatory approach is 
complementary between each of the internal audit and management control as a substratum of the 
internal control system and therefore governance, as it is the regulatory integration between the 
deliberately indispensable to establish corporate governance, after analysis and interpretation of tariff 
items , points of similarities, differences and points of homogeneity and heterogeneity, by which this 
approach has derived, their s societal dimensions and of the control giving concrete form to the ethical 
aspect as a result of the synergetic work of internal audit and management control, and hence this 
study illuminated the extent to which these two bodies of control and governance have a reciprocal 
impact among themselves and determined their role in completing the dimensions and effectiveness 
of governance. Where the pluridisciplinarity of this vision has been summarized in a model of 
application for the company practiced. Moreover, these facets have been abandoned in real terms. 
Through the following research methods: interviewing, observation and distribution of the 
questionnaire. The study described the two internal audit and management control systems at the 
level of the Fertial company and how to interact with them as well as the application of corporate 
governance, accomplished by an application model the relational and organizational conception of the 
variables studied at the Fertial level is supported by a statistical study in which we based our analysis 
on 74 questionnaires distributed through the SPSS Ver 24 statistical program of the sample of 
members of the Fertial company, thus the theoretically hypothetical model, where we have come to 
intensified the axioms that were supposed and build the milestones of this study and flood these 
details. This study revealed the research and investigation, on scientific and research podiums was 
achieved the most main results in the following category: The integration of complementary and 
synergistic control between internal audit and management control by cooperative commitment, 
organizational culture, social responsibility, increased transparency, credibility, reliability, societal 
cohesion and the symbiosis of systematic internal control, contribute to the achievement of objectives 
and define strategy, optimization and efficiency, mastery of management procedures within the 
internal control system, establish a good communication system, the quality of the internal control 
system, such as thorough management optimize risk, assist in the management and the role of the 
board through a solid consultation, consolidate the ethical values of years professional and operational 
considerations, and together they bring added value for the macro level of control and management 
of the company, which embodies the dimensions of corporate governance. This was confirmed by the 
results of the statistical inferences which led to the fact that the dimensions of the regulatory 
integration between the internal audit and the management control activate and reinforce the 
dimensions of corporate governance which include: the operational dimension, the strategic 
dimension, the ethical dimension, the dimension of the dissemination of information of a very high 
degree. Tends that, internal audit and management control consider as an integral element and 
potential mechanism of corporate governance singularly or complementary to a level of significance of 
0.05 at the level of Fertial. 
Keywords: internal audit, management control, corporate governance, internal control system, 
complementarily. 
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 إلى 10من  
 57
 النظري لحوكمة الشركات  الإطار  الفصل الأول:
 تمهيد  20
 الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات  المبحث الأول: 30
 المطلب الأول: ماهية حوكمة الشركات 30
 ظروف ميلاد حوكمة الشركاتالفرع الأول:  30
 تعريف حوكمة الشركاتالفرع الثاني:  60
 الفرع الثالث: أهمية وأهداف حوكمة الشركات 80
 المطلب الثاني: معايير ومبادئ حوكمة الشركات 01
 الاقتصادية لحوكمة الشركات: معايير منظمة التعاون والتنمية الأولالفرع  01
 لجنة بازل للرقابة المصرفية العالميةالفرع الثاني: معايير  11
 مؤسسة التمويل الدوليةالفرع الثالث: معايير  21
 المطلب الثالث: ميكانيزمات وآليات حوكمة الشركات 21
 حوكمة الشركاتالفرع الأول: الميكانيزمات والآليات الداخلية لـ 81
 الفرع الثاني: الميكانيزمات والآليات الخارجية لحوكمة الشركات 12
 حوكمة الشركات المطلب الرابع: ركائز وقواعد 12
 الفرع الأول: ركائز حوكمة الشركات 12
 الفرع الثاني: قواعد حوكمة الشركات 32
 المطلب الخامس: محددات حوكمة الشركات 32
 الفرع الأول: المحددات الداخلية 32
 المحددات الخارجية الفرع الثاني: 42
 لحوكمة الشركات التأسيسيةالمبحث الثاني: المحددات  62
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 المطلب الأول: النظريات المفسرة لحوكمة الشركات 62
 الفرع الأول: نظرية حقوق الملكية 72
 الفرع الثاني: نظرية الوكالة وإبرام العقود 82
 الإشارةالفرع الثالث: نظرية  33
 الفرع الرابع: نظرية تكاليف المبادلات "المعاملات، الصفقات" 33
 الفرع الخامس: نظرية تجذر المسيرين 73
 الفرع السادس: نظرية التحليل المؤسساتي المقارن 83
 المطلب الثاني: تطبيق حوكمة الشركات 83
 الفرع الأول: تطبيق الحوكمة في القطاع الخاص 93
 الحوكمة في القطاع العمومي الفرع الثاني: تطبيق 54
 المطلب الثالث: التشريعات واللوائح المنظمة لحوكمة الشركات 94
 الفرع الأول: التشريعات واللوائح الأجنبية "تنظيم حوكمة الشركات دوليا" 94
 الفرع الثاني: التشريعات واللوائح المحلية "تنظيم حوكمة الشركات في الجزائر" 25
 : رهانات وتطلعات حوكمة الشركاتالمبحث الثالث 85
 المطلب الأول: تداعيات النهوض بممارسات الحوكمة 85
 التطبيق الراشد للحوكمة المعاصرة المطلب الثاني: سبل 06
 .تحديد إطار الأبعاد النظامية والتأسيسية لحوكمة الشركات :رابعالمبحث ال 46
 : البعد الرقابي لحوكمة الشركاتالأول مطلبال 66
 الثاني: البعد الاستراتيجي لحوكمة الشركات لمطلبا 76
 الثالث: البعد الأخلاقي لحوكمة الشركات مطلبال 86
 الرابع: البعد الافصاحي لحوكمة الشركات مطلبال 27
 الخامس: البعد التشغيلي لحوكمة الشركات مطلبال 37
 ولالأخاتمة الفصل  57
 إلى 67من 
 021
 النظري للتدقيق الداخلي وعلاقته بالحوكمة الإطار  :ثانيالفصل ال
 تمهيد 77
 النظري للتدقيق الداخلي الإطارالمبحث الأول:  87
 .المطلب الأول: ماهية التدقيق الداخلي 87
 .الفرع الأول: تطور مفهوم التدقيق الداخلي 87
 الفرع الثــاني: أهداف وأهمية التدقيق الداخلي.             18
 الفرع الثالث: الهيئات والمنظمات المهنية السباقة في مهنة التدقيق الداخلي. 28
 .الفرع الرابع: التدقيق الداخلي في الجزائر 38
 .الفرع الخامس: دور التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار ووضع النظم والإجراءات الجديدة 58
 الفرع السادس: الارتباط الهرمي للتدقيق الداخلي.  68
 .المطلب الثاني: معايير التدقيق الداخلي 78
 .المطلب الثـالث: أنواع التدقيق الداخلي 98
 المطلب الرابع: تقنيات وآليات وظيفة التدقيق الداخلي. 19
 الفرع الأول: القرائن وآليات الإثبات. 19
 الفرع الثاني: تقارير المدقق الداخلي. 59
 التنظيمي لمهنة التدقيق الداخلي.المطلب الخامس: الإطار  59
 الفرع الأول: نماذج تحديد مصادر التدقيق الداخلي. 69
 الفرع الثاني: مسار مهمة التدقيق الداخلي. 79
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 التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات.المبحث الثاني:  401
 المطلب الأول: حاجة حوكمة الشركات للتدقيق الداخلي. 401
 الأول: مساهمة التدقيق الداخلي في حوكمة الشركاتالفرع  401
 في عملية الحوكمة المتطلبات الأساسية من التدقيق الداخليالفرع الثاني:  601
 المطلب الثاني: دور خدمات التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات 701
 المخاطرالفرع الأول: دور التدقيق الداخلي في تحسين التحكم في إدارة  701
 الفرع الثاني: دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية 011
 للتدقيق الداخلي 0312الفرع الثالث: تطبيق المعيار الدولي رقم  211
 المطلب الثالث: علاقة التدقيق الداخلي بحوكمة الشركات 411
 الحوكمةأطراف والعلاقة بين التدقيق الداخلي الفرع الأول:  411
 الفرع الثاني: العلاقة المباشرة بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات 811
 نيخاتمة الفصل الثا 021
 إلى 121من 
 661
 الإطار النظري لمراقبة التسيير في إطار الحوكمة الفصل الثالث: 
 تمهيد 221
 المبحث الأول: الإطار النظري لمراقبة التسيير 421
 الأول: التطور التاريخي لمراقبة التسييرالمطلب  421
 المطلب الثاني: ماهية مراقبة التسيير 621
 الفرع الأول: مفهوم مراقبة التسيير.                                                                  621
  الفرع الثاني: خصائص مراقبة التسيير. 721
 أهداف وشروط نجاح مراقبة التسييرالفرع الثالث: أهمية،  821
 الفرع الرابع: الهيئات والمنظمات المهنية المسيرة 921
 الفرع الخامس: أنواع مراقبة التسيير 131
 الفرع السادس: الارتباط الهرمي لمراقبة التسيير 231
 المطلب الثالث: تقنيات وآليات وظيفة مراقبة التسيير 331
 تقارير مراقب التسييرالمطلب الرابع:   731
 المطلب الخامس: مسار مهمة مراقب التسيير 831
  المبحث الثاني: مراقبة التسيير كآلية لحوكمة الشركات. 241
 حاجة حوكمة الشركات لمراقبة التسييرالمطلب الأول:  241
 الرفع من القيم الأخلاقيةالفرع الأول: مدخل  441
 القيم البيداغوجية والتعليميةالفرع الثاني: مدخل تعزيز  541
 الفرع الثالث: مدخل المساهمة في تحديد التوافق بين الهيكلة الإستراتيجية والتنظيمية 641
 الفرع الرابع: مدخل السهر على إنتاج وتوفير معلومة ذات جودة وتساهم في ترشيد القرار 641
 المطلب الثاني: دور خدمات مراقبة التسيير في تفعيل حوكمة الشركات  841
الفرع الأول: دور مراقبة التسيير في حل مشكلة قياس الأداء كمساهمة في تحسين حوكمة  841
 الشركات
 الفرع الثاني: نظام معلومات مراقبة التسيير كركيزة لتسيير الحوكمة 351
 التسيير في مساعدة الإدارة العامة في تحديد وتعريف مبادئ الحوكمةالفرع الثالث: دور مراقبة  261
 المطلب الثالث: علاقة مراقبة التسيير بحوكمة الشركات 361
 الفرع الأول: نمذجة مراقبة التسيير لمتطلبات الحوكمة 361
 الفرع الثاني: امتثال مكونات مراقبة التسيير لمتطلبات الحوكمة 361
 الثالث خاتمة الفصل 661
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إلى  761من 
 342
فلسفة التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تعزيز حوكمة  الفصل الرابع: 
 الشركات 
 تمهيد  861
 : أبعاد التشارك الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرالأولالمبحث  961
 الاسترشادية للوضعيةالمطلب الأول: الوقوف على الدلائل  071
 الفرع الأول: الخدمات المسترسلة والمتبادلة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 071
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 181
 الفرع الثالث: أوجه الشبه بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 481
 الثاني: إرساء أبعاد التكامل؛ التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير..... تشارك يفرض نفسهالمطلب  802
الفرع الأول: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في المساهمة في تحقيق الأهداف  902
 وتحديد الإستراتيجية
راقبة التسيير في المساهمة في تحقيق الامثلية الفرع الثاني: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي وم 212
 والفعالية
الفرع الثالث: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل جودة نظام الرقابة  312
 الداخلية
 الفرع الرابع: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في إرساء نظام جيد للاتصال 812
الفرع الخامس: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في التسيير المعمق والأمثل  022
 للمخاطر
الفرع السادس: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في المساعدة في التسيير  322
 والدور الاستشاري
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في ترسيخ القيم الأخلاقية ضمن الفرع السابع: البعد التكاملي بين  422
 الاعتبارات المهنية والتشغيلية
الفرع الثامن: البعد التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في المساهمة في الرفع من  722
 تحقيق القيمة المضافة
 والتدريجي المطلب الثالث: محددات التركيب البنائي الهيكلي 822
 الفرع الأول: رهانات وتطلعات اعتبارية ارتكازية 922
 الفرع الثاني: طبيعة الاحتكاك مع الأطراف ذات العلاقة 132
 الفرع الثالث: استبصار رؤية هيكلية للبناء المنشود 232
أبعاد المقاربة التشاركية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تعزيز  أهمية :ثانيالمبحث ال 332
 -مقترح  إطار -حوكمة الشركات 
: افتراض نموذج هيكلي استدلالي للمقاربة الرقابية بين التدقيق الداخلي ومراقبة الأولالمطلب  432
 التسيير في تفعيل حوكمة الشركات
 تحول دون تفعيل التكامل "عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار" الفرع الأول: اعتبارات معيقة 432
 الفرع الثاني: ايجابيات أخرى مستخلصة عن هيكلة العمل التكاملي المقترح 632
الفرع الثالث: تصميم النموذج الهيكلي المقترح للمقاربة الرقابية بين التدقيق الداخلي ومراقبة  832
 التسيير في تفعيل حوكمة الشركات
 خاتمة الفصل الرابع  342
 إلى 442من 
 .........
ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقبة يتحليلإحصائية دراسة استطلاعية و  :الخامسالفصل 
 .على مستوى مؤسسة فرتيال التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 تمهيد 542
 ترابطها على مستوى مؤسسة فرتيالمدى : الوصف العام لمتغيرات الدراسة والأولالمبحث  642
 فرتيال عرض شامل لمؤسسة تقديم  المطلب الأول: 642
 .................................................................................قائمة فهرس المحتويات  
 V
 
 الفرع الأول: نبذة تاريخية عن مسار المؤسسة وجذورها 642
 لمؤسسة فرتيالالهيكل التنظيمي الفرع الثاني:  942
 الفرع الثالث: الموارد البشرية لمؤسسة فرتيال 752
 طبيعة مسار متغيرات الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيال المطلب الثاني: وصف 852
 الفرع الأول: هيكلة ومسار التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة فرتيال 952
 الفرع الثاني: هيكلة ومسار مراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال 262
فرتيال وأهمية تكامل التدقيق ت على مستوى مؤسسة مدى الالتزام بحوكمة الشركاالفرع الثالث:  662
 الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيلها
 المطلب الثالث: عرض ترابط متغيرات الدراسة وزوايا تفاعلها على مستوى مؤسسة فرتيال 372
الفرع الأول: دراسة طبيعة الارتباط الهرمي لقسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى  372
 مؤسسة فرتيال
الفرع الثاني: نقاط الالتقاء والترابط بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة  572
 فرتيال كصورة للتكامل وتدعيم حوكمة الشركات
على لبيان العلاقة التأثيرية لمتغيرات الدراسة نموذج الدراسة الميدانية المقترح الفرع الثالث:  282
 مستوى مؤسسة فرتيال
 المعالجة الإحصائيةومنهجي لمجتمع الدراسة، أدواتها، المبحث الثاني: عرض  682
 المطلب الأول: عينة الدراسة 682
 المطلب الثاني: أدوات الدراسة 882
 الفرع الأول: الملاحظة 882
 الفرع الثاني: المقابلة 982
 الفرع الثالث: استمارة الاستبيان 982
 لدراسةتفاعل متغيرات الإحصائي ل المطلب الثالث: الاختبار 492
 الفرع الأول: الدراسة الأولية لمعرفة صدق وثبات أداة الدراسة 492
 الفرع الثاني: اختبار اعتدالية التوزيع لبيانات العينة والأدوات الإحصائية المستخدمة لقياسه 992
 الفرع الثالث: تفريغ البيانات وتحليلها 303
 اختبار فرضيات الدراسة ونتائج التحليل الإحصائيالمبحث الثالث:  053
 المطلب الأول: الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة 053
 المطلب الثاني: جملة النتائج النهائية المتوصل إليها إحصائيا 473
 خامسخاتمة الفصل ال 673
 الخاتمة العامة 773
 إليهاستخلاصات التي تم التوصل النتائج والإ 083
 جملة توصيات الدراسة. 383
 آفاقهالتوجـيهات المستقبلية للبحـث و 583
 والإحالات قائمة المراجع 683
 ملاحق الدراسة 604
 
 قائمة الجداول:
 جدولرقم ال اسم الجدول رقم الصفحة
 10 جدول تجميعي يوضح التطور التاريخي المشترك للمفهومين. 981
 20 لمؤسسة فرتيال.البطاقة التقنية المختصرة  842
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 30 على أفراد عينة الدراسة بمؤسسة  فرتيال. توزيع الاستبيان 782
 40 يوضح صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة. 692
 50 لمحاور أداة الدراسة. ahplA s'hcabnorCيبين  قيمة معامل  892
 60 توضيح بعض الاساليب الاحصائية المعلمية واللامعلمية. 103
 70 يبين نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات اجابات افراد العينة 503
 80 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي. 703
 90 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى المهني. 803
 01 التخصص العلمي.يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير  903
 11 سنوات الخبرة.يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير  013
 21 /2و  1السؤال رقم نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  313
 31 /4/3سؤال رقم نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  413
 41 /5سؤال رقم نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  513
 51 .6سؤال رقم العينة على ال نتائج تحليل إجابات أفراد 513
 ونشر مدى الشفافية نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 613
وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، السؤال  بين المعلومات
 /80و 70رقم 
 61
مدى تحقيق النوعية لمجلس نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  713
 الادارة.
 71
 81 /31تحليل إجابات أفراد العينة على السؤال رقم نتائج  913
، 61، 51، 41الأسئلة رقم نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  913
 .81، 71
 91
 02 91السؤال رقم  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 123
 12 .22/12/02السؤال  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 123
 22 .42/ 32السؤال رقم:  تحليل إجابات أفراد العينة علىنتائج  323
 32 52نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على السؤال رقم  523
 42 62نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على السؤال رقم  723
 52 72السؤال رقم  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 623
 62 92السؤال  العينة على نتائج تحليل إجابات أفراد 823
 72 /03السؤال رقم  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 923
 82 23/13السؤال  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 033
 92 33نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على السؤال رقم  033
 03 73/63/53/43نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على السؤال رقم  133
 13 83السؤال/  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 233
 23 93نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على السؤال رقم/   333
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يأخذ حيزا مهما  "ecnanrevoG etaroproC"بدأ الاهتمام بموضوع "حوكمة الشركات   
 فُِرض فقد ديناميكية التغيرات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، في أدبيات الاقتصاد إثر
تطوير وتحسين وترشيد الأداء في المؤسسات كأمرا ملحا لإيجاد أنظمة رقابية وإدارية قوية ومتطورة 
تمكنها من المحافظة على تواجدها، وتساعدها في الاستخدام الاقتصادي والكفء للموارد المتاحة مما 
تطيع أن تلم بكافة يكسبها ميزة تنافسية، غير أن الإدارة مهما أوتيت من مهارات وقدرات فهي لا تس
النواحي المختلفة للنشاط خصوصا بالنسبة للمؤسسة الكبيرة. ومن هنا جاءت الحاجة لوظيفة التدقيق 
التي تعتبر الأداة الإدارية التي تعتمد عليها المؤسسة لاختبار مدى الالتزام بالإجراءات الرقابية الداخلي 
تحقيق التقدم والنمو للمؤسسة، لما تضفيه من ثقة على وتقييمها، كما تلعب وظيفة التدقيق دورا هاما في 
المعلومات التي توفرها الإدارة للمهتمين بشؤون المؤسسة، كما ساهمت وظيفة التدقيق بقدر  كبير في 
مساعدة المؤسسة على بلوغ أهدافها من خلال التحقق من البيانات المحاسبية والمالية ومدى صحتها 
ؤسسة قد تم لتأكد من أن السياسات والخطط والإجراءات الموضوعة من قبل الموتمثيلها للمركز المالي وا
وكذا فقد ساعدتها على تبني أنظمة رقابية قوية تتابع من خلالها السير العادي تطبيقها بصورة جيدة، 
ا. لأنشطتها ومتابعة الأداء داخلها، في محاولة من المؤسسة الوصول إلى أداء فعال وكفء بما يخدم غاياته
كذلك تحتل مراقبة التسيير في الوقت الراهن مكانة هامة داخل المؤسسات، باعتبارها من أهم النظم 
ففي بيئة الاعمال الحديثة تعمل المؤسسات الاقتصادية دوما على تغيير سياساتها  الرقابية الفعالة،
وهذا التغيير يتطلب اتخاذ وضعها القائم،  الاستراتيجية بهدف تحقيق ما تصبو اليه مستقبلا  انطلاقا من
اجراءات وقرارات ادارية تكون عادة بعد مرحلة اساسية تتمثل في قياس وتقييم الاداء والتي تعتبر ذات 
اهمية بالغة، لان القدرة على تقييم الشيء هي المؤشر الاساسي على القدرة على ادارته والتحكم فيه وهو 
ولما تضيفه من تطور  تص به ادوات مراقبة التسيير الحديثةالدور الاساسي والاستراتيجي الذي تتميز وتخ
في الأساليب الإدارية للتسيير، مع تمكينها من تقييم نشاطها والكشف عن مدى كفاءة عملياتها ونجاعة 
عملية التسيير فيها، للتقليص من درجة الانحراف وتفادي المخاطر مستقبلا لتحقيق الأهداف المرجوة 
تاكيدا على المسعى الاستراتيجي و القدرة على السير في المسار الصحيح.وذلك عن طريق ضمان 
للمنظمة الاقتصادية في الارتقاء بقدراتها التنافسية وتحسين تسيير عملياتها وانشطتها، فانه يبقى لزاما على 
تعزيز كفاءة الادارة العليا داخلها توفير الدعم الاداري والجهاز الرقابي الفعال ليسهم بالشكل الانسب في 
الجهود الادارية المبذولة وزرع روح التعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات الرشيدة والتي تتسم بالشفافية 
تعقيد ومتعدد والعدالة، وكذا نشر ثقافة الابداع في ظل مقتضيات المحيط الدولي الذي اضحى شديد ال
رارية؛ التميز والجودة، مما جعل ارتباط ف الحفاظ على كل من المسايرة؛ الاستمالمتغييرات؛ ذلك بهد
الحكم على رشادة قرارات الادارة نحو قيادة المؤسسة لتحقيق اهذافها الاستراتيجية ينبع من فعالية جودة 
 ق الحوكمة بمراعاة مختلف ابعادها.تطبي
وطني داخل الاقتصاد الز بمجموع قيمها المضافة المحققة إن المكانة الاقتصادية لاي مؤسسة، تتعز
ومرهونة بمدى كفاءتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وفي خلق قيمة مضافة على الصعيد 
الاقتصادي، وكذا بمدى قدرتها على المنافسة وفرض وجودها في محيط يتسم بتحولات كبيرة وتغيرات 
ظهور ، رىمتزايدة ومعقدة، وتطور سريع للتكنولوجيا، مما أدى إلى ظهور مؤسسات جديدة واختفاء أخ
منتجات جديدة والتخلي عن أخرى، وغيرها من الأمور التي يصعب على المسير التحكم فيها أو حتى 
نشاط المؤسسة يحدث في ظروف ما يسمى بعدم التأكد، حيث يتوجب على المسييرين التنبؤ بها، كما أن 
الماضي والحاضر  الاعتماد على أدوات معينة تساعدهم على إتخاذ قرارات عقلانية تأخذ بمعطيات
وتوقعات المستقبل مع مراعاة الظروف المحيطة بالنشاط والأهداف التي تسعى إليها، ان عتماد مناهج 
واليات رقابة داخلية  متكاملة ومؤهلة لأداء هذا الدور لما تتميز به من مرونة في الاستعمال والتطور، 
ل وتفسير وتوجيه، مساعدة على إتخاذ فهي في نفس الوقت تعد نظام متكامل للمعلومات وأداة تحلي
القرارات في إطار مهامها التخطيطية والرقابية، فهي تعد المحور الرئيسي للرقابة الداخلية لأغراض 
كما انه في خضم هذه الأجواء أصبح ضمان بقاء المؤسسة مسألة التخطيط والتسير على نشاط المؤسسة. 
  دراسةصياغة اشكالية الالاطار العام ل
 ت
 
وتناسقا كبيرين بين نظم المعلومات الوظيفية أو نظم  صعبة وحرجة تتطلب تضافر كل الجهود وتكاملا
الأدوات الهامة اخلة خاصة من الأساليب الحديثة ومعلومات التسيير، ويعد أسلوب تكامل اجهزة الرقابة الد
إذ يقوم بتحليل النتائج العامة , للتسيير التي تساعد المسير على إتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب
صفة دقيقة وتفصيلية تسمح بمعرفة النتائج المحققة على مستوى كل مركز مسؤولية، هذه للمؤسسة ب
فإضافة إلى توقع المخاطر واكتشافها لها دور تحليلي  ,المكانة هي نتيجة للمهام الحساسة التي يقوم بها
وتسيير المخاطر  وتقديري كقياس التكاليف المعيارية، حساب المردودية وكذا فعالية نظام الرقابة الداخلية
 حسب الأنشطة. 
ي تسعى الى الريادة والتنافسية العادلة ان تخفض من التكاليف تاذ اصبح لزاما لا اختيارا على المؤسسة ال  
التشغيلية والتسويقية الى ادنى مستوياتها الممكنة عن طريق استغلال الموارد المتاحة بكفاءة؛ حيث ان ذلك 
محكمة في مجالي التسيير والرقابة الصارمة عليه ومن ثم المتابعة المستمرة؛ يتطب ادوات فعالة واساليب 
في التدقيق الداخلي ومراقبة  يمكن لذلك ان يتحقق من خلال اقامة نسق متكامل بين الاليات الرقابية المتمثلة
ي الحد من الفساد التسيير؛ اذ يعد التكامل بينهما من اهم الركائز التي يعتمد عليها مفهوم حوكمة الشركات ف
المالي والاداري، ولذلك يعمل هذا التنسيق للاليات الرقابية على تجسيد حوكمة الشركات من خلال تنظيم 
 –العمل فيما بينها بما يسمح بتغطية العجز الناجم من عمل هذه الاليات بمفردها، كما يقوم بتحديد ادوارها 
مفهوم، وعليه تقوم الاليات الرقابية بتعزيز الانشطة بما يتماشى ومتطلبات هذا ال -الاليات الرقابية
والمعاملات المالية والادارية ومراقبة مدى تطابقها للمتطلبات المعيارية للممارسات الادارية، المالية 
كما ان عمل هذه الاليات مع بعضها وفق متطلبات حوكمة الشركات يزيد من مصداقية وعدالة  والقانونية،
ف هذه الاليات الرقابية الى تفعيل دورها وفق متطلبات حوكمة من هذه الشركات، اذ تهدج المحققة النتائ
في  -التنسيق –الشركات من خلال تحديد ادورار كل من هذه الاليات وتوضيح نقاط التعامل فيما بينها 
نها من القيام الشركات سواءا المنتمية الى القطاع العام او الخاص، اضافة الى تعزيز استقلاليتها بما يمك
بعملها في تحقيق المساءلة والمحاسبة؛ اذ ان تجسيد هذه البيئة وفقا للطرق الاكتوارية والتقنية من شانه 
 تهييئة ارضية متينة ترتكز عليها الحوكمة في الولوج الى عالم الاقتصاديات لمواكبة التطورات الحاصلة.
 :الدراسة اشكالية  - 1
 ره؛ فقد تمت صياغة اشكالية الدراسة على الشكل الاتي: من خلال الطرح المتقدم ذك  
الاسهام بتسمح  كآليةمراقبة التسيير مع التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي مقاربة فيما تتمثل ابعاد         
 حوكمة الشركات.نحو تجسيد 
 
في: التدقيق  من زاوية مفاهيم متغيرات الدراسة والتي تتجسد ضبطوه الاشكالية خلال طرح هذومن    
ومن زاوية اخرى الاطار المفاهيمي الذي يضبط حوكمة  ومراقبة التسيير كمتغير مستقل الداخلي
 ، حيث تمت صياغة الاستفهامات الفرعية التالية:الشركات كمتغير تابع يرجى قياس مدى تفاعله
تي ترتبط بالتدقيق الداخلي وماهي ابعاده ال الاطار التأصيلي الذي يضبط حوكمة الشركات ماهي :1س
 ؟ومراقبة التسيير
نقاط  تقدمكيف يمكن انشاء سينارجية عمل مشترك وفعال بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  :2س
 تطور ايجابية واقتصادية؟
التي   -بمعنى اوجه الشبه –وكذا التماثلات  -بمعنى اوجه الاختلاف –المفارقات ما هي مجمل   -
  الاليتين الرقابيتين؟تجمع بين 
 ؟التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرالتي تجمع بين  -العلاقة –فيما تتمثل النسق والمقاربات  -
ة ميسهم في ارساء حوكان ر يمراقبة التسيولاطار الرقابي المتكامل للتدقيق الداخلي كيف يمكن ل :3س
 الشركات؟
على  حوكمة الشركات تفعيللتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير رقابة اابعاد تكامل الى اي مدى يمكن ل :4س
 ؟مستوى مجمع فرتيال
 ؟على مستوى مجمع فرتيال الى اي مدى يمكن للتدقيق الداخلي تحسين فعالية حوكمة الشركات -
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 ؟ رتيالعلى مستوى مجمع ف حوكمة الشركاتالى اي مدى يمكن لمراقبة التسيير تحسين فعالية  -
مة الية حوكين فعتحس للرقابة التكاملية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير منالى اي مدى يمكن  -
 ؟ على مستوى مجمع فرتيال الشركات
 
 :فرضيات الدراسة  - 2
ان الباحث الذي يهدف الى تحقيق نتائج علمية موثوق في مصداقيتها هو الباحث الذي ينطلق من   
 1يسهل فحصها وتحليلها التاكد من صحتها ميدانيافرضيات علمية مصاغة بشكل علمي مضبوط حتى 
ية، والاختبارية نباطموضوع هذه الدراسة التي تدخل ضمن الدراسات الاستكشافية الاست لمعالجة
؛ حيث يهذف هذا النوع من الدراسات الى تحليل ظاهرة من خلال التفسير والاستخلاص المعمق التجريبية
   العمل على اسقاطها تطبيقيا للاختبار والتيقن من مدى صحتها العملية؛  للجوانبها الادبية والنظرية ومن ثم
 نفترض الآتي : الإشكالية المطروحة والتساؤلات الجزئيةوقصد الاجابة على 
د بها تي ينفرالعلى توحيد ابعاد التسيير والرقابة  مقاربة التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرتعمل " 
  ." من خلال سن اطار عملي مضبوط منهجيا يهدف الى تجسيد حوكمة الشركات كليهما
 تية:وتحليلها قمنا بصياغة الافتراضات الفرعية الاعلى الفرضية الرئيسية ومن اجل الاجابة 
لبعد الحوكمة الشركات رؤى متعددة الابعاد تشتمل في منظورها على  :الاولى الجزئية الفرضية
قيق من التد عد كليالرقابي، البعد الاستراتيجي، البعد الاخلاقي، البعد الافصاحي، البعد التشغيلي، حيث 
 الداخلي ومراقبة التسيير كالية هامة لتفعيل هذه الابعاد. 
لداخلي لتدقيق ابين ا قات العملية الا ان المقاربات التي تجمعبالرغم من المفار :ثانيةالفرضية الجزئية ال
 ح بتوافر اطار رقابي تكاملي فعال.ومراقبة التسيير تسم
 والتي تتفرع بدورها الى الفرضيات التالية:لثة: الثاالجزئية  الفرضية
مح تسيير تسراقبة الالمقاربات التي تجمع بين التدقيق الداخلي وم أنلا إبالرغم من المفارقات العملية  -1
ها على ملي بينتوحيد توليفة العمل التكا إلىرقابي تكاملي فعال، وتوافر نمط منسق يهدف  إطاربتواجد 
  مستوى مجمع فرتيال؛
المؤسسي ووعي بالاطار التشريعي لحوكمة الشركات وعامة المفاهيم الدراية ب فرتيال مؤسسة لدى -2
ثل ة تتم؛ حيث تتفرع هذه الفرضية الجزئية بدورها الى فرضيات فرعيلتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
 في:
 .مفاهيم العامة لحوكمة الشركاتبالدراية  مؤسسة فرتياللدى  /1-2
 .لحوكمة الشركات بالإطار التشريعي والمؤسسيووعي لدى مؤسسة فرتيال دراية  /2-2
ى عل شركاتحوكمة ال فعالة لارساءلية يعد كآمراقبة التسيير والتكامل الرقابي لكل من التدقيق الداخلي  -3
 فرتيال؛ مؤسسةمستوى 
طور نقاط تب هاعلي تعودمما  فرتيال مؤسسةالتدقيق الداخلي يعد كآلية لحوكمة الشركات على مستوى  /1-3
 .ايجابية واقتصادية
طور نقاط تب اعليه تعودفرتيال مما  مؤسسةعد كآلية لحوكمة الشركات على مستوى ت مراقبة التسيير /2-3
 .ايجابية واقتصادية
                                                        
، 2102، مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة، قسنطينة، الجزائر، "مبادئ في منهجية العلوم الاجتماعية والانسانية"صالح بن نوار،  1
 .071ص:
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توجد التزامات ناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في  /3-3
 .تطور ايجابية واقتصاديةنقاط ب عليها تذرعلى مستوى مجمع فرتيال مما  ظل إرساء حوكمة الشركات
  :أهداف الدراسة -3
يعمل هذا البحث على محاولة نقل أفضل الممارسات الدولية لحوكمة الشركات إلى بيئة الشركات    
العاملة في الجزائر سواء أكانت هذه الممارسات تركز على حقوق الملكية في تمويل الشركات أو تركز 
عدد كبير من  بينمشتت  تهاتلك التي يكون هيكل ملكي او ا،على الديون في تمويلها أو خليط منهم
المستثمرين، وذلك كمدخل للتبيان وتوضيح المساهمة النسبية  لمفهوم حوكمة الشركات في تحسين آداء 
تها والتي تم حصرها هنا في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لياآوكذا توضيح تكامل  ؛ الشركات من جهة
 :دراسة إلى تحقيق الأهداف التاليةتسعى هذه ال وبذلك. من جهة ثانيا الحوكمة نفسها في تعزيز وتفعيل
 تحديد العلاقة الارتباطية ومدى التفاعل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير. o
   قبةمحاولة تاسيس اطار تكاملي لضبط العلاقة الرقابية بين كل من آليتي التدقيق الداخلي ومرا o
 التسيير.
 محاولة تبيان فعالية التكامل الرقابي بين آليتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في ارساء حوكمة  o
  .الشركات   
دقيق الداخلي ومراقبة التسيير محاولة تشخيص الواقع العملي لفعالية التكامل الرقابي بين آليتي الت o
 التطبيقي. ارساء حوكمة الشركات من خلال الوقوف على مناقشة الاطار  في
 :أهمية الدراسة - 4
تعد  الضرورة التي آلت اليها الاقتصاديات الراهنة الى حتمية ولوج مفاهيم متعددة، كان من ابرزها    
مفهوم حوكمة الشركات اذ تعد من الموضوعات الهامة التي تطبق في الشركات الخاصة والعامة على حد 
ذ هذا المفهوم في الاتساع سواء، وقد جاء ظهورها نتيجة الى فقدان الثقة في التقارير المالية وبالتالي اخ
اكثر فاكثر كلما ازداد تعثر بعض الشركات العملاقة، وهو ما استلزم وجوب تواجد مجموعة متكاملة من 
الاجهزة والاليات الرقابية حتى تستمد منها الحوكمة مظاهرها وهي بذلك تعمل على ضمان نجاح 
يعتبر هذا وو الاقتصاد الوطني بشكل عام. الشركات وبلوغ غايتها بالشكل الصحيح خاصة فيما يتعلق بنم
البحث امتداداً للبحوث السابقة ذات الصلة بمفهوم حوكمة الشركات والتي اقتصرت في معالجة هذا 
على إقتصرت أيضا ً  كماوالاجتماعية والقانونية من ناحية، المفهوم على الأبعاد الإدارية والاقتصادية 
، دون التطرق الى المداخل والمقاربات التي منظور محاسبي اختباره وذلك منوتوصيف هذا المفهوم 
اليات حـوكمة الشركات  البحث مدخلاً لإبراز أثريقدم هذا يمكن اقتراحها لترقية وتفعيل الحوكمة، حيث 
واضافة قيمة  وتعزيز الرقابة والتسييروالمحددة في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على تنشيط 
ذا وكيفية الوصول بهجملة الاثراءات التي يمكن ان يحققها التكامل التكافلي بينهما من خلال  ،للمؤسسة
 تدعيم ثقتهم في قراراتبالتالي و ة عليهالمترتب وتجنيب المستثمرين حدة المخاطرالتعميم إلى  المدخل
 الادارة.
 :الدراسةاختيار ومبررات  دوافع -5
 الإعتبارات التالية :تعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى  
    :تبارات بشخص الباحث وهي فيمايليترتبط هذه الإع إعتبارات ذاتية : -1
الخوض بعمق  سببا في  تأن الدراسات التي قام بها الباحث في مختلف المراحل التعليمية السابقة، كان -
 .الموضوع ومبررا أساسيا لإختياره في هذا
وكذا  الموضوع لى الدراسات المتخصصة فيخلال الاطلاع المستمر عالاهتمام الخاص بالموضوع من  -
 عمل كل الية رقابية بمفردها.شعورنا بأهمية الموضوع في ظل قصور 
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ص يخ الميل الشخصي للباحث في هذا الموضوع والرغبة في الإطلاع على كل ما هو جديد فيما -
 .الموضوع
مع بين تي تجال ة جعلته يدرك النقص الفادح في الأطرإن استخلاصات الباحث من خلال الابحاث السابق -
يهتم  جعله الاجهزة الرقابية بصفة تكاملية وتنسيقية وذلك على المستوى الدولي والمحلي خاصة، مما
ي فلمتمثلة بية اويختار هذا الموضوع بغية إثرائه وتحسينه بإرساء إطار متكامل يجمع بين الاليات الرقا
 ئر.قبة التسيير ويعتبر موجها أساسيا لحوكمة الشركات خاصة في الجزاالتدقيق الداخلي ومرا
  تكمن في الآتي اعتبارات موضوعية : -2
 .ةالمؤسسات الاقتصاديوكذا النسبية للموضوع على مستوى البحث العلمي والنذرة الحداثة  -
ابية ة الرقبين الاجهزالتعرف على مختلف نقاط التقاطع بين متغيرات الدراسة وتاسيس اطار تكاملي  -
الاطار  ثير لهذاالتا المتمثلة في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير؛ ومن ثم العمل على مناقشة وتحليل نقاط
 التكاملي في تفعيل حوكمة الشركات؛
نشيط وسطية وتورومتإن الدخول المرتقب للجزائر في المنظمة العالمية للتجارة وتنفيذ إتفاق الشراكة الا -
 لاءمةالواقع الإقتصادي، يحتم ضرورة إنشاء آليات رقابية تساير الواقع الجديد وتضمن صدق وم
 المعلومات التي تعتبر مدخلا اساسيا لإتخاذ القرار وارساء اليات حوكمة الشركات.
 :المنهج المتبع في الدراسة -6
سيتبعه الباحث خلال جميع مراحل عتبر المنهج ضروريا في أي بحث علمي لانه يحدد المسار الذي ي   
البحث ابتداء من اختيار موضوع البحث وصولا الى صياغة النتائج، واختيار منهج البحث في دراسة أي 
ظااهرة لا ياتي من قبيل الصدفة والعشوائية او ميل الباحث ورغبته في اختيار منهج معين، بل ان 
اللذان يفرضان نوع المنهج المناسب للدراسة او  ضوع الدراسة من جهة، واهدافها من جهة اخرى هماوم
وبما ان هذه الدراسة . 1البحث، وهذا الاختيار الدقيق هو الذي يعطي مصداقية اكثر للنتائج المتوصل اليها
تندرج في اطار الدراسات الوصفية ذات المنحنى التحليلي التفسيري، والدراسات الوصفية تعد نوعا من 
ليها بشكل اساسي في البحوث والدراسات العلمية والاستطلاعية حيث يتسم الدراسات التي يعتمد ع
وقد جاء اختيارنا  2عي والكمي وتحقيق العلاقات السببية.وبالوصف الدقيق مضوع الدراسة والتحليل الن
قصد الاجابة لهذا النوع من الدراسات بناء على طبيعة موضوع الدراسة والمشكلة التي انطلقت منها، و
وبهذف الالمام بمختلف جوانب البحث واختبار صحة الفرضيات سيتم دراسة  الاشكالية المطروحةلى ع
: باعتباره الانسب لهذا النوع من البحوث، وذلك من المنهج الوصفي التحليليالموضوع وفق كل من 
تسيير، حوكمة خلال الدراسة النظرية لمفاهيم متغيرات الدراسة المتمثلة في: التدقيق الداخلي؛ مراقبة ال
باخضاع موضوع البحث للتجربة من خلال وجود علاقة  المنهج التجريبيوذلك من خلال  الشركات.
، ومن اهم مميزاته ان ظواهر العلوم سببية، حيث يتم معالجة متغييرين (المتغير المستقل والمتغير التابع)
: من المنهج الاستنباطي يست بسيطة دائما).لا تقبل القياس دائما، وتعقد الظواهر (العلاقة بين المتغييرين ل
اثبات الاصالة ( جمع الوثائق، تقييمها ونقدها فحص الحادثة من خلالالمنهج التاريخي خلال استعمال 
وذلك بالرجوع الى الدراسات السابقة حيث ") "نقد داخلي"، اثبات المصداقية وفوائد المرجع "نقد خارجي
وذلك بهذف التعرف على المراجع التي لها صلة بموضوع بحثنا،  سنعمد الى اسلوب المسح المكتبي،
ونظرا لحداثة الموضوع فاننا سندعمه ببحوث ودراسات نشرت في دوريات ومجالات متخصصة 
المنهج  ومحكمة العربية منها والاجنبية، وكذلك البحوث والدراسات المنشورة على شبكة الانترنت.
"التقصي عن اجراءات سير علاقة متغييرات الدراسة،  الميداني منهج البحث: ويتمثل في الاستقرائي
منهج منهجها وجوانبها الموجودة في المؤسسة المستقبلة لاجراء التربص التطبيقي من خلال تطبيق 
                                                        
 .41، ص: 3102في علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه "بناء الاخبار في الفضائيات الاخبارية العربية"ليندة ضيف،  1
 .231، ص: 2002، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2"، طوالبحث العلمياصول الفكر  جمال محمد ابو شنب، " 2
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الدراسة ، واو الاستبيان الاستمارةباستخدام  الدراسة التفسيريةبالاعتماد على  وذلكدراسة حالة 
لاستقارئي في تحليل عينة كذلك تم استخدام المنهج ا في عين المكان، المقابلة والملاحظةباستخدام  الفهمية
في معالجة  12 SSPSوتعميم النتائج وهذا من خلال الاعتماد على برنامج الحزمة الاحصائية الدراسة 
محل  رتيالمؤسسة فوبالتالي التاكد من صحة الفرضيات التطبيقية للدراسة على مستوى بيانات الدراسة، 
 التطبيق. 
 :الدراسة حدود  - 7
تفق انية، إذ فرضت ظاهرة العولمة جملة من القضايا التي ينبغي أن تستحضر في تناول القضايا الوط   
ولت هذه ك تناالجميع على أن إرساء أي إطار لابد أن يأخذ في الحسبان المتغيرات الدولية، ففي ظل ذل
 شركاتمة المقاربة رقابية متكاملة للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير لتعزيز اليات حوك الدراسة
ور دفعيل تبإعتبارها وسيلة أساسية في بث الثقة في المعلومات المالية المعبر عنها، خاصة في ظل 
 ظريةنبالبورصة والانفتاح على الفضاءات الدولية وانفصال الملكية عن التسيير وظهور ما يعرف 
ة، حيث لفاعلاالى غير ذلك من العوامل التي دفعت بالحوكمة الى الاستقطاب من طرف الاطراف  الوكالة،
 :العناصر الاتيةإطار الدراسة في  تم تحديد
، فضلا تبطة بهالدراسات المر نذرةترتبط هذه الدراسة بالواقع الجزائري في ظل  الحدود المكانية : –
طار طبيقية لإة والتبهذه الدراسة بغية الاستفادة منها في إرساء المعالم النظريعن إجراء مسح دولي يتعلق 
ي لتسيير فاراقبة والتي اشتملت في دراستنا هذه على التدقيق الداخلي ومفعالية تكامل الاليات الرقابية 
لى عمن خلال اسقاط اسس هذه التركيبة  خاصة، وبصفة تجسيد مفهوم حوكمة الشركات في الجزائر
نت محل تي كامستوى مجمع فرتيال بفرعيه المتواجدين بعنابة وكذا ارزيو علما ان الادارة العامة وال
 .عنابةمدينة تطبيق بصفة مستهدفة يتواجد مقرها ب
لت هذا ناوي تسوف نحاول أن نقوم بمسح تاريخي شامل لأهم الدراسات الدولية الت الحدود الزمنية : -
ية ة نهاالموضوع وكذا للواقع الجزائري، فضلا عن التركيز الزمني لسنوات تطور الدراسة إلى غاي
 .7102الى غاية سنة  4102وبالضبط من سنة  تصميم هذا البحث
المجال البشري للدراسة المجتمع الذي تطبق على افراده مختلف الوسائل  ستهدفي الحدود البشرية: -
منتهية او لا منتهية من  هو مجموعةلجميع البيانات الموضوعية الواقعيةـ حيث ان مجتمع الدراسة 
ن مجالا للملاحظة، ولكي تكون الدراسة علمية وعملية وحتى نصل التي تكو ِوالعناصر المحددة من قبل 
واقعية وموضوعية لابد من تحديد المجتمع الاصلي للدراسة تحديدا دقيقا واضحا، حيث انه الى نتائج 
حثية ادها عن طريق استخدام الادوات البيسمح بتحديد نوع العينة للاختبار، بجميع المعطيات من افر
محل المتواجدين بالمؤسسة  استندت هذه الدراسة بشريا الى مجموعة من المبحوثين المناسبة، حيث
وبصفة خاصة الاطراف الفاعلة في مصلحتي التدقيق الداخلي ومراقبة  laitreFفرتيال الاسقاط النظري 
                                                        
لذي يتمحور دخلي واالمحور المسيتم التطرق لتفصيل وشرح ادوات الدراسة والهدف من اختيارها خلال مرحلة الدراسة التطبيقة بالتطرق الى  
 . الاحصائية عرض الدراسة المنهجية واختبار الادواتحول: 
 ثين خلال ثلاثة مراحل:وتم اختيار عينة المبح 
مدة احث مرتبط با يكون البكونها التي يتم الاعتماد عليها في الطريقة الوصفية للبحث، خاصة عندم ؛الطريقة القصديةبناء على الاختيار  :ىالاول
خلي لتدقيق الداو مصلحة ااالتي كانت تضم اما مصلحة مراقبة التسيير  المحلية  ؤسساتللم  زمنية محددة، وهو ما فرضته عليها الثقافة الرقابية 
جابيات يل متعدد الإية والتحلبغض النظر عم موثوقية المعلومات الرقابية ومستبعدين في ذلك الدور التكاملي في الموثوقالرقابية، تخفيضا للتكاليف 
ة فرتيال ستجوبي مؤسسمينة من للمخاطر التي تنجم عن التسيير مما يلق في النفقات الكلية للمؤسسة...الخ، لذا لجات الباحثة الى القصد في اختيار ع
بادئ تطبيق مام احترلي وتعمل على خمي مراقبة التسيير والتدقيق الداقسكل من كانت تشتمل على واين كان التسيير من طرف مؤسسة اجنبية 
الى  مما سهل سة،ات الدراوبالتالي دراية عينة الدراسة بكافة متغيير كما سيتم توضيحة خلال عرض المحاور المقبلة من الدراسة،  حوكمة الشركات
 الحوكمة.تطبيق على الفعال اثره تبيان ف الدراسة والتعريف بالدور التكاملي للاليتين ودحد ما الوصول الى ه
ام ممثلين في باقي الاقس ، ومن ثمالاختيار بناء على الطريقة الطبقية، حيث شملت العينة بداية كل من قسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير الثانية:
تبار حصائية واخراسة الاسيتم تفصيل جدول نسب اجابات المبحوثين خلال الد، والتسويق، المديرة العامة، لجان التدقيق ...الخ مصلحة المحاسبة،
 ادوات الدراسة، وذلك حرصا من الباحثة ان تكون العينة ممثلة لمجتمع البحث.
مفردة، وهي  07نتج عنها  من كل قسم كعينة للدراسة، والتي %52نسبته ائية؛ حيث اختارت الباحثة ما والاختيار بناء على الطريقة العش الثالثة:
 العينة التي رات الباحثة ان بامكانها تمثيل مجتمع البحث تمثيلا صادقا. 
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التسيير بالفرعين المتواجدين بولايتي عنابة وارزيو بوهران وكذا اطارات الادارة العامة المتواجد مقرها 











 :متغيرات الدراسة ونموذجها -8
معرفة مساهمة الاطار التكاملي للاليات الرقابية المتمثلة في التدقيق الداخلي تقوم هذه الدراسة على    
بمساعدة مراقبة التسيير  على امكانية ارساء اليات حوكمة الشركات، حيث تم تحديد تفاعل المتغير 
 المستقل على المتغير التابع كالتالي:
 الدراسة. تفاعل متغيراتتبيان ): 10الشكل رقم (
 
 










 من اعداد الباحثة. المصدر:
 
 :هيكل الدراسة -9
معرفة مساهمة الإطار التكاملي لكل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير كآليتين تقوم هذه الدراسة على    
رقابيتين في فعالية إرساء آليات حوكمة الشركات، حيث يعد هذا المجال من الدراسات الأكثر أهمية 
غية ونبوغا ففحواه تستهدف الربط بين العلوم المتأصلة والقائمة بذاتها ومعرفة ذروة التقارب بينها ب
إثمارها ومن ثم استنباط القيمة المضافة من ذلك، إذ وفي ظل التغيير الديناميكي وشديد التعقيد الذي تشهده 
الحركية التي آلت إليها الاقتصاديات الراهنة تجد المؤسسة نفسها أمام لزام الالتحاق بالركب والمسايرة 
حتمياتها نظام رقابي فعال يتخلله  وعلى وجه الخصوص متطلبات حوكمة الشركات والتي تستدعي ابرز
منهج متين في تسيير المخاطر بأبعادها المتشعبة وهو ما توجب ارساء إطار رقابي متكامل، اذ مراعاة 
لأهمية الدراسة ومحاولة للإجابة على اشكاليتها وتحقيقا لأهدافها وفرضياتها، أيضا مراعاة لأهم 
الاطار التمهيدي لصياغة راسة إلى أربعة فصول كالتالي: التوجيهات المقدمة، فقد تمت برمجت هيكل الد
حيث تطرقنا فيه الى طرح اشكالية الدراسة كونها تركزت على معالجة ظاهرة  اشكالية الدراسة:




 ارساء حوكمة الشركات
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اقتصادية حالية، اذ تمت صياغة مشكلة الدراسة الرئيسية وما انبثق عنها من تساؤلات فرعية، وبعده تمت 
بدورها انبثق عنها عدة فرضيات فرعية، ثم عمدنا الى تحديد اهمية الدراسة صياغة الفرضية الرئيسية و
واهذافها واسباب اختيارنا لهذا الموضوع، وكذا فقد تم تحديد المنهج الذي سيتم اتباعه للاجابة عن الطرح 
ييرات المقدم، وقد تم تحديد الاطار المكاني والزماني الذي ستتبعه الدراسة، واخيرا فقد تم توضيح متغ
الدراسة اذ تم تحديد المتغير التابع من المتغير المستقل وكذا التنويه بطريقة التفاعل بينهما، كما تم بالتحديد 
التطرق الى عرض الدراسات السابقة والمراجع التي تمت اعتمادها في هذه الدراسة من خلال التشكيلة 
فهو سيختص بتحديد الإطار النظري للإطار التكاملي بين التدقيق  الفصل الأول، العملية لها نظريا وتطبيقيا
 الاطار الرقابي التكاملي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير؛ ـمعنون ب الداخلي ومراقبة التسيير
مراقبة  هيكلة موطئالتدقيق الداخلي؛ المبحث الثاني:  هيكلة موطئويتضمن: المبحث الاول معنون تحت: 
 الفصل الثاني، مبحث الثالث: ابعاد التشارك الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرالتسيير؛ ال
المبحث : يشتمل علىالشركات؛  رؤى بوصلية لمواطن حوكمة: ـمعنون ب لدراسة اطر حوكمة الشركات
؛ الشركاتالمبحث الثاني: المحددات التاسيسية لحوكمة حوكمة الشركات؛ الاطار المفاهيمي لالاول: 
والأخير لاستنباط هذه المقاربة، فقد  الفصل الثالثتطلعات حوكمة الشركات، رهانات والمبحث الثالث: 
خصص لإبراز دور التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في تعزيز آليات حوكمة 
ة التسيير في  تعزيز حوكمة التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبفلسفة الشركات؛ معنون تحت: 
مراقبة المبحث الاول: التدقيق الداخلي كالية لحوكمة الشركات، المبحث الثاني:  ويتضمن .الشركات
اثمارات أبعاد المقاربة التشاركية بين التدقيق الداخلي التسيير كالية لحوكمة الشركات، المبحث الثالث: 
نموذج مقترح للمقاربة الرقابية  مع افتراض، -طار مقترح إ -ومراقبة التسيير في تعزيز حوكمة الشركات 
سيهتم  الفصل الرابعللتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في ظل ارساء اليات حوكمة الشركات، ومنه فان 
بدراسة الإطار التطبيقي من خلال التعرض إلى حالة مؤسسة اقتصادية وفي دراستنا هذه سيتم معاينة 
 ؛ إذ اختيرت هذه الأخيرة كونها تتوفر على جميع متغيرات الدراسة  تحت عنوان:مجمع فرتيال بعنابة
دراسة استطلاعية وتحليلية لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير كآلية لتعزيز حوكمة 
مدى الوصف العام لمتغيرات الدراسة والمبحث الاول:  يتضمن، الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال
المعالجة ومنهجي لمجتمع الدراسة، أدواتها، عرض ، المبحث الثاني: ترابطها على مستوى مؤسسة فرتيال
والتي واخيرا الخاتمة ، اختبار فرضيات الدراسة ونتائج التحليل الإحصائي، المبحث الثالث: الإحصائية
ضه كقاعدة اولية م افترالصحة ما تثبات الاتفنيد او الوقوف على تحليل النتائج ومناقشتها بال تتضمن
 ، بالاضافة الى التوصيات وآفاق الدراسة.لانطلاق الدراسة
 
 صعوبات الدراسة: -01
تتعرض جميع الأبحاث لصعوبات وعقبات وبحثنا هذا ليس بالحالة الاستثنائية ولا بمنئ عن ذلك، إلا أن 
أهمها قلة الكتب والمراجع  هذه الصعوبات لم تكن بالحجم والقدر الذي يمنعنا من بلوغ هدفنا. ولعل
المعالجة لمفهوم تكامل وتفاعل رقابة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير واثر ذلك على فعالية الحوكمة بوجه 
خاص في المكتبات الجزائرية وكذا قلة الملتقيات المنعقدة حول هذا الموضوع في الجزائر رغم المشكلات 
مراكز  ات بشكل عام. إضافة إلى ذلك قلةالداخلية في المؤسس ختلالات التي يواجها نظام الرقابةلاوا
البحث المتخصصة في تطوير مثل هذه المقاربات في الجزائر، على عكس ما هو جار وموجود في الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية وحتى الخليجية وغيرها من الدول الأخرى. الأمر الذي أدى بنا 
ل كبير بالمعلومات المتواجدة في شبكات الإنترنت للانفتاح على العالم الخارجي لمعرفة إلى الاستعانة بشك
التطورات التي تحدث بخصوص هذا الميدان المليء بالمشكلات، حيث اكتشفنا مدى أهمية هذا الموضوع 
 في الدول المتطورة والثورات التي يحتضنها في الوقت الحالي وعن مدى تسارع الدول لنقل خبرات
 بعضها عن البعض في هذا المجال، وهو الأمر الذي حاولنا إلتماسه والاستفادة منه قدر الإمكان.  
بشكل تام على المنهجية التي اخترناها بالنظر  راضين ولكي نكون صادقين مع أنفسنا، نؤكد أننا غير    
إلى طموحنا في هذا الميدان، إلا أننا مضطرون لاستعمالها لكون المفهوم الجديد لهذه المقاربة الحديثة لم 
يؤخذ به بعد في معظم مؤسسات الدول التي هي في طريق النمو، ومنه ليست لدينا مشاهدات ولا معطيات 
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سيرورة إدماج هذا النمط، فالميدان المعني فارغ نسبيا في مؤسسات الدول النامية نرتكز عليها للحكم على 












  :مخطط الدراسة -11
محاولة للاجابة على اشكاليتها وتحقيقا لاهدافها وفرضياتها، وتوضيحا مراعاة لاهمية الدراسة و    
الوصول إلى تحقيق أهدافها؛ والوقوف على التحليل المنهجي للأسس التي سيعتمدها مسار الدراسة في 
 العملي فاننا سنقوم ببرمجة مخطط الدراسة على النحو التالي:
 
























النظرية  ادبيات الدراسة، وتقديم ماهية واطار الاسس
 لمتغييرات الدراسة.
 تحديد نقاط التقارب ودعائم ربط علاقة المتغييرات. 
 
تقصي ميداني: بحث نوعي وكمي، مقابلات وملاحضات 
 .تطوير نموذج البحثمعمقة، استنباطات، ودمج المعطبات، و
 ات النوعية والكمية. هيكلة وتحليل المعطي
 
 وات البحث، واستخلاص النتائج التطبيقية.اختبار اد
 














  النظري:  التصميم




الاستكشافي  البحث التجريبي





 التصور القاعدي للدراسة:
اشكالية  طرح وصياغة
 الدراسة.
 
تقديم وعرض متغييرات الدراسة: انطلاقة عن امكانية تفاعل متغييرات 
 الدراسة وارتباطها. 




 الدراسة: تطلعات ورهانات الدراسة.ضبط المبتغى من 
 
 تنسيق وتسطير منهج سير الدراسة وضبطه.












































 تطوير النموذج الادبي والمفاهيمي للدراسة. 
 
تفسيرات، اسقاطات واستنباطات التفاعل والتاكيد النظري المستند 
 لادبيات الدراسة.
 
 تحليلات مستندة لادبيات نظرية.
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 من اعداد الباحثة. المصدر:
 
 
 :الدراسات السابقة -21
القيام باي دراسة، البحث اولا في ان نمو المعرفة وتشغيلها يفرض على الباحث عندما يفكر في      
المجالات التي سبقت بحثة ذلك ان الدراسات السابقة تكتسب اهمية كبرى في المساعدةـ التحكم في 
حيث ان كل بحث علمي لابد ان تكون سبقته جهود اخرى مجسدة في  1،موضوع البحث وفق تجربة سابقة
ل بحث الباحثة عن الدراسات السابقة التي تتعلق شكل دراسات سابقة سواء كانت ميدانية او نظرية، وخلا
ع الدراسة الموسومة بــ: مقاربة رقابية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في ظل ارساء آليات وبموض
في ايجاد عدد كبير من الدراسات المطابقة لكن تحصلت على جملة من حوكمة الشركات، لم توفق 
التدخلات المهنية والتشريعية في  كما ان ،تعلق بمقاربات الحوكمةالدراسات الشبيهة خاصة تلك التي ت
 باهميةتنادي العديد من الدراسات الأكاديمية والتطبيقية التي  في وجود ساهمت  شركاتمجال حوكمة ال
ركزت جل هذه الدراسات على دور تفعيل اليتي  إذ ،الرشيدةالجوانب المختلفة لآليات الحوكمة تبني 
وبعض ، من جوانب انفرادية التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لتحسين وتعزيز ارساء الحوكمة الجيدة
الدراسات على اهمية الدور التكاملي بين الاليتين في التسيير والرقابة مما يشير الى تفعيل الحوكمة، وهو 
عرض ملخص لأهم تلك الدراسات التي تمت الاستعانة اعطاء ويمكن ة مبتغاها ما استمدت منه هذه الدراس
  بها كونها تخدم أهداف هذه الدراسة؛ والتي جاءت على النحو التالي:
 
 . عرض وتقديم الدراسات السابقة المعتمدة: 1
 
معهد ، اليرالتسيدراسة مشتركة قام بها الهيئتان المختصتان في كل من التدقيق الداخلي ومراقبة  -1
 IICAF ير،والجمعية الوطنية للمدراء الماليين ومراقبي التسي الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلي،
 على التوالي من خلال مقال نُشر على موقع كليهما؛ بعنوان: GCFDو
 te etniojnoc noitubirtnoc enu ruop noitseg ed elôrtnoc te enretni elôrtnoc «
، هدفت هذه الدراسة إلى 3102، » snoitasinagro sed ecnamrofrep al à eélevuoner
بما في ذلك الدور التكاملي الذي تشغله  ومراقبة التسيير التعرف على طبيعة العلاقة بين الرقابة الداخلية
رة على مراقبة التسيير مع الدقيق الداخلي من منظور الرقابة الداخلية، وذلك من خلال تحديد العوامل المؤث
درجة اعتمادية الرقابة الداخلية على أعمال مراقبة التسيير وكذا التدقيق الداخلي انفراديا وبصفة تكاملية 
وتشاركية بين كليهما، وتحليل مستوى العلاقة التعاونية والاتصال والتواصل بينهما، حيث توصلت 
ية والكفاءة وأداء العمل وتوسع النطاق الدراسة إلى أن توافر الإطار المعياري الذي ينبني على الاستقلال
الرقابي وشفافيته، تسهم ايجابيا في زيادة موثوقية النظام الرقابي للمؤسسة التي تأخذ بفكرة التكامل الرقابي 
وتتبنى العوامل المحفزة على ذلك، كما توصلت الدراسة إلى أن مستوى العلاقة التعاونية والتواصل بين 
الداخلي جيد، وبناءا على هذه الدراسة ومن خلال نشر هذا المقال الرسمي تم مراقب التسيير والمدقق 
إخراج مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة تعزيز التكامل الرقابي بين الآليتين الرقابيتين خاصة 
وأنهما يشكلان الركيزة القاعدية لنظام الرقابة الداخلية ويسهمان في تفعيل حوكمة الشركات من خلال 
تكوين الجسم المنبثق عن النظام الرقابي الداخلي للمؤسسة مع إلزامهم برفع التقارير حول شوائب العلاقة 
 ومستويات التعاون والتنسيق فيما بينهما.
 ، بعنوان:2991، عبارة عن مؤلف نشر سنة  YNNAOJ .craMدراسة  -2
العلاقة التكاملية  إبراز إلى، هدفت هذه الدراسة » noitseG ed elôrtnoC te enretnI tiduA « 
العام للمؤسسة، وضمان الالتزام بتحسين  الأداءبين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بهدف تحسين 
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والرقابية لتحقيق قواعد  الإدارية الأساليبتحسينات على  وإدخالوالشفافية، دعم المسائلة  الإفصاح
الرقابي بين التدقيق  يالتكاملالعمل  آليةاعتبار  ىإلالرشيدة، وتوصلت هذه الدراسة  الإدارةممارسة 
 بإطارمت ع ِاستخدامها ودُ  نحس ِأ ُ  إذام نظام الرقابة الداخلية، عجوهرية لد آليةالداخلي ومراقبة التسيير 
، خاصة وان مجالات التكامل بين عملهما واسعة، ويتحدد مستوى التكامل بين تكاملي مرجعي ومنهجي
ييم كل منهما لعمل الآخر، ودرجة الثقة المتبادلة بينهما، كما ان معظم المصادر عمليهما على نتيجة تق
المدخلات لعمل المدقق الداخلي هي نفسها مصادر ومدخلات لعمل مراقب التسيير والمتمثلة في مدخلات 
الرقابات نظام الرقابة الداخلية من الالتزام بالسياسات الإجراءات، الدفاتر والسجلات المحاسبية..، فهذه 
المتكاملة تؤدي إلى ترقية فعالية أداء المؤسسة من خلال تبني النظام الرقابي الصلب وضبط سلوكيات من 
لهم تأثير على سير مصالح المؤسسة، كما توصلت الدراسة بان مراقبة وتدقيق الأنشطة المالية والتشغيلية 
يير، لذلك فانه يستوجب تنسيق الجهد بين في المؤسسة هي نقطة التقاء بين المدقق الداخلي ومراقب التس
كلا الرقابتين. ومنه ضرورة إلزام المؤسسات بتعيين مدقق داخلي ومراقب التسيير مرتبطان هيكليا 
 بمجلس الإدارة مباشرة.
، 1102مؤلف نشر سنة  ،,REMUABSSUN eihpoS te DRANER seuqaJ.Jدراسة  -3
 بعنوان:
 ,» noitaroballoc eruelliem enu ruop noitseG ed elôrtnoC te enretnI tiduA « 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة عمل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ومن ثم استنباط 
أوجه التباعد والتقارب حيث استندت دراستهما بداية إلى منهجية دراسة مقارنة بين الآليتين الرقابيتين 
البنائية المؤثرة في العلاقة التكاملية بينهما، وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية ومن ثم طرح العوامل 
وأوضحت الدراسة الاهتمام المتزايد بموضوع التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة  وتخفيض تكاليفها،
التوضيحي لأهم  التسيير من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية وذلك من خلال قيامها بالاستعراض
حيث أظهرت نتائج الدراسة اثر الدور التكاملي للعلاقة بين  المعايير الدولية الصادرة عن تلك المنظمات،
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تحقيق الفعالية على عدة جوانب في المؤسسة، وتوصلت أيضا إلى أن 
لاقة التكاملية بين الآليتين الرقابيتين وتعزيزها، هناك عدة عوامل يمكن أن تكون جد فاعلة في توطيد الع
أهمها الإدارة العامة، لجان التدقيق، مجلس الإدارة، وكذا اعتماد المدقق الداخلي على عمل مراقب التسيير 
مقابل اعتماد هذا الأخير على عمل المدقق الداخلي، بالإضافة إلى التزام الطرفين بالتطوير المهني لتحقيق 
هنية المتبادلة، ووجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين الطرفين. وخلصت هذه الدراسة إلى عدد الثقة الم
من التوصيات جاء أهمها بضرورة قيام المنظمات المهنية لكلا الآليتين متمثلة في المعهد الفرنسي للتدقيق 
بتشاركات  ،GCFDروالجمعية الوطنية للمدراء الماليين ومراقبي التسيي ،ICAFI والرقابة الداخلي
وتبادلات قانونية وإصدار اطر وهياكل رسمية للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
مشتركة ومرجعية، والحرص على التواصل مناقشة خطط أعمالهم لتجنب الازدواجية ولتحقيق فعالية 
 قيات وحماية البيئة والمحيط. الرقابة والتدقيق خاصة فيما يمس إطار تعزيز حوكمة الشركات، الأخلا
، مقال بعنوان:  nrotaniv niros ,aragoaG leinad ,urosinmod niroSدراسة  -4
 ,avoiarc fo ytisrevinu، نشر بمجلة » elortnoC tnemeganaM dna tiduA lanretnI«
 ,xemulov,sieres secneics cimonoce ,avoiarc fo ytisrevinu eht fo slanna
الاحتوائي الذي يشمل التقاربات التي  الإطار، هدفت هذه الدراسة إلى بيان 9002، سنة ,40 rebmun
تجمع  بين عمل المدقق الداخلي وعمل مراقب التسيير وتسليط الضوء على العلاقة التفاعلية بين المدقق 
الداخلي ومراقبة التسيير من خلال فهم وتقدير واختبار نظام الرقابة الداخلية والفهم العميق لنوعية 
ومصدر وتوقيت أدلة الإثبات، وتوصلت إلى أن ذلك يتحقق بزيادة مستوى التنسيق والتعاون بينهما في 
صة وان كليهما يمارس التعرف على الأخطاء التي قد تحدث وبناء التقييم المبدئي لمخاطر الرقابة خا
الرقابة السابقة واللاحقة باعتبار تواجدهما اليومي  والمستمر في المنشاة وكذا الارتباط المباشر بأعلى 
مستوى هرمي مما يتيح مستوى وافر من الاستقلالية والموضوعية، وكذا الاطلاع الكامل على الخطط 
ى الدور الهام للمنظمات المهنية في بالتوعية والحث واللوائح وآلية تنفيذها، كما أوصت أيضا بالاعتماد عل
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على الدور التكاملي والعلاقة التي تربط التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وطبيعة هذه العلاقة ومجالات 
 التعاون والتنسيق بينهما، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لوظيفة كل منهما.
مقال ، » euqirfA’d eimonocE te noitseG ne s)e( tnaidutE sed epuorG« AEGEGدراسة  -5
، » noitseg ed elôrtnocl te enretni tidua’l ertne nosiarapmoc aL «تحت عنوان: 
، هدفت هذه الدراسة الانتقادية إلى بيان الفرق التفصيلي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من 7002
جهة، ومن جانب لآخر إلى تحديد نوع العلاقة التفاعلية التي تجمع المتغيرين حيث ناقشت المعايير المهنية 
مجموعة من النتائج أهمها: لكليهما، الأهداف ونطاق التطبيق وفترة الرقابة، وتوصلت الدراسة إلى 
التوصل إلى كافة الفروقات الدقيقة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، حيث أن دور كليهما يتحدد وفقا 
لرؤية ومتطلبات الإدارة العامة لارتباطهما المباشر بها، لذلك فان أهدافهما جد متجانسة وتغزى إلى نفس 
توجد علاقة تفاعلية بينهما لتشابه أعمالهما ووسائل تنفيذهما  النهايات، كما توصلت الدراسة إلى انه
لمهامهما، مما يتيح الاعتماد على أعمال بعضهما البعض بعلاقة تبادلية وتكاملية، لتحقيق أهدافهما وتحقيق 
 الفعالية للمؤسسة ككل.  
 مداخلة بعنوان:، enoK uodySدراسة  -6
، مقدمة » ecnarussa’d seingapmoc sel snad noitseg ed elôrtnoc el te tidua’L «
 ،OSAF anikruB uoguodagauO، بــ: AISN ,FANAF – AIIمن خلال الملتقى المنعقد بين 
ركزت الدراسة على شرح ومناقشة علاقة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وتقييم وفحص مدى  ،7002
العلاقة بينهما على فعالية مخرجات النظام الرقابي لمؤسسات التامين التي تمت معاينتها، وتوصلت  تأثير
المؤسسة من خلال تقديم الاستشارة  أهدافخاصة وانه يخدم  الآليتينزيادة تفعيل التكامل بين  إلىالدراسة 
النقص في النظم  أوعف والتشغيلية، والعمل على اكتشاف نقاط الض والإداريةفي الجوانب المالية 
وتقديم التعديلات والتحسينات اللازمة، وتزويد لجنة التدقيق بتقارير حل الانحرافات  والإجراءات
والمخالفات المرتكبة في المؤسسة، كما انه يساعد على قيام جميع الموظفين في المؤسسة بواجباتهم بكل 
 وأخيرا. وملامتهامن فاعليتها وجودتها  والتأكدالرقابة الداخلية  إجراءاتفحص  إلى إضافةدقة وعناية، 
، كما أوصت الدراسة بضرورة استخدام للموارد الاقتصادية أفضلالمؤسسة من اجل تحقيق  إدارةدعم 
تعظيم سبل التعاون والتنسيق الرقابي بين الآليتين كونه جد مؤثر على الممارسة المهنية لكليهما بهدف 
تحسين جودة المعلومات الملائمة والموثوق بها لاتخاذ القرار المناسب تحسين أساليب إدارة المخاطر و
  وقتا ونوعا.
 مقال بعنوان: ،,R .euqilégnAدراسة:  -7
، 8002، » esirpertne’d ecnanrevuog al ed élc tnemélé noitseg ed elôrtnoc el « 
في ظل تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، سيير كآلية لتحسين الأداء هدفت الدراسة إلى إبراز دور مراقبة الت
وذلك نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها مراقبة التسيير في المؤسسات الاقتصادية، والتي يتوقف عليها نجاح 
عملية التسيير في ظل البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة والتطور التكنولوجي والمنافسة الحادة، في ظل هذه 
لمسيرين المؤسسات وضع نظام فعال للرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج الظروف أصبح لزاما على ا
بمدى تحقيق الفعالية في الأداء. وأوضحت الدراسة أن اهتمام المسيرين أصبح منصب أكثر حول كيفية 
إيجاد القاعدة الأساسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية وذلك نظرا للدور الكبير 
رية، وتؤدي مراقبة التسيير دور يالتسيؤديه تطبيق هذه المبادئ في تحسين الأداء وكذا العملية الذي ي
الأداء وتصحيحها في بهذا محوري في الرفع من مستوى الأداء من خلال اكتشاف الانحرافات المرتبطة 
التحكم ة على أهمية ، كما أوصت الدراسوقتها المحدد والملائم، وتقييم الأداء لإبراز نقاط القوة والضعف
تصميم نظام و النسبي في العوامل التي تأثر على الأداء وحوكمة الشركات بالتخفيض من حدة تأثيرها.
مجموعة من الأدوات والوسائل التي تعمل بصورة جيدة ومتناسقة مع الإجراءات مزود بمراقبة التسيير 
 .والتي تساعد على تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات ومبادئ الحوكمة المحددة
 ، حول:renemeuQ nnaY دراسة -8
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مراقبة التسيير وبصفة خاصة بطاقة الأداء أوضحت هذه الدراسة مدى أهمية تطبيق ، 0102، 93العدد 
المتوازن في المؤسسات الاقتصادية وهذا طبعا بعد محاولة تكييف محاورها الأساسية وفق مبادئ الحوكمة 
من اجل أن تكون أداة جد حديثة لتقييم وقياس الأداء المتوازن المستدام، وذلك من خلال استنباط نموذج 
في مؤسسة اقتصادية، كما توصلت إلى أن الاستجابة لمتطلبات الحوكمة لهذه البطاقة ومحاولة تطبيقه 
وتجانسها مع مراقبة التسيير يتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات إدارية تكون عادة بعد مرحلة أساسية تتمثل 
في قياس وتقييم الأداء والتي تعتبر ذات أهمية بالغة، لان القدرة على تقييم الشيء هي المؤشر الأساسي 
ى القدرة على إدارته والتحكم فيه وهو الدور الأساسي والاستراتيجي الذي تتميز وتختص به أدوات عل
مراقبة التسيير الحديثة بصفة عامة وبطاقة الأداء المتوازن بصفة خاصة. كما أوصت الدراسة بأهمية 
ر كونها تساعد انتهاج الممارسات السليمة للحوكمة من خلال تبني الأدوات الحديثة لمراقبة التسيي
المؤسسات على دعم الأداء الاقتصادي والمالي، والقدرة على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال 
التأكيد على الشفافية في معاملات المؤسسة وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية، ومساعدة المديرين 
مان اتخاذ قرارات الدمج بناء على أسس ومجلس الإدارة على تطوير إستراتيجية سليمة للمؤسسة، وض
 سليمة.
 ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، بعنوان:kahleedbA INAIZدراسة  -90
 ecnanrevuog al ed noitaroiléma’l snad enretni tidua’l ed elôr eL « 
 ,» senneirégla sesirpertne sed sac :esirpertne’d
، هدفت الدراسة إلى بيان تأثير التطور في إطار ممارسة 4102جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
التدقيق الداخلي في دعم فعالية حوكمة الشركات على مجموعة من المؤسسات الجزائرية، واختبار العلاقة 
حجم المبيعات وبيان اثر بين حجم المؤسسة ممثلا برأس مالها وعدد العاملين فيها، وحجم الأصول، و
المتغيرات الديموغرافية للمدقق الداخلي في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في هذه 
المؤسسات التي تتميز باختلاف بيئاتها، حيث استخدمت الدراسة استبانة وجهت إلى المدققين الداخليين 
سة على إجراء مراجعة للجهود  الدولية من خلال والإدارات العامة لتلك المؤسسات، كما اعتمدت الدرا
المنهج الاستنباطي بشان حوكمة المؤسسات واطر الممارسة المهنية الصادرة من معهد المدققين 
الداخليين، ومن  أهم ما توصلت إليه الدراسة أن أدوات الرقابة داخل المؤسسة تختلف اختلافا كبيرا عما 
وعليه فقد أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المساندة المهمة  كانت عليه في المؤسسات التقليدية
للإدارة وللجنة التدقيق ولمجلس الإدارة وللمدققين الخارجيين ولمراقبة التسيير وكذلك لكل أصحاب 
المصالح الرئيسيين، وان أنشطة التدقيق الداخلي تتم في بيئات ثقافية وقانونية متباينة، وتتم كذلك داخل 
ؤسسات تتباين في أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية، كما تتم من خلال أشخاص داخل المؤسسة أو م
 خارجها بحيث تؤثر تلك الفروق على الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
 ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، بعنوان:meireM NUORKEHCدراسة  -01
 ed emètsys ud ecnamrofrep al te egatolip el snad enretni tidua’l ed elôr eL «
 » senneirégla sesirpertne’d nollitnahcé nu’d sac : enretni elôrtnoc
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الداخلي ، 4102تلمسان، الجزائر، ، بكر بلقايد أبوجامعة 
على اعتبار أنها أداة من الأدوات التي تساعد المؤسسة على في التحكم في الأداء وتحسين نظام الرقابة، 
بلوغ أهدافها، حيث تعمل على تقييم أنشطتها المختلفة، المحاسبية، المالية والتشغيلية، وعملية اتخاذ القرار 
ومساعدة إدارة المؤسسة على إدراك مسؤولياتها المختلفة في ظل التطورات الراهنة والمليئة بالفرص 
ات وفي ظل الأشكال المختلفة للمؤسسات تنوعها وعلى اختلاف أحجامها، مع معالجة وتحليل والتهديد
نقاط التأثير للتدقيق الداخلـي على تفعيل الأداء ونظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الجزائريـة حيث تم 
الداخلي يساهم في تقييم الاستعانة باستبـيان في الجانـب المـيداني، وخلصت هذه الدراسة إلى أن التدقيق 
نظام الرقابة الداخلية و أيضا التحكم في الأداء ويركز في ذلك على صفات وسمات المدقق الداخلي وكيفية 
أداؤه لمهامه، وبالطبع عليه أن يتفاعل مع جميع أطراف حوكمة الشركات المتمثلة في التدقيق الخارجي 
والمديرين التنفيذيين مع التنويه على علاقته التكاملية مع لجنة التدقيق، الإدارة العلـيا، مجلس الإدارة 
مراقبة التسيير، واستخلصت الدراسة أن كل عناصر الحوكـمة تساهـم في تحقيق مساهمة التدقيق الداخلي 
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في تفعيل الحوكمة في المؤسسات الجزائرية طبقا لما اتفقت عليه أفراد عينة الدراسة، كما توصلت 
ؤسسات في الوقت الراهن تعتمد على المعلومات، كما أنها مؤسسات كثيفة المعرفة الدراسة إلى أن الم
وتدخل في عمليات بالغة التعقيد والتخصص مما أدى إلى تغيير هدف ووظيفة المؤسسة كما أدى إلى تغيير 
اقتراح حاجتها للرقابة. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن التدقيق الداخلي يساعد على إيجاد الثغرات و
الحلول الممكنة، كما يساعد في تنفيذ القرارات المتخذة بما يضمن كفاءة وفعالية هذه القرارات على 
 .ة مساعدة في تدعيم وتفعيل الأداءمستوى نظام الرقابة الداخلية الأمر الذي يجعل منه أدا
واقع مراقبة التسيير " بعنوان: ،الأعمال إدارةأطروحة دكتوراه في  ،قريشي محمد الصغيردراسة  -11
تهدف هذه  .3102الجزائر،  ،، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة"في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الدراسة إلى معرفة واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وطبيعة 
تعزيز قدرتها التنافسية، الأدوات التي تستخدمها في مجال الرقابة ومدى التحديث الذي وصلت إليه ل
بالنظر إلى الخصائص والمميزات المتعلقة بهذه المؤسسات، الأهمية التي أصبحت تمثلها في الاقتصاد 
الجزائري، خاصة بعد فترة الإصلاحات التي اعتمدتها الجزائر في دعم هذا القطاع تشريعيا وماديا وفنيا، 
في هذا الشأن في الدول المتقدمة بشكل خاص والتي حددت وبين الباحث انه استنادا إلى الدراسات المقدمة 
في بعضها أدوات مراقبة التسيير المناسبة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة وصنفاها إلى أدوات التقدير 
والتخطيط، أدوات المتابعة وأدوات التحليل، إمكانية قياس هذه الأدوات في مجموعة من مؤسسات الجنوب 
باحث إلى أن هذه المؤسسات لا تستخدم الأدوات الرقابية الحديثة بل تعتمد في الجزائري، حيث توصل ال
اغلبها على الأسلوب التقليدي المبني على نظام المعلومات المحاسبي، وهذا بسبب عوامل ومؤثرات 
داخلية وخارجية، وأوصى الباحث بتقديم مقترح يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحسين واقعها 
 ل مراقبة التسيير. في مجا
 
 :المعتمدة راسات السابقة. مناقشة وإثراء الد2
عدة جوانب للنظام الرقابة الداخلية وأدواتها ودورها إما في تحسين درست وناقشت الدراسات السابقة 
فعالية الأداء أو تعزيز الحوكمة في المؤسسات، حيث اشتملت إما على الدور الذي يقوم به التدقيق 
الداخلي، أو در وأهمية مراقبة التسيير في ذلك كما أشارت بعض الدراسات إلى أهمية الدور التكاملي 
ضها إلى أهمية الحوكمة، وأخرى ركزت على أهمية تواجد كل من التدقيق الداخلي ومراقبة لكليهما وبع
التسيير بصفة انفرادية في تفعيل النظام الرقابي للمؤسسة، إذ أن كلها تدلي بالدور الهام في تحقيق القيمة 
بعض الدراسات إلى كما نظرت  ،في ظل البيئة التنظيميّة الجديدةالمضافة للمؤسسة على جوانب متباينة 
الحاجة إلى تطبيق مبادئ التحكم المؤسسي لحماية مجتمعاتها وجلب الاستثمارات إليها بينما قاست إحدى 
التدقيق  تيوظيفالدراسات ومستوى تطبيق التحكم المؤسسي في الشركات وإظهار العلاقة الهاّمة بين 
ت الرقابيّة الأخرى في المنشأة من جهة والعلاقة وبين الجهاومراقبة التسيير انفراديا أو تكامليا الداخلّي 
فقد تناولت العديد من الأبحاث والدوريات  وبين أصحاب المصالح من جهة أخرى. هاتين الآليتين بين 
بكثير من الاهتمام ونشرت العديد من  في سنوات التسعينات) هذا الموضوعالاقتصادية الحديثة (خاصة 
و       DRANER seuqaJ.J، YNNAOJ .craM       أمثال: المقالات لمتخصصين في المجال:
التدقيق الداخلي مهنتي وكذلك الهيئات والمنظمات المهنية المختصة ب، REMUABSSUN eihpoS
والجمعية الوطنية للمدراء  ، ICAFIالمعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلي  ومراقبة التسيير مثل:
 وغيرهم بالتوجهات الحديثة للتكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ،GCFD الماليين ومراقبي التسيير
في محيط المؤسسة في ظل التوجهات الجديدة  التسيير والرقابةزيادة تعزيز ودوره في  ومراقبة التسيير
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في  في تطبيق الحوكمة ، مراقبة التسييرأتت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مساهمة التدقيق الداخليبينما 
المؤسسة كل حسب توجهاته وطبيعة الخدمات التي يؤديها على اختلافها نوعا وكما، كما انفردت الدراسة 
بتكامل رقابة التدقيق  الحالية عن كل الدراسات السابقة وحسب علم الباحثة، في تناولها للدور المنوط
الداخلي ومراقبة التسيير كآليتين من نظام الرقابة الداخلية في تعزيز حوكمة الشركات وبصفة مباشرة، من 
خلال التطرق إلى عرض تفصيلي لإسقاط كافة أبعاد التكامل الرقابي بين الآليتين على تفعيل أبعاد 
، وقد تم تعزيز هذه الدراسة بنموذجين الأول الحوكمة، وإسقاطها تحديدا في المؤسسة محل التطبيق
"نظري" مقترح لتدعيم وتلخيص الرؤية الهيكلية للعلاقة بين المتغيرات المدروسة وتيسير قراءة ترابطها 
وتفاعلها، وآخر "تطبيقي" مقترح للاستغلال الأمثل للمتغيرات الرقابية وتفاعلها نحو تحقيق سبل الحوكمة 
البحثي ضافةً إلى تميزها بأسلوبها ا في المؤسسة محل الدراسة التطبيقية، بالإتماشيا مع طبيعة تواجده
أداء الخدمات التي يؤديها كل من التدقيق الداخلي بين بداية كونها قارنت  أيضا حيث تعتبر دراسة مقارنة
البليغة ومراقبة التسيير في المؤسسة ومنه استنبطت العلاقة التقاربية من خلال طرح وعرض أوجه الشبه 
بينهما تفاديا لازدواجية العمل والاستغلال الأمثل والمعمق لجهود كلا الطرفين في المؤسسة، حيث 
اقترحت الباحثة تنميط إطار منهجي معياري لتنظيم إرساء عمل العلاقة التكاملية بينهما وتسييرها بصفة 
رس المتغيرات التي استخدمت في كما أنّها لم تدنظامية وممنهجة في ظل تفعيل إرساء آليات الحوكمة، 
كما جاءت في الدراسات السابقة، بل استعانت بها فقط في رسم، تدعيم، وبناء الدراسة الدراسات السابقة 
وللمرة الأولى في بيئة الاقتصاد كونها أجريت في الوقت الحالي وِجدَتِها إضافةً إلى حداثة الدراسة الحالية، 
زمني مّر خلاله بين عبروا عن آرائهم بعد مرور فارق ومما يعني أن المستجالمحلية على حد علم الباحثة، 
 .حوكمة الشركاتو رقابة التدقيق الداخلي، رقابة مراقبة التسيير،تطور في مفاهيم 
 
 
  الفصل الأول:
  .النظري لحوكمة الشركاتالإطار  




قد برز مفهوم حوكمة الشركات والذي يقوم على أساس تنظيم العلاقات القائمة بين مجلس الإدارة في   
الشركات وبين مديري الفروع التنفيذيين ولجان التدقيق وكذلك المساهمين وأصحاب المصالح في 
عن اتخاذ القرارات المهمة  مسئولةالشركات، ففي ظل انفصال الملكية عن الإدارة والتسيير تكون الإدارة 
وقد  ،فق مصالحها الشخصية، فضلا ًعن عدم تماثل المعلومات لدى كل من المالكين والمدراءوأنها تعمل و  
أن الاهتمام كما تجدر الإشارة إلى ولَد ذلك العديد من المشاكل كان من أهمها مشكلة تضارب المصالح. 
زيادة الاهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية، على اعتبار أن المتزايد بموضوع حوكمة الشركات، ترتب عليه 
استعمال المبادئ المحاسبية تلزم إلى حد بعيد طرف الوكالة (الإدارة) بالالتزام بالمعالجات المحاسبية 
الواجب إتباعها والتي من شانها أن تقلل من مشكلة تضارب المصالح، وذلك من خلال إظهار دور مبادئ 
وقد أدى التقصير من جانب مجالس الإدارة التي  يق التوافق بين مصالح أطراف الوكالة.الحوكمة في تحق
وعالية الربحية والمخاطرة على حساب  الأجلأطلقت العنان للمسيرين بالقيام بالمجازفة وعمليات قصيرة 
الديمومة لتلك و وهي وحدها الكفيلة بضمان النمو الأمدالمؤسسة طويلة  إستراتيجيةبتنفيذ  المسيرينالتزام 
 ،للرقابة الفعالة وارتباطه المباشر بتسيير الخطروهو ما يفرض توافر معيار الحاجة العامة ، الشركات
هي ات تخضع إلى قواعد تسيير مميزة وخاصة ويجعل من النشاطات التي تعتبر خدمات عامة نشاطحيث 
 . التكييف مع التغيرات: المساواة، الاستمرارية،  dnalloRقواعد تعرف باسم قانون 
في معظم الأحيان الحكم على أداء مستوى الإدارة يشوبه العديد من الأخطاء تؤدي إلى وقوع معظم   
المقررين والمسيرين يقتصرون على دراسة التنظيمات في حالة مأزق وضيق في المستقبل، نظرا كون 
راسة الأداء من ناحية مدى القدرة على فضلا عن د، في حينها المتحصل عليها الأداء من زاوية النتائج
إذ نجد إهمال بعض المسيرين لمعلومات متوفرة لديهم وعدم  حل المعضلات الحالية بنظرة مستقبلية،
نشير هنا و استغلالها لمواكبة التغيرات المستقبلية نظرا لعدم وضوح الرؤية حول مفهوم الحقيقي للأداء.
سيبذل في سياق تحسين أداء الإدارة باستخدام شتى الأساليب، مجهود عقلاني قرار متخذ وإلى أن أي 
، سيهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات الحالية والمستقبلية وعرضها يضمن تخصيصا أمثل للنفقات
الرقابة  أنظمةتسيير المخاطر وفعالية  أيضاالمعلوماتية،  أنظمةكما يعرض حل لمشكل الثقة في مخرجات 
المداخل التي تُتبنى  أهمل هذا الفصل سنستعرض دور حوكمة الشركات من خلال الداخلية، من خلا
 معيارية من طرف المؤسسات. وأسسهذا المفهوم بقواعد  بإرساء
 .المفاهيمي لحوكمة الشركات الإطار  :ولالأالمبحث   
الحكم الراشد" أو شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي  استعمالاّ واسعا ً ومتكرراً لعبارة"    
على مستوى جميع الألسنة: رجال السياسة،  إدارة "الحكم الصالح" أو ecnanrevuog aL"الحكمتية "
الإدارة العامة، الباحثون الجامعيون، الإعلام...الخ. مستعملين عبارات  رجال الاقتصاد،المتخصصون فيو
والحكمتية العالمية...الخ. وقد  لمؤسسات،وحكمتية ا والحكمتية السياسية، مختلفة، الحكمتية الصناعية،
ولى جرى العديد من النقاش والحوار بخصوص هذا الموضوع الجديد القديم والذي يخص بالدرجة الأ
  الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية،  والإدارية.مجال علوم تسيير العلاقات، 
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 ، وذلك بقصدتمنشآبال الحوكمةالرئيسية في مجال  الركائزللمفاهيم و قراءة بوصليةيتناول الجزء التالي   
 .بالدراسة الحاليةالغايات المرادة و والاهداف دوات المستخدمة تحديد الأ
 ظروف ميلاد حوكمة الشركات:: الأولالفرع   
م يكن ببساطة الدولة، إلا أنه لباحتدام النقاش حول دور القرن العشرين قد ظهر مفهوم حكم الراشد في    
حول كيف يمكن الحد من أنشطة الحكومة والتحكم فيها فحسب، بل كان أيضا حول شخصية الدولة 
منوهين  بوصفها مؤسسة. وقد قيل آنذاك إن الدولة لا يجب أن تحد من تدخلها بل يجب أن تكون مختلفة،
ة ربية التي كانت تحت تأثير ظهور موجبذلك إلى ضرورة إحداث تغيرات هيكلية في المجتمعات الغ
ة لإمبراطوريوبداية نهاية عهد ا من القرن العشرين  اتيالليبراليين الجدد واتساع نشاطهم منذ الثمانين
ي إعادة الجدد دورا مهما ف ونوسقوط جدار برلين. ولقد لعب الليبرالي 9891 السوفيتية في أواخر سنة
 ، ياسي والاقتصادي في هذه الحقبةالنظر في دور الدولة من الجانب الس
بقناعة أن الأمور  emsilaudividni’l كما ان الدول المتطورة كانت معرضة دائما للنزعة الفردية   
، الأمر الذي أعطى emsilarutlucitlumتضبط نفسها بنفسها، وفي الوقت نفسه إلى التعددية الثقافية 
اديا. وعدم التجانس هذا أدخل الدول في مشكلة الشرعية مجتمعات غير متجانسة اجتماعيا، ثقافيا واقتص
بسبب عدم قدرتها على تسيير المجتمع المدني بالتعقيدات الموجودة فيه وعدم تحقيق الشعارات التي كانت 
تنادي بها من مساواة واستقرار وعدالة..الخ (أسس دولة الرفاهية). والأسئلة كانت آنذاك كيف يمكن للدولة 
التعقيد؟ كيف تلبي المتطلبات المتزايدة.؟ كيف يمكنها أن تجيب على متطلبات غير متجانسة؟  أن تسيير هذا
أليس من الأجدى للدولة الاستعانة بالهيئات المحلية والإقليمية ما الجواب عن هذه التساؤلات هو: أ
ع متطلباتهم؟ وبمختلف الفاعلين في المجتمع كونهم قريبين من المواطنين ومنه الأقدر على التجاوب م
الغير الذي  أليس من الأجدى للدولة إشراك الجميع في إيجاد الحلول عوضا أن تمليها على الغير، هذا
توصل إلى قناعة أن ما تقوم به الدولة غير مجد  غير نافع وهو ما يسميها البعض بأزمة ثقة وأزمة 
تسيير المجتمع المدني ضمن  شرعية.وبصفة عامة شخصت الانتقادات التي تخص عدم قدرة الدولة على
إطار تساوي الفرص، النزعة الفردية والتعددية الثقافية للعديد من الباحثين على أنها " أزمة حكمتية 
 .1"étilibanrevuog ed esirc"
اما على المستوى الجزئي فقد ارتبط مصطلح حوكمة الشركات بالعولمة والأزمات المالية، هذه الأخيرة   
غير مستقرة واضطرابات وفوضى وتذبذبات اجتاحت العديد من أسواق المال العالمية، أوجدتها ظروف 
وألقت عليها بظلال من الشكوك وألوان من القلق وعدم الثقة، لتطرح معها المزيد من التساؤلات الحائرة 
اد حول مدى مصداقية المعلومات المفصح عنها من قبل الشركات المدرجة فيها، ومدى إمكانية الاعتم
عليها في اتخاذ القرارات. ومن هنا برزت جهود كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، لتبني اتجاه جديد 
لتحقيق الإصلاحات الهيكلية، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات لتقييم برامج الإصلاح الاقتصادي، 
فافية والمساءلة، بما ليلوح في الأفق مصطلح الحوكمة كمدخل للرقابة، يضمن تحقيق الإفصاح والش
 .2يضمن حماية رؤوس الأموال في الشركات والأسواق
اللذين يعدان أول من تناول موضوع فصل  snaeM & elreBوتعود جذور حوكمة الشركات إلى   
حيث اعتبرا آليات حوكمة الشركات كفيلة بسد الفجوة التي يمكن  2391الملكية عن الإدارة وذلك في عام 
يري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة أن تحدث بين مد
أول مقال يبين فيه طريقة التوفيق بين الملاك  esaoC dlanoRنشر  7391وبالصناعة ككل. وفي عام 
 revilO،  6791في عام  4gnilkceM dna nesneJوكذلك تطرق كل من  3والمسيرين للشركة،
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إلى "مشكلة الوكالة" حيث أشارا إلى حتمية حدوث صراع بالشركة عندما  9791في عام  nosmailliW
يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة. وفى هذا السياق أكدوا على إمكانية حل مشكلة الوكالة من خلال 
 1التطبيق الجيد لآليات حوكمة الشركات.
رصت عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا وازداد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات ، حيث ح    
المفهوم بالتحليل والدراسة، وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، المركز 
التي أصدرت في عام  DCEOالدولي للمشروعات الخاصة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بمساعدة كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء مبادئ حوكمة الشركات، والمعنية نشرة ب 9991
بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة والخاصة، 
سواء المكتتبة أو غير المكتتبة بأسواق المال، من خلال تقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة 
 9991استقرار الاقتصاد ككل. وتتناول المبادئ الخمسة الصادرة في ول الشركات، وكفاءة أسواق الما
تطبيقات حوكمة الشركات في شأن الحفاظ على حقوق حملة الأسهم، وتحقيق المعاملة العادلة  DCEOمن
وتأكيد مسئولية مجلس  لحملة الأسهم، وإزكاء دور أصحاب المصالح، والحرص على الإفصاح والشفافية،
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائمة جديدة لمعايير حوكمة  4002سنة  وفي 2الإدارة،
. أما في الآونة الأخيرة، فقد تعاظمت تأمين الأسس لإطار حوكمة فعالة للشركات الشركات، مضيفة مؤشر
الاجتماعية بشكل كبير أهمية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والقانونية والرفاهة 
 3للاقتصاديات والمجتمعات.
وقد بدأ الاهتمام بموضوع "حوكمة الشركات يأخذ حيزا مهما في أدبيات الاقتصاد إثر إفلاس بعض     
، وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبيرة إنرون و وورلدكومالشركات الدولية الكبرى مثل 
لمصرف سويسري خاص تناول  0002ير صدر عام ، وذلك حسب تقروفرانس تليكوم ،سويس إيرمثل 
 4موضوع حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى.
 ضي، إذ تزايدأما مصطلح حوكمة الشركات فتم البدء باستخدامه مع بداية عقد التسعينيات من القرن الما   
براء، شائع استخدامه من قبل الخاستخدام هذا المصطلح بشكل واسع في السنوات الأخيرة منه، وأصبح 
 ولاسيما أولئك العاملون في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية .
وعند التعرف إلى التجارب الدولية بشأن حوكمة الشركات، نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت   
باقتراح قواعد تلزم الشركات بتحديد مديرين  ESYNالسباقة في هذا المجال إذ قامت بورصة نيويورك 
مستقلين لحضور مجلس الإدارة وقامت الرابطة القومية لمديري الشركات بتشكيل لجنة متابعة مخاطر 
الشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة. أما في اليابان فقد أعلنت 
ت الجيدة لحوكمة الشركات لكي تهتدي بها المؤسسات اليابانية في بورصة طوكيو بوضع دليل للتطبيقا
 سبيل إعداد المعايير التي تتفق مع القانون التجاري الياباني .
لقانوني اروكسيل لمهمة تطوير وتوحيد الإطار بأما المفوضية الأوربية فقد قامت بتكليف فريق عمل ب  
ان باولو سفي أمريكا اللاتينية فقد قامت سبع دول في  للشركات بهدف الإفصاح وحماية المستثمرين، أما
 بتفعيل مشاركتهم في رابطة لمؤسسات حوكمة الشركات.
أما في المنطقة العربية فتعد جمهورية مصر الدولة العربية الرائدة في مجال تطبيق قواعد ومبادئ   
أول تقرير لتقويم حوكمة تم الانتهاء من  1002حوكمة الشركات، وتشير الدراسات إلى انه في عام 
الشركات في مصر، والذي قام به البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال 
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وبورصة الأوراق المالية  كما ان هناك جهود ومحاولات مماثلة في بعض الدول العربية الأخرى مثل 
حيث دفعت مشكلة الاستثمار  ؛الجزائرفي و 1لبنان، الأردن، تونس، المغرب وبعض دول الخليج الأخرى
من خلال انعقاد  7002غير المشجع بالدولة الى تكوين لجنة سميت بلجنة الحكم الراشد في جويلية سنة 
اول ملتقى دولي حول الحكم الراشد للشركات حيث تبلورت فكرة اعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد 
 . 2ول توصية وخطة عملية تتخذميلاد لاك 9002للمؤسسات خلال فعاليات هذا الملتقى والذي صدر سنة 
 تعريف حوكمة الشركات: الفرع الثاني: 
وبعد العديد من الدولي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد  ecnanrevog etaroprocلفظ  قدم  
اللغة العربية والاقتصاديين والقانونيين المهتمين بهذا الموضوع تم اقتراح مصطلح  خبراءالمشاورات بين 
في محاولة لتداول هذا الموضوع بطرق يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف المبتغاة  حوكمة الشركات
إشراك جميع الأطراف في المؤسسة في عملية اتخاذ القرار أي لا  يمكن أن تمثل باختصارة الحوكموه. من
يكون القرار مقتصراً على مجموعة معينة في المؤسسة الواحدة وكذلك أن تتوفر المعلومات لجميع 
ؤسسة وذلك عن إدارة الم المسئولينالأطراف بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع 
لتجنب حدوث حالات الفساد الإداري، كما تهدف هذه العوامل إلى التأكد من أن المؤسسات تدار بطريقة 
ليها الحوكمة هو اكما أن أحدى الأهداف التي تسعى  سليمة وإنها تخضع للرقابة والمتابعة والمساءلة.
الدولة والعاملين والوصول إلى و للمجتمعالعليا المصالح  نصب للحفاظ علىالإدارة ت جهود ضمان إن
  .3أعلى درجات الكفاءة في العمل
لقد تعددت التعريفات المقدمة لمصطلح الحوكمة، بتعدد المهتمين بالمصطلح وانتماءاتهم السياسية و    
والاقتصادية والاجتماعية، بحيث يعبر كل تعريف عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا  والثقافـية
 4وفيما يلي بقدم بعض التعاريف على سبيل المثال لا الحصر.التعريف، 
هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة بأنها: "الحوكمة  CFIحيث تعرف مؤسسة التمويل الدولية     
  5"الشركات والتحكم في أعمالها
فيما بين مجموعة من العلاقات بأنها: " EDCO كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    
 6."القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين
التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام  "مجموع "قواعد اللعبة "وهناك من يعرفها بأنها:   
بمعنى أخر، فإن و مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين".
تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما  الحوكمة 
 .7والمسؤولية المسئولتشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد 
أو  ومراقبة المؤسسات "ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيمنها أكما تم تعريفها على    
الإجراءات التي توجه وتدير الشركات وتراقب أداؤها بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق رسالته 
، sreganaMأي ما معناه تضمن مصالح جميع الأطراف المدراء  والأهداف المرسومة لها"
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، والمراقبون sremotsuC، والزبائن sreilppuSوالمجهزون  ،seeyolpmEوالمستخدمون 
، والمجتمع sredloherahS، والمساهمون sredlohekatS، وأصحاب المصالح srellortnoC
 ، yteicoS
تحقيق الجودة  إلى"مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف نها أكما تم تعريفها على    
 .1والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالية لتحقيق خطط وأهداف المنظمة"
"عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم نها أأما مجمع المدققين الداخليين الأمريكي فقد عرفها على    
ها بواسطة الإدارة ومراقبة مخاطر بواسطة ممثلي أصحاب المصالح بتوفير إشراف على المخاطر وإدارت
لمباشرة الشركة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة ا
مسؤولية من للشركة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أداء أنشطة الحوكمة تكون  في انجاز أهداف وخطط قيم
 . 2الوكالة" تحقيق فعاليةفي أصحاب المصالح في الشركة 
"النظام الذي تتم بواسطته توجيه ورقابة الشركة ويتفق مع وجهة بأنها  yrubdaCكما عرفها    
في بلجيكا بأنها  8991فعرفتها هذه اللجنة في تقريرها الصادر عام  nodraCأما   3النظر هذه"
   .4" "مجموعة من القواعد القابلة للتطبيق في مجال توجيه ورقابة الشركة
نشاط قيادة شيء معين لمي للحكمتية أو الحكم الراشد هو الع ىالمعنان يتضح من التعاريف الواردة و    
على مفهوم الحكم بالشكل العام.  اهذا المفهوم ينطبق تمام 5"l’esohc euqleuq retolip ed noitca"
أما بالإنكليزية الحكمتية يقصد الحكم الراشد، وإدارة الحكم لهما نفس المعنى. و إذا في الأصل، الحكمتية،
 . 6القدرة على الحكم "و بها "ممارسة السلطة، المراقبة، التسيير،
التي كية المرنة والديناميوالإجراءات القرارات  جملة من: "تتجسد فيبان الحوكمة  ةرى الباحثتو    
ية تنظيم المساهمين وتوضح كيفتمكن إدارة الشركة من تعظيم ربحيتها وقيمتها في المدى الطويل لصالح 
ماية التي تهدف إلى حواللوائح كافة، وتظهر في مجموعة من القوانين  ؤسسةالعلاقة بين أطراف الم
لقصوى من اأصحاب المصالح أي أنها تمثل أسلوبا ًمتميزا في إدارة منظمات الأعمال من خلال الاستفادة 
 . "ملية للوصول إلى الرشادة والإبداعالرقابية والتسييرية بصفة تكا الداخلية الآليات
 حوكمة الشركات: أهدافو أهمية: الفرع الثالث
دها، لذلك الثقة فيها وفي الاقتصاد الذي يول إعادةتهتم حوكمة الشركات بالتحكم في الشركات من أجل  
ي فكمة كذلك تعتبر الحوكمة من ضمن المعايير الدولية المعتمدة للحكم على الاقتصاد الوطني، وتسهم الحو
قتصاد تهيئة الجو لنمو وتعدد شركات المساهمة التي تعمل في مجالات حيوية، وتحقق قيمة مضافة للا
 بيق حوكمة الشركات من قبل الدول فيما يلي:الوطني ويمكن تلخيص أهمية تط
تنظيمي يمكن من خلاله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها من خلال  إطارالعمل على وضع  o
التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق تلك الأهداف التي  الإدارةتوفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس 
 .7تراعي مصلحة المساهمين
المصالح والمحافظة على حقوق حملة الأسهم وخاصة الأقلية من حملة  توفير الحماية لأصحاب o
 .1الأسهم
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للدول  رفع مستويات الأداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي o
 ، تلك الشركات.إليهاالتي تنتمي 
 الإدارةخلال تمكين تعتبر حوكمة الشركات عنصرا مهما في زيادة الفعالية الاقتصادية وذلك من  o
من تعقب الأحداث ذات الفائدة لكل من الشركة والمساهمين، كما تسهل عملية  الإدارةومجلس 
 .2تشجيع الشركات على الاستخدام الأمثل لمواردها إلىالرقابة، مما يؤدي 
الشفافية والدقة والوضوح في البيانات المالية التي تصدرها الشركات، وما يترتب على ذلك من  o
 3.زيادة ثقة المستثمرين بها واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات
 التي تواجهها الشركات والدول. والإداريتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي  o
 طنية.جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الو o
  : يلي يق مجموعة من الأهداف يمكن تلخيص أهمها فيماتسعى قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقو
  .مراعاة مصالح وحقوق المساهمين وحمايتها o
  .والمستندات ذات الصلة بفعالية الشركات حماية حقوق حملة الوثائق o
  .بكافة فئاتهم حماية حقوق ومصالح العاملين فـي الشركات o
  .تحقيق الشفافـية فـي جميع أعمال الشركات o
  .العدالة لكافة أصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركات وتأمينتحقيق  o
  .أصحاب الحقوق لإدارة الشركات تأمين حق المساءلة أمام o
 الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة. o
 .م الأرباحبما يؤدي لتنمية الاستثمارات الإنتاجية وصولا ًلتعظي تنمية المدخرات وتشجيع تدفقها o
 لتكامل فيما بين ثلاثة عناصر على الأقل، هي : تحقيق ا o
 . دراسة وفهم أعمال وأنشطة المنشأة  ◄
 إدراك النتائج " أو التأثيرات " المحتملة التي يمكن أن تتولد عن المخاطر.   ◄
  من خلال العمل على: الجيد للإطار العام لنموذج الخطر؛ الفهم   ◄
 .التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة تحديد المخاطر 
 قياس مستوي الخطر والخسائر المحتملة من حدوثه .  
الخسائر  أو منع حدوث هوتدنئر، مستوي الخط هلتدنئاستخدام الأساليب أو الأدوات المناسبة  
 .4المحتملة بسببه
 معايير ومبادئ حوكمة الشركات:: المطلب الثاني
فهوم نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا الم  
ة، وبنك وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمي
 .ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي SIBالتسويات الدولية 
ي تحكم عايير التوفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك الم
ذلك عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، و
 ى النحو التالي: عل
  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحوكمة الشركات: معايير: الفرع الاول
                                                                                                                                                                                     
 المساهمة شركات حالة دراسة ,المالية التقارير وجودة المحاسبي الإفصاح على وأثره الحوكمة قواعد تطبيق  ،سامي عمري ، عمار عيشي بن 1
 .0102ديسمبر  80-70 البواقي أم وآفاق، جامعة ورهانات واقع للمؤسسة المحاسبية بملتقى الحوكمة مداخلة ،الجزائرية
 pohskrow ,esirpretne etavirp lanoitanretni rof retnec ,evitcepsrep gniknab morf ecnanrevuoG :seraF nairdA 2
 .10 : p ,3002 ,2
 .51، ص 7002، مصر، 30، الدار الجامعية، طحوكمة الشركاتطارق عبد العال حماد،  3
 .11، ص: 7002مارس  ، 04العدد  ، اتحاد المصارف الكويتية،في حوكمة الشركاتالبعد المصرفي أحمد منير النجار،  4
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. 4002ام عيتم تطبيق الحوكمة وفق ستة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في    
 وتتمثل في:
تعمل حوكمة الشركات علي تشجيع شفافية  تأمين الأسس لإطار حوكمة فعالة للشركات:  -1
وليات الأسواق وفعاليتها، وأن تكون متناسقة مع حكم القانون، وأن تحدّد بوضوح توزيع المسؤ
 بين مختلف السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
ضمان قدر ملائم من تعمل الحوكمة على  حقوق حملة الأسهم ووظائف الملكية الرئيسية:  -2
لى نينة للمستثمرين وحملة الأسهم على تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم؛ مع العمل عالطمأ
 الحفاظ على حقوقهم وخاصة حائزي أقلية الأسهم.
اع هم في الدفوتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحق المعاملة العادلة لحملة الأسهم:  -3
 يتهم منحما عامة على القرارات الأساسية، وكذلكعن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية ال
 قهمح وكذلك المعلومات الداخلية، في الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي
 في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
تعمل الحوكمة على الإقرار بحقوق أصحاب  أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:دور   -4
بين  المصالح المنصوص عليها في القانون أو عبر اتفاقيات متبادلة، وتشجيع التعاون الفعال
 الشركات وبين أصحاب المصالح من أجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشاريع الأعمال
 السليمة من الوجهة المالية.
ب ر حوكمة الشركات ضمان الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسعلى إطا الإفصاح والشفافية:  -5
ين ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمدير عن 
صحاب التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأ
 .المصالح
ل  حوكمة الشركات على ضمان التوجيه الإستراتيجي للشركة، تعم مسؤوليات مجلس الإدارة:  -6
والرقابة الفعّالة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة، وضمان مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة 
 .1وحملة الأسهم
  :لجنة بازل للرقابة المصرفية العالميةمعايير : الفرع الثاني
وهي  إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، 9991في العام  لجنة بازلوضعت    
 تركز على النقاط التالية:
لنظم قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة وا .1
 التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.
اد في قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفر إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن .2
 ذلك.
 مطلوبة منالتوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات ال .3
 الأفراد للمجلس.
 وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا. .4
اطر م التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمختوافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مها .5
 ). secnalaB & skcehCعن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات ( 
ك مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذل .6
متخذي  المساهمين والإدارة العليا، أوعلاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار 
 القرارات الرئيسية في المؤسسة.
ديرين لنسبة للمالحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا با .7
 أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
                                                           
 .38 :، صمرجع سابق ذكره، حوكمة الشركاتطارق عبد العال حماد،  1
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 .1و إلى الخارجتدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أ .8
  :مؤسسة التمويل الدوليةمعايير : الفرع الثالث
لحوكمة في بوضع مبادئ ومعايير ل  3002قامت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام    
 المؤسسات المختلفة، وذلك على مستويات أربعة كالتالي:
 الممارسات المقبولة للحكم الجيد. .1
 .الحكم الجيدإضافية لضمان خطوات  .2
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا. .3
 2.القيادة .4
 حوكمة الشركات:وآليات : ميكانيزمات ثالثال المطلب
ن متؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات، والتي   
ي الوقت القرارات الرشيدة وف الداخلية، واتخاذالمخاطر، فعالية نظام الرقابة  أبرزها مشكلة تسيير
إلى آليات حوكمة  odivapmIو sseHالمناسب  وذلك من خلال مجموعة من الآليات صنفها كل من 
 داخلية وأخرى خارجية . سيتم تناول هذه الآليات بشكل مختصر وكما يأتي:
  :حوكمة الشركاتلـ الداخلية والآليات: الميكانيزمات الفرع الأول 
زمة ، واتخاذ الإجراءات اللااخلية على أنشطة وفعاليات الشركةتنصب آليات حوكمة الشركات الد   
 : مة الشركات الداخلية إلى ما يأتيلتحقيق أهداف الشركة . ويمكن تصنيف آليات حوك
إن الناشطين في مجال حوكمة الشركات  otnairaHو  hgniSيذكر كل من   :مجلس الإدارة –أ 
، إذ انه يحمي رأس المال أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة والباحثين والممارسين يعدون مجلس الإدارة
المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة ، وذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين 
، لية في وضع إستراتيجية الشركةفاعوإعفاء ومكافأة الإدارة العليا . كما إن مجلس الإدارة القوي يشارك ب
ولكي تكون  ة،شرك، وبالتالي تعظيم قيمة الأدائها ة، ويراقب سلوكها ويقومويقدم الحوافز المناسبة للإدار
، وفي ذات الوقت تأخذ للعمل لمصلحة الشركة هذه المجالس فعالة ينبغي أن تكون في الموقف الذي يؤهلها
، كما يجب أن تمتلك السلطة اللازمة لممارسة أحكامها الخاصة عتبارالاجتماعية للشركة بعين الاالأهداف 
بعيدا عن التدخلات السياسية والبيروقراطية في شؤونها ، وتقوم باختيار الإدارة العليا ، فضلا عن 
على     TGCSP. وفي هذا السياق يأتي تأكيد 3الإشراف المستمر على أداء الشركة والإفصاح عن ذلك
، يمارس القيادة ويوجه لمملوكة للدولة بمجلس إدارة فعالتقاد كل شركة من الشركات اضرورة أن 
 .4الشركة بنزاهة وحكمة ويعمل لمصلحة الشركة بشفافية ومسؤولية
، يلجا م بواجباته في التوجيه والمراقبةولكي يتمكن مجلس الإدارة في الشركة المملوكة للدولة من القيا     
 :، أبرزها ما يأتي5غير التنفيذيينن اللجان من بين أعضائه من إلى تأليف مجموعة م
                                                           
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي لعام الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد شاكر،  1
 " الشراكة بين العمل المصرفي والاستثمار من أجل التنمية "، منشورة في:  5002
 .6002 hcraM ,pohskroW rotceS gniknaB eht ni ecnanrevoG etaroproC ,etutitsnI gniknaB naitpygE
 .74، ص: المرجع السابقنفس فؤاد شاكر،  2
 rof ecnanrevoG etaroproC esirpretnE denwO– etatS fo egnellahC ehT " , knaB dlroW  3
 :bew etis eht .42.p .6002 ," stekraM gnigremE
 62 h91 à 6102/21/41 el étlusnoc etis , ecnanrevogetaroproc/smeht/gro.knabdlrow.urr//:ptth
 . tnm
 .tsurT ecnanrevoG etaroproC rotceS etavirP 
 laniF– snoitaroproC denwO-etatS  ni ecnanrevoG etaroproC dooG " , tsurT etaroproC rotceS etavirP 4
 .71 :p , 2002 " senilediuG tfarD
 etaroproC eht ta detneserp , " ecnanrevoG etaroproC dna scihtE , yroehT ycnegA " ,nhoJ ,treboR 5
-82 nuJ ,ailartsuA ,yendyS– tnemeganaM fo loohcS etaudarG ,eirauQ caM ,ecnerefnoC scihte dna ecnanrevoG
 .4:p ,4002 ,03
 ركات.حوكمة الشل الاطار النظري                                         لاولالفصل ا
 01
 
، ةدوليلعلمية اللقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر باهتمام بالغ من قبل الهيئات ا :لجنة التدقيق -ب
لشركات ة التي حصلت في ا، وبخاصة بعد الإخفاقات والاضطرابات الماليوالمحلية المتخصصة والباحثين
ات كمة الشرك. ويرجع هذا الاهتمام للدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة التدقيق كأداة من أدوات حوالعالمية
ورها في ، وذلك من خلال دالمالية التي تفصح عنها الشركات في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات
ت دعم هيئا ، وكذلك دورها فيظيفة التدقيق الداخلي في الشركاتإعداد التقارير المالية وإشرافها على و
 ت . مة الشركاالتدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها، فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوك
ولايات . ففي ال لقد ظهر مفهوم هذه اللجنة بعد الانهيارات المالية لبعض الشركات الكبير كما تم ذكره     
كات ، الذي ألزم جميع الشر2002في سنة   tcA yelxO esnabraSنالمتحدة الأمريكية تم إصدار قانو
ن ، وذلك ملت المالية في المستقببتشكيل لجنة التدقيق لما لها من دور هام في منع حدوث تلك الانهيارا
 . رجيخلي والخاة كل من المدقق الداخلال دورها في عملية إعداد القوائم المالية وكذلك في زيادة استقلالي
بأنها " لجنة مكونة من  ACTCلقد عرفت لجنة التدقيق من قبل الهيأة الكندية للمحاسبين القانونيين   
ية قبل تسليمها إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تتركز مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية السنو
، وكذلك ونتائج التدقيق معه ومناقشة نطاق، وتتلخص نشاطاتها في ترشيح المدقق الخارجي مجلس الإدارة
، وكذلك التأكد من تطبيق قواعد حوكمة الشركات اخلية للشركة والتأكد من فاعليتهمراجعة نظام الرقابة الد
ن عدد من الأعضاء غير ، تتكون ملجنة منبثقة عن مجلس الإدارة"نها فها بأيعرتم تكما  .1في الشركة
إذا اقتضى الأمر ذلك، وتفوض  والخارجين الداخلين المدققين، ويحضر اجتماعات هذه اللجنة التنفيذيين




 : وظائف وواجبات ( مسؤوليات ) لجنة التدقيق 
والذي يتم  من تطبيق قواعد الحوكمة على ارض الواقع ،إن إحدى أهم مسؤوليات لجنة التدقيق هي التأكد  
لإدارة ، من خلال مجموعة من الآليات ، كما إن وجود نظام رقابة داخلية يعد من أهم مسؤوليات مجلس ا
تقديم وة تنفيذه ويتمثل الدور الرئيسي للجنة التدقيق فيما يتصل بهذا النظام بالتحقيق من كفايته ، وفاعلي
ركة مجلس الإدارة ، والتي من شانها تفعيل النظام وتطويره ، بما يحقق أغراض الشالتوصيات إلى 
      وتقترح         ة، لح بكفاية عالية وتكلفة معقولويحمي مصالح المالكين وبقية أصحاب المصا
 الوظائف التالية للجنة التدقيق:   TGCSP
 .ية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارةمراجعة الكشوفات المال o
 .ن ومكافأة وإعفاء المدقق الخارجيالتوصية بتعيي o
 .فاق عليهامناقشة نطاق وطبيعة الأولويات في التدقيق والات o
 .مشكلات تنشأ أثناء عملية التدقيقالمناقشة مع المدققين الخارجيين لأية تحفظات أو  o
إدارة والشركة  ة فيخليالمناقشة مع المدققين الخارجيين والداخليين لتقويم فاعلية نظام الرقابة الدا o
 .المخاطر فيها
 وصل إليهاالإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة التقارير التي تقدمها والنتائج التي تت o
 .لإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوتقديم التوصيات ل
 .3لرقابةلها صلة بأعمال التدقيق واالقيام بأية واجبات تكلف بها من قبل مجلس الإدارة ، والتي  o
                                                           
 .stnatnuoccA deretrahC fo etutitsnI naidanaC ehT 
" ، بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الأول حول  حالة السعودية–المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات لجان ألرحيلي ، عوض سلامة ، "  1
 .11:، ص5002، ار حوكمة الشركات، القاهرةالتدقيق الداخلي في إط
لداخلي الأول حول التدقيق اوأوراق عمل المؤتمر العربي  " ، بحوثتدقيق الحسابات في إطار منظومة حوكمة الشركاتميخائيل  اشرف حنا ، "  2
 .23: ، ص0002 في إطار حوكمة الشركات، القاهرة،
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هات توصي اغلب الدراسات الخاصة بحوكمة الشركات  والتوصيات الصادرة عن الج :لجنة المكافآت -ج
مجال  المهتمة بها بأنه يجب أن تشكل لجان المكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. وفي
دا على تأكي DCEOالشركات المملوكة للدولة فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  
الح ، وذلك لضمان تعزيز مصة الإدارة العليا معقولكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وضرورة أن ت
 .   لمهنيين من ذوي الكفاءات العاليةالشركة في الأمد البعيد من خلال جذب ا
 :وظائف لجنة المكافآت وواجباتها 
لعليا الإدارة ابواتب والمكافآت والمزايا الخاصة تتركز وظائف لجنة المكافآت وواجباتها في تحديد الر     
 :حدد تلك الواجبات بما يأتي ztniMلذا فان  
      .مراجعتها والتوصيةمزايا الأخرى للإدارة العليا، وتحديد والمكافآت وال o
 . لمجلس الإدارة بالمصادقة عليها o
 . السياسات بشكل دوريوضع سياسات لإدارة برامج مكافأة الإدارة العليا و مراجعة هذه  o
معقول  كللا ترتبط  بش ارة العليا التي ينتج عنها دفعاتاتخاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت الإد o
 .  بأداء عضو الإدارة العليا
 1.زايا الإدارة ومراجعتها باستمراروضع سياسات لم o
ن الذين أفضل المرشحي يجب أن يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من بين :لجنة التعيينات -د
عيين ت. ولضمان الشفافية في ارات والخبرات المحددة من الشركةتتلاءم مهاراتهم وخبراتهم مع المه
   :لهذه اللجنة مجموعة من الواجبات هي  TGCSP أعضاء مجلس الإدارة وبقية الموظفين فقد وضعت 
هارات المختص بوضع الم الوزير مع مجلس الإدارة وبمصادقةأن تقوم لجنة التعيينات في الشركة  o
 . الإدارة والموظفين المطلوبين ات المطلوب توافرها لدى عضو مجلسوالخبر
شحين حصول على أفضل المرال ع آليات شفافة للتعيين، بما يضمنيجب على لجنة التعيينات أن تض o
 . المؤهلين
 .ارللشركة باستمر وبةالمهارات المطلأن تقوم اللجنة مع بقية أعضاء مجلس الإدارة بتقويم  o
لباتهم ، ودعوة المؤهلين لتقديم  طعلان عن الوظيفة المطلوب إشغالهايجب أن تقوم اللجنة بالإ o
 للتعيين. 
مع المواصفات المتقدم  ة، وذلك بمقارنة مؤهلات ومهاراتعلى اللجنة أن تتوخى الموضوعي o
 .  2ةالموضوعة من الشرك
الدور الذي تقوم به مراقبة التسيير في التنظيم حالة التحقق من تقديم وتزداد أهمية  مراقبة التسيير: -ه
الخدمات عن طريق التسلسل الهرمي ومن خلال التعامل بين مختلف التنظيمات، أكثر منفعة من استخدام 
بمثابة النقلة التاريخية في استخدام وسيلة أخرى ما عدا السوق  reldnahCالسوق.  ولقد كانت أبحاث.
بالتنسيق. فقد أظهر هذا الباحث الرائد أن الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المنظمة، عبارة عن للقيام 
ويعتبر التنسيق الإداري المنجز والمطبق من خلال التنظيم وسيلة أداء اقتصادية   3،شبكة من العقود
ف السيناريوهات بالدرجة الأولى. وعلى المعنيين قياس النتائج المتحصل عليها عند استخدام مختل
والمتعلقة بالتعامل بمفهوم الوكالات أو مع مؤسسات من القطاع الخاص ومقارنتها بالمنفعة التي تأتي بها 
حالة استخدام ضبط السوق في تلبية الخدمات. وأحسن مثال على قياس النتائج بأسلوب جديد هو ادخال 
نظمات. وعليه في حالات معينة يتعلق تحقيق استعمال نظام المحاسبة التحليلية متزامنا مع نمو حجم الم
الفعالية الاقتصادية للتنظيم بدرجة المجهود الذي يبذله الأعوان التابعون للتنظيم المعني وبمدى احترام 
العقود الداخلية وتوازنها. الأمر الذي يظهر مدى أهمية أنظمة الرقابة. وقد عمل الاستخدام الواسع لمفهوم 
 على التوسيع من مجال المراقبة حيث ظهرت العديد من aL éhtecnega'l ed eiro   4نظرية الوكالة
                                                           
 ,3002 , " hcaorppA yroehT sredlohekatS A : smetsyS ecnanrevoG etaroproC gnivorpmI " ,.M nevetS ,ztniM 1
 .41.p , tnm54 h81 à 6102/21/02 el étlusnoc etis ,muroF/scihte/epc/3002mA/qhaaa.www   : rus éilbup elcitra
 .21الرحيلي، عوض سلامة،  مرجع سابق ذكره، ص:  2
 reréG ruop seiroéhT ellevuoN ed « C-A tenitraM ,G gineoK ; P erffoJ ,A teruoC , G xuaerrahC 3
  .36: P ,7891 ,siraP , acimonocé , » esirpertne’L
 .421: P ,0991 ,siraP , etrevuocéD aL noitidE , » noitasinagrO seD eimonocé’L« ,C .draneM 4
 ركات.حوكمة الشل الاطار النظري                                         لاولالفصل ا
 21
 
وتكوين الأطر المنظمة لنظم الداخلية، والتفتيش، والتدقيق.  المراجعةو التصنيفات: الرقابة الداخلية،
لأطراف التحفيز،  أما إسهام مراقبة التسيير فيكمن في تسيير العلاقة مع الوكالة بالتحقق من مدى احترام ا
 المعنية للأهداف المحددة.    
ى تحقيق ولاستيعاب الرهانات المتعلقة بتطبيق مراقبة التسيير في التنظيم وممارستها ومنه العمل عل
ية، فترات زمن عبروالابحاث والخبرات  التنظيماتوقياس الأداء، يستدعي تتبع عدة خبرات أنجزتها 
 وتلخيص الظروف والعوامل التي حدت من عدم نجاحها.
تعتبر من المبادرات الأولى التي عملت على إدخال : ) B.C.R AL.منهج عقلنة اختيار الموازنات( 1
أول من أدخل سنة  aramaN cM التقنيات المستعملة في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي. وكان
) التي SBPP( .METSYS GNITEGDUB GNIMARGORP GNINNALPتقنية  0691
إلى البنتقون واستعملت بعدها في البنك العالمي وفي الدول  DROFكانت مستعملة أصلا في شركة 
الأوروبية وغيرها. الهدف الإستراتيجي لهذا الأسلوب وهذا النظام هو الحد وكبح محتويات الموازنة. 
وكان الدور   1.المساس بالتوسع والنمو الاقتصادي للبلد بمعنى تقليص النفقات بشكل يعمل على عدم
المنوط بهذا النظام هو توفير نظام معلومات كمي،  يعتمد على الإعلام الآلي، يسمح بالتوافق والربط بين 
مراكز الأهداف والوسائل، في ظل إطار واضح من الأهداف والمراقبة ومنه تحقيق أكبر إنتاجية ضمن 
 .المسؤولية
لوب: طويلة لم يكن هناك تغير في هذا الهدف. وظهرت هناك العديد من الأدوات ضمن هذا الأسلفترة 
فعلي لتطبيق الاموازنة البرنامج..الخ. أما ائيات، وتمثيل متعدد للموازنة، والتخطيط الإستراتيجي، والإحص
ة إضافية أدا SBPPحت إذ بمرور الزمن  أصب لهذا النظام، نستطيع أن نقول إنه لم يحقق الهدف المنشود،
أن  فاق. ووجدأخرى لنظام التحقق في الإدارة العامة عوضا أن تكون  أداة قيادة تعمل على الرشاد في الإن
مخرجات هذا الأسلوب استعملت تمويها لبعض المعلومات لحماية بعض المصالح وهو عكس ما كان 
تخوف ب حالة الة المصالح العمومية، وهذا بسبيسعى إليه هذا النظام من التقييم الفعلي والحقيقي للإنتاجي
اف دوالشكوك التي تكونت لدى المسؤولين إزاء هذا الأسلوب، الأمر الذي عمل على تباعد بين الأه
 .الإستراتيجية والتطبيق الفعلي
لثغرات من جانب آخر، عند تفحص هذا النظام يرى العديد من المتخصصين أنه يحتوي على العديد من ا  
د عتمد بالدرجة الأولى على المنهج التيلوري من صرامة الإجراءات ومنه على أنظمة الرشاوهو ي
صدر ذه هي المهالاقتصادي التنازلي والمركزي والذي نعلم أنه لا يولي اهتماما ً كبيراً للقاعدة. القاعدة 
أردنا  ه إذا ماقيقي ومنالذي تتواجد به المعلومات الحقيقية عن اقتصاد معين وعلى مستواها يتم التنفيذ الح
ن حل المشاكلات فيجب أن تكون على مستواها. كما أثبت تطبيق هذا الأسلوب على مستوى العديد م
سيكي، الوزارات عن مدى الجمود الذي يحتويه وعدم القدرة على إدماجه بشكل سهل ضمن التسيير الكلا
 إلا أن هذا لا يجب أن يلغي ضرورة استخدامه.
المهد الحقيقي لهذه المنهج كان في الولايات : étilauq ed  selcrec selنوعية .منهج حلقات ال2
 uroaK المتحدة الأمريكية، أما تطورها كان في اليابان على يد العديد من الباحثين منهم الدكتور
. وإدخال حلقات النوعية في المؤسسات 2مؤسس حلقات النوعية في اليابان وهو .AWAKIHSI 
والعمومية جيء بعد المجهود الذي قامت به مدارس العلاقات الإنسانية ونظم الإدارة الاقتصادية 
بالمشاركة لتطوير الثقافة الإدارية. وتعرف حلقة النوعية " مجموعة من العمال أو المستخدمين، ينشطون 
نفس عن طريق الرئيس السلمي المباشر ويتراوح عددهم بين خمسة أو عشرة أشخاص متطوعين، تابعين ل
). نظرا للقطيعة التي يضعها  B.C.R. ويعتبر هذا الأسلوب نقيضا للأسلوب الأول (3الورشة أو المكتب"
مع نمط التايلوري وتبنيه للنظام المشاركة. فالمقاربة التي يعتمدها تنطلق من القاعدة، ويشكل بذلك نظاما ً
ل للمسؤوليات ومشاركة فعالة للأطراف تصاعديا ًعبر التدريجات السلمية متضمنا مستوى رفيعا ًمن التحم
النشطة، بشكل يعمل على تحقيق أهداف اقتصادية وتحفيزية في الوقت نفسه. فمن البديهي أن يكون لإنتاج 
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الخدمات والمنتجات بشكل رديء انعكاسات على التكلفة، وكذا المحيط الاجتماعي السيئ وعدم التشجيع 
نوعية المقدمة، الأمر الذي يجعل تحقيق النوعية هدف استراتيجيا ًوالتحفيز الذي يمس من بعيد أو قريب ال
 قبل كل شيء. 
وميدانيا، اتسم هذا الأسلوب بظهور هياكل مشاركة قوية، التطور الواضح لأسلوب التشاور بين   
إلا أن هذا النظام بقي في المهد أي على مستوى القاعدة ولم  الموظفين، وتطور مجال التكوين والتعلم.
تمكن الاقتراحات والخبرات المستنبطة من تجاوز حدود التدريجات السلمية العليا، نظرا لعدم حصول هذه ت
الحلقات على اعتراف رسمي من الهيئات الرسمية بل تم العمل والتمثيل على مستوى النقابات فقط. 
قات النوعية هو عدم إلى القول أن السبب الرئيسي في عدم نجاح حل ويذهب العديد من الكتاب والمحللين
القيام بتغيرات وتعديلات جذرية في النظام والذي يطغى عليه الطابع القانوني في التعاملات الإدارية وعدم 
 .   1المرونة في القوانين المؤسساتية
، إذ إنها تعزز هذه اخلي دورا مهما في عملية الحوكمةتؤدي وظيفة التدقيق الد :التدقيق الداخلي -و
. حيث يقوم المدققون الداخليون من خلال درة المواطنين على مساءلة الشركةوذلك بزيادة ق، العملية
، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة التي ينفذونها بزيادة المصداقية، العدالة الأنشطة
إن كل من التدقيق   tluaebmahcrA. وفي هذا السياق يرىيل مخاطر الفساد الإداري والماليللدولة وتقل
، وبشكل خاص فيما يتصل هيكل الحوكمةالداخلي والخارجي يعد آلية مهمة من آليات المراقبة ضمن إطار 
وقد اعترفت الهيئات المهنية   2.بضمان دقة ونزاهة التقارير المالية ومنع واكتشاف حالات الغش والتزوير
 yrubdaCوالتنظيمية بأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في عملية الحوكمة . فقد أكدت لجنة كادبيري
ولتحقيق هذه . 3على أهمية مسؤولية المدقق الداخلي في منع واكتشاف  الغش والتزوير eettimmoc 
وفي هذا الاتجاه  .وتستند إلى تشريع خاص بها جيد الوظيفة لأهدافها، يجب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل
على انه يتم تقوية استقلالية هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق  .la te nehoCيؤكد 
بشكل مباشر وليس إلى الإدارة . يضاف إلى ذلك يمكن أن تزداد فاعلية لجنة التدقيق الداخلي عندما تكون 
، مثل ومات مهمة عن قضايا خاصة بالشركةلتدقيق الداخلي للحصول على معلقادرة على توزيع ملاك ا
 .تقوية نظام الرقابة الداخلية ونوعية السياسات المحاسبية المستخدمة
وهي بدورها تتاثر بمجموعة اخرى من العوامل المرتبطة بثقافة المؤسسة، مستوى  الرقابة التبادلية: -ي
  4الوعي والتعليم لدى الافراد. ..الخ فالحوكمة ليست سوى جزء من المحيط الذي تعمل من خلاله المؤسسة.
  :الآليات الخارجية لحوكمة الشركاتالميكانيزمات و :الفرع الثاني
على  اب المصالح الخارجيينالشركات الخارجية بالرقابات التي يمارسها أصحتتمثل آليات حوكمة    
صدر احد ، حيث يشكل هذا المات الدولية المهتمة بهذا الموضوع، والضغوط التي تمارسها المنظمالشركة
ليات ما المصادر الكبرى المولدة لضغط هائل من اجل تطبيق قواعد الحوكمة . ومن الأمثلة على هذه الآ
 ي: يأت
تعد منافسة سوق المنتجات (أو  :منافسة سوق المنتجات ( الخدمات ) وسوق العمل الإداري - أ 
الخدمات) احد الآليات المهمة لحوكمة الشركات. ويؤكد على هذه الأهمية كل من                            
الصحيح (أو إنها غير  ، وذلك بقولهم إذا لم تقم الإدارة بواجباتها بالشكل)odivapmI dna sseH(
ات التي تعمل في نفس حقل الصناعة، وبالتالي تتعرض ، إنها سوف تفشل في منافسة الشرك)مؤهلة
. إذن إن منافسة سوق المنتجات ( أو الخدمات ) تهذب سلوك الإدارة ، وبخاصة إذا كانت هناك للإفلاس
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يعني إن إدارة الشركة إلى حالة الإفلاس ، وهذا للإدارة العليا tekraM robaLسوق فعالة للعمل الإداري 
، إذ غالبا ما تحدد اختبارات قبل المدير  وأعضاء مجلس الإدارةسوف يكون له تأثير سيئ على مست
الملائمة للتعيين انه لا يتم إشغال مواقع المسؤولية من أعضاء مجلس إدارة أو مديرين تنفيذيين سبق أن 
 .يةشركاتهم إلى الإفلاس أو التصف قادوا
مما لاشك فيه إن الاندماجات والاكتسابات من الأدوات التقليدية لإعادة : الاندماجات والاكتسابات -ب 
إلى وجود العديد  aideK dna nhoJ. ويشير كل من           في قطاع الشركات في أنحاء العالمالهيكلة 
لية مهمة من آليات الحوكمة (في من الأدبيات والأدلة التي تدعم وجهة النظر التي ترى إن الاكتساب آ
، وبدونه لا يمكن السيطرة على سلوك الإدارة بشكل فعال ، حدة الأمريكية على سبيل المثال)الولايات المت
حيث غالبا ما يتم الاستغناء عن خدمات الإدارات ذات الأداء المنخفض عندما تحصل عملية الاكتساب أو 
 .1الاندماج
إلى إن الحكومة الصينية على سبيل المثال قد  DCEOأما في الشركات المملوكة للدولة فتشير      
، وذلك بعد إعطاء هذه الشركات قدرا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات ومنها ليةاستفادت من هذه الآ
ضرار بحقوقها كمالك قرارات الاكتساب والاندماج ، ولكن تبقى الدولة بحاجة إلى أن تتأكد من عدم الإ
 .2للأسهم جراء مثل هذه القرارات المهمة التي تتخذها الإدارات
يؤدي المدقق الخارجي دورا مهما في المساعدة على تحسين نوعية الكشوفات  :الخارجيالتدقيق  -ج 
. الكشوفات، وليس مقبوليتها  فقط المالية ، ولتحقيق ذلك ينبغي عليه مناقشة لجنة التدقيق في نوعية تلك
قق ، وعلى وجه الخصوص لجنة التدقيق في اختيار المدد التركيز على دور مجالس الإدارةومع تزاي
سوف  إن لجان التدقيق المستقلة والنشيطة rekraP dna tobbA، يرى الخارجي والاستمرار في تكليفه
ققين الأكفاء والمتخصصين في حقل الصناعة الذي تعمل ، وبالتالي اختيار المدتطلب تدقيقا ذا نوعية عالية
 .3فيه الشركة
، إذ يساعد المدققون مة جيدة للشركات المملوكة للدولةيمثل التدقيق الخارجي حجر الزاوية لحوك     
، ويغرسون الثقة بين ة والنزاهة وتحسين العمليات فيهاالخارجيون هذه الشركات على تحقيق المساءل
. ويؤكد معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية لح والمواطنين بشكل عامحاب المصاأص
، التبصر thgisrevOعلى إن دور التدقيق الخارجي يعزز مسؤوليات الحوكمة في الإشراف  AII
. ينصب الإشراف على التحقق مما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة  thgiseroFوالحكمة thgisnI
لتبصر فانه يساعد مل ما هو مفروض أن تعمله ويفيد في اكتشاف ومنع الفساد الإداري والمالي . أما اتع
. وأخيرا تحدد مج والسياسات، العمليات والنتائج، وذلك بتزويدهم بتقويم مستقل للبرامتخذي القرارات
لأدوار يستخدم المدققون الحكمة الاتجاهات والتحديات التي تواجهها الشركة. ولانجاز كل دور من هذه ا
وقد أكدت بعض المنظمات  .4، والتحقق والخدمات الاستشاريةلتدقيق المالي، وتدقيق الأداءالخارجيون ا
. بنظر الاعتبار من المدقق الخارجيالمهنية والهيئات التنظيمية على ضرورة اخذ وظيفة التدقيق الداخلي 
الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين  56 .oN SASفعلى سبيل المثال تطلب معيار التدقيق 
. أما معيار اخلي عند التخطيط لعملية التدقيقمن المدقق الخارجي أن يأخذ بعين الاعتبار وظيفة التدقيق الد
فقد عرف وظيفة التدقيق الداخلي كمصدر للمراقبة يجب على المدقق الخارجي أن  87.oN SASالتدقيق 
 .نظام الرقابة الداخلية في الشركةار عند تقييمه ليأخذه بنظر الاعتب
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غالبا ما تشكل وتؤثر هذه الآليات على التفاعلات التي تجري بين الفاعلين الذين   :التشريع والقوانين -د 
علين الأساسيين في عملية . لقد أثرت بعض التشريعات على الفاكون بشكل مباشر في عملية الحوكمةيشتر
. فعلى بدورهم ووظيفتهم في هذه العملية، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم يتصل ، ليس فيماالحوكمة
، يدة على الشركات المساهمة العامةمتطلبات جد  tcA ylxO-senabraSسبيل المثال قد فرض قانون 
ير ، وتقوية إشراف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقاردد أعضاء مجلس الإدارة المستقلينتتمثل بزيادة ع
الشهادة على صحة التقارير  OFCومدير الشؤون المالية  OEC، والطلب من المدير التنفيذي المالية
، ووضع خطوط اتصال فعالة بين المدقق الخارجي ولجنة التدقيق الية وعلى نظام الرقابة الداخليةالم
، والتي قد الشركةتخصهم في  وتحديد قدرة المسؤولين في الشركة على المصادقة على المعاملات التي
. كما أناط مسؤولية تعيين وإعفاء أصحاب المصالح الآخرين في الشركةتكون مضرة بمصالح المالكين و
المدقق الخارجي والمصادقة على الخدمات غير التدقيقية التي يمكن أن تقدمها شركات التدقيق لزبائنها 
  1بلجنة التدقيق.
، تؤثر لا عن ما تقدم ذكرهات حوكمة خارجية أخرى  فضهناك آلي :آليات حوكمة خارجية أخرى -هـ 
ة مصالح أصحاب المصالح في الأخرى في حمايحوكمة بطرق هامة ومكملة للآليات على فاعلية ال
، المحللين الماليين وبعض ) المنظمينولكن لا تقتصر علىإنها تتضمن ( .la te nehoC. ويذكر الشركة
ضغوطا هائلة على الحكومات فعلى سبيل المثال تمارس منظمة الشفافية العالمية  .المنظمات الدولية
 ) من اجل TOW، وتضغط منظمة التجارة العالمية ( ل محاربة الفساد المالي والإداري، من اجوالدول
ضغطا من اجل ممارسة الحوكمة ، تمارس لجنة بازل تحسين النظم المالية والمحاسبية، وفي قطاع البنوك
 .   2هافي
طار شامل تنفيذها يتطلب وضع إ، فان نوع آليات الحوكمة وتعدد مصادرهاانه بسبب ت ةرى الباحثتو     
 ولةواء أكانت خاصة أم مملوكة للدس لمؤسساتر جميع أصحاب المصالح في ا، يأخذ بنظر الاعتبالها
ما يل فالحوكمة، وإنها تتفاعيؤدي دورا مهما في عملية . إذ أن كل طرف من هذه الأطراف "العمومية"
لمدقق اين لجنة التدقيق والمدقق الخارجي، . مثال على ذلك التفاعل فيما بينها ضمن إطار الحوكمةب
 هذا. وان ل، مجلس الإدارة والإدارة العلياومراقب التسيير المدقق الداخليلي والمدقق الخارجي، خالدا
 . ممارسة الحوكمةالتفاعل تأثيرا كبيرا في 
 حوكمة الشركات:   : ركائز وقواعدرابعالمطلب لا
لقطاع الخاص تحول العديد من دول العالم من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي يعتمد على ا أن   
ساهمة التي تطرح ص من خلال تكوين شركات الملتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة وبشكل خا
خمة. ضبمشروعات التنمية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال أسهمها على الاكتتاب العام للنهوض 
، تنفيذيةويتطلب ذلك تعميق انفصال الملكية عن الإدارة ومعالجة ضعف الرقابة على تصرفات الإدارة ال
ه من مساءلة عناصر إدارة الشركة عما ترتكبواوجب وضع جملة من الركائز تستند إليها الحوكمة في 
 مخالفات.
  : ركائز حوكمة الشركات:الأولالفرع   
ا العديد من لقد أصاب العالم الفزع من حالات الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي شهدته     
انعدام والدول في أسواق المال والشركات والبنوك، والتي كان أحد أهم أسبابها عدم الإفصاح الكامل 
 ينالمسئولض خرى تواطؤ بعالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المحاسبية والمالية، هذا من جهة، ومن جهة أ
 في الشركات مع أطراف ذات مصلحة واستغلال مناصبهم لتحقيق مآربهم. 
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ومن الطبيعي أن يستتبع ذلك شيوع الإهمال والتفريط بشكل أو بآخر من إدارة شؤون هذه الشركات في 
فاء انحرافاتها مراجعة الحسابات والفساد المحاسبي بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع الإدارة التنفيذية لإخ
 1واختلاساتها بالتلاعب في الحسابات.
مكافحة من هذا المنطلق أخذ موضوع حوكمة الشركات يتبوأ قمة اهتمامات العالم، باعتبارها أداة ل  
 مظاهر الفساد ومختلف الممارسات غير الأخلاقية، ترتكز على المحاور التالية:
لا ريب أن تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة بالقيم والسلوكيات التابعة من مرجعية  أ. أخلاقيات الأعمال:
. إذ أن وضع أسس قوية لحوكمة الشركات خلاقيةأللأالبلسم الشافي من الممارسات أصيلة وأخلاقية، هو 
هو أحد الطرق لمجابهة هذه المعضلة، ومعضلات أخرى، وهو أمر آخذ في الازدياد، ليس فقط كأداة 
يادة الكفاءة وتحسين فرص إتاحة رأس المال وتأمين الحفاظ عليه، بل أيضا كأداة فعالة لمكافحة الفساد. لز
وباختصار فإن تحالف كل من الحوكمة الرشيدة للشركات والقيم والمبادئ الأخلاقية، يساعد الشركات على 
قيات الأعمال، ضمن النسختين وتنص اتفاقية بازل، فيما يتعلق بأخلا 2اجتياز حقول ألغام الفساد بها.
 ، على ثلاث أمور هي:6002و 5002المعدلتين سنتي 
ضرورة وجود توافق بين سياسات الأجور والقيم الأخلاقية للمؤسسة المصرفية وكذلك مع  o
 استراتيحية هذه المؤسسة.
على ول تحذر الاتفاقية المسيرين من القيام بعمليات المضاربة في الأسواق المالية بغية الحص o
 ت.عوائد مالية في المدى القصير، دون مراعاة عنصر المخاطرة الذي يشوب مثل هذه العمليا
تفرض الاتفاقية على مجالس إدارة البنوك الموافقة على أجور المسيرين إلا إذا كانت متوافقة مع  o
سة الأهداف الإستراتيجية للبنك، وعليه تطالب الاتفاقية بعدم خروج سياسة الأجور عن السيا
 3العامة للمؤسسة حتى يمكن تفادي المبالغة في اتخاذ المخاطر.
اهمين تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المس ب. الرقابة والمساءلة:
ة على وكافة الأطراف ذات المصلحة المرتبطة بأعمال الشركة، وذلك من خلال إحكام الرقابة والسيطر
 أدائها من قبل:
 أطراف رقابية عامة مثل: البنك المركزي، الهيئة العامة لسوق المال. o
 أطراف رقابية مباشرة مثل: المساهمين، مجلس الإدارة. o
 4أطراف خارجية مثل: الموردين، العملاء، المقرضين. o
إدارة لجنة المراجعة الداخلية: تهتم بالتقييم الحيادي للعمليات ونظام الرقابة الداخلية ومدى التزام  o
  5الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية المتفق عليها في اتخاذ القرارات من قبل مستخدميها.
تعتبر حوكمة الشركات عملية إدارة المخاطر من بين الركائز الأساسية التي تعتمد ج. إدارة المخاطر: 
الخطوات المناسبة للتعرف على عليها، ذلك أنها تمثل تلك العملية الديناميكية التي يتم فيها اتخاذ كافة 




   : قواعد حوكمة الشركات:الفرع الثاني
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يرتبط مفهوم حوكمة الشركات بشكل أساسي بسلوك الفئات المختلفة ذات الصلة بالشركات، لذا فهناك    
السلوكيات حتى يتحقق الغرض من وراء تطبيق مجموعة من الخصائص، التي يجب أن تتوافر في هذه 
 ، نذكر أهمها فيما يلي:1هذا المفهوم. فهذه الخصائص تشكل الدعائم الأساسية لحوكمة الشركات
اهة يحدث، بما يضمن تحقيق الثقة والنز أي تقديم صورة واضحة وحقيقية عن كل ما الشفافية: .أ
ن فصاح السليم وفي الوقت المناسب عوالموضوعية في إجراءات إدارة الشركة، كما تضمن الإ
لي، الموضوعات المهمة. وتؤمن هذه الخاصية توصيل معلومات محاسبية وإفصاحا ماليا وغير ما
 وأن تكون المعلومات صحيحة وواضحة وكاملة إلى كل الأطراف ذات المصلحة.
 ومحاسبة : ويقصد بها توفير هيكل تنظيمي واضح يحدد نقاط السلطة والمسؤولية،المسؤولية .ب
 المسؤولين ومتخذي القرارات عن مسؤوليتهم تجاه الشركة والمساهمين.
ال، وهي قاعدة تقضي بمحاسبة متخذي القرارات في الشركة أو الذين ينفذون الأعمالمساءلة:  .ج
 عن نتائج قراراتهم وأعمالهم تجاه الشركة والمساهمين، وإيجاد آلية لتحقيقها.
، ن إعدادهاويقصد به أن تتسم القوائم والتقارير المالية بالوضوح والشفافية والعدالة ع الوضوح: .د
 لية.ولتحقيق ذلك على الإدارة وعن طريق لجنة التدقيق أن تتحرى الفهم العام للقوائم الما
: وهي الآلية التي تقلل أو تلغي تضارب المصالح، حيث تبدأ هذه الآلية من تشكيل الاستقلالية .ه
جالس وتعيين اللجان إلى تعيين مراجع خارجي مستقل وكفء ومؤهل، يقوم بممارسة عمله بما الم
تقتضيه العناية والأصول المهنية، ليقدم تأكيده أو مصادقته بأن القوائم المالية تمثل بصدق حقيقة 
 2المركز المالي وأداء الشركة.
 : محددات حوكمة الشركات: خامسال المطلب
الشركات على زيادة الثقة فـي الاقتصاديات الوطنية، وتفعيل وتعميق دور  تعمل محددات حوكمة    
فـي تعبئة المدخرات من جهة، ورفع معدلات عوائد الاستثمار من جهة أخرى، إضافة إلى  أسواق المال
التنافسية.  حقوق صغار المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص ومؤسساته على النمو ورفع قدرته حماية
 :3ولعل المحددات الأساسية لحوكمة الشركات تتمثل فـي
  :المحددات الداخلية :الفرع الأول
لسلطات وتوزيع ا التي تحدد كيفية اتخاذ القراراتوالانظمة الداخلية وتشير إلى القواعد والأسس    
دارة ن مجلس الإواللجان المنبثقة ع داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين
حية أخرى ، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأتكلجنة الم
 وتشمل: إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة، وتتكون داخل الشركات نفسها
  .آلية توزيع السلطات داخل الشركة o
 .الناظمة لكيفـية اتخاذ القرارات الأساسية فـي الشركة والأسس الآلية والقواعد o
وضع الآلية الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارتها والمديرين التنفـيذيين و العلاقة الهيكلية بين o
 امل هذهلهذه العلاقة مما يخفف من التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة وصولاً لتك المناسبة
 .المصالح
  المحددات الخارجية: :الفرع الثاني
 وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة والذي يشمل العناصر:   
لنشاط وجود القوانين المنظمة ل؛ ونقصد بها للنشاط الاقتصادي عموًما القوانين العامة المنظمة o
الية ــ لأوراق المقانون الشركات ــ قانون هيئة الأوراق المالية ــ قانون سوق ا المتمثلة في:  الاقتصادي
لمصارف قانون النقد ــ قانون الضريبة ــ قانون إحداث المصارف الخاصة ــ قانون تطوير وتحديث ا
ـ قانون ـ التأمين العامة ــ قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ــ قانون الإفلاس ــ قانون الإشراف على
 التحكيم ــ قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق .... وغير ذلك من القوانين.
                                                           
، مجلة للشركات المساهمة العامة العمانيةالشركات المساهمة مابين الحوكمة والقوانين والتعليمات: حالة دراسية مها محمود رمزي ريحاوي،  1
 .79 :، ص8002، دمشق، 42)، المجلد 1جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد (
 .562: ، ص8002، الإسكندرية، 1ط، الدار الجامعية، دولي -سياسي -تجاري -عولمة الفساد وفساد العولمة: إداريحمدي عبد العظيم،  2
 .58ص:  جار، مرجع سابق.أحمد منير الن 3
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  .المناخ العام للاستثمار فـي الدولة o
لمصارف "اايضا  المالي من بنوك وشركات تأمين وأسواق مالية ذات الأثر على التمويل كفاءة القطاع o
  روعات.المال" في توفير التمويل اللازم لتمويل المش وسوق
 طاتهاالتنافس فـي أسواق عناصر الإنتاج والسلع والخدمات اللازمة للشركات لممارسة نشا مستوى  o
  .الإنتاجية
قابة على ومدى قدرتها فـي الر وجود وكفاءة ومقدرة الأجهزة الرقابية، مثل وجود هيئة أسواق المال o
 .أعمال الشركات، خاصة الشركات المدرجة فـي أسواق المال
والتصنيف  جمعيات مهنية ذات صلة، مثل جمعية المحامين والمحاسبين ومكاتب المراجعة وجود o
 .1الائتماني والاستشارات.. إلخ
ات "مصرف كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام أجهزة الرقابية في إحكام رقابتها على الشرك o
 د".مركزي ــ هيئة الأوراق المالية ــ البورصة ــ وزارة الاقتصا
كاتب ابات ــ مكفاءة المنظمات والجهات المهنية مثل: جمعية المحاسبين القانونيين ــ مكاتب تدقيق الحس o
 المحاماة ــ شركات التصنيف الائتماني ــ شركات الاستشارات المالية والاستثمارية.
عائد بين ال إن وجود هذه المحددات وضمان تنفيذها يحقق الإدارة الجيدة للشركات ويحد من التعارض
 الاجتماعي والعائد الخاص. 
 
 ددات الداخلية والخارجية للحوكمة:كما يلخص الشكل التالي كل من المح             
 .): المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة30(رقم الشكل 
  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية
     خاصة  تنظيمية
       
       
       
يعين ويراقب        يرفع      
 تقرير إلى 
 
       
       
  تقوم     
       
       
       
لام، الذاتية، ووسائل الاعالخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الادارة * المؤسسات 
 الشركات، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة
 وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.
قومي، ال محمد حسن يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها مع الإشارة لنمط تطبيقها في مصر، بنك الاستثمار المصدر:
  .60، ص: 7002
 
 
                                                           
 .05، ص: 7002، بنك الاستثمار القومي، محددات الحوكمة ومعاييرها مع الإشارة لنمط تطبيقها في مصرمحمد حسن يوسف،  1
 المساهمون
  لحالمصا أصحاب
 
 مؤسسات خاصة*:
 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 






 القطاع المالي:  والقواعدالقوانين 
 قروض 
مساهمة في  
 الأسواق: رأس المال
 تنافسية الأسواق 
استثمار أجنبي  
 مباشر










  .لحوكمة الشركات التأسيسيةالمبحث الثاني: المحددات 
ة المتخصصة وعالميا، سارعت المنظمات الدولي مع توالي الانهيارات والأزمات المالية محليا، اقليميا  
 اث معاييراستحدفي البحث عن آليات لمعالجة هذه الاختلالات وكان من بين هذه الآليات فعالية وشمولية 
 المحاسبة الدولية مع بداية السبعينات، ثم ظهور مفهوم حوكمة الشركات لاحقا حيث أصبح هذين
 ، لميةة الاقتصادية العاالعنصرين مؤشرين مهمين لمدى قياس مناسبة الأسواق للاستثمار وصحة البيئ
 الإدارةسيير تاسه يتم التغيير في نحاول في هذه الجزئية من البحث، تحديد الإطار النظري الذي على أس   
تاما بمجمل النظريات المفسرة لنظرية الحوكمة وخ الإلماموكذا  الخاصة على حد سواء أومومية الع
اث بحالأوهذا بتلخيص ، الأخيرةالتشريعات واللوائح التي مست تطور مفهوم هذه  أهم إلىبالتطرق 
 .خاصالعام وال عينوبلورة الإصلاحات في القطا متواجدة والخاصة بالطريقة التي تتم فيها تصميمال
 النظريات المفسرة لحوكمة الشركات:  :الأولالمطلب 
" آدم سميثظهور مختلف النظريات الاقتصادية للمنظمات كان مرتبطا بأعمال المفكر الاقتصادي " إن   
" التي تؤكد على اليد الخفية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ "6771" سنة الأممة روثفي كتابه " إليهاالتي تطرق 
ان الحراك الاقتصادي تتحكم فيه المصالح الشخصية، أي أن هذه الأخيرة هي المسئولة عن دفع حركة 
حيث رأت النظرة التقليدية لمختلف النظريات  1الاقتصاد وتنشيطه دون الحاجة إلى تدخل الدولة ،
ب المصلحة وتماثل المعلومة بين الفاعلين (يشبه الكلاسيكية أن المؤسسة تشبه العلبة السوداء، وهناك تقار
المسيرين)، وبعدها ظهرت العديد من التغييرات والمعاملات التي فرضت ضرورة  -علاقة المساهمين
البحث عن نظريات تتصدى لمختلف التحولات الاقتصادية التي عرفتها المؤسسة، كان ابرزها المقاربة 
تجمع  الفكرة الأساسية لهذه الاخيرة فيكمركز للمتعاقدين وتتمثل التعاقدية المتبناة من طرف المؤسسة 
  2كاول بزوغ لمفهوم حوكمة الشركات، « startnoC ed duœN » العقود 
لة، نظرية ومن بين النظريات الرائدة التي فسرت نظرية الحوكمة نجد نظرية حقوق الملكية، الوكا      
ه المسير ل تكاليف المبادلة؛ والتي تفسر وتفترض السلوك السلبي للمسير، بينما نظرية التجذر تفترض ان
ه حيث درست هذ ليل المؤسساتي المقارن،الإشارة ونظرية التحالى نظرية  بالإضافةسلوك ايجابي، 
لناجمة افي المؤسسة مسلطة الضوء على النزاعات  والمسيرينالنظريات في مجملها العلاقة بين الملاك 
النظريات  أهمعن وجود مصالح متعارضة بين الطرفين، سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على 
 ن.    وعلاقة المساهمين بالمسيري والإدارةالتي عالجت مفهوم حوكمة الشركات والفصل بين الملكية 
 الفرع الأول: نظرية حقوق الملكية:
يفترض توفير الحكومة أو أطراف أخرى للسلع والخدمات فهم جيد للملكية. ومفهوم حقوق الملكية لا    
 لعيشير هنا ببساطة إلى التملك أو الامتلاك، وإنما يشير إلى سلسلة أوسع من العلاقات أي إلى استخدام الس
الاعتبار المهم في توزيع حقوق الملكية هو ما يسمح به لمختلف و والخدمات وتبادلها وتحويلها.
حقوق الملكية إن السبب وراء وجود العديد  االمجموعات والأفراد من التعامل مع الموارد. ويقول منظرو
قات الاجتماعية هو أن حقوق من النتائج والتأثيرات الخارجية السلبية أو المتدنية عن الحد الأعلى في العلا
الملكية معرفة وموزعة على نحو غير مؤثر. والدافع أو الحافز إلى استخدام الموارد استخداما فعالا يتطلب 
                                                           
، أطروحة "مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات"غضبان حسام الدين،  1
 .70،  ص: 4102دكتوراه في تسيير المنظمات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر ،
 .14، ص: 7002"، الدار الجامعية الإسكندرية، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته، " 2
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وجود توزيع مناسب للملكية. ويقال إن من المرجح بشكل خاص أن يحدث إفراط في استخدام الملكية 
 استخدام الكلي.العامة، أين نجد أن استخدام الفردي لا يؤثر في 
ومن الواضح أن خصخصة المنافع تشمل إعادة توزيع حقوق الملكية، ولكن التحرك نحو منظمات    
التعاقد والتجارة الداخلية ووكالاتهما يشمل أيضا تغييرات في هيكل حقوق الملكية، حتى وإن كانت فقط 
المؤسسات الخاصة الحق في تحويل المنفعة داخل المنظمة القائمة بهذه الأساليب. وقد تمنح في هذه الحالة 
أو الفائض الذي يتوافر عند الإنتاج، وتقديم الخدمة العمومية باستخدامها رأس مال ملكيته عامة، كما في 
كما يمكن أن تؤجر المنظمات الحكومية امتيازات من أجل توفير خدمات  1حالة المناقصات التنافسية.
في فرنسا وفي بلدان أخرى. والتنازل عن ضوابط الميزانية داخل  معينة، مثل تشغيل إمدادات المياه
المنظمة، كإعطاء صلاحية التحكم المالي إلى المدارس أو غيرها من وكالات توفير الخدمة العمومية يعمل 
 على تغيير حقوق ملكية أصحاب الميزانية.
 يتم تقسيم حقوق الملكية في الشركة الى ثلاث مجموعات هي:  
 حق استعمال الشيء. وهو susU o
 وهو حق جني الثمار "الربح الناتج عن استعمال الشيء. sutcurF o
 وهو حق بيع الشيء. susubA o
 انواع المؤسسات التالية حسب نظرية حقوق الملكية: hcivojePو ntoburuFحيث يقترح 
مجمعة في يد واحدة وهو  SUSUBAو SUTCURF، SUSUبحيث  :الرأسماليةالمؤسسة  
وهو  بحيث لا يوجد فصل بين وظائف اتخاذ القرار والملكية ruenerpertnEالمالك او المقاول 
 مايعطي فعالية لهذه المؤسسة.
"شركة واحدة براس مال مشتت" تكون حقوق الملكية مقسمة حيث يملك  المؤسسة الادارية: 
الاسهم والسندات، كما لديه الحق في  اي ياخذ جزء او كل ارباح SUSUBAو SUSUالمالك 
لتسيير المؤسسة، هذا التقسيم يمكن ان  SUTCURFبيع ملكيته، في حين ان للاداريين حق 
 هداف بين المالك والمسيير غير المالك لان المسييرون لايؤدي الى حدوث صراعات في الا
كل ما فثروة المساهمين،  يملكون سوى جزء قليل من راس المال، وبالتالي لا يبحثون على تعظيم
 كان راس المال مشتتا ارتفعت درجة حرية المدراء وتقل قوة نفوذ المساهمين.
 SUTCURFجماعي بين العمال في حين ان  SUSUيكون  المؤسسة العمومية: 
مملوك من طرف الدولة، حيث يرى الباحثان ان هذا النوع من المؤسسات غير  SUSUBAو
كن لان العمال جماعيا يتمنون مواصلة المؤسسة او بقائها  ZEMOGفعال بطبيعته، بحيث يؤكد 
 هود).كل منهم فرديا يفضل العمل اقل ما يمكن (لانه لا توجد علاقة مباشرة بين الاجر والمج
 الملكية تكون جماعية، بحيث لا يوجد مالك واحد واضح، وبالتالي توجد المؤسسة التعاونية: 
 2للعمال والمدراء جماعيا. SUTCURFون كرقابة فعالة على التسيير وي
ويؤدي تطوير المداخل القائمة على السوق إلى ظهور هيكل لحقوق الملكية أكثر تمييزا وتعقيدا، فهي 
 3.تعتمد على ما إذا كان نمط الحقوق الذي يجري إرساءه قادرا ًعلى خلق حوافز مناسبة أو غير مناسبة
 :العقود وإبرام الفرع الثاني: نظرية الوكالة
فيذ و الوكيل بتنترتكز نظرية الوكالة بنحو أكثر دقة على القضايا التي تنشأ حين يتولى أحد الطرفين، وه   
العمل نيابة عن طرف الآخر، وهو الطرف الأساسي، ومن المفترض ألا تتطابق بالضرورة  مصالح 
ك من لة تعارض المصالح، وذلنشأت نظرية الوكالة كمحاولة لحل مشك حيث .الطرف الأساسي مع الوكيل
 ي الشركة،خلال نظرتها إلى الشركة على أنها سلسلة من التعاقدات الاختيارية بين الأطراف المختلفة ف
   .من شانها الحد من سلوك الإدارة بتفضيل مصالحها الشخصية على مصالح الأطراف الأخرى
 :مفهوم نظرية الوكالة  -1
                                                           
 .65، ص: 9002ر، طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، الدار الجامعية، الاسكندرية، مص 1
 .4002 ,yraurbeF ,12 eussI ,poT eht ta noT ,"gnitiduA lanretnI eriuqeR seluR ecnanrevoG weN" ,AII 2
 .43، ص: 5002محسن أحمد الخضيري، "حوكمة الشركات"، مجموعة النيل العربية، القاهرة (مصر)، الطبعة الأولى،  3
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لقد أحلت نظرية الوكالة في الفكر الاقتصادي بشكلها الرسمي في بداية السبعينات من القرن الماضي، إلا   
عند مناقشته  htimS madA1أن المفاهيم التي تستند إليها هذه النظرية تعود إلى الاقتصادي المعروف 
 لمشكلة الفصل بين الملكية والسيطرة في كتابه ثروة الأمم. 
الوكالة على العلاقات القانونية (التعاقدية) التي تحكم أطراف عقد الوكالة (علاقة  تعتمد نظرية 
الموكل / الوكيل)، حيث يلتزم الوكيل بتمثيل ورعاية مصالح الموكل. وعلى ذلك فانه يمكن النظر إلى 
دارة بالعاملين، الشركة على إنها ائتلاف لعدد من علاقات الوكالة مثل علاقة الإدارة بالمالكين، وعلاقة الإ
وبذلك فان علاقة الوكالة هي بمثابة عقد يشغل بموجبه  2،همين بالمدقق الخارجي ...... الخوعلاقة المسا
شخص أو أكثر (الأصيل) شخص آخر أو أكثر (الوكيل) لانجاز أعمال معينة لصالحه يتضمن ذلك تخويله 
 3صلاحية اتخاذ بعض القرارات.
أو تضارب المصالح بين الأصيل والوكيل وان  يسمى بتعارضات الوكالةوكالة بما تهتم نظرية ال 
هذه التعارضات يمكن معالجتها عبر آليات حوكمة الشركات، إذ أن الوكيل لا يعمل دائما على تحقيق 
مصالح الأصيل وتحصل هذه المشكلة في ظل ظروف عدم تناسق المعلومات وعدم تكاملها بين الوكيل 
إلى نظرية الوكالة بأنها توضيح لكيفية تنظيم العلاقات بين أطراف الوكالة  ueihtaMوالأصيل، وقد أشار 
بشكل أفضل، والتي يكون فيها احد الأطراف (الأصيل) يحدد العمل الذي يقوم به الطرف الآخر الوكيل. 
تحقق من أما حماد فقد وصف نظرية الوكالة بأنها "مجموعة من العلاقات التعاقدية، وان وجود الشركات ي
خلال واحد أو أكثر من العقود الاتفاقية، وان عقود الاستخدام ما هي إلا أدوات تخصيص الموارد ووصف 
ويشير التميمي إلى أن الهدف الرئيس  4الغرض من نشاط الشركات العامة لعقود التوظيف الخاصة بها.
التكاليف المرتبطة بها وتخفيض لنظرية الوكالة هو توضيح كيف تصمم الأطراف المتعاقدة العقود لتقليل 
حدة التضارب في المصالح بين طرفي علاقة الوكالة ومحاولة ربط مصالحها، بما يجعل الوكيل يعمل 
 5لمصلحة الأصيل.
 أن نظرية الوكالة تنطوي على بعض التكاليف للأطراف الأصلية ويمكن أن تصنف كالآتي: 
 ية. نفقات الإشراف والمتابعة من قبل الأطراف الأصل o
 النفقات المانعة من قبل الوكيل.  o
 الخسائر المتبقية.  o
لطرف اهذه التكاليف، إذ أن نفقات الإشراف والمتابعة هي تكاليف تنفق من قبل  sttaWوقد فسر     
الأصلي لرقابة وسلوك العميل مثل تكاليف قياس وملاحظة سلوك العميل، وتكاليف ومنع سياسات 
مان لإنفاق لضلمانعة من قبل الوكيل فهي انه هناك دوافع لدى الوكيل تدفعه لالتعويض، ويقصد بالتكاليف ا
ف ألا يقوم ببعض التصرفات، وأخيرا حتى في ظل نفقات الإشراف والمتابعة من قبل الوكيل ستختل
ذا التصرفات التي يقوم بها الوكيل عن التصرفات التي سيقوم بها الطرف الأصلي شخصيا، إذ أن ه
 التصرفات على الثروة هي الخسائر المتبقية. الاختلاف في 
ظرية نيتضح مما تقدم بان نظرية الوكالة تبحث في فهم أسباب تضارب المصالح ونتائجها، إذ تصف    
 الوكالة الشركة كسلسلة عقود بين الأصيل والوكيل، يحرصون على مصالحهم دونما اعتبار مصالح
 الآخرين. 
                                                           
 : gnitiduA lanretnI fo secitcarP lanoisseforP ehT roF dradnatS" ,rotiduA lanretnI fo etutitsnI ehT 1
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وبرزت أهمية نظرية الوكالة في البحوث النظرية للمحاسبة الإدارية نظرا لاحتمالات التعارض بين     
الوكلاء والاصلاء مما يؤدي إلى أن أصحاب رأس المال (الاصلاء) في حاجة إلى استعمال الوسائل التي 
هذا أدى إلى المطالبة تمكنهم من مراقبة ومتابعة مدى وفاء الإدارة بالتكليف المحدد في عقد الوكالة. و
بالتدقيق الخارجي للتقارير المحاسبية الدورية، وتصميم نظام الحوافز الإدارية، إذ انه يتم الربط بيم 
 1الإدارة على أساس الربح المحاسبيمصالح الإدارة ومصالح المالكين وذلك عن طريق حساب مكافآت 
ن بان الإدارة قد اتخذت الأفعال نيابة عنهم وبما وتحديد معايير ومؤشرات لقياس الأداء بما يضمن للمالكي
يتفق مع مصالحهم والتي من الممكن أن يتخذوها بوصفهم متخذي قرار، ومن المعايير المستعملة معدل 
العائد على رأس المال المستثمر، والدخل المتبقي، والعائد على المبيعات، والقيمة الاقتصادية المضافة، 
، فضلا ًعن ذلك فان الإدارة ينبغي أن تهتم بمصالح أصحاب رأس المال وبث الثقة وبطاقة الأداء المتوازن
لديهم من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تعزز ثقتهم بالإدارة من خلال قيام الأخيرة بوضع الموازنات 
 2الداخلية. وتحديد الحدود العليا للإنفاق والتأمين على الممتلكات ووضع الإجراءات السليمة لنظم الرقابة
 فروض نظرية الوكالة: -2
 تقوم نظرية الوكالة على مجموعة من الفروض وهي:
 أولا: فرض كفاءة السوق:
ترتبط كفاءة السوق المالية بالأساس بالعلاقة بين القيمة السوقية للأدوات المالية ولاسيما الأسهم  
المالية بشكل كامل العادية والمعلومات المتاحة ومدى انعكاس تلك المعلومات بالقيمة السوقية للأوراق 
في تحليلات أو تقارير عن سواء كانت هذه المعلومات مستنبطة من القوائم المالية أو  وسريع وموضوعي
أداء الشركات. واتفق العديد من الكتاب على تعريف السوق المالية الكفوءة بأنها "السوق التي تنعكس 
بالقيمة السوقية للأوراق المالية، المعلومات المتاحة جميعها، إذ لا يمكن لأي مشترك في السوق من تحقيق 
 3عوائد غير اعتيادية".
 لكفوء على:ويستند فرض السوق ا 
ن خلال أن المعلومات المحاسبية تجعل من الممكن للأسواق تحديد القيمة الاقتصادية للشركة (م o
 قيمة الأسهم).
 4أن الأسواق تساعد في توزيع كفوء للموارد الاقتصادية. o
 ثانيا:ً فرض التصرف الرشيد:
إلى تعظيم منفعتهم الخاصة على  تشير نظرية الوكالة إلى انه في أسواق العمل ورأس المال، يتجه الوكلاء
حساب حملة الأسهم في الشركة. إذ أن الوكلاء يمتلكون القدرة على أن يعملوا على تحقيق مصالحهم 
الشخصية مفضلين ذلك على مصالح المالكين (الاصلاء)، بسبب عدم تماثل المعلومات بينهم وبين 
ذا أنهم قادرين على تحقيق أهداف حملة الأسهم، المالكين، وعليه يعرف المدراء أفضل من المالكين فيما إ
والدليل على السلوك الإداري في الحرص على المصلحة هو استهلاك بعض موارد الشركة على شكل 
 5.المواقف التي تنطوي على المخاطرةاجر إضافي، وتجنب 
 ثالثا:ً فرض اختلاف الافضليات لأطراف العلاقة:
وافضليات كلاً من الأصيل والوكيل، فبينما يسعى الأول (الأصيل) إلى أن هناك اختلاف بين أهداف 
الحصول على اكبر قدر ممكن من جهة وعمل من قبل الوكيل مقابل اجر معقول، فان الطرف الثاني 
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(الوكيل) يسعى إلى تعظيم منفعته من خلال الحصول على اكبر قدر من المكافآت والحوافز مع بذل جهد 
 1.اقل
 ض الاختلاف في خاصية تحمل المخاطر: رابعا:ً فر
أن لكل من الأصيل والوكيل موقف تجاه المخاطرة فبينما يعد الأصيل محايداً للمخاطرة، فالوكيل يتميز 
بابتعاده أو تجنبه للمخاطرة، ولذلك فان كلاً منهم يحتفظ بتقويم احتمالي غير متماثل تجاه التصرفات التي 
) الطرف الثاني (الوكيل) للقيام بها. ويعني ذلك انه يتطلب من الأصيل يفوض بها الطرف الأول (الأصيل
أن يقوم بجعل الوكيل يتحمل كل المخاطرة أو جزء منها لكي لايؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الأصيل 
 2.ومن ثم تضارب المصالح وهذا يعني المشاركة بالمخاطرة
 خامسا:ً فرض عدم تماثل المعلومات: 
لوكالة أن المالك غير قادر على مراقبة جميع أعمال الإدارة وان أعمال الإدارة من تفترض نظرية ا
الممكن أن تكون مختلفة عن تلك التي يفضلها الملاك ويحدث أحيانا هذا أما بسبب الاختلاف في أهداف 
ه عدم ورغبات الإدارة أو بسبب أن الإدارة تحاول التهرب من العمل وخداع المالكين وهذا ما يطلق علي
تماثل المعلومات، وبذلك يستعمل الوكيل معلومات لتحقيق مصلحته الشخصية حتى لو تعارضت مع 
 3.هذه الملومات ويخفي البعض الآخر مصلحة الأصيل، ومن الممكن أن يفصح الوكيل عن بعض
 :واهمية الحوكمة في تسييرها مشاكل نظرية الوكالة -3
التعاقدية بين مجموعتين تتضارب أهدافها وهما كلاً من الاصلاء تعد نظرية الوكالة تعبير للعلاقة    
(المالكين) والوكلاء (المدراء) وتهدف نظرية الوكالة إلى صياغة العلاقة بين هذه المجاميع بهدف جعل 
تصرفات الوكيل تنصب في تعظيم ثروة المالكين. ومن خلال هذه العلاقة تنشا العديد من المشاكل، لعدم 
أن مجرد ربط أداء المدراء بالربحية المتحققة أو المبيعات يعد بحد ذاته وسيلة لتحقيق ، كاملةوجود عقود 
عدم معرفة الأسلوب أو الطريقة التي من خلالها ان الكثير من أهداف الوكيل دون تحقيق مصالح الأصيل. 
على شؤون الشركة يتمكن الأصيل أن يتابع تصرفات الوكيل، سيجعل المدراء أكثر سيطرة من المالكين 
  4كافة.
 وضعت العديد من الدول والمنظمات قواعد لتجنب تضارب المصالح كأحد المبادئ الأساسية قد   
تصادي للحوكمة، وذلك لحماية مصالح الأطراف ذات العلاقة مع الشركة. إذ وضعت منظمة التعاون الاق
 ى: والتنمية قواعد تجنب تضارب المصالح ضمن مبادئها إذ أشارت إل
ن طريق عينبغي استكمال إطار الحوكمة بمنهج فعال يتناول ويشجع على تقديم التحليلات أو المشورة   
 لمستثمروناالمحللين والسماسرة ووكالات التقييم والتصنيف وغيرهما والمتعلقة بالقرارات التي يتخذها 
ا ممن تحليل أو ه بعيدا عن أي تعارض هام في المصلحة قد يؤدي إلى الإضرار بنزاهة ما يقومون ب
قت فضلاً عن طلب مراجعين مستقلين أكفاء، وتسهيل إيصال المعلومات في الو  ،يقدمونه من مشورة
ستعمل تالمناسب، فان عدداً من الدول قد اتخذت خطوات لضمان نزاهة هذه المهن ونواحي النشاط التي 
ع تناقضات معامل بحرية بعيدا ًعن الكموصل للتحليل والنصائح إلى السوق، وهذه الوسائط إذا ما كانت تت
دة مارسات جيمالنزاهة فأنها يمكن أن تلعب دورا ًهاما ًفي توفير حوافز للشركات ومجالس إدارتها لإتباع 
 للحوكمة. 
ومع ذلك، فقد ثار القلق بشان ما ظهر من دلائل على أن تضارب المصالح غالبا ما ينشا وقد يؤثر في   
الأمور. وقد يكون هذا هو الحال عندما يكون من يقدم المشورة يسعى أيضا إلى  الرأي وطريقة الحكم على
تقديم خدمات أخرى إلى الشركة المعنية أو حينما تكون له أيضا مصلحة مادية مباشرة في الشركة وهذا 
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 الاهتمام يحدد بعداً شديد الصلة بين الإفصاح والشفافية التي تستهدف المعايير المهنية لمحللي سوق
  1الأوراق المالية ووكالات التصنيف العالمية وبنوك الاستثمارات وغيرها.
 الفرع الثالث: نظرية الاشارة: 
وترتكز هذه النظرية على زيادة فرصة المنشاة من الحصول على التمويل الراسمالي من السوق، وذلك    
تظهر بصورة تدعم سمعة المؤسسة  الثقة التي تكتسبها المؤسسة من نشر قوائمها المالية والتي بناء على
مما يولد انطباعا بالثقة لدى المستثمرين وتدني مستوى الاحساس بالمخاطرة تجاه تمويل المؤسسة، كذلك 
وجود حوافز قوية لدى المؤسسات الناجحة للاعلان عن نتائج اعمالها يزيد من الضغوط التنافسية بين 
نتائج جيدة ان تعلن عن نتائج نشاطها لان عدم الاعلان المؤسسات، حتى تضطر المؤسسات التي لا تحقق 
  2يفقد الثقة تماما لدى الممولين.
 ":، الصفقات: نظرية تكاليف المبادلات "المعاملاترابعالفرع ال
تحليل رونالد كوز الذي طور في مقال في و، لما جاء من قبل في نظرية الوكالةتزامنا   
نطق قبل ذلك إدا تتبعنا م" وطبيعة المنشأةتحت عنوان "  7391الصادرة في تاريخ  acimonocE مجلة
الراس " ول " ليون بالتحديد الزيادة المتعلقة بالسوق من إنشاء أحد الأوائو تفكير المدرسة النيوكلاسيكية وأ
  :التبادلات التجارية تتم وفق المفهوم التالي أنحيث إعتبر 
رضين بذلك فإن العاعر الأولي وعن السوق هو مقترح السالطلبات الناتجة عروض والشخص المنسق لل   
لفرد ان الطلب يمكن لفي التوازن بين العرض و اختلالك إذا كان هنا .الطالبين يتموضعون حسب السعرو
ض أقل إذا كان العرب تكون الأسعار الجديدة منخفضة وإذا كان العرض يفوق الطلف .يقترح أسعار جديدة
بين  حتى يكون هناك توازنيبقى هذا المفهوم ساري المفعول و .الجديد مرتفعمن الطلب يكون السعر 
ادة توزيع ، إعأداء الحساباتو تنفيذ، يقوم بجمع المعلومات الذيالفرد  بالتالي نرى أنالعرض والطلب و
ل تحليي بناء النقطة رئيسية فتعد هذه و، المعلومات ... يجري كثير من النشاطات اللازمة لتحقيق التوازن
بشكل و"يت فيما بعد " تكاليف الصفقات ، ومن النشاطات الضرورية للتنسيق التجاري لها تكلفة سمكوز
  :أكثر تحديد فإن التكاليف المستعملة في السوق يمكن تصنيفها إلى ثلاثة فئات
ختلف مثلا إذا أردت شراء سيارة لا بد أن تجمع معلومات كافية عن م الإعلام:وتكاليف البحث   -1
ث الوقت لفة لكن هذا مكلف من حيمحاولة المقارنة بين التكالتحرك بين مختلف المتعاملين، والعروض و
 ل.التنقو
صوصيات تنفيذ العقد بين العارض في بعض الأحيان تكون خ :تكاليف التفاوض وإتخاذ القرار -2
مان ، الضطلوبلثمن المامدة الزمنية، النوعية الجديدة و، التوريدهاالطالب معقدة مثلا : الكمية الواجب و
  .يتطلب تكلفةيستغرق إتخاد القرار وقت ولهده الأسباب سالمقترح و
يرى كوز في العالم الحقيقي تطبيقه وقد فيجب ضمان إحترامه وفإذا تم الع :تكاليف الرقابة والمتابعة -3
، اللتان تشكلان معا الهيكل م وسيلتين للتنسيق وهما السوق والمنشأةأن المتعاملين لهم الخيار بين أه
، في حين أن السوق هو آلية تنسيق لامركزية ( غير ثابتة ) تعتمد على لإقتصاديالمؤسسي للنظام ا
ثابتة قائمة على النفوذ (  ميكانيزم أو مؤشر السعر ( على أساس الأسعار ) بينما المنشأة هي طريقة تنسيق
، نقل من المصلحة ) مثال : إذا كان موظف في منشأة شكل من أشكال التنسيق المركزي القائم على السلطة
منه القيام بذلك أو وجه له  ، و إنما طلبا ليس بسبب تغير الأسعار النسبية"س " إلى المصلحة " ع " هذ
للأهمية ام آخر هو السلطة ونتيجة لذلك واستبدل بنظد تلاشى وة نقول أن نظام السعر قفي هذه الحال ر.الأم
لكن إستعمال المنشآت ذلك لتخفيض تكاليف الصفقات يجب المرور بالمنشأة عوض السوق والإقتصادية 
 فالاختيار، لنشاطاتمعقدة كان التنسيق الفعال صعب للسلطة واأيضا مكلف وكلما كانت المنشأة واسعة و
 3.تكاليف التنظيم الداخليبالمقارنة بين تكاليف الصفقات و أخيرا المنشأةبين السوق و
                                                           
 .731: ، صمرجع سابق ذكرهالشيرازي، عباس مهدي،  1
 .57، ص: مرجع سابق ذكرهخليفة، إمام حامد،  2
 
 .03، ص: مرجع سابق ذكرهمسير، رباب وهاب،  3
 ركات.حوكمة الشل الاطار النظري                                         لاولالفصل ا
 52
 
يثة يكية الحدولفهم دواعي هذه الأساليب في دمج الأداء يجب تذكير بمنطق النظرية الاقتصادية الكلاس    
ى على مستو noitcasnart ed stûoc sed eiroéht aLأولا، ثم ما جاءت به نظرية تكاليف التبادل 
لأخير إلى هذا ا اذ انها لا تعتبر المؤسسة هدفا ًشرعيا ًبحد ذاته ولا يعترف إلا بالسوق. وينظر المؤسسات،
لمؤسسة لكونه نظام أسعار، يقدم إشارات ضرورية للمؤسسات لكي يتمكنوا من تعديل مستوى إنتاجهم. وا
تها وي في طياتفاضلية تحقاعدةً للعرض ما هي إلا دالة إنتاجية. أما طلب الزبائن،  فهو الآخر ينشأ دالة 
ي هذه دالتين. فالمنفعة التي يراها الزبائن في المنتجات المنافسة. توازن العرض والطلب ينجم من توازن ال
مرتبط  الحالة، الإستراتيجية بدورها ليس لها أي شرعية ضمن هذه النظرية لأن مستوى إنتاج المؤسسة
 لسوق.بالدرجة الأولى بالأسعار المحددة على مستوى ا
 غير، وبما التطبيق الفعلي لهذه النظرية في المحيط المؤسسي، يتمثل في حق المؤسسات في المنافسة لا   
ه  من أن المؤسسة دالة إنتاجية فإن أي اتفاق بين المؤسسات حسب هذه النظرية غير شرعي وينظر إلي
لاتفاقات ثنائية، اق عقود التوزيع الاستالهيئات المنظمة لحق المنافسة، على أنه خارج القانون. في هذا السيا
ائه سعى من ورتالخاصة ببراءة الإنتاج والتوزيع، الاتفاقات مع الموردين والزبائن..الخ، تكاملاً أفقيا ً 
ة في المؤسسات حسب رأي هذه النظرية إلى الحصول على سلطة مشابهة لسلطة السوق وتهدف إلى الزياد
ن، تمنع داخيل التي تعتبر غير شرعية كونها منافية لمصلحة الزبائالأسعار ومنه إلى الزيادة في الم
 المنافسة الحرة، وتعمل على زيادة الأسعار بشكل عام.
إلا أنه بشكل معاكس، كان الميدان التطبيقي يوحي بحقيقة مخالفة لما كان منظوراً ومعلنا،ً والوجود   
الفعلي لمؤسسات ضخمة صناعية، خدمية وتجارية خير دليل على ذلك، لهذا كانت هناك ضرورة تستدعي 
بشكل أدق ، ه المؤسساتتبريرا ًنظريا ًللأنشطة التي يقومون بها  مع تحديد مصادر النجاح الذي حققته هذ
) أول من برهن 1991(الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد بشكل متأخر  1 esaoC dlanoR  يعتبر
إذ . وأنها أكثر اقتصادية من التبادلات عبر السوق القيام بتبادلات داخليةعلى شرعية المؤسسة في 
توياته ولو بشكل متأخر، انتقل وإعطاء الأهمية التي يستحقها لمح 7391سنة  esaoCبظهور تقرير 
 اهتمام الاقتصاديين من التركيز على الإنتاج إلى عنصر جديد وهو التبادلات. وهذا يعود إلى سببين:
كل من  الدور المتزايد الذي تؤديه التبادلات في ارتفاع الدخل القومي الخام لبلد معين. وقد أظهر   
 0791٪ سنة 54أن تكاليف التبادل في الاقتصاد الأمريكي كانت بمستوى   2 htroN وsillaW  الباحثان
. أما قيمة الإنتاج الحالي في اقتصاديات الصناعية الحديثة يمثل 0781٪ سنة 52في حين كانت لا تتعدى 
 فقط النصف من القيمة المضافة المحققة ويتم ترشيح هذه النسبة إلى الانخفاض.
تغيير اهتمامات المسيرين في المؤسسة. سابقا وعند إنشاء الاقتصاديات الصناعية السبب الثاني يعود إلى   
كان الاهتمام والتركيز على الإنتاج. حاليا الاهتمامات تغيرت، وأصبح التركيز على التسيير الإستراتيجي. 
خصوص : اتخاذ المسيرين القرار ب التسيير الإستراتيجي مجال معرفة بثلاث أبعاد 3namtrehGويعرف 
ميادين الأنشطة التي يريدون العمل فيها أي القطاعات التي ينتجون فيها منتجاتهم ويقدمون خدماتهم، ومن 
ثم يكونون الهياكل التي تشكل أداة وقدرات تسمح بمواجهة محيط شديد التنافس وأكثر انفتاحا. بعدها تتخذ 
د بالباطن مع موردين أو تعاقالقرارات بخصوص العمليات التي تجرى داخل حدود مؤسساتهم:  ال
التحقيق عن طريق إنشاء فروع مشتركة أو عن طريق التحالف الذي من الممكن إجراؤه حتى و موزعين،
  ecnanrevuog" حوكمةمع المنافسين. بالنسبة لنظرية تكاليف التبادل، تعتبر هذه المناورات، "أنماطا 
 .ed sedom
، من الواجب في هذه الحالة أن يقوم المسيرون بثلاثة أنواع من التحاليل: الحوكمةأما عند إختيار نمط      
التحليل الاقتصادي للقطاعات التي يعملون فيها،و تحليل قدراتهم، وتحليل طبيعة التبادلات التي تنجزها 
ليل الثلاث المجموعة الإستراتيجية التي ينتمون إليها. وإذا كانت نظرية تكاليف التبادل لا تقوم بمراحل التح
                                                                                                                                                                                     
 
 . 241 : p ,tic po , neirreM X -F 1
 dna namregnE. L.S nI ; ymonocE naciremA eht ni rotceS noitcasnarT eht gnirusaeM ; D htroN te sillaW2
 .14 :p ,6891 ,sserP ogacihC fo ytisevinU ;  noitide namllaG.E.R
 esiaçnarF suveR ; ? tnemeganaM ed selèdoM sed edipaR sulp noitasilanoitanretnI enu srev ; M namtrehG 3
 .26 : p ,4991 ,001 °N ,noitseG ed
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الأبحاث  . وقد جاءتالوحيدة التي تعالج وتقوم بتحليل حدود المؤسسة في إطار اقتصاديإلا أنها 
لنظرية تكاليف التبادل، بعدة تحولات كبرى جرى فيها إعادة النظر في   nosmailliW 1التطبيقية للباحث
، تنظيم علمي للعمل، من ضمن الأنظمة البيروقراطية loyaF ,rolyaTالأسس التي أتى بها كل من 
 تم إثبات أن التخطيط الأوتوماتيكي للعمليات غير مجد حاليا.، حيث المراقبة التفصيلية للمهامو
ضمن الثلاثة التي جاءت بها هذه النظرية بالنسبة للمؤسسات  gnireenigneer eL ونجد التحولات 
 2:0991 ,ypmahC te remmaH 4991 namtrehG ;:أعمال كل من
م ، لأمد طويل اعتبرت المؤسسة هذه الوسيلة أحسن طريقة للتحكالتكامل العموديالأولى تخص    
لمحيط ومراقبة جميع ما يجري داخل حدود مؤسساتها. والمجهود الفعلي ينطوي على جلب الكفاءات من ا
ايد للتعاقد تزوالتحول الجذري كان باللجوء الم الخارجي والعمل على تطويرها والتحكم في جميع عملياتها.
ي وانخفض عدد العمال ف وبهذا أصبحت معالم حدود المؤسسة أقل وضوحابالباطن وزيادة التحالف. 
 المؤسسات التي تستخدم التعاقد بالباطن. 
ولي.المحيط أما الثانية تخص إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تواجد المؤسسات على الصعيد الد   
ل ها التكامبا وانشغال المسيرين يكمن في البحث عن الطريقة المثلى التي يتم بأصبح أكثر مخاطرة وتذبذ
 العمودي للمؤسسة على هذا الصعيد واعتبرت هذه النظرية أحسن جواب لذلك. 
خلق تعقيد أدى التقسيم العلمي للعمل إلى  والثالثة تخص إعادة النظر في التقسيم العلمي للعمل:    
بسبب التقسيم والتجزئة للعمل وزيادة عدد إجراءات المراقبة في المنظمات  معتبرة وبيروقراطية داخلية
إلغاء التقسيم  )ASU(ومع التغيرات التي أتت بها هذه النظرية في الثمانينات تم في بعض الدول  الكبرى.
تعمل  العلمي للعمل، تقليص عدد المراقبين الداخليين، المخططين ومستويات سلمية في المنظمة . إذا
نظرية تكلفة التبادل على تقليص تكلفة البيروقراطية الداخلية باستبدالها بأنماط حوكمة تحوي أقل حدة 
 .3من البيروقراطية
مما سبق، نخلص إلى أن نظرية تكاليف التبادل تهدف إلى " التنسيقات الداخلية للمنظمات  الكبرى التي     
التوصل إلى ذلك فهو بتحديد الاختيارات الخاصة بنمط أما أسلوب  تسعى لتقليص تكاليف التبادل"
وهناك ثلاثة أنماط من الحكمتية:  التسلسل الهرمي (المؤسسة)، والسوق، والعقود والاتفاقات  4 ،الحوكمة
  sdirbyh stcartnoc  5 أو ما يسمى بالأشكال الهجينة
 :تجذر المسيريننظرية  :خامسالفرع ال
لتماثل في ااتخاذ القرار، له ميزة التحكم في المعلومات و يقدر على إحداث عدم المسير ركيزة إجراء   
عله متجذر في يمكن أخذ القرار بعدم زيادة ثروة المساهمين، و يقوي مكانته الداخلية هذا يج   المعلومات
لتجذر جاء بنظرية ا .و لا يمكن عزله بسهولة من قبل المساهمين أو مجلس الإدارة énicarne المؤسسة
اقبة يرون أن المسير له إمكانية الالتفاف حول آلية المر ، refielhS te ynhsiV كل من أمريكيان
 ة:تيجييغطي في الحقيقة نوعين من الإسترا ( tnemenicarne( بنظرية الوكالة. مفهوم التجذر الخاصة
  . إلى الانسجام مع المحيط تهدف الإستراتيجية الشخصية التي 
                                                           
 larutcurtS etercsiD fo sisylanA ehT : noitasinagrO cimonocE evitarapmoC ; E O nosmailliW 1
 63 : p ,1991 ; yletrauQ ecneicS evitartsinimdA  ;sevitanretlA
 .611 :p ,0002. ACIMONOCE .noitidE ; » snoitasinagrO sed noitseG al ed sehcorppA sellevuoN seL« ; sertua te elgérrA cuL – naeJ 2
   .47 : p ,0991, etrevuocéD aL ,siraP ,snoitasinagrO sed eimonocE’L ,C dranéM 3
 xued ed tnevèler iuq secaciffe snoitanidrooc sed renem ruop emrif al rap ervuœ ne sim sfitisopsid sel « engiséd ecnanrevuog al 4
 elle ’euqsrol semron ed egasu ,tairanetrap ,tartnoc uo )eihcraréih ( eérgétni tse emrif al euqsrol senretni selocotorp : sertsiger
 91 : p ,».stnatiart -suos sed a ervuo’s
 78 : p ,8991 erbmecéd ,18-08 son ,eniabru ehcrehcer al ed elanna sel ».relugér ; renrevuog ,noitartsinimda « ,niarroL euqinimoD 5
 3991سنة  tranneHزيج من العقود (عددها معتبر)، من التسلسل الهرمي ومن الفروع المشتركة (سلسلة هرمية مشتركة). وقد أثبتت الدراسة التي قام بها م 
" أما السوق فيمثل جزءاً بسيطا،ً وكذا التبادلات عن طريق التسلسل الهرمي. وأخرى  الهجينبأن أساس تطور النشاط الاقتصادي هو أشكال "  htroNوأكدها 
، ثبتت أن الأشكال الهجينة مستعملة بشكل كبير في الصناعات الحديثة، أين نجد درجة عدم التأكد مرتفعة، 7991سنة   aidabO  namtrehG ,samleD أجراها 
تم اقتراح ضمنها المعايير  niliuQو namtrehGمن طرف  5991يسي. ونجد أن من أهم الدراسات التي أجريت سنة سواء كانت بشكل قانوني، أو ضرائبي أو تأس
 بالنسبة لـ  اعة معينة.التي بواسطتها يمكن تشكيل "هيكلة حوكمية " وهذا بوصف التبادلات المعقدة بين مختلف البناء السلمي لعدد صغير من الوحدات التابعة لصن
والمؤسسة هي التي تحدد ما هو النمط الذي يكلفها أقل من ناحية التبادلات. يار نمط الحكمتية التي تتبناها. المؤسسات الكبرى لها مطلق الحرية في اختnosmailliW
 التبادل الأكثر أداء هو التبادل الذي ينطوي على تكاليف أقل.و
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ا إلى وضع موانع من أجل دفاع المسير عن مكانته، أو م تهدف الشخصية التيالإستراتيجية  
   )tnemehcnarter ed eigétartS(. الدفاع  يسمى بالإستراتيجية الوقاية أو
أن المسير الذي يرغب في التجذر يمكن أن يوجه  ynhsiV ,refielhS ,kcroM يعتبر كل من   
 rap tnemessitsevni’D : حيث تكون الاستثمارات الملائم، استثمارات المؤسسة في النطاق
يمكن للمسير القيام بالاستثمارات ذات المردودية من أجل  . بالتنوع الاستثمارات أ :noitacifisrevid
تنافسية. هذا ما يدفع لخفض الخطر  ة و يجعلها تملك ميزةذره، من خلال تنوع نشاطات المؤسسنمو تج
العمل من أجل تجذر المسير لابد عليه من وستثمار. الانمو و ecnassiorc tnemessitssevni’d العام
الإطارات  الحصول على دعم من الإطارات المؤسسة أو تابعيه. إستراتيجية النمو تسمح للمسير بمكافأة
الوفية بالترقية. يؤثر هذا النوع من الاستثمارات في تنمية تعقد الهيكل الداخلي الذي يخفض احتمال 
 ed tahca’Lمنافس، لأن هذا الأخير يحتاج إلى الوقت من أجل فهم منطق المسير بآخراستبدال 
معته في ستحسين لى زيادة قيمته عند المساهمين، ويسعى المسير إحيث المردودية شراء   étilibatner
 أكثر من المستحق لبعض النشاطات، يؤثر هدا سوق العمل، من خلال تقديمه لحسابات ربحية. يمكن دفع
 refielhS te ynhsiV كما يرى كل من . على المساهمين لعدم معرفتهم بالثمن العادي و الحقيقي للنشاط
المفاوضات مع طرف آخر،  أثناء دخول seticilpma tartnoc sel أن المسير يهتم بالعقد غير الكتاب
 شاف من قبلتكون أكثر صعوبة للاكتلهذه العقود تقوي تجذر المسير، وفالجوانب غير الرسمية 
المؤسسة في نشاطات  في هذا السياق، المسير يوجه استثمارات . س الإداريمجلالمساهمين أو أعضاء ال
، حيث يربح معرفة أساسية كفاءاتهومهاراته و ztimlgétS te nimldE يضيف كل من ،خاصة بمقدرته
في استراتيجياته  اليقين عدمخاصة تعطيه ميزة تنافسية مقارنة بالمسيرين المنافسين. كما يسعى لرفع و
 يبقى مسيطر عليها، بالتالي لا يعطي صورة واضحة للمسيرين المنافسين، هذا من أجلواستثماراته و
منظرين هذه النظرية، يعتبرون  لكن يبقى السؤال: هل تجذر المسيرين يحقق الأداء؟ . تفادي أخذهم لمكانه
ميزة  يسبب تكاليف عالية عليهم و يمكن أن يكون ذاتأن التجذر له أثر سلبي على المساهمين يمكن أن 
أن التجذر  يرى  taflaH te sainatsaCإيجابية يربح المؤسسة شبكة العلاقات الضرورية مع محيطها
 ruelav من القيمة فاظ على مكانتهم التي تربحهم جزءيتهم أكثر بثبات المسيرين و إعطائهم ضمان للح
لمسيرون لا يقبلون زيادة القيمة إلا في حالة اليقين ألا تؤدي إلى ترك التي شاركوا في إيجادها. ا aL
يمكن استبداله ي لا يستطيع التجذر في المؤسسة واستبدالهم بمسيرين منافسين. فمثلا المسير الذو مكانتهم
 كما يضيف . التطوير التي تحمل نتائج على المدى الطويلللبحث و بسرعة لا يقوم بوضع برنامج
أن المسير الذي ليس له إمكانية في التجذر يؤدي إلى خطر تخفيضه لاستثماره في  tafleH te rekcraL
 .1هذا غير ملائم لصالح المساهمينرأسمالي البشري الخاص بالمؤسسة وال الجانب
 :: نظرية التحليل المؤسساتي المقارنسادسالفرع ال
سلوكية، هي عبارة ع دراسة مقترنة بين نوعين من المؤسسات المختلفة من حيث بنيتها التنظيمية وال  
حيث ان معظم ابحاثه اخذت  4891و 0891ما بين السنوات  ikoAومن ابرز رواد هذا المذهب 
ى اساس لععاونية، والمبنية الت اتجاهين، الاول اهتم بالنظرية المؤسسية، حيث اطلق على المؤسسة اسم
 ق التناسقالتآزر والتعاون بين المساهمين والعمال وايضا التوافق والانسجام على البعد الافقي لتحقي
 بانية.اليا ؤسسةالمشترك، اما بالنسبة للاتجاه الثاني فكان يتمثل في تفاعل وتكامل الميكانيزمات داخل الم
التعارض والتناقض على جميع من خلال دراسته اعد نموذجين لنوعين من المؤسسات يتميزان ب
 المستويات:
على ويمثل المؤسسة التي تمتاز بالمرونة والانفتاح، وتقسيم العمل اللين،  :يباني A نموذج ◄
ط المستوى المالي اقبال كبير من المساهمين، ومشاركة معتبرة ومستقرة على المدى المتوس
 والطويل.
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مستوى يتمثل في المنظمة التسلسلية، وتقسيم العمل القاسي والصارم، وعلى ال :امركي B نموذج ◄
 المالية. والأسواقالمالي الاستعانة المستمرة بالبنوك 
فعالية  الأكثريمثل شكل المنظمة  Aوانطلاقا من فرضية الرشادة المحدودة فالنموذج  ikoAفالبنسبة لـ    
توزيع وانتشار المعلومات  إلىوحدات العمليات، الذي يؤدي  بين الأفقيوكفاءة، حيث يتوفر التناسق 
 الأجورالمتحصل عليها من التجارب السابقة لمختلف الناشطين في الوحدات، وتسلسل الرتب من خلال 
  1وليس المنصب مما يحل مشكلة التواصل والمحاكاة بين مكونات المنظمة.
 تطبيق حوكمة الشركات:: الثانيالمطلب 
تعني تطبيق قواعد عامة ومجردة على كافة الشركات والمؤسسات الفردية  -في جوهرها-الحوكمة    
والوطنية وتلك التي تملكها أو تديرها الحكومات، كما تستلزم تطبيق متعددة الجنسيات والعائلية والجماعية 
والإدارة الرشيدة للمخاطر  قواعد الشفافية والإفصاح وتقديم الإقرارات ونشر المعلومات والمراقبة الفعالة
قدرة الأفراد والجماعات على الرقابة الفعالة  -في هذه الحالة-والتقييم الدقيق للأنشطة، ويقصد بالشفافية 
والدقيقة وحق الحصول على المعلومات أي إتاحة المعلومات والقدرة على التحليل الدقيق لها ومشاركتها 
لإفصاح عن الموقف الحقيقي للشركات والمؤسسات من حيث أي علانيتها وما يتصل بذلك أيًضا من ا
أنشطتها ووضعها المالي والقانوني، ولا شك أن ذلك يثير معضلة مركبة، فكيف يمكن المواءمة بين حق 
الناس في المعرفة من ناحية وحق الشركات والمؤسسات في الخصوصية من ناحية أخرى، كما أنها تثير 
  )GoC( ecnanrevoG fo erutluC حية القانونية وثقافة الحوكمةكذلك معضلة الحوكمة من النا
سواء داخل الشركات والمؤسسات أو بين الشركات من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، ولا شك أن 
تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح يزيد من القدرة على المسائلة نظًرا للدفع بالحقائق بما يطلق 
 -noitamrofnI ”حلقة المعلومات والشفافية”النشط، وهو ما يؤدي كذلك إلى ما يسمى بـعليه الإفصاح 
، بمعنى أن الإفصاح يؤدي إلى الشفافية والشفافية تؤدي إلى تحسين جودة  elcyC ycnerapsnarT
لدى مختلف  )ToC( ycnerapsnarT fo erutluC المعلومات، وكل ذلك يعمق من ثقافة الشفافية
 .2لية الاقتصاديةأطراف العم
 في القطاع الخاص:تطبيق الحوكمة الفرع الأول: 
تلعب الحوكمة دوراً فعالاً في مجالات الإصلاح المالي والإداري لشركات القطاع الخاص، بالإضافة    
إلى زيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية، وتنشيط الاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات، وتدعيم 
المصرفي وزيادة قدراته، وتفعيل سوق الأوراق المالية، ودفع عملية التنمية الاقتصادية بقوة. الجهاز 
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم حوكمة الشركات يتأثر بالعلاقات فيما بين الأطراف في نظام الحوكمة 
الفة أو أية نوع من وأصحاب الملكيات الغالبة من الأسهم الذين قد يكونون أفراداً أو عائلات أو كتلة متح
 .3انواع التنظيمات الأخرى التي تعمل من خلال شركة قابضة  بما يمكن أن يؤثروا في سلوك التنظيم
 في الشركات العائلية:تطبيق الحوكمة : أولا
 لمحة عن الشركات العائلية: -1
ظهرت الشركات العائلية على المستوى العالمي كقوة اقتصادية كبيرة تمارس الأدوار الاقتصادية    
المختلفة التي تمارسها الشركات العامة حيث تلعب دوراً مهما ً في تحقيق مستوى مرتفع من النمو 
جمالي في الاقتصادي وتوفير فرص كبيرة للتوظيف بالإضافة إلى ذلك فهي تساهم في الناتج المحلي الإ
اقتصاديات كبيرة مختلفة. فعلى سبيل المثال وصل عدد الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية 
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من العمالة،  09من الناتج القومي، ويعمل فيها أكثر من % 94مليون منشأة تمثل نحو % 02إلى نحو 
الأوروبي تمثل هذه النوعية من فرصة عمل جديدة وفي دول الاتحاد  57وتساعد على توفير ما نسبته %
من إجمالي الشركات الموجودة وتصل نسبة مساهمتها في الناتج القومي  59%إلى  07الشركات نحو %
وهي نسبة ليست ضئيلة بالمقارنة باقتصاديات أخرى. وفي المنطقة العربية تمثل  07الإجمالي إلى نحو %
أما . في الاقتصاديات العربية 07تساهم بنحو %من إجمالي الشركات العاملة و 59هذه الشركات نحو %
من حجم النشاط التجاري الخاص ومن  59في منطقة الخليج فإن الشركات العائلية تسيطر على نحو %
كات ليس في منطقة جغرافية خلال ذلك يتضح مدى الأهمية الاقتصادية المتزايدة لمثل هذا النوع من الشر
ومما يعطي أهمية كبرى لهذا  .ائيات على انتشارها في معظم دول العالموإنما تؤكد الأرقام والإحص معينة،
النوع من الشركات أنها شهدت قدرا ًكبيرا ًمن التوسع والازدهار في مناطق مختلفة من العالم في ضوء ما 
تحققه من مميزات متعددة حددها الخبراء والمتخصصون لعل من أهمها الجمع بين حافز الربح مع 
لى الأبعاد الاجتماعية المختلفة، ووجود استقرار إداري وآلية في اتخاذ القرار مما يؤدي إلى المحافظة ع
زيادة في الإنتاجية والأرباح، وزيادة درجة الثقة بين المتعاملين في الأسواق والقائمين على الشركة خاصة 
توارث الخبرات مما يؤدي إذا كانت العائلة المالكة للشركة تتمتع بسمعة طيبة، وتكريس مبدأ التخصص و
 .1إلى زيادة قدرات ومهارات العاملين فيها، واتحاد مصالح أفراد مالكي الشركة
ونتيجة لذلك أثيرت موضوعات عدة في غاية الأهمية خلال الآونة الأخيرة تتعلق بضرورة وضع   
تؤثر في  ”واندثارهاانهيارها “الاحتياطيات اللازمة التي تعمل على منع حدوث أي تأثيرات سلبية مثل 
عملها من أجل الحفاظ عليها وعلى أنشطتها انطلاقا ًمن الأهمية النسبية التي باتت تحتلها في الوقت الحالي 
ولعل من ضمن هذه الاحتياطيات مناداة البعض بأن يتم إدماج هذا النوع من الشركات مع شركات كبرى 
، بينما ذهب البعض إلى ضرورة تحويل تلك عملاقة، مع الاحتفاظ بحق الملكية والتصرف الإداري
الشركات إلى شركات مساهمة وهو ما حدث بالفعل في بعض الدول مثل السعودية، إلا أن التجربة لم 
تكتمل بسبب أنه يلزم عملية التحويل إلى شركات مساهمة ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات عليها 
التدقيق السليم بما يسمح بالاستمرارية إلى الجيل الثاني حتى تتم معايير الإفصاح المالي والشفافية و
وزيادة والثالث، كما سيسمح هذا النظام بسهولة في الحصول على القروض المصرفية للتمويل والتوسع 
 2.لالمارأس 
وعرف الخبراء حوكمة الشركات بأنها محاولة إيجاد تنمية للتطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على   
ة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم والسندات والعاملين فيها وغيرهم من خلال تحري تنفيذ إدار
ة السليمة وفقا ً لمعايير العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم من خلال استخدام الأدوات المالية والمحاسبي
ة سوف نلاحظ أن السيطرة في وبتطبيق هذا التعريف على الشركات العائلي. الواجبة والشفافية الإفصاح
هذه الشركات تكون لعدد صغير من الأفراد والعائلات الذين يتحكمون في الأمور الداخلية للشركة بحكم 
وضعهم الوظيفي في كل النواحي المالية والإدارية، مما يجعل من هذا النظام مجرد حبر على ورق، لأن 
تحد من ممارسة فعاليات الحوكمة بصورة جيدة إلا أن كثيراً من الأمور الفاعلة تواجه بتحديات كثيرة 
معظم الشركات العائلية بدأت أخيرا ًتولي عناية كبيرة بهذا الأمر من أجل السير في اتجاه استمرارية هذا 
النوع من الشركات، من خلال تكييف ممارسات الشركة لتتلاءم مع التطورات والمتغيرات الحديثة. لأنه 
هذه الشركة جيل بعد آخر ويتغير حجم العمل التجاري مما يؤدي إلى وجود تحديات  بمرور الوقت يتوارث
 .3تواجهها، وبالتالي لابد من وجود نظام جديد تكمل به عملها بما يضمن لها الاستمرارية
  :أهـمية حوكمة الشركـات بالنسبة للشركات العائـلية  -2
يملكها عدد كبير  حوكمة الشركات العامة التيتختلف حوكمة الشركات العائلية بصورة جوهرية عن    
الأمر الذي يخفض ، في يدها فيسهل اتخاذ القرارات فامتلاك عائلة ما لشركة يركز السلطة، من المساهمين
ويساعد نظام الشركة . يدية ولكنها مؤاتية استراتيجيا ً التكاليف الإدارية كما يسمح باتخاذ قرارات غير تقل
في حين تصبح الحيوية العائلية بدورها مصدر قوة للمؤسسة لأنها ، ة داخل العائلةح على بناء الثقالناج
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وإضافة قيمة أكبر مع البقاء متناغما ًمع ، سام الحوكمة بالعمل بصورة أفضلتسمح لكل قسم منفصل من أق
 .ه أن تعود بفوائد اقتصادية أكبرويمكن لقواعد الحوكمة هذ، المكونات الأخرى لنظام الحوكمة
ه لا لية نجد انتنبع الحاجة إلى ممارسة حوكمة للشركات للفصل بين الملكية والإدارة ففي المنشآت العائو  
ما يتسبب وكذلك الإدارة م ،ن أصحاب الشركة هم مجلس الإدارةيوجد فصل بين الإدارة والملكية بمعنى أ
لية على في خلق النزاعات ومدى تأثيرها على مسيرة الشركة ومن ناحية أخرى مدى تأثير المشاكل العائ
من نسبة  اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة وهذا واضح جدا في الشركات العائلية التي تحتل نسبة كبيرة
لكي  من هنا نجد أن حوكمة الشركات كأنها نظمتالشركات الصغيرة فنجد أن معظمها تملكها عائلات و
همية أولكن نجد أن معظم الشركات العائلية لا تميل بالاعتراف إلى  ت،تكون أساسية في تلك الشركا
 تطبيق الشركات وذلك لعدة أسباب ومنها :
 .وخططها بالنسبة للشركات المنافسةكشف بياناتها وموضعها  o
 عدة أسهم قليلة على حقيقة الوضع في الشركة. معرفة المساهم الصغير الذي يمتلك o
 .هم بكثير من تطبيق حوكمة الشركاتفي بعض الشركات نجد أن الأعراف والتمسك بها أ o
 1.عدم تعيين أفراد من خارج العائلة في مراكز حساسة مما يؤثر على مركزهم الاجتماعي o
ومن ناحية أخرى ، ومقاومة في التطبيقكات صعوبات ومن هنا كان لا بد من أن تواجه حوكمة الشر   
نجد أن حوكمة الشركات أصبحت صناعة تنمو في ازدياد وذلك نتيجة أن الحوكمة هي الباب الأساسي 
لدخول الشركات إلى الأسواق العالمية وأيضا ً إلى أسواق الأوراق المالية لذلك تتطلع الحوكمة إلى عمل 
ثيرها على ا وذلك لمعرفة ما هي الحوكمة وما مدى تأالمؤتمرات ودعوة الشركات العائلية لحضوره
لأنه من خلال هذه المؤتمرات تقوم الحوكمة بتعريف نفسها أو تقديم نفسها وذلك ، الشركات عند تطبيقها
عن طريق عرض مبادئها ومدى الاستفادة من هذه المبادئ في كيفية الفصل بين الملكية والإدارة ومجلس 
واحد على حده وبالتالي تقلل من النزاعات التي توجد داخل الشركات العائلية لأن الإدارة وبين وظائف كل 
وبالتالي سوف يكون لهذا تأثير ، لية مع الأمور التي تخص الشركةفي الشركات العائلية تختلط الأمور العائ
لق والذي تع EPICكما أكد تقرير مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،على نشاط وازدهار الشركة
بحوكمة الشركات في الشركات العائلية أيضا ًعلى ممارسة حوكمة الشركات التي من شأنها تحسين أداء 
ذ قراراتهم الشركات وضمان اتخا إستراتيجيةالشركة ومساعدة المديرين ومجالس الإدارات على تطوير 
أهم ممارسات الحوكمة هو تقليل المخاطر وتشجيع الأداء وتحسين فرص الوصول بناء على أسس سليمة و
 .2خلق الشفافية والقابلية للمحاسبةإلى أسواق المال والقدرة على 
 :حوكمة الشركات بالشركات العائليةعلى ممارسات  ميالإقليتنوع أثر ال -3
وبسبب التنوع الاقتصادي  ،حوكمة الشركات تكشف عن نفسها بأشكال عديدة من مكان إلى آخر  
والسياسي والاجتماعي فانه من غير الممكن تحديد مسار موحد ومعايير معينة لتطبيق الحوكمة وتعميمها 
على الشركات الخاصة وبالذات الشركات العائلية وهكذا يتعين على كل منطقة جغرافية أن تأخذ زمام 
فق وضعها الاقتصادي وتجعل تطبيق مفهوم الحوكمة المبادرة وتقوم بتحديد المعايير والمسارات التي توا
ملائما ً لها وفاعلاً في سياق إصلاح وتطوير القطاع الخاص ويتوجب على كل من القطاعين العام 
والخاص في كل دولة دراسة القوانين والأنظمة التي تحدد عمل مؤسسات القطاع الخاص وخاصة 
م الدعوة إلى حوار حول رسم نظم وقوانين تحدد عمل الشركات العائلية وبحث أوضاعها الراهنة ومن ث
القطاع الخاص والشركات العائلية والنظم التي يجب أن ترتكز عليها والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز 
النمو الاقتصادي وذلك عبر تعزيز قدرات الشركات للمنافسة في الأسواق العالمية والانخراط فيها من 
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زاء إولية الخاصة العمل مباشرة مع القطاع الخاص في الأسواق النامية والناشئة, وتقوم الطريقة المؤسساتية التي ينتهجها مركز المشروعات الد
 .ة في الشركاتين الحوكمة الذاتيالشركاتية على الجمع بين الخبرات الدولية والمعارف المحلية لأجل التوصل إلى وضع الآليات لتحس الحوكمة
، مكتبة الحرية "الحوكمة المؤسسية المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة"عطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي،  2
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دراك إدارة القطاع الخاص والعائلي لأهمية الشفافية والمصداقية والمسؤولية خلال معرفة متغيراتها وإ
 1.التي تتوجب عليهم كصانعي قرار في الشركات
 :تـطور حوكمة الشركات الـعائلية -4
 ية  أكثر وفيتصبح أكثر تعقيدا وتخلق متطلباتها الخاصة في ايجاد هيكلية تنظيمية رسم، مع نمو الشركة  
قدة جدا ًء نموها عملية معة للعائلة والشركة أثناارسات الحوكمة مع الحاجات الناشئحين أن تكييف مم
 ،التغييروف فالنجاح يدفع الى ضرورة التكي .ملية لا مفر منها مع مرور الزمنأنها أيضا ًع إلا ،وصعبة
 .ميع الشركات العائلية هذا الواقعاجه جووفي نهاية المطاف ت
عالية ممارسات الحوكمة العائلات والأعمال التجارية تتحدى أحيانا ً كثيرة فونظراً لكون دورات حياة   
نجد أن الشركات العائلية تولي عناية كبيرة لتكييف ممارساتها مع مرور الوقت . فمع كل جيل ، القائمة
خلق  حاجة الىتواجه الشركات العائلية أحيانا ًكثيرة ال ،أو تغيير في حجم العمل التجاري يتوارث الشركة
ر . ويمكن أن تقود دورات حياة الشركات العائلية الى تغييرات جوهرية في أدوانظام جديد لحوكمتها
أفضل ممارسات  دراسة إلىوتعمد العائلات في كثير من الأحيان  .ووظائف وممارسات نظام الحوكمة
أفضل لا ًمن الاكتفاء بتبني بد ،غير أن العائلات تميل .التغييرإدارة الأعمال الحالية لدى مواجهتها معضلة 
مجددة  ،تها التاريخية للأعمال التجاريةتكييف هذه الممارسات مع ثقاف إلى ،الممارسات المحددة للقواعد
 2.تدريجيابذلك فعالية وسيلة حوكمتها 
 في شركات المساهمة:تطبيق الحوكمة ثانيا: 
كمة ملاك الشركة الواحدة برزت حوبعد التوسع الذي حصل في القاعدة الاستثمارية وزيادة عدد    
كة أي الفصل بين إدارة الشر ،الشركات لمعالجة تضارب العلاقة بين إدارة الشركات والمستثمرين
 .ن غير التنفيذيين لمجلس الإدارةوملكيتها وذلك عن طريق إضافة المديري
 : تجذر مفهوم الحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة -1
ل لشركات يضمن سلامة العلاقة ما بين المستثمرين والشركات من خلاإن تفعيل ممارسات حوكمة ا  
عباء وعلى الرغم من إضافات الأ ،التحكم المالي وحقوق التصويت للملاك بغض النظر عن كمية أسهمهم
 .المالية التي تضيفها حوكمة الشركات إلا أن لها دورا ًكبيرا ًعلى نتائج ونشاطات الشركات 
 إدارة بين العلاقة تحدد التي والمعايير القواعد إلى عام، بشكلهنا و الشركات حوكمة مفهوم يشير كما  
ات السند بالشركة ( حملة المرتبطة المصالح أو الأطراف وأصحاب الأسهم ناحية، وحملة الشركة من
 لاحلاصطا هذا يقدم تحديدا، أكثر وبشكل ).أخرى والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين من ناحية
 يتأكد كيف أموالهم؟ استغلال الإدارة تسيء ألا المالكون يضمن من أهمها: كيف تساؤلات لعدة إجابات
 الإدارة ماهتما ما مدى الطويل؟ الأجل في الشركة أسهم وقيمة تعظيم ربحية إلى تسعى الإدارة أن هؤلاء
 ابوأصح الأسهم حملة يتمكن كيف وأخيرا، والبيئة؟ مجالات الصحة في للمجتمع الأساسية بالمصالح
 فعال؟  بشكل الإدارة رقابة من المصالح
ح: الاصطلا هذا بحداثة مرتبطة رئيسية أسباب لثلاثة الغموض بعض الشركات حوكمة مصطلح ويثير   
جع تر به المرتبطة الأمور من وكثير الشركات حوكمة مضمون أن من الرغم على أنه هو الأول السبب
 دارة،والإ التنظيم نظريات وبعض المشروع نظرية تناولتها حيث عشر، التاسع القرن أوائل إلى جذورها
 من البعض المفهوم. فبينما ينظر إليه لهذا وواحد قاطع تعريف وجود عدم في الثاني السبب يتمثل بينما
 قيمة متعظي وتضمن التمويل، على الحصول في الشركة تساعد التي الآلية أنه على الناحية الاقتصادية
 أنه لىع القانونية الناحية من يعرفونه الطويل، فإن هناك آخرون الأجل في الشركة واستمرارها أسهم
 حملة جباتووا حقوق تحدد كاملة، والتي غير أم كاملة كونها حيث التعاقدية من العلاقة طبيعة إلى يشير
 من ليهإ ينظر ثالث هناك فريقأخرى، كما أن  ناحية من ناحية، والمديرين من المصالح وأصحاب الأسهم
 الأقلية قوقح حماية في مؤسسةلل الاجتماعية على المسؤولية بذلك مركزين والأخلاقية، الاجتماعية الناحية
 البيئة. العادلة، وحماية الاقتصادية التنمية وتحقيق المستثمرين، صغار أو
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 التكوين، ومازالت طور في مازال المفهوم هذا أن إلى المصطلح هذا لغموض الثالث السبب ويرجع   
 الباحثين بين اتفاق شبه هناك ذلك والتطوير. ومع المراجعة مرحلة في ومعاييره قواعده من كثير
 1تقييمه. معايير محدداته وكذلك أهم حول والممارسين
 :شركات المساهمةبالنسبة لأهمية حوكمة  -2
، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. 7991منذ عام   
والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم 
ت المشاكل العديدة التي برزت إلى نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كان
المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت 
الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت 
مور، وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأ
 تلاوما  nornEمحاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون 
ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات 
 2تبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".حتى في الدول التي كان من المعتاد اع
لقانوني اوقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام   
علومات الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية الم
ليمة مبادئ الستعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى إتباع التؤدى إلى منع الإشراف والرقابة، و
ي الحياة فلحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية 
 الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.
عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة   
لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم 
فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى  هبعمل
ايير معينة لحوكمة الشركات، إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات مع
 3تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها إتباعها في عملها.
وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن    
كلفة رأس مال المنشأة. كما أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب يعمل على تخفيض ت
الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي 
يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن 
ائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق لهم ع
الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد 
أهمية الحوكمة بشكل  إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من
 4بالنسبة للمؤسسة. خاص بالنسبة
 في القطاع العمومي:تطبيق الحوكمة الفرع الثاني: 
م ن نوعية الحكعتشكل إقامة بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة أمرا لا يمكن فصله    
لحاضر تستخدمها الدولة في الوقت االتي تؤثر أيضا في النشاط الاقتصادي. والأدوات التي يمكن أن 
ءات غير لتعزيز قدرتها قد تكون مختلفة عنها فيما مضى وهي تشمل، حكم القانون، والشفافية، والإجرا
، ولها التعسفية واستقلال القضاء، والانفتاح، وبناء المؤسسات، وهذه العوامل هي صلب عملية الحكم
 . لف الاقتصاديات الوطنيةمختلدها تأثير كبير على درجة الثقة التي تو
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 وضعية الحوكمة بالنسبة للقطاع العمومي: -1
من منبع شرعيها، يكمل دور الدولة إن لم نقل هو أساس تواجدها و الخدمة العمومية جزءاإدارة  باعتبار
ويعتبر موضوع حوكمة الفعالية، المهم في هذه الحالة البحث عن دورها بالشكل الذي يخلق الكفاءة و
هو موضوع الساعة الذي يهم كل من البلدان المتقدمة والنامية  ecnanrevoG etaroproC الشركات
علي حد سواء وتهتم به العديد من الدوائر الاقتصادية والمالية والقانونية في جميع أنحاء العالم؛ فمع 
أهمية هذا المفهوم العولمة وأنهيار الحواجز التجارية والعوائق الخاصة بإنتقال الأموال من الدول تتزايد 
 .1في كل بلدان العالم علي حد سواء
 : العلاقة بين حوكمة الشركات والدولة -2
تلعب حوكمة الشركات دورا مهما في تغيير العلاقة بين مجتمع الاعمال والدولة، ومن هنا فأن العلاقة   
د وتقضي الي الضبابية بين رجال الدولة وبعض شركات القطاع الخاص من شـأنها ان تقوض الاقتصا
الشفافية في التعاملات التي تجري بين مجتمع الاعمال والدولة من شأنه ان  ىيار اقتصادي، فالافتقار الانه
يؤدي الي معاملة قانونية وتنظيمية وتفضيلية، والى نهب الأصول وهدر الموارد، والفساد، والتي من 
فسية، من اجل افادة حفنة من أصحاب شأنها جميعا ان تقضي على قدرة الاقتصاد الوطني على التنا
لا يمكن فرض ممارسة حوكمة الشركات حتى إن جاء من اعلى مستويات القيادة، وبشكل مماثل  .الحظوة
ستجد الشركات صعوبة في الالتزام بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات ان لم يواكب ذلك تحسين المناخ 
خلاقية التي تسود الشركة من الداخل، والاطر لأالمبادئ والقيم الفي الدولة، ان القانوني والتنظيمي الكلي 
المؤسسية السائدة في البيئة الخارجية المحيطة هي التي تحكم وضع وتطبيق حوكمة الشركات، ليس فقط 
 .2لمصلحة الشركات بل لمصلحة المجتمع ككل
ر التي تعتبر دولية في حد ذاتها، ين المحلية للاتساق مع تلك المعاييوفي كثير من الدول تسعى القوان   
وفي مجال حوكمة الشركات توجد قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن حوكمة الشركات، وكثير 
من الدول شرعت في المطالبة بضرورة تطبيق تلك القواعد كشرط لممارسة العمل، وكذلك التنني 
 3.دنى الذي يفرضه القانونالطوعي لمعايير الرقابة الذاتية والتي تمثل الحد الأ
في الدول النامية بإدماج مفهوم الأداء، من الضروري  موميةالع ةإصلاح إدارة الخدم توضيحولغرض    
المساواة ، وهما: يرتكز على قيمتين عالميتين، نظرا لأثرهما البالغدراسة الحكم الراشد ضمن إطار 
الراشد" تعني أن كل من له مصلحة في عملية إدارة  . والمساواة حين تترجم إلى إدارة "الحكموالمساءلة
الحكم ويود المشاركة فيها يمكنه فعل ذلك بتساو مع الجميع .أي أن الحكم الراشد تضميني وليس حصريا. 
وإدارة الحكم الراشد التضمينية تتضمن آليات تحدد وتحترم الحقوق الأساسية للجميع ،كما أنها تؤمن 
إن هذه الحقوق الأساسية من بينها الإنصاف والتسامح بين  4.ضمنها القانونوسائل  مراجعة ومعالجة ي
أفراد الشعب نفسه، والحكم الراشد يعنى بحماية هذه الحقوق. وفي هذه الحقوق أيضا تدخل طبيعة معاملة 
م الحكومة للمواطنين، والحكم الراشد يتجسد في معاملة الحكومة للمواطنين جميعا على قدم المساواة أما
 القانون وبغير تمييز، وفي تأمين فرص متساوية للاستفادة من خدمات التي توفرها الحكومة.
وهي نابعة من مفهوم التمثيل الشعبي. ضمن مفهوم الحكم الراشد يعني  المساءلةأما القيمة الثانية وهي     
أن من اختيروا للحكم باسم الشعب خاضعون للمساءلة من قبل الشعب على فشلهم وللمكافأة على نجاحاتهم. 
 على الشفافية في آليات الحكم. كما أنها منههذه المسائلة ترتكز ممارستها على توفر المعرفة والمعلومات و
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ترتكز على وجود حوافز لتشجيع من يقوم بإدارة الحكم باسم الشعب (أي مسؤولي الحكومة) على أداء 
عهم مهامهم بإخلاص وفاعلية وأمانة. هذه الحوافز تتأتى من وجود التنافسية في اختيار الموظفين مما يدف
  1.للعمل من أجل المصلحة العامة
 : دلمكافحة الفسا أداةحوكمة الشركات بصفتها  -3
 –رية في نظام الأعمال العالمي ذأنتجته حركة العولمة من تغيرات جما  الاعتبارسبق وأخذا في  لكل ما   
تزايد الاتجاه في كثير من دول العالم للأخذ بنموذج إداري متطور يواكب تلك المتغيرات ويوفر القدرة 
التي تتعرض  الإفسادعلى التعامل الايجابي مع متطلبات تأمين المنظمات والتعامل الواعي مع مصادر 
والاقل نمواً للتحول إلى أقتصاد السوق وتطبيق برامج  لها، كذلك لما أتجهت كثير من الدول النامية
خصخصة شركات القطاع العام وإتاحة الفرص الأكبر للقطاع الخاص في مختلف مجالات النشاط 
الاقتصادي، بدأت الحاجة إلى وجود نظم ومعايير لضمان سلامة الإدارة في تلك الشركات سواء الوطنية 
  2.يحماية للاقتصاد الوطن الأجنبيةأو 
ومع تلك المستجدات في واقع الأعمال، تتأكد مرة أخرى أهمية فرض معايير لجودة الإدارة المحترفة    
في منظمات الأعمال الوطنية وغير الوطنية، وتبدو أهمية فرض معايير لجودة الإدارة وضمان التزامها 
تعاملين مع المنظمات، وكذلك بالقواعد والأسس الموضوعية للمحافظة على مصالح الملاك والعاملين والم
النقطة الجوهرية هنا إن حوكمة الشركات جزء مهم من محاصرة الفساد، . رعاية حقوق ومصالح المجتمع
عليهم  –الخ …..وإن أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومستثمرين ومساهمين ومنظمين 
 أعضاؤهاخلال مجالس إدارات يتحمل أن يضطلعوا بدور فعال لتحقيق هذا الهدف، الذي يتحقق من 
المسئولية الكبرى في إرساء مبادئ وقيم الأخلاق والنزاهة التي تضع الأساس لثقافة كيفية أداء المنظمات 
نوعية من المنظمات سواء كانت عالمية أو  أيةلعملها، وتنطبق هذه النقطة الجوهرية بنفس القدر على 
والسياسية والاقتصادية  جتماعيةالاادة وسيادة القانون والمؤسسات الحرب على الفساد تبدأ بالقي إن .محلية
المؤثرة، تلك القيادة التي تتطلب قدراً عظيما ً من الالتزام الشخصي والشجاعة والمثابرة، تحدوها قيم 
سلطة الوظيفة  استغلالإساءة  للأفرادقوية لمواجهة وإنهاء الممارسات الفاسدة التي تنتج  أخلاقيةومبادئ 
 3.المولولة إليهم من أجل مكاسب شخصية
 : المحليالاقتصاد الحوكمة و -4
قر وتأكل مازال هنالك العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، من ف الأمر ةفي حقيق   
 اعين العامفي الوظائف في القط وافتقارللبنية الأساسية، ومحدودية في النفاذ إلى الموارد الأساسية، 
لى عوالخاص، وما أزمتا السكن وغلاء الأسعار سوى تجسيد لتلك المشاكل والتي يجب أن يأتي حلها 
عها تنسف مكل من يشارك في التنمية والبناء، إذ أن مشاكل المواطنين التي لم يتم التعامل  أجندةرأس 
 .مشروعية الحكومات وتقضي إلى إنتكاس لمسار الإصلاح الديمقراطي وإصلاح السوق
ة عالاً للشلليمن هنا فان حوكمة الشركات تساعد كثيراً على التعامل مع هذه المشاكل، كما تمثل حلاً ف   
 .والمحسوبية والقبلية والمحاباة
حيث أن تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات على المشروعات المملوكة للدولة المزمع خصخصتها يمكن    
أن يلعب دوراً مهما ً في إعداد تلك الشركات للتحديات الجديدة التي تفرضها الملكية الخاصة، فقد اتضح 
أن الكثير من الفساد، وإستغلال  لمتحولة خلال التسعيناتا تالاقتصادياالخصخصة في  ميراثعند دراسة 
 إرساءيمكن أن يغزى مباشرة إلى فشل الدولة في  أفرزتهاستغلال المنصب الذي   وإساءة  المساهمين،
على يد المديرين، كلها من ملامح  حوكمة فعالة، فقد كان نهب الأصول وتسريب رأس المال آليات
الاقتصاديات الشيوعية السابقة، فساهمت في الإساءة   الرأسمالية الغربية الشرسة والتي ضربت العديد من
حوكمة الشركات دورا ًمحوري تستطيع أن تلعبه ليس الالرأسمالية والديمقراطية، لذلك فمبكرا ًفي مفاهيم 
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ن أيضا ً في تحاش التشويه المحتمل للأسواق الذي قد يحدث فقط في تجهيز المؤسسات للخصخصة ولك
عندما يتم خصخصة الشركات دون وجود رقابة داخلية فعالة، وآليات انتظام التقارير المالية وضمان 
 .وحماية مصالح المواطنين
المتعلقة بعناصرها كما إن  والإجراءاتإن ظاهرة حوكمة الشركات لها تأصيل علمي يعكس المفاهيم   
 الإجراءاتفي مقابله  واتخذتظاهرة حوكمة الشركات تمثل ظاهرة عالمية تصدت لها معظم دول العالم 




  : المنظمة لحوكمة الشركات لث: التشريعات واللوائحالمطلب الثا
قود شئة خلال العلقد تعاظم الاهتمام بمفهوم الحوكمة في العديد من الاقتصاديات، سواء المتقدمة أو النا   
 شرق آسيا عدد من دولالماضية القليلة، كنتيجة للأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية التي شهدتها 
ن لأمريكي مأمريكا الجنوبية وروسيا، في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد او
لسنوات تداعيات الانهيارات المالية والمصرفية لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية العالمية خلال ا
 ما تشهده أوروبا اليوم من أزمة تهدد اقتصادها. إلى، وصولا 8002-2002
ب ان تقوم جة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجنتي  
 مؤسسات علىحرصت الكثير من ال ،ونظرا ًللاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة عليها الوحدات الاقتصادية.
قتصادية التعاون الا ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة هدراسة هذا المفهوم وتحليل
 والتنمية .
 :"تنظيم حوكمة الشركات دوليا" الفرع الأول: التشريعات واللوائح الأجنبية
خلال العقدين الماضيين وقعت العديد من الأحداث الدولية، وضعت قضية حوكمة الشركات على قمة    
ومنها حالات الفشل الذريع مثل اهتمامات كل من مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية الدولية، 
فضيحة بنك الائتمان والتجارة الدولي، وأزمة المدخرات والقروض في الولايات المتحدة والفجوة القائمة 
، التي وصفت بأنها كانت نتيجة 7991بين مكافآت الادارة وأداء الشركة، وكذلك أزمة جنوب آسيا عام 
ت والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين أزمة ثقة في مكونات الادارة المالية للشركا
على كافة للحوكمة ويشتمل الإطار القانوني والرقابي  .القطاعات الاستثمارية والشركات والحكومة
التي تنظم أعمال الشركات فضلا عن الهيئات والاجراءات القوانين والأنظمة والتعليمات وكذلك المعايير 
هذا وتشتمل اهم الاطر القانونية ، رس إلزاميا أو طوعيا مهام المتابعة والإشراف عليهاالرقابية التي تما
، وكذا انظمة ممارسة ةوالأنظمة والتعليمات ذات الصلة  فضلا عن تعليمات الانظمة المحاسبية الموحد
المحاسبية  والتدقيقية الصادرة عن مجلس المعايير والمعايير المحاسبيةمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات 
 2ات.التعليماضافة الى 
  : نماذج حوكمة الشركات:أولا
كل ا سنه متقوم حوكمة الشركات على رؤيتين مختلفتين ولكن في الحقيقة هما رؤيتين  متكاملتين حسب    
 : 0002خلال تقرير مشترك صادر سنة  ICAFIو AFIمن 
                                                           
 .45مرجع سابق ذكره، ص:علي العيادي،  1
 .25 :، صمرجع سابق ذكرهعطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي،  2
 
 ركات.حوكمة الشل الاطار النظري                                         لاولالفصل ا
 63
 
تدعمها نظرية الوكالة، والذي يعتبر ان المؤسسة  :"الحوكمة المؤسساتية" الرؤية المساهمتية -1
مسؤولة فقط امام المساهمين فالهدف حسبه هو تعظيم قيمتهم، حيث ان كل جهود المسيرين هي 
تعظيم قيمة السهم، والمشكل الذي يمكن ان يطرا هو الاختلاف بين الملكية والسلطة مما يتطلب 
مسييرين واصحاب الاسهم، تعرف هذه الرؤية العمل على كيفية ايجاد عناصر تَوافُق بين ال
بالنموذج المساهماتي والذي هو عبارة عن نظام يحصر العلاقة فقط بين المساهمن والمسيرين، 
شرعية وقانونية من اجل الحفاظ على حقوقهم ضد اي حيث تعطي السلطة للمساهمين كحماية 
هذا النموذج في الولايات المتحدة محاولة انتهاكية لرؤوس اموالهم من طرف المسيرين، وينطبق 
الامريكية التي يشترط قانونها اولوية المساهم، حيث ينطوي حق الملكية على حق الهيمنة والرقابة 
والذي يطلق عليه الاقتصاديون "حق الهيمنة المتبقية"؛ وهو الحق في اتخاذ القارارت المتصلة 
للقانون او للعقود لهيمنة اي طرف باستخدام اصول الشركة التي لاتخضع بشكل صريح وفقا 
آخر، ويبقى حق المساهمين في التاثير على المجرى المعتاد للنشاط بالشركة يعد محدودا باختيار 
 اعضاء مجلس الادارة.
وتشمل جميع العمليات التشغيلية الداخلية للمؤسسة؛ : "الحوكمة التشغيلية" الرؤية التشاركية   -2
حسب هذه الرؤية فالسلطة مقسمة على مجموع المساهمين لمواجهة السلوكات السلبية للمساهمين، 
فحوكمة الشركات تظهر هنا ليس فقط كعنصر لتامين مساهمات المالكين ولكن بالموازاة كتامين 
لكافة الصفقات المبرمة بين الشركة ومختلف الاطراف الاخرى (مسيرين، زبائن،موردين،...)، 
رة عامة كل المحيط المجتمعي، ففي ظل هذه الرؤية تظهر المؤسسة كحلقة وكآلية نتيجة وبصو
او التحالف من اجل خلق القيمة لجميع التعاقدات التي تنشا بين الجميع، فهي اذا نوع من الاتحاد 
الاطراف. تظهر في هذه الرؤية او النموذج اهمية الملكية من ناحية انها تعطي حق اتخاذ القرار 
حتى في الظروف التي تكون غير موضحة في العقد الاساسي، وقد تتعارض هذه الفكرة مع 
مساهم)، ولذلك فحوكمة الشركات تتعارض  -تصور الشركة كمجرد علاقة تعاقدي بسيطة (مسير
هنا مع الحوكمة التعاقدية التي تحصر العلاقة فقط مع المساهمين اصحاب رؤوس الاموال 
 ملكية وتستثني الاطراف الاخرى.وبالتالي اصحاب حق ال
 تطور الافكار والممارسات: ثانيا: 
 لكل من :  متعددةال توصياتال خلال من تدريجيا العالم مستوى على الشركات حوكمة تطورت ممارسات  
 الثاني لفيينو تقريرالو ،)5991( موتورز جنرالشركة  رئيس فيينو مارك ،)3991( كادبوري لجنة
 erres al ed reibreB باربي تقرير ويمتد ،)2002( notuoB بوتون وتقرير ،)9991( toneiV
 في: التدقيق لجنة دور على التوصيات هذه كلتوافقت . ومؤخرا التوجيه الاوربي الثامن; )، 3002(
 .المالية البيانات دقة ضمان في المجلس مساعدة -
 .الأخلاقيةالقواعد  ومتطلبات القانونية للالتزامات الامتثال ضمان -
، من  خلا تطبيق معيار التدقيق الداخليةالرقابة  وجودة الداخلية المراجعة في العمل سير حسن من التأكد -
 على الزامية قيام التدقيق الداخلي بمراجعة وفحص مدى تطبيق حوكمة الشركات. 2102الدولي رقم 
  :ونين بالدرجة الاولى وهماكما ان العمل على تحسين الحوكمة جاء تدريجيا ايضا من خلال قان
هو قانون أمريكي  2002صدر سنة  )senabraS-yelxO XOS( :ساربينز أوكسليقانون  
ل أنظمة الرقابة الداخلية. حسب لامعلومات المالية من خيوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد ال
مسؤولية  OFC ومدير القطاع المالي OEC هذا القانون فإنه سيتم تحميل الرئيس التنفيذي
شخصية عن إعالن بيانات مالية خاطئة. وقد جاء هذا القانون إثر تداعيات المخالفات المالية 
قة مباشرة بين ساربينز لاع وهناك، ورلد كومتي أدت إلى انهيار شركتي إنرون والجسيمة ال
 شركات؛ حيث أن وظيفة ومسؤوليةوالتحكم المؤسسي أو ما يسمى أيضا بحوكمة ال اوكسلي
ة للشركات المساهمة العامة مة القوائم الماليلاحية وسلاسيكون من ضمنها توكيد صدارة العليا لاا
 ل الرئيس التنفيذيحمجاء ليهذا القانون ان مريكي لاالكونغرس ا اكدالمتحدة. وقد  ياتلابالو
 المسؤولية في حال وجود فساد بالمعلومات أو القوائم المالية.  OFCومدير القطاع المالي   OEC
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 ذيفرنسا "والب) 3002( : صدر سنةerèicnaniF étirucéS ed ioL alقانون الأمن المالي  
يرة قوم على التدقيق القانوني للحسابات والشفافية في الشركات. وتشمل هذه الأنظمة الأخي
وم على على إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتي تقالتوزيعات الجديدة التي تعتمد خصوصا 
 .هذه المرحلة خلالالتدقيق الداخلي 
 2991في سنة  yrubdaC لجنة نشر تقرير علىبدايتها اشتملت هذه اللوائح والقوانين في وفي الإجمال    
بالمملكة المتحدة تحت عنوان "الجوانب المالية لقواعد إدارة الشركات" الذي احتوى على أفضل 
الممارسات، وذلك بعد حالات فشل الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى القلق المتزايد من انخفاض مستوى 
الضمانات التي يطلبها ويتوقعها كل  الثقة في إعداد التقارير المالية، وفي قدرة مدققي الحسابات على توفير
من أهم التشريعات والإصدارات الخاصة  yrubdaCمن يستخدم التقارير المالية للشركة، ويعد تقرير 
 بموضوع حوكمة الشركات، والذي أصبح فيما بعد أساسا للمعايير الموحدة لحوكمة الشركات، وكذا
من ) 3002 ة سنة(المعدل لى اللوائح البريطانيةالتي تحتوي عالقطاع المصرفي (لجنة بازل)  تنظيمات
الهولندي  والقانون)؛ 2002(، والمنشور الالماني المعدل والمتمم سنة  ecnadiug llubnruT elطرف 
باسم  من خلال سن قانونين العضوية الماليةفرنسا ، وفي )2002( ساربينز أوكسليقانون ) و3002(سنة 
 )3002-CES(الفرنسي قانون الأمن المالي و )1002-FLOLعلى قوانين تمويل ( قانون العضوية"
من القانون  021و 711من القانون التجاري الفرنسي وكذا المادتين  73.522بالاضافة الى تعديل المادة 
 1التجاري الفرنسي.
ت كثير من عملت، وقد خيرة بمفهوم حوكمة الشركااهتمت العديد من الدول العربية في السنوات الأكما    
لمشروعات االهيئات والمنظمات العالمية على إرساء قواعد الحوكمة في هذه الاقتصاديات من بينها مركز 
يد ت في العدالدولية والمنتدى الدولي لحوكمة الشركات، كما قام كثير من المهتمين بمفهوم حوكمة الشركا
صيات لندوات والنشرات التي تهدف إلى وضع التومن الدول العربية بتنظيم مجموعة من المؤتمرات وا
ر بها ة التي تمالخاصة بالتطبيق السليم لتلك المبادئ بما يتناسب والظروف الاقتصادية والثقافية والسياسي
 الدول العربية، ومن ضمن المبادرات التي قدمت لإرساء قواعد حوكمة الشركات نذكر ما يلي:
ة وبورص المال سوق وهيئة الخارجية التجارة وزارة مع بالتعاون الدولي البنك قام 2002 سنة في
 نم والمهتمين والمراجعة المحاسبة وشركات البحثية المراكز من عدد فيه وشارك المالية الأوراق
 نقاط مأه إلى وخلص التقرير مصر، في الشركات حوكمة لتقييم دراسة والقانونيين بإجراء الاقتصاديين
 أصدرت 6002 نوفمبر حوكمة الشركات بكل من قطاع المال والشركات،  وفي مناخ في والضعف القوة
 وزارة عن الصادرة حوكمة شركات بمبادئ بالالتزام فيه تعهدت بيانا المصرية المال لسوق العامة الهيئة
رة ة العاشانعقاد الندواضافة الى  .7002 جانفي أول في تنفيذها على والعمل 5002أكتوبر في الاستثمار
 ، تحت عنوان3002لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك سعود سنة 
 قد تناولت"الإفصاح المحاسبي والشفافية ودورهما في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات السعودية"، و
ى الإقليمي صدور تقرير عن المنتدوكذا مناقشة مفهوم حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقه في المملكة. 
رق ، بعنوان "حوكمة الشركات في منطقة الش4002الثاني لحوكمة الشركات الذي عقد في بيروت عام 
نوي على سالأوسط وشمال إفريقيا: تحسين الإفصاح والشفافية" وكانت أهم توصياته أن يتم إنشاء منتدى 
 كمة. واعد الحوقر والمستويات والممارسات الدولية لتنفيذ المستويين القومي والإقليمي وفقا لأفضل المعايي
لشرق اتم افتتاح أعمال منتدى حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات الاجتماعية في  7002وفي سنة     
 الأوسط وشمال إفريقيا بالأردن، وضم المؤتمر مشاهير رجال الأعمال في الدول العربية.
في تونس وبالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء  8002سنة ية الخاصة مركز المشروعات الدول كما عقد   
المؤسسات ورشة عمل للصحافيين الاقتصاديين حول موضوع حوكمة المؤسسات ودور الصحافيين في 
 2الإبلاغ عن التقدم الملموس في مجال الحوكمة.
 :"تنظيم حوكمة الشركات في الجزائر" الفرع الثاني: التشريعات واللوائح المحلية
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المالية  لم تكن قضية الحوكمة بشكل عام مطروحة للنقاش في الجزائر، إلا أنه بعد إلحاح المؤسسات    
بادئ الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، اذ بات من الضرورة بمكان تبني م
 سسات. هذاة الاقتصاد أو على المستوى الجزئي في إدارة المؤالحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدار
شكل خاص بها ما دفع بالدولة إلى تكوين لجنة سميت لجنة الحكم الراشد، وإن كان تأسيس هذه اللجنة موج
لنامية، لإرضاء أطراف خارجية، ورغبة منها في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي كغيرها من الدول ا
فتاح مؤسسي لحوكمة الشركات حيث عملت على تحسين مناخ الأعمال بها وان إطاربناء بذلت مجهودات ل
لى عكمسعى يهدف الى تطبيق مبادئ الحوكمة  9002سنة  ميثاق الحكم الراشد إصداراقتصادها، وكذا 
 أرض الواقع.
 
 :واقع حوكمة الشركات في الجزائر :أولا
ة، والتي مبادئ الحوكمة في إدارة المؤسسات الجزائري يمكن أن نستنتج بعض المؤشرات الدالة بإدخال  
 يمكن رصدها من خلال ما يلي:
خضع تسعي الجزائر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى اقتصاد السوق، جعلها  ◄
تعزيز ولالتزامات الانضمام للمنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تقوم على الشفافية 
اع وزيادة تحرير الاقتصاد، من خلال تقليص حجم الدولة والشروع في خوصصة القط التنافسية
 العام وإزالة القيود أمام تكوين مؤسسات القطاع الخاص.
مراجعة المنظومة المصرفية وإصلاحها من جهة، وإنشاء سوق مالية تمكن من طرح بدائل  ◄
 رى.الاقتصاد الكلي من جهة أخ تمويلية مباشرة وتبسيط النظام الضريبي والتحكم في مؤشرات
يقه على اعتماد نظام محاسبي ومالي جديد وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، والانطلاق في تطب ◄
ي ظل . إلا أن تطبيق هذا النظام يبقى محدود الفعالية ف0102كافة المؤسسات والقطاعات منذ 
 من الناتج المحلي الخام.%  31وجود قطاع مواز ضخم يتجاوز 
لب في وفي إطار تعزيز الشفافية تم إلزام الشركات ذات المسؤولية المحدودة (وهي النوع الغا ◄
ا كان الجزائر)، على اعتماد مراجع حسابات خارجي يعمل وفق مدونة للسلوك والأخلاقيات، بعدم
 إلا جباريا،كما يقضي القانون بنشر النتائج المحاسبية إ هذا الإلزام خاصا بشركات المساهمة فقط.
أن المعلومات المتاحة للجمهور عمليا هي تلك المعلومات المنشورة في محاضر الجمعيات 
ذا من العمومية للمؤسسات، ولا تمثل هذه المعلومات إلا جزءا ضئيلا مما يجري في الواقع، وه
 سات.شأنه أن يفاقم من عدم تماثل المعلومات بين المساهمين وباقي أصحاب المصالح في المؤس
ادة ما جعة القانون التجاري بشكل يوضح كيفية إسناد وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسات: عمرا ◄
تقع إدارة مجموعة من المؤسسات على عاتق رئيس مدير عام، ما يجعل هذا الأسلوب قليل 
ة لس الإدارالفعالية فيما يتعلق بالمراقبة والمساءلة، لأن النصوص القانونية تقضي بأن يراقب مج
 ر العام.المدي
، تم إصدار "ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر" والذي قامت بوضعه 9002في سنة  ◄
مجموعة عمل حوكمة الشركات متعددة الأطراف، كما أطلقت مركز "حوكمة الجزائر" لمساعدة 
الشركات الجزائرية على الالتزام بمواد الدليل واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، 
ويعتبر إطلاق المركز فرصة جديدة لمجتمع الأعمال لإظهار التزامه بتحسين البيئة الاقتصادية 
 1.في الجزائر، وتحسين قيم الحوكمة الديموقراطية بما فيها الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية
المالية والمتضمن  من طرف وزير 6102فيفري  فيالصادر  200 :القرار الوزاري رقم اصدار ◄
 2.معايير تدقيق الجزائرية، والتي احتوت في مجملها على أربعة معايير تدقيق جزائرية لإصدار
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إذن يعتبر موضوع حوكمة الشركات من أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام الدول العربية في ظل   
الوضع الراهن، ويعود ذلك للحاجة الماسة والمتنامية لشركاتها قصد توطيد قدراتها التنافسية والتكيف مع 
حيث قتصاد العالمي رغبة من الجزائر في التكامل مع الاجاءت المستجدات الحديثة، ومن هذا المنطلق 
 1بذلت الحكومة الجزائرية جهود كبيرة لإيجاد إطار مؤسسي لحوكمة الشركات.
 ثانيا: معوقات وتحديات تطبيق حوكمة الشركات:
اء إطار رغبة في زيادة التكامل مع المجتمع الاقتصادي العالمي بذلت الجزائر جهودا مكثفة نحو بن  
 تحسين مناخ الأعمال بها وانفتاح اقتصادها، وفي سبيل مؤسسي لحوكمة الشركات، حيث عملت على
  تحقيق ذلك واجهتها مجموعة من المعوقات والتحديات.
 :. معوقات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر1
ن داخل هناك عدة معوقات تحد من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر على أرض الواقع تنشأ م   
 خارجها وتتمثل فيما يلي:الشركة أو من 
 المصدر الداخلي: .أ
ة تطبيق حوكم فأغلب الاقتصاديات العالمية التي يكون فيها والإدارةويتمثل في عدم الفصل بين الملكية   
الضرورة بفي تأسيس شركاتها عن الشركات العائلية، فليس  الإمكانالشركات فعالا تحاول أن تبتعد قدر 
من يتمتعون أو الرئيس التنفيذي من يمتلك النسبة الأكبر من أسهم الشركة م الإدارةأن يكون رئيس مجلس 
اعلية بعلاقات واسعة مع مساهمين الشركة، ولكن من الضروري أن يتمتع هذا الرئيس بقدرة وكفاءة وف
 الشركة، ويندرج تحت هذا المعوق الرئيسي معوقات ثانوية أخرى من أهمها: إدارةعالية في 
 إدارةيات التنفيذية ومسؤول الإدارةومهمة  الإدارةوعدم الفصل بين مهمة مجلس  الإدارةتشكيل مجلس  o
 الشركة، ومستوى الرقابة، وعدد اجتماعات المجلس.
بعدد مناسب  الإدارة: عدم توفر أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس الإدارةأعضاء مجلس  o
راتهم ومن خببالمسؤولية،  إحساسهمة نابعة من يكونون قادرين على تقديم الآراء واجتهادات مستقل
 وتفهمهم لعمل الشركة.
ا، استقلاليته: وأهمها لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت والترشيحات، ومدى فعاليتها والإدارةلجان مجلس  o
 وتوفر أعضاء غير تنفيذيين مستقلين فيهما.
  المصدر الخارجي: .ب
وهو المناخ الاستثماري العام في الدولة ومدى توافر القوانين والتعليمات المنظمة للنشاط الاقتصادي، التي 
 2وعدم تعارضها مع هذه القوانين. الإلزامصفة  وإعطائهاتضمن تطبيق الحوكمة في الشركات 
 ولعل أهم الأسباب التي كانت بمثابة حجر العثرة أمام الجزائر نذكر ما يلي:  
ة. ية الدوليانتشار الفساد المالي والإداري، وهذا ما توضحه التقارير التي تصدرها الهيئات الرسم ◄
لى الجزائر إبففي تقرير أصدرته المنظمة الدولية للشفافية عن الفساد في العالم، يشير فيما يتعلق 
 4002عالميا في انتشار ظاهرة الفساد وذلك حسب إحصائيات سنتي  79ها احتلت المرتبة أن
ميا، عال 99فقد احتلت المرتبة  7002%، أما في سنة  5.2أي بمعدل شفافية لا يتجاوز  5002و
فساد في هذا ما يدل على أن الجزائر لم تقم بأي إجراءات لمحاربة هذه الظاهرة أما بالنسبة لل
فية، % من المؤسسات التي شملها استطلاع المنظمة الدولية للشفا 57ت الوطنية، حتى المؤسسا
 من رقم أعمال هذه المؤسسات يوجه للعمولات والرشاوى.  %6نجد 
 انعدام الشفافية وغياب المساءلة. ◄
جسيد تالاقتصاد الجزائري يفتقر إلى سوق مالي بالمفهوم المتعارف عليه، مما عرقل المضي في  ◄
 صصة وكذا في تطوير النظام المصرفي بالشكل المطلوب.الخو
 1نقص المعلومات الكافية والضرورية، مما قد يعطي صورة غير صادقة عن الشركات. ◄
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 . تحديات تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر:2
 يواجه تطبيق الحوكمة على أرض الواقع مجموعة من التحديات يمكن تلخيص أهما في ما يلي:  
  الفساد: .أ
ر رة، فانتشاعادة ما يرتبط ظهور الفساد بغياب الحوكمة، وينتج عنه العديد من الآثار السلبية والخطي  
يف فساد تكالالفساد الناتج عن غياب الحوكمة يعمل على هروب الاستثمارات الأجنبية، الى جانب لك فان لل
دة سوء زياوجهات الاجتماعية، شاريع ذات التواقتصادية أخرى، منها انخفاض الانفاق الحكومي على الم
جهزة تخصيص الموارد، والتحدي الأكبر الذي يواجه مطبيق الحوكمة هو اتساع نطاق الفساد ليشمل الأ
 صلاحاتالإأساسا عن محاربة الفساد، لأن الحكومات الفاسدة دائما ما تقف في وجه  المسئولةالحكومية 
 التشريعية، وذلك لحرصهم على استمرار المناخ الفاسد الذي يمنحهم مكاسب كبيرة.
  الممارسة العملية والديموقراطية: .ب
 هذا إطار في فإنهااذا كانت الاقتصاديات النامية والصاعدة تحاول أن تطبق الحوكمة بشكل سليم وفعال، 
 ابية:والتي من آثارها الايج ديمقراطيةالقواعد  إرساءالسعي أصبح من الواجب عليها أن تعمل على 
والتي  ية والحرية،آلية تلقائية لعملية تداول السلطة، وذلك لقيامها على مبادئ التعدد الديمقراطيةتعتبر  - 
اق تقف حائلا أمام سعي أي طرف أو أية قوى سياسية للانفراد بالسلطة، وذلك يعمل على تضييق نط
 الفساد والآثار السلبية الناجمة عنه.
تقلالية تشريعية باسعية للقيام بواجباتها الرقابية والالفرصة للمجالس النيابية والتشري الديمقراطيةتتيح  - 
 تامة، ودون أية ضغوط.
  جـ. احترام سلطة القانون:
ة هناك حوكم لا يمكن لأي شيئ أن يكون فعالا الا اذا تقيد بالقانون وهكذا هو حال الحوكمة، فلن تكون  
ات حدى الأدوامية سلطة القانون كونها فعالة ورشيدة الا اذا كان هناك قوانين تدعمها وتحميها، وتأتي أه
 ونية، لذاالمهمة التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد يكون هناك تناقض بين النصوص القان
لعملية يجب التركيز على بعض العناصر المهمة، حتى لا يحدث فصل بين القانون وتطبيقه من الناحية ا
 لتزام بالتطبيق، الثواب والعقاب....الخ.ومن هذه العناصر الوضوح، التحديد، الا
  د. انشاء علاقة سليمة بين أصحاب المصالح :
عمليات التواطؤ والفساد التي تتم بين مجالس الادارة وكبار المديرين التنفيذيين لا تضر فقط بحقوق  إن  
أصحاب المصالح، ولكنها تضر أيضا بالشركة ومستقبلها لذا من الضروري أن يكون هناك حزمة من 
 2الاجراءات والسياسات التي تعني بحماية حقوق أصحاب المصلحة بالشركة.
 :تحسين حوكمة الشركات في الجزائر. اجراءات 3
يها حتى يكون هناك تطبيق سليم لحوكمة الشركات لا بد من وجود مجموعة من الاجراءات يعتمد عل  
 نظام حوكمة الشركات لتحسين أدائها وتتمثل هذه الاجراءات فيما يلي:
  :اجراءات قصيرة الأجل .أ
السياسة  الشركات يتم الافصاح والاعلان عنها، هذهتقوم الشركة باتباع سياسة مكتوبة خاصة بحوكمة   
يجب أن توضح انشاء مجلس الادارة ودور أعضائه والكفاءات الخاصة بهم وانشاء مجلس ادارة 
صاح استشاري، كذلك لا بد أن توضح اتصالات مع مساهمي الاقلية ومعاملاتهم ونظم المحاسبة والاف
 كة.راجعين مستقلين ونشر جدول زمني بما سيحدث بالشرومعاملة المساهمين الآخرين، وكذا تعيين م
 تنص سياسة حوكمة الشركات على انشاء مجلس ادارة استشاري مكون من ثلاثة أو أربعة أعضاء، -
لادارة والغرض من انشاء مجلس اداري استشاري هو المساعدة في عملية اتخاذ القرار عن طريق تزويد ا
لعمل بعد مستقل وكذا تزويد مساهمي الشركة بمرشحين محتملين ل ومجلس الادارة بآراء موضوعية ذات
 كأعضاء مجلس ادارة مستقلين.
 تقوم الشركة بتعيين عضو مجلس ادارة منتدب من بين الخبراء الموجودين في السوق. -
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 ن عنها.سياسة بيئية اجتماعية للشركة تجاه المواطنين ويتم الافصاح والاعلا بإتباعتقوم الشركة  -
 تؤكد الوثائق الأساسية للشركة مع ضمان معاملة متساوية لمساهمي الأقلية. -
 ب. اجراءات متوسطة الأجل:
لمجلس اتعمل سياسة حوكمة الشركات على تكوين مجلس الادارة الاستشاري خلال عام واحد، ويعقد هذا  
عات، ساسية للاجتماالاستشاري أربعة اجتماعات سنويا، وللشركة جدولا للاجتماعات والمستندات الا
ركات وتقدم الى أعضاء مجلس الادارة الاستشاري قبل مواعيد الاجتماعات حيث تنص سياسة حوكمة الش
 على ما يلي:
تعيين عضو من مجلس الادارة مستقلا وغير موظف من خلال عامين، ويمكن أن يكون عضوا  ◄
 بمجلس الادارة الاستشاري.
فيذ السنوي المقدم الى المساهمين عن محتوى ومدى تنأن تقوم الشركة بالافصاح في تقريرها  ◄
تجاه سياسة الشركة المكتوبة الخاصة بحوكمة الشركات والسياسة البيئيةالاجتماعية للشركة ا
 المواطنين.
 أن تقوم الشركة بالافصاح في تقريرها السنوي عن مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات. ◄
الاقتصادي مرت بعدة مراحل، وهي ليست مجرد إجراءات فقط، وإنما هي صحيح أن عملية الإصلاح    
عبارة عن منظومة من التغيرات الذهنية والسلوكية، هذا ما يتطلب إيجاد طبقة جديدة من المسيرين تتحلى 





  .تالمبحث الثالث: رهانات وتطلعات حوكمة الشركا
 ده العالم منلقد أصبحت الحوكمة الرشيدة تحتل اليوم اهمية بالغة على المستوى العالمي في ظل ما يشه    
هو ما وتحول واضح الى النظام الاقتصادي الراسمالي الذي تلعب فيه المؤسسات الخاصة الدور الاكبر 
 دور لتنامي الحوكمة مفهوم تطبيق أهمية، وتزداد يؤكد ضرورة مراقبة وتقويم دور هذه الشركات
 يكون حتى ضرورية والتقييم والمراقبة المتابعة عمليات يجعل ما وهو الإقتصاد في الخاصة المؤسسات
لف في هذه الجزئية، سنحاول اكتشاف مخت .بالإقتصاديات النهوض في كبير دور الشركات هذه لأداء
كمة ي دور الحولإحداث نقلة نوعية فرين،...الخ، لي، المفكرين، المنظالتغيرات التي ينتهجها المجتمع الدو
 لمواجهة المستجدات التي أتت بها العولمة.
 الحوكمة:ممارسات الأول: تداعيات النهوض ب مطلبال
 يتمكن حتى يةالبشر والموارد الرشيدة الحوكمة قواعد على يعتمد الإقتصاد أن ّ على دوليون خبراء أكد قد  
 .الأوروبية الديون أزمة تداعيات جانب إلى الصعبة الاوضاع تجاوز من
 المقاربات إدماج " حول مداخلة في العيادي كمال الرشيدة الحوكمة مجال في الدولي الخبير اكد كما  
 مرتبط منه %08 وبنسبة المؤسسة "أداء أّن: أفضل" حوكمة أجل من : المؤسسات قيادة في الأخلاقية
 بالجانب يتميز الذي والوضع المؤسسات، لقيادة الرشيدة الحوكمة قيم وهي الأخلاقية القيم تطبيق بمدى
 التي والإعتصامات والإضرابات الإحتجاجات وراء اليوم يقف المؤسسات أداء يسير كان والذي الأخلاقي
 بالتوتر والعامل المؤسسة صاحب بين العلاقة ميز ما وهو المؤسسة داخل الإجتماعي المناخ على أثرت
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 والنزاهة بالأخلاق يتحلوا أن ّ إلا المؤسسات أصحاب على وما الشفافية، وغياب الثقة اموانعد التواصل
 .العمال بين الفساد ظاهرة انتشار من يحدّوا حتى
 إلى اساسا تهدف قواعدو ضوابط للحوكمة أن ّ " المقدم منجي د. الماليو الإقتصادي الخبير اكد كما  
 ومراعاة العدالةو الحماية وتحقيق ركةالش إدارة مساءلة حق ومنح الإجتماعية والعدالة الشفافية تحقيق
 يؤدي ما وهو والمساهمين والعمال المؤسسة مصلحة غير في السلطة استغلال من والحدّ  العمال مصالح
 وتوفير المؤسسات أرباح زيادة وبالتالي والخارجية المحلية الإستثمارات تدفق على التشجيع إلى فعلا إلى
 1".ديدةج عمل فرص
 الفساد ومةومقا الحوكمة "تطوير أن ّ إلى والتنمية الحوكمة قضايا في خبراء طرف من الإشارة تمت كما   
 تطور تحقيق من تمّكن سادالف مقاومة :" أن ّو ".الوقت بمرور الاقتصادي النمو على ايجابا ينعكسان
 توفر ة"شريط الاجتماعية والخدمات والتربية التشغيل مجالات ودفع الفرد دخل في الترفيع منو ملموس
 ."جريء حكومي التزام
 الحوكمة "إن ّ  الرشيدة الحكومة مبادئ تطبيق إلى حاجة في العربية البلدان جل فان ذلك إلى بالاضافة   
 "ليست وقال والصحافة". التعبير كحرية أخرى جوانب تشمل بل الفساد مقاومة على تقتصر لا الرشيدة
 المتعددة الهيئات كذلك يهم الأمر بل الرشيدة الحوكمة بمظاهر الارتقاء الى عوةمد وحدها الحكومات
 2.الدولية القروض ومؤسسات والممولين الجنسيات
 المؤسسات لرؤساء العربي المعهد مع اتفق أنه الدولي التعاون برنامج مدير كريستوفر جيمس وأبرز   
 تطوير على مساعدتها أجل من العربية مؤسساتال حوكمة بعمليات بالنهوض البرنامج يقوم أن على
 داخل الرشيدة للحوكمة برنامج إرساء على التأكيد أن ّ وأوضح ،الإستثمار جلب على التشجيعو إمكانياتها
 أداء تسيير عملية تطوير جانب إلى المؤسسة داخل للعمل الملائمة بالشروط التقيد في يسهم المؤسسات
 الشركات مال رأس تمثل التي البشرية الموارد وتأطير والتقييم والمراقبة يةالشفاف تطبيق خلال من الإدارة
 على بالنفع يعود بما مأدائه طاقة من العمال رفع خلال من المؤسسات لهذه أحسن مردودية أجل من وذلك
 فرص توفير على بالتاليو الإستثمار مزيد على ويشجع تهاربحي من يزيدو مستقبلها يضمنو المؤسسة
 تمثل الرشيدة الحوكمة :" أن ّ أوضح البدوي الجليل عبد الماليو الإقتصادي الخبير ان كما  3.جديدة عمل
 هناك تكون حتى والأولويات الأهداف وتحديد البرامج ضبط في التشاركو يفهاتوظ و الموارد في الشفافية
 الأعمال تقاسم كذلك يضمن التشريكو تحقيقهاو بإنجازها التزامو المرجوة دافالأهو السياسات حول تعبئة
 والتشريك عادلة بصفة كذلك النتائج وتقاسم الأطراف جميع بين متقاسمة تكون والتضحيات عادلة بصفة
 الإجراءات هذه كل تضمن الرشيدة والحوكمة آخر طرف حساب على لطرف السياسات تكون أن يضمن
 د. قال هذا وفي ،السياسيةو عيةوالاجتما الإقتصادية الجوانب على المباشر الرشيدة الحوكمة تأثير وعن
 حوكمة دون ديمقراطيا انتقاليا مسارا تضمن أن يمكن لا لأنه المسار صلب في "هي البدوي: الجليل عبد
 على يحدث بما الإهتمام وعدم السياسة عن المواطن عزوفو دادالإستب و التسلط هو ذلك ودون رشيدة
 والأمان الأمن إعادة فعلا أردنا وإذا أخرى دون الأطراف بعض من محتكرا أصبح الأمر لأن الساحة
 وهذا الشفافية مبدإ واعتماد يحدث بما دورية بصفة وإعلامه المواطن تشريك من بد فلا للبلاد والإستقرار
 الغنيمة عقلية ضحية دائما يبقى ذلك وعكس ومستقبله مؤسساته في للمواطن الثقة ويعيد الطمأنينة يبعث ما
 تعتمد أن الحكومة على يجب بالتاليو الآن منابه على يحصل أن الجميع يريد وبالتالي غامض الغد لأن
 في تشريكهو إعلامه خلال من فاعلا شريكا طنالموا واعتبار القطاعات كل في الرشيدة الحوكمة مبدأ
 4.الديمقراطي النظام صلب في هي فالحوكمة وبالتالي مستقبله نحت
 التطبيق الراشد للحوكمة المعاصرة: سبلالمطلب الثاني: 
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ى الأداء فالحوكمة هى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز   
ارسة ، وهذا ما يقتضي ممعن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة
انتهاج جملة من السبل والتفاعلات فيما بينها حتى يتسنى لشتى انواع التنظيمات اثمار مجهوداتها ب
  وممارسة الحوكمة:  
ة مسارات الخطيالمراقبة الأوتوماتيكية للالاعتماد على النموذج الإنتاجي وأن بمعنى،  :الديناميكية -1
ليس  مع علمنا أناعتبارات معروفة ضوعها لقوانين وا نظرا لخوللظواهر الممكن التنبؤ بتطوره
  ،تسيير إستراتيجيالتعمق فيها ليست له أهمية تذكر، بل من الأجدى تصور لها أثر رجعي و
لرقابة وباعتبار إدارة المخاطر جزءا يكمل دور نظام ا. يأخذ بعين الاعتبار مختلف التأثيرات
دورها  ه ومنبع شرعيته، من المهم في هذه الحالة البحث عنالداخلية إن لم نقل هي أساس تواجد
ا يحيط تحقيق ذلك يجب أن يكون بإدراك م بالشكل الذي يخلق الكفاءة والفعالية. مع العلم أن 
 لحديثةبالدولة من تغيرات فاعلة ومؤثرة في العالم الحديث أولا، ثم تحديد ما هي التوجهات ا
 والتسيير. رةداالإالمنتهجة في إصلاح وتطوير 
لقاعدة ا: الاعتماد على القاعدة الوسطية في الوسائل والأشخاص وتعدد الاستثناءات حول التنوع -2
 يير. العامة، غير مجد في الظروف الحالية ومن الأفضل تقبل التنوع والإبداع في أنماط التس
ترحة ربات المقالمقا في تطور يكفي التعمق، تحديات التي تواجه عملية التسييرولتعمق أكثر في القيود وال  
ير ، تغياركيةالمقاربة التش، والمستعملة بشكل خاص لمفاهيم أساسية مثل: دور الإدارة في المجتمع، حديثا
 .القواعد النمطية
ديد لاستخدامها كمراجع للمستويات الإدارية المختلفة تتضمن تح عداد أدلة تنظيمية حديثةإ -3
جل اطة والصلاحيات والعلاقة بين الإدارات المختلفة من الواجبات والمسؤوليات وخطوط السل
 خلق علاقات عمل واضحة تتفادى الازدواجية والتداخل في انجاز الإعمال.
من خلال إشاعة الأساليب الإدارية تطوير القيادات الإدارية وتعزيز التراكم المعرفي لديها  -4
من خلال تطوير المهارات الإدارية  الحديثة في العمل وخاصة أساليب اتخاذ القرارات والتحفيز
 1والفنية عن طريق دورات تأهيلية وتطويرية تم التخطيط لها.
ت لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارابالاضافة الى  :إشاعة مفاهيم الديمقراطية والعمل الجماعي -5
ي تصاحب القناعة والولاء لدى العاملين في منظمات الجهاز الإداري وتقليل مقاومة التغيير الت
 عمليات التطوير والعمل على رفع الروح المعنوية.
لإنتاجية اوتعزيز دورها في العملية  التركيز على اعتماد أساليب المحافظة على الموارد البشرية -6
مراعاة ووتطبيق معايير لتقويم اداء العاملين  السعي إلى ربط الأجر بالإنتاجيةبما يشمل ذلك 
 تعزيز دور السلامة المهنية.ظروف العمل وتحسين البيئة و
يحقق الاستثمار الأفضل لقدرات ومجهودات الموارد  برنامج وظيفي شاملالعمل على وضع  -7
ليل البشرية ويستند إلى مجموعة من الدراسات الشاملة من دراسات تخطيط القوى العاملة وتح
ا الإعمال ووصف الوظائف واحتساب أعباء العمال واختيار العاملين وإعادة توزيعها وغيره
 اعي.الارتفاع بمستوى الأداء الفردي والجموصولا إلى 
داع الات الإبحوتعزيز  وربط التدريب بتقويم الأداءزيادة فعالية العملية التدريبية بمختلف أنواعها  -8
ز والتطوير والعمل على وضع خطط تدريب تتناسب مع الاحتياجات التي تحددها منظمات الجها
هني ي ومالإداري والتعاون بين مراكز ومعاهد التدريب على تلبية تلك المتطلبات بمستوى علم
 عال.
لتعزيز ي تقويم الشفافة والنزاهة والمساءلة الإدارية ومكافحة الفساد الإدار الاهتمام ببرامج -9
خلاص انتماء الموظف لوظيفته والتزامه بأخلاقيات وقيم العمل التي تعكس مستوى عاليا من الإ
 والتفاني.
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 دعم عمليات وضعفي  بناء قواعد المعلومات للإسهاماستخدام التقنيات الحديثة في  -01
 الأهداف وتحديد السياسة واتخاذ القرارات.
تجاتها للمؤسسات الإنتاجية والخدمية تجاه المستهلكين لمن تعزيز المسؤولية الاجتماعية -11
م بشروط وخدماتها من حيث النوعية والصلاحية وجودة الاستخدام وحماية البيئة من خلال الالتزا
 لأضرار الأخرى.المحافظة عليها سليمة من التلوث وا
 المعتمدة من قبل منظمات الجهاز الإداري لتتماشى مع تطوير الأساليب والإجراءات -21
 متطلبات التطور والنهوض بالأداء وتقديم الخدمات للمواطنين.
 .ماتلتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج والخدتوفر المستلزمات اللازمة للتأهيل  -31
سواء  التي تنظم سير العمل في المؤسسة، الآلياتل في الذي يتمثتفعيل البعد الرقابي؛  -41
 .ة العمل..الداخلية كمجلس الادارة، اللوائح...، او الخارجية كمكاتب المراجعة الخارجية، مفتشي
 فافية.هة، الشاوالذي يتمثل في الالتزام باخلاقيات العمل كالنزتفعيل البعد الاخلاقي؛  -51
لق يتعلق بوضع الخطط التي تشجع الابداع من اجل خوالذي تفعيل البعد الاستراتيجي؛  -61
 القيمة للمساهمين او المؤسسة ككل.
ت في الوقمن خلال اتاحة جميع المعلومات لمن يحتاجها  ؛ايضا تفعيل البعد الافصاحي -71
 .المحدد والدقة المطلوبة
بين اسقاط الخطة الاستراتيجية بكل تفاعلاتها المتكاملة ب وذلكتفعيل البعد التشغيلي؛  -81
معلوماتية والكفاءات الالادارة العامة وباقي الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع وتوفير انظمة 
  1.صحيحةالصورة البو العاملة الفعالة
 يتضمن مفهوم الحكم الراشد العناصر التالية:و
لك بصفة القانونية بالعدالة وأن تطبق دون تحيز، وينطبق ذيتعين أن تتسم الأطر  :حكم القانون ◄
 خاصة على القوانين الحامية لحقوق الإنسان.
مليات وعلى أن تنفتح المؤسسات والع. افية على التدفق الحر للمعلوماتتستند الشف :الشفافية ◄
 ومراقبتها.المجتمعية مباشرة للمهتمين بها، وأن تتوفر المعلومات الكافية لتفهمها 
 ا.يجب أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة جميع من لهم مصلحة فيه :المسئولية ◄
 ة للتوصل يعمل الحكم الراشد أو الحكم الصالح على التوفيق بين المصالح المختلف بناء التوافق: ◄
 إلى توافق واسع على ما يشكل أفضل مصلحة للجماعة. ◄
 والرجال الفرص كافة لتحسين رفاهيتهم وحمايتهم.تتوفر للنساء   :المساواة ◄
أفضل  تنتج المؤسسات ومختلف العمليات نتائج تشبع الاحتياجات مع تحقيق :الفعالية والكفاءة ◄
 استخدام للموارد البشرية والمالية.
 يتعين أن يكون متخذو القرار في الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني المساءلة: ◄
 ءلة حسب المؤسسة وحسب ما إذا كان القرار داخليا أو خارجيا عنها.خاضعين للمسا
الح يمتلك القادة والجمهور منظورا واسعا للحكم الراشد وللحكم الص الرؤية الإستراتيجية: ◄
كب لهذا والتنمية الإنسانية ومتطلباتها، مع تفهم السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي المر
 ر.المنظو
إن مصطلح الحكم الصالح أو الحكم الراشد وفقا لما ورد في أعلاه يتسق مع الاتجاهات ومجمل القول    
الأخرى السائدة من حيث هيمنة الليبرالية الاقتصادية، واستعادة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان. فهذه 
الدولية والنظام  الأفكار تشكل كلا متكاملا يمثل نوعا من الايدولوجيا الجديدة التي تتكاتف المؤسسات
كما يبدو بشكل صارخ أن مفهوم الحوكمة جد عام وبوسع أي طرف   2.قتصادي الدولي في الدعوة إليهاالا
أن يؤوله بالشكل الذي يريد. وهذا ما نلاحظه على مستوى البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية،  
ريق النمو. إلا أن على الدول التي في ط فهؤلاء يستعملون مضمون الحكمتية العالمية لفرض الإصلاحات
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" من أجل تنسيق النشاط التعاوني: عن طريق الحكمتية العالمية يتم طرح مشكلة تسيير" ما هو مؤكد هو
مصالح الدول والتي نجدها في العلن وفي المحافل الدولية، ومنه الدور الذي تلعبه الحكمتية العالمية هو 
 .1ط التسييرإطلاق الحوار العام بخصوص أنما
ة وتشير معظم الأدبيات إلى أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات يتطلب خصائص تتمثل بالمصداقي 
  والشفافية والاتصال والمعلومات والشكل التالي يوضح ذلك:
























 حوكمة الشركات: ل النظامية والتأسيسية بعادتحديد إطار الأ: المبحث الرابع
ثمة عوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي في دول العالم ساهمت في ظهور مفهوم حوكمة الشركات إلى   
فرضتها مظاهر العولمة وما صاحبها من تطورات على الصعيدين المتطلبات الجديدة التي  العلن ، منها
التي عصفت بأسواق المال في 7991 القانوني والاقتصادي، و مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام
م  8291 هددت العالم بأسره بالوقوع في فترة كساد لم يشهدها منذ عامو لايات المتحدة وغيرها من الدولالو
خلل في آليات الرقابة والمتابعة سواء على مستوى الشركات أو أسواق رأس المال،   وجودوذلك بسبب 
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 المصداقية




 السنوية التقارير تقديم




 .المحاسبية النظم -
 .الإفصاح سياسات -
 .المدراء حوافز -
 
 تماثل المعلومات
 عن المدقق إفصاح -
 .المعلومات
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لهذه الأسباب و غيرها تعاظم الاعتقاد بأهمية نظم الحوكمة باعتبارها أداة الرقابة والمساءلة وجدارا 
لعديد من لقد باتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة جدا خصوصا بعدما اهتمت بها او، للحماية
: الدوائر الأكاديمية والاقتصادية العالمية كالبنك العالمي، وصندوق النقد الدولي حيث عرفها على أنها
"الإدارة الرشيدة للشركات أو الاقتصاد بصورة عامة عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلى 
  .1الشفافية"
: "علاقة الشركة بمساهميها" على أنها بالمفهوم الضيق هي مؤسسة فاينشال تايمزهذا وعرفتها   
جيمس ولقنسون "بمثابة المشجع  كما اعتبرها: "علاقة الشركة بالمجتمع ككل"، وبالمفهوم الواسع هي
: " مجموعة من فعرفتها بأنهامنظمة التمويل الدولية  "، أماوالمروج للعدالة والشفافية والمسؤولية
ة، تنظيم العلاقة بين الإدار يكلية، وعمليات التحكم وتوجيه الشركات التي تهدف إلىالأطر التنظيمية واله
: "مجموعة من الآليات النظامية والمالية أو هيالملاك والمساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى"، 
   .2التي تهدف إلى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الإدارة وأصحاب رأس المال في الشركة"
: "مجموعة من القوانين على انهاالحوكمة تعرف الجودة والأداء فؤية أهميتها في تحقيق ومن ر    
والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب 
 ، 3"المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة
دى البعيد المؤسسة على الم مقومات تقوية تشمل أنهاللحوكمة  أنسبتيتضح جليا من جل التعاريف التي    
كمة على وتحديد المسئول والمسؤولية، كما أنها الإطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها، وتركز الحو
 العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات
تم ة التي يإذ تعد الآلي عل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة،، وكيفية التفاالحكومية
 ف.من خلالها تحديد إستراتيجية الشركة وأهدافها ومن ثم الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهدا
ن وأصبح الحديث عن "حوكمة الشركات" من أجل الكفاءة الاقتصادية ومعالجة المشكلات الناتجة ع
و من قبل ت الخاطئة من قبل الإدارة الخاصة بالشركات والمراجعين الداخليين أو الخارجيين أالممارسا
 تدخل مجالس الإدارة، بما يعوق انطلاق هذه الشركات.
وبمعنى أخر هي نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية    
أو خارجيًا من التأثير السلبي على أنشطتها،  ة بالمؤسسة داخليًا،لاقتمنع أي طرف من الأطراف ذات الع
وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة تحقق 
الدور الإيجابي للمؤسسة و ملاكها وللمجتمع ككل، و هي الممارسة الرشيدة لسلطات الإدارة من خلال 
الارتكاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، 
 .4وحملة أسهمها وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى
  ومن زاوية الأطراف الأساسية التي لها دخل في عملية الحوكمة فنميز بين ثلاثة مفاهيم:    
تكلفة  : الذي يركز على مصلحة المساهمين، حيث أن عدم تطبيق قواعد الحوكمة يزيد منفهوم الضيقالم
 رأس المال ويصعب من الحصول على هذا الأخير.
 : يتضمن أداء الشركة فهي أساس تحقيق الكفاءة والفعالية والربحية للشركة..المفهوم الأوسع
                                                           
 838791/stsop/juobaidlahk/sresu/moc.enilnoananek//:ptth، مقال متاح على الموقع التالي: بوجحيش خالديةالمصدر:   1
 د 90سا و  81، 6102/60/21بتاريخ: 
 .81غضبان حسام الدين، مرجع سابق ذكره، ص:   2
 688751/stsop/rebaGahibaNrD/sresu/moc.enilnoananek//:ptth، مقال متاح على الموقع التالي: جابرهة لمصدر : د. نبيا  3
 د  65سا و 71، 6102/60/21بتاريخ: 
 838791/stsop/juobaidlahk/sresu/moc.enilnoananek//:ptth، مقال متاح على الموقع التالي: بوجحيش خالديةالمصدر:   4
 سابق ذكره.د، مرجع  90سا و  81، 6102/60/21بتاريخ: 
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، حيث أن قواعد الحكومة تتضمن جميع أصحاب : يضيف مسؤوليات أخرى للشركةالمفهوم الشامل
 المصالح، وكذا مسئولية الشركة تجاه المجتمع. 
ة الشركات من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا أن هناك مجموعة من المعاني الأساسية لمفهوم حوكم    
 منها:
 .»مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على المؤسسات «: هي 
 .» ة، المديرين، المساهمين، وأصحاب المصالحارتنظيم العلاقات بين مجلس الإد «: هي 
 .» التأكيد على أن المؤسسات يجب أن تدار لصالح المساهمين «هي:  
بالإضافة إلى ما ذكر آنفا تعتبر حوكمة الشركات: "الإطار الذي يسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة من و   
  1دارة".خلال الدور الفعال لمجلس الإ
 امة وتنافسيةوبذلك فهي فلسفة تسييرية ومجموعة من التدابير العملية الكفيلة في آن واحد بضمان استد   
 المؤسسة، وهذا من خلال:
 تعريف حقوق وواجبات الأطراف الفاعلة في المؤسسة. o
 تقاسم الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة عن الخطوة الأولى. o
المنظمات والهيئات مع الأطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة وكذا  بينتعزيز أواصر التعاون  o
 2لتنفيذ مشاريع إدارية مشتركة.والمراكز المحلية والإقليمية ذات العلاقة 
 بعادمن الأ جملة لهذه الأخيرةنستخلص أن حول حوكمة الشركات من خلال الطرح المتقدم ذكره   
والذي  كل بعد منها يتشكل من ميزات وخصائص لها أساسياتها في تشكيل البعد في حد ذاتهو، المتعددة
لبعد افي مجملها في:  هذه الأبعاد تبرز تشكيلةيشكل في مجموعه تحديات ورهانات لحوكمة الشركات، 
  الرقابي، البعد الاستراتيجي، البعد الأخلاقي، البعد الإفصاحي، والبعد التشغيلي.
 : لحوكمة الشركات البعد الرقابيالأول:  المطلب
الناحية الرقابية تحدد الحوكمة القواعد التي تتم بناء عليها إدارة الشركة بإشراف مجلس الإدارة من من    
اجل حماية المصالح والاستشارات المالية للمساهمين كما أنها تحدد الحقوق والمسئوليات بين مختلف 
س الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح، علاوة على بيان القواعد المشاركين في الشركة من مجل
الشركة، وهو ما يساعد على الرقابة على كفاءة  والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بأمور
ة الشركة عن طريق مساعدة ارسين إدحكما أنها تؤدي إلى ت الأداء ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
 3تيجية سليمة للمؤسسة لتخفيض المخاطر وإظهار الشفافية.ارضع إستو المسئولين في
                                                           
 .91-81غضبان حسام الدين، مرجع سابق ذكره، ص:   1
  ,gnoH yaL ,naT“ ni secitcarP ecnanrevoG etaroproC yevruS ot hcaorppA dracerocS decnalaB A2
 .)6002 ,1 yaM( ,”seinapmoC dekniL-tnemnrevoG dna seinapmoC ITS :seinapmoC detsiL s'eropagniS
 :NRSS ta elbaliavA840509=tcartsba/moc.nrss//:ptth   ro840509.nrss/9312.01/gro.iod.xd//:ptth  , no dessecca setis
 .tnm33 h51 à 7102/20/40
  , refohryaM ekirlU« selairéganam te seuqiroéht sevitcepsrep : sesirpertne'd stnemehcorppar seL  » euver ,3
 .38 : p ,41 on -4/7002 , rineva te tnemeganam
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ى لإدارة علكما يتعلق البعد الرقابي والإشرافي للحوكمة في تدعيم وتفعيل الدور الإشرافي لمجلس ا    
لى قدرة أداء الإدارة التنفيذية، والأطراف ذات المصلحة ومن بينهم أقلية المساهمين. ويتوقف ذلك ع
ح بتوقيع مجلس الإدارة على القيام بتدقيق فعال، والى القيام بوضع قوانين وضوابط وآليات تسمأعضاء 
 عقاب على الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إذا لزم الأمر ذلك. 
كما يتعلق البعد الرقابي للحوكمة بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للشركة، 
لى المستوى الداخلي فان تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول تفعيل نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة المخاطر فع
من خلال تفعيل آليات الرقابة الداخلية، أما على المستوى الخارجي فيتناول القوانين واللوائح وقواعد 
لحة في الرقابة فضلا عن التسجيل في البورصة، وإتاحة الفرصة لحملة الأسهم والأطراف ذات المص
 .  1توسيع نطاق المدقق الخارجي وتدعيم استقلاله
أشار في المبدأ الخاص  9991عام  الصادر EDCOكما أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    
بمسؤوليات مجلس الإدارة، إلى ضرورة المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة كذلك 
 .2ائلة مجلس الإدارة نفسه من قبل المساهمينمس
 :لحوكمة الشركات البعد الاستراتيجيالثاني:  مطلبال
إن إطار حوكمة الشركات يؤمن توجها استراتيجيا للمؤسسة، ورقابة فعالة ومساءلة الإدارة تجاه الشركة   
ومساهميها وهذا يدل أن مجلس الإدارة يجب أن يعمل على أساس معلومات شاملة ولصالح الشركة 
ى المعلومات ومساهميها مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة المساهمين على أساس متساوي والوصول إل
من هنا يتبلور البعد الاستراتيجي للحوكمة بدرجة كبيرة في إتباع  3الدقيقة والهامة في الوقت المناسب،
نظام للرقابة الإستراتيجية يمكن من متابعة وتقييم تنفيذ استراتيجيات الشركة، بغرض تزويد المساهمين 
لاقة بمصالح الشركة من خلال متابعة تحقيق بضمانات مفادها أن المديرين سيحاولون انجاز نتائج ذات ع
الأهداف، لذلك يمكننا القول أن الرقابة الإستراتيجية تمثل البعد الاستراتيجي لحوكمة الشركات من خلال 
الخطوات التي تقوم عليها الحوكمة والمتمثلة في "تحسين درجة الشفافية، الوضوح، الإفصاح، نشر 
المشروعات، على تحقيق أهدافها..."، ثم قياس الأداء من خلال جمع  البيانات والمعلومات، تحسين قدرة
المعلومات حول الأداء الفعلي لمقارنته مع الأهداف المرسومة للشركة "تعظيم ثروة أصحاب الأسهم في 
تعتبر الرقابة حيث  4اللازمة ، ةظروف قانونية وأخلاقية" ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحي
بين النظم التي تستند إليها حوكمة الشركات للتقليل من مشاكل الوكالة الموجودة الإستراتيجية إحدى 
المستويات الإدارة المختلفة في الشركة، وتشمل هذه النظم التحديد الرسمي للأهداف، قياس الأداء التغذية 
ا إذا كانت تؤدي العكسية، وهي الوسائل التي تمكن الإدارة من تقييم الاستراتيجيات التي تتبعها والتأكد م
إلى تحسين العائد على رأس المال المستثمر في الأجل الطويل أم لا، والتأكد بالذات مما إذا كانت 
الاستراتيجيات التي تتبعها الشركة تؤدي إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجودة والابتكار، 
اتيجي للحوكمة إلى تنمية الأهداف والاستجابة لرغبات احتياجات العملاء، كما يهدف البعد الاستر
                                                           
"، مجلة اربد سواق الماليةالحاكمية المؤسسية وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع في الشركات المدرجة في الاالقشي ظاهر، الخطيب حازم، "  1
 .45، ص: 7002، 1، العدد01للبحوث العلمية مجلد 
صديقي مسعود، دريس خالد، ملتقى حول: "الحوكمة المحاسبية للمؤسسة واقع رهانات وآفاق، مداخلة بعنوان: "دور حوكمة الشركات في تحقيق   2
 .90، ص: 1102عربي بن مهيدي، ام البواقي، شفافية المعلومات المحاسبية لترشيد قرار الاستثمار"، جامعة ال
 .55-45القشي ظاهر، الخطيب حازم، نفس المرجع السابق ذكره، ص ص:   3
"، بحوث واوراق عمل مؤتمر تيجية وطنية للحوكمة من منظور إدارة الدولة والمجتمع والحكم الراشدرامن اجل إستحسين مصطفى الهلالي، "  4
 .09، ص: 7002وأسواق المال العربية، المنظمة العربية للتنمية الادارية، مصر، متطلبات حوكمة الشركات 
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والمعايير ليقارن بها أداء الشركة وتنمية نظام لقياس الأداء باستمرار، مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير 
، ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا تطلب الوضع ذلك، وبلغة الحوكمة فان الهدف المرسومة والأهداف
الإدارية الدنيا كوكيل تعمل بطريقة تتفق مع أهداف الإدارة العليا كموكل، هو التأكد من أن المستويات 
   1.بمعنى العمل على تعظيم ثروة أصحاب الأسهم في ظل الظرف القانونية والأخلاقية الموجودة
 :لحوكمة الشركات البعد الأخلاقيالثالث:  مطلبال
الحوكمة هي الممارسة الرشيدة لسلطات الإدارة من خلال التركيز على القوانين والتنظيمات وقواعد  إن   
السلوك المهنية التي تحدد العلاقة بين مجالس إدارة الشركات من ناحية والأطراف الأخر ى أصحاب 
ة والشفافية وفي المصالح، وأضحت الحوكمة أحد أضلاع مثلث الأمان لمنظمات الأعمال بجانب بناء الثق
وللحوكمة جملة من المبادئ وجب على الشركات العمل على  2.إطار من الالتزام بأخلاقيات الأعمال
تنفيذها كما لها بعد هام يتمثل في الجانب الأخلاقي والسلوكي والذي يدعم ويحقق زيادة فعالية حوكمة 
ارة المال برشد وشفافية، وبين الأخلاق الشركات، فالعلاقة وطيدة بين حوكمة الشركات التي تهدف إلى إد
الحميدة التي تمثل الحكمة والضمير الخلقي فيمن يدير هذا المال (الفرد)، والمرجح هو أن غياب الضمير 
كجوهر للأخلاق وشيوع الممارسات اللأخلاقية والافتقاد إلى الممارسات السليمة للرقابة وعدم التطبيق 
غيابها تعتبر جملة من الأسباب المؤدية إلى حدوث انهيارات مالية ومن الجيد لمبادئ حوكمة الشركات أو 
وأن من أهم أسباب الأزمة العالمية الراهنة هو السلوكيات غير  . ثم أزمات مالية بتوافر أسباب أخرى
السوية من جانب المتعاملين في المجال المالي مثل الطمع والفزع، إلى جانب الممارسات غير الأخلاقية 
ذلك لأن الدافع الرئيسي ثل الفساد والمعلومات المضللة، واستشرت في المؤسسات والأسواق المالية م التي
للمتعاملين في البورصات أو الأسواق المالية هو المضاربة للحصول على مزيد من الفوائد والأرباح وليس 
لوب القطيع فسلوكهم مبنى الاستثمار الحقيقي، كما أن أغلب المضاربين في الأسواق المالية يسلكون أس
على الإشاعات وعلى معلومات وتحليلات غير حقيقية وهذا ما جعلهم يتهافتون على بيع ما لديهم من 
أوراق مالية وبكميات كبيرة فتوالى انخفاض الأسعار في البورصات وتراجعت مؤشراتها، ف الأزمة 
  3د.حقية، اجتماعية وسياسية في آن واالراهنة ليست سوى أزمة أخلا
أفرزت الأزمات والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة التي يموج بها العالم كثيرا منها القضايا والتي  حيث   
باتت موضع اهتمام دولي متنامي، ومن أبرز تلك القضايا انهيار العديد من الشركات العالمية أهمها شركة 
مريكي، ونتيجة لكل هذا شهدت التي هزت الاقتصاد الأ mocdlroW وشركة ورلدكوم nornE انرون
الساحة الدولية الاقتصادية بزوغ مفهوم أصطلح على تسميته بحوكمة الشركات لمراجعة ما يعتري ضعف 
الرقابة في هذه الشركات، وهو الأمر الذي كان باعثا حقيقيا نحو تأصيل وتطبيق الحوكمة لوضع معايير 
، والتي تعني في مجملها الالتزام بضوابط وسلوكيات لضبط العمل بدرجة مناسبة من الشفافية والمصداقية
  4أخلاقيات الأعمال.
 :وتعتبر العناصر الآتية من دوافع ظهور حوكمة الشركات كمصطلح وكنظام للإدارة
 .ل بين الملكية والإدارة والرقابةالفص 
 .زيادة وعي مسئولي الإدارة وأصحاب المصالح بالإجراءات الحاكمة 
 .له أهداف الشركة ووسائل تحقيقهاد من خلايحدإيجاد الهيكل الذي  
  .حقيق المزيد من الاستقرار الماليالمساعدة على رفع درجة الثّقة مع ت 
 .لى معاملة عادلة لجميع المساهمينضمان الحصول ع 
                                                           
، تعريب ومراجعة محمد سيد احمد عبد المتعال، اسماعيل علي بسيوني، دار الادارة الاستراتيجية "مدخل متكامل"شارلز هل، جاريت جونز،   1
 . 078، ص: 8002المريخ للنشر، الرياض، 
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 .95-85: ص -صمرجع سابق ذكره، محسن أحمد الخضيري،   3
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  .ين المحليينثمرتمكين الشركات من الحصول على التمويل من جانب عدد أكبر من المست 
الدائنين والمقرضين والاضطلاع بدور المراقبين الخارجيين بالنسبة لأداء إمكانية مشاركة  
  1.الشركة
  :ومن العوامل التي جعلت الحاجة إلى حوكمة الشركات ملّحة وضرورية نجد
ها آلاف هتزاز الثقة وفقدت معإهتزاز الثّقة في الأسواق، حيث عانت معظم الأسواق من عمليات إ 
  .ت الخسائر مع الانهيارات الماليةلين وتضاعفين وملايين العاممرالمستث
 الشعور بالانخداع والقهر، وظهور إحساس غامض بمواجهة مؤامرة من طرف عدٍو ليس له قيم 
 .اتلسرقة والاستيلاء على حقوق الغير والتلاعب بأموال المساهمين في الشرك اوسوى النهب 
سبب على مواصلة عمليات الاستثمار ب الشعور بالاكتئاب والإحباط الاستثماري، وعدم القدرة 
 .فضائح مالية فائقة لا يتصورها العقل
رغبة الانسحاب من سوق الاستثمار، سواء المحلي أو العالمي الذي حدثت فيه الفضيحة وعدم ال 
 .دة إليه مهما كانت المكاسب مغريةولا القدرة على العو
الدرجة التي أصبحت معها البنوك تواجه  نكماش السوق الائتماني إلىإتقييد المعاملات الآجلة و 
 2.موقفا ًغير عادي، حيث الودائع لا تنمو والائتمان يتراجع
تعرف الحوكمة بأنها حالة وعملية واتجاه كما أنها نظام مناعة وحماية يحكم الحركة ويضبط الاتجاه و   
مة الشركات بمثابة عملية ويحمي سلامة كافة التصرفات ونزاهة السلوكيات داخل الشركات. كما تعد حوك
إدارية تمارسها سلطة الإدارة الإشرافية سواء داخل الشركات أو خارجها، وهي عملية متعددة المراحل 
الأعمال والممارسات  والوعي أداتها ومحورها، وهي عنصر لازم في كافة والضمير تتخذ من الأخلاق
ي فعناصر السلامة، وتزداد أهميتها في إدارة الشركات من اجل تحقيق عوامل الثقة  من اجل توفير
البيانات والمعلومات المالية التي يتم نشرها لضمان حقوق المساهمين فيها وهي عملية تتم من خلال 
 مجموع من القواعد والنظم القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية وأيضا من خلال التعليمات
والتوجيهات التي تصدرها جهة الإدارة لتوجه وتحكم أداء العمل في كافة المؤسسات بما يؤدي إلى حسن 
ي وقانوني ورة صحيحة من خلال التزام أدبي ومهنصالقيام بالأعمال واستيفاء الحقوق وأداء الالتزامات ب
ك العاملين في قطاعات شاملا ذلك مجلس الإدارة والمديرين العامين وكذل ومرجعي يلتزم به الجميع
المحاسبة والتدقيق والرقابة والتفتيش الداخلي، وما يتصل بمراقبي الحسابات الخارجيين، وما يجب عمله 
 3.نحو إيضاح نتائج الأعمال للغير
 وعليه فان هذا التعريف يتضمن العديد من الجوانب مفهوم الحوكمة:   
 ما تقتضيه من التوجيه والإرشاد؛الحكمة:  
 وك؛وما يقتضيه من السيطرة على الأمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في السل: الحكم 
عليها  وما يقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخلاقية وثقافية والى خبرات تم الحصولالاحتكام:  
 من خلال تجارب سابقة؛
وقد ثبت يقينا انه طلبا للعدالة خاصة من انحراف السلطة وتلاعبها بمصالح المساهمين، التحاكم:  
من الضروري أن تعمل الحوكمة على زيادة الجودة وقياسها ليس فقط لتعريف وتحديد ومعالجة 
أسباب الانهيارات المالية التي أصابت بعض الشركات ومنع حدوثها مرة أخرى ومعرفة نقاط 
                                                           
-،      ص4002، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة: تحديات وقضايا معاصرة"عبيد سعد المطيري،  1
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على الحكم الضعف التي تؤدي إلى تقليل كفاءة الإدارة والمحللين والماليين واهتزاز قدرتهم 
وتقدير واقع السوق بل أيضا تعمل من اجل تحديث وتطوير الأداء اعتمادا على البيانات 
 1ومعلومات حقيقية.
سن عمل وتعد أهمية حوكمة الشركات من خلال هذا البعد من أهم العمليات الضرورية واللازمة لح     
ركات ق الشيوالتعهدات ولضمان تحق الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها وكذلك للوفاء بالالتزامات
 فيما يلي: هنا لأهدافها وبشكل قانوني اقتصادي سليم. وتظهر أهمية الحوكمة 
 محاربة الفساد الداخلي في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى. 
ارة الإدتحقيق ضمان النزاهة والحياد والاستقامة لكافة العاملين في الشركات بدء من مجلس  
 والمديرين التنفيذيين حتى أدنى العاملين فيها.
 تفادي وجود أية أخطاء عمدية أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره. 
 محاربة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها. 
 .لأخطاءاتقليل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن باستخدام النظم الرقابية التي تمنع حدوث مثل هذه  
تحقيق أعلى قدر من الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من كونهم على أعلى درجة من  
 2الاستقلالية وعدم خضوع ملاية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين.
وهي أداة جيدة تمكن المجتمع من التأكد من حسن سير إدارة الشركات بأسلوب علمي وعملي يؤدي إلى    
توفير اطر عامة لحماية أموال المساهمين وتحقيق نظام بيانات ومعلومات عادل وشفاف يحقق انسياب هذه 
صحاب المصالح البيانات والمعلومات على قدم المساواة بما يحقق توافر النزاهة في الأسواق ولأ
والعلاقات المرتبطة بالمشروعات الشركات، وفي نفس الوقت توفير أداة جيدة للحكم على مجالس إدارة 
  3الشركات ومحاسبتهم.
الحوكمة جاءت للقضاء على الممارسات السلبية من قبل الإدارة، والحد من الغش والخداع  نإ    
ساد وسوء الإدارة وذلك من أجل حماية أصحاب والتلاعب بمصالح ومقدرات الشركة، ومحاربة الف
المصالح مع المنشأة كالمقرضين والمساهمين، حيث أن صغار المساهمين هم أكثر المستفيدين من وجود 
وبالتالي فالأمر يستدعي التقيد بميثاق حوكمة الشركات والعمل على تنفيذ مبادئ  نظام الحوكمة المؤسسية.
 4.ات الأعمال والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافيةالحوكمة والامتثال إلى أخلاقي
 :لحوكمة الشركات البعد الافصاحيالرابع:  مطلبال
مات الى في توفير احتياجات المستخدمين من المعلو الشركات يؤدي اعتماد السوق المالي على حوكمة   
لشفافية االحوكمة في تحقيق التي تتوقف بدورها على قدرة ة السوق على ضبط حركة التعامل، وزيادة قدر
اع بد من اتبلا -أحد مباديء حوكمة الشركات -في التقارير المنشورة. وللتعرف على كيفية تحقيق الشفافية 
 الآليات التالية:
 الاهتمام بالمعلومات غير المالية.  
 ختياري الى الإفصاح الالزامي.الاالتحول من الإفصاح  
 تدعيم الإفصاح الالكتروني. 
 ام بالمعلومات غير المالية:الاهتم -1
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ينتج عن انحصار الإفصاح في البيانات المالية فقط ضعف كفاءة السوق المالي في مجال تسعير الأسهم،    
حيث أن المعلومات المالية ما هي الا جزء من المعلومات التي تؤثر على السوق المالي الكفء. وما يؤكد 
ات التي أصدرتها لجنة البورصة الأمريكية والتي يختص أولها على أهمية المعلومات غير المالية التعليم
 بالإفصاح عن المعلومات غير المالية.
 التحول من الإفصاح الاختياري الى الإفصاح الالزامي:  -2
ان الفكر المحاسبي والواقع العملي قد طرح مجموعة من الأفكار حول محتوى الإفصاح الاختياري    
الاستراتيجية والبيانات غير المالية بالاضافة الى البيانات المالية الاضافية التي لا ليشمل المعلومات 
تشملها القوائم المالية وحتى يمكن توسيع دائرة المعلومات المتاحة لجموع المستثمرين، ولكي نحد من عدم 
ضهم بادارة الشركة تماثل المعلومات بين الإدارة والمستثمرين وبين المستثمرين أنفسهم نتيجة اتصال بع
وحتى نصل الى سوق كفء، ولكي يمكننا من الوصول للسعر العادل للسهم، لابد وأن يتحول الإفصاح 
 الاختياري الى افصاح الزامي.
 تدعيم الإفصاح الالكتروني:  -3
 سب والمتزامنان افصاح الالكتروني يساعد على نشر المعلومات المالية وغير المالية في التوقيت المنا   
 (باستمرار). فهو يحقق العديد من المزايا ومنها : 
 توفير المعلومت في الوقت المناسب. o
 تحقيق التغذية العكسية. o
 تحقيق امكانية التحديث الفوري. o
 تخفيض درجة عدم تماثل المعلومات. o
 1سهولة في الوصول الى المعلومات المطلوبة o
الاداء المالي والتشغيلي للشركة واهذافها كما تشمل الافصاح عن المعلومات ذات الاهمية مثل    
والاحداث الهامة وعوامل المخاطر بحيث يتم الافصاح عن كل تلك المعلومات في الوقت المناسب، بدون 
  2تاخير وبالدقة الكافية.
 :لحوكمة الشركات البعد التشغيليالخامس:  مطلبال
افسي، بما قيمة الشركة وتدعيم مركزها التنكما تعمل الحوكمة على كفاءة استخدام الموارد، وتعظيم    
 يمكنها من جذب مصادر التمويل اللازمة للتوسع والنمو.
ام آليات ويعد نظام الحوكمة من النظم المرتبطة بتطبيق سياسات الحرية الاقتصادية وبتفعيل وإحك    
ن ولأي شركة م السوق وفي الوقت نفسه فهي نظام يعمل على جذب الاستثمارات لأي دولة من الدول
م لك التراكالشركات، فهي تعمل نشر ثقافة الالتزام كما أنها ترتبط بعمليات تحقيق القيمة المضافة وكذ
 الرأسمالي مما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة منها:
 اقتصاديات التشغيل الأمثل وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال الفاقد الاقتصادي في 
ن بأي إهدار أو راكد أو عادم أو غير مطابق للمواصفات بما يرفع م المشروع وعدم السماح
 اقتصاديات التكلفة حيث تقل التكاليف بنسبة كبيرة.
تعمل  اقتصاديات الارتقاء الإنتاجي وذلك برفع إنتاجية عناصر الإنتاج الخاصة بالمشروع حيث 
نتاج زيادة ملموسة في الإالحوكمة على رفع الطاقات التشغيلية بشكل ملموس وما يتبع ذلك من 
ة وما يعنيه ذلك من وجود اقتصاديات أفضل للمشروع وما يحققه من تأثير في الأسواق نتيج
 امتلاك مزايا تنافسية ملموسة.
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وع حيث اقتصاديات العائد والمردود الاستثماري وما يتعلق بربح رأس المال المستثمر في المشر 
 المشروع على تخفيض أسعار منتجاته أو تسعيرها يتحقق من انخفاض التكاليف وزيادة قدرة
ن عائد بشكل مناسب ومن ثم زيادة القدرة التسويقية لهذه المنتجات فضلا عما يحققه المشروع م
 ومردود. 
ومن هنا تأتي الحوكمة كنظام يعمل على تفعيل الإمكانيات وتشغيل وتوظيف الموارد ويزيد من كفاءة     
 1يحقق تفاعل وتفعيل ماهية اقتصاديات السوق.استخدامها في إطار سليم 
 وتتمثل في نظام معلومات الحوكمة والذي يضم مدخلات النظام، نظام تشغيلمنظومة الحوكمة:  
 الحوكمة، ومخرجات النظام.
ين حيث يتكون هذا الجانب مما تحتاج إليه الحوكمة من مستلزمات، وما يتعمدخلات النظام:  
 صادية. ء كانت مطالب ومتطلبات قانونية وتشريعية أو إدارية أو اقتتوفيره لها من مطالب، سوا
هذا ى ويقصد به الجهات المسئولة عن تطبيق الحوكمة، وكذلك المشرفة علنظام تشغيل الحوكمة:  
وكمة، التطبيق، وجهات الرقابة وكل كيان إداري داخل الشركات أو خارجها مساهم في تنفيذ الح
 وفي تطوير أحكامها والارتقاء بفاعليتها.وفي تشجيع الالتزام بها 
اته لكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأهداف الحوكمة ليست هدفا في حد ذمخرجات الحوكمة:  
يسعى إليها الجميع فهي مجموعة من المعايير والقواعد والقوانين المنظمة للأداء والممارسات 
ثم الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح العلمية والتنفيذية سواء للشركات أو المؤسسات ومن 
  2وتحقيق الإفصاح والشفافية.
أسلوب تسيير يهدف إلى التأكد من حسن إدارة الشركات  "وعليه يمكن القول بان حوكمة الشركات هي:  
حيث تعمل الحوكمة على ضمان عدم قيام  .3بشكل يحافظ على حقوق ومصالح الأطراف الآخذة في المؤسسة"
المرتبطة بالشركة مجلس الإدارة بإساءة استخدام سلطاتهم في الإضرار بمصالح المساهمين أو أي من الأطراف 
الإدارة استغلال  كالموردين وحملة السندات والمقرضين والدائنين والمستهلكين، كما تعمل على ألا تسيء
  4الإدارة حريصة على ربحية وقيمة أسهم الشركات.أموال حملة الأسهم، وان تجعل 
 :الأولخاتمة الفصل 
تطبيق تلك  تبني مبادئ الحوكمة في أي بلد لا يمكن أن يتحقق الا اذا كان هناك مناخ وبيئة تضمن إن   
عات تمثل المبادئ، وهذا ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، ويمكن القول أن عمليات وضع أي من التشري
ن تثبت مة الشركات أاحدى تحديات الشركات في الاقتصاديات النامية، وبدونها لا يمكن للأسواق  وحوك
ين الخاص جذورها، ويعتمد مستقبل اقتصادياتها على مواجهة تلك التحديات، ويتطلب النجاح قيام القطاع
سلوك انشاء ووضع أطر قانونية وتنظيمية وخلق جو من الثقة من خلال البالاضافة الى والعام معا، 
 الأخلاقي والاشرافي.
ى، أن تبني نظام شفاف وعادل يؤدي إلى خلق ضمانات ضد وقد تبين الآن أكثر من أي وقت مض    
الفساد وسوء الإدارة، والحد من أساليب التضليل، سواء عن طريق الالتزام بمبدأ حماية حقوق المساهمين 
                                                           
 .60اشرف حنا ميخائيل، مرجع سابق ذكره، ص:   1
يق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي مدى تطبفكري عبد الغني محمد جودة، "  2
"، رسالة مقدمة استكمالا لمتطليات الحصول على درجة الماجستير في  -دراسة حالة بنك فلسطين –والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية 
 .91، ص: 8002ين، إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية غزة، فلسط
 .02غضبان حسام الدين، مرجع سابق ذكره، ص:   3
 .02فكري عبد الغني محمد جودة، مرجع سابق ذكره، ص:   4
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الذي يضمن تشجيعهم على الاستثمار في الأوراق المالية دون تخوف، أو من خلال مبدأ الإفصاح عن 
ي يعتبر عاملا مهما في تخفيض تكلفة رأسمال الشركة وضمان استمراريتها، بما المعلومات المحاسبية الذ
يضمن تنشيط السوق من جهة، والوصول إلى السعر الحقيقي للأسهم من جهة أخرى، ومن ثم رفع كفاءة 
السوق المالي. أي أن الطريق الجيد والصحيح لحوكمة الشركات سيكون المدخل الفعال لتعزيز الإفصاح 
  فية، مما ينعكس بالإيجاب على كفاءة السوق المالي.والشفا
والجزائر وفي ظل العولمة تجد نفسها أمام اختبار صعب من خلال البيئة الداخلية وضعف مؤسساتها،    
لاشك أن الحوكمة في و والبيئة الخارجية التي ستفرض عليها التكيف مع المتطلبات والمستجدات الحديثة.
الجزائر تعتبر من بين الرهانات الكبرى التي يجب عليها أن تسعى إلى تحقيقها، إلا أن هذا ليس بالأمر 
الهين نظرا للمشاكل التي تعاني منها والتي تحول دون تحقيق سير آليات الحوكمة فيها، وبالتالي الوصول 
خاصة تحديات تتمثل في غرس حوكمة الشركات في يواجه الاقتصاد الجزائري بصفة حيث إلى التنمية. 
ومن أجل الوصول إلى ترسيخ الشركات العمومية باعتبارها المساهم بالنصيب الأكبر في العمالة والدخل. 
 مفهوم حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائرية يجب:
شركات بضرورة نشر ثقافة النزاهة وتوعية المجتمع وال، واجهة مظاهر الفساد بمختلف أشكالهمو  o
الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات، من خلال تأسيس هيئات خاصة وجمعيات تعمل على تنظيم ندوات 
 الاستفادة من خبرة البلدان الرائدة في هذا المجال.و ومؤتمرات من أجل نشر الوعي بأهمية الحوكمة.
الشركات خاصة في مجال تنشيط الإعلام في إطار حوكمة ووسائل  تفعيل الأدوات الرقابية المختلفة o
 الأوراق المالية.
 تأسيس نظام حوكمة الشركات يكون قائما على أساس القواعد لا على أساس العلاقات. o
 التأكيد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل في الشركات. o
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حوكمة  إلىظهور الحاجة  إلىكلها أدت  حالات الفشل الذريع.. إلى بالإضافةجملة هذه الأسباب والتداعيات إن   
، حيث قتصاديات المتقدمة والناشئة منها على حد سواءالاالشركات، وتبوئها صدارة الأحداث والقضايا المرتبطة ب
 وضعت قضية حوكمة الشركات على قمة اهتمامات كل من مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية الدولية، 
بنفسها فيه عن مزاحمة حدة المنافسة  تنأىبحثا عن موطئ قدم ة الرياد إلىتؤول جل الاقتصاديات الراهنة حيث 
عمقها،  يبرز وبوضوح بوصلة التهديدات التي كذا تنوع، تطور، تجدد المخاطر و أنوالتركيز على الجودة غير 
الفعالية في  إنغنى عنها في ذلك،  تهز بركيزة الاقتصاديات وعلى وجه الخصوص المؤسسة كنواة لا أنمن شانها 
في التحليل، التفسير وضمان صحة التنفيذ للحلول  استلزام ديناميكية صلبة ومتسارعةتسيير الخطر، وكذا 
تركيبات رقابية حامية ومتلاحمة مع  إلىالمسطرة، هو ما استدعى التطلع  الأهدافق المقترحة ومن ثم تحقي
،  نشر إنتاجيةكفاية  أقصىكتقليل التكلفة، تحقيق  أخرىتطلعات استهداف و ، بعضها البعض بغية تحقيق ذلك
، التسيير الداخلي ءوالأجراالمعلومة الموثوقة والملائمة في الوقت القياسي والمناسب، حماية حقوق المساهمين 
يتوقف وبصفة قصوى على  ذلككل ......وهلم من ذلك، الخارجي للمؤسسةنظمة بشكل فعال، حماية المحيط ملل
المؤسسة في كفاءة سن نظام رقابة داخلية فعال وسلس، وهو ما استلزم وجوب تواجد مجموعة متكاملة من 
على ضمان نجاح بذلك تعمل ويير والرقابة مظاهرها الرقابية حتى تستمد منها حوكمة التس والآليات الأجهزة










 .لتدقيق الداخليل الاطار النظريالمبحث الأول: 
حتى تتوصل إدارة و خاصة من حيث المراقبة. عدد أنشطتها عقد من مهام الإدارة،تإن توسيع حجم المؤسسات و  
كان لابد لها من القيام بإنشاء قسم خاص يطلق عليه اسم قسم "التدقيق  المؤسسة إلى ضمان تحقيق أهدافها،
  قوم بها.يالتي  مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات عن طريق تلك الرقاباتتقديم الاستشارة والهدف منه " والداخلي
وف نتطرق من خلال هذا ـالمبادئ الأساسية التي تحكم مهنة هذا القسم سن الإلمام بجميع المفاهيم ومكن محتى نتو
 المبحث إلى:
 .لتدقيق الداخليا ماهيةالمطلب الأول: 
مجموعة القوانين  وأيضاوتنظيمات مختلفة،  أحجام أهدافيعمل التدقيق الداخلي في بيئة ومؤسسات ذات    
وطبيعة عمل المدقق الداخلي مما  إنتاجية، وهذا الاختلاف قد يؤثر على أخر إلىوالتي تختلف من بلد  والأنظمة
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التي يؤديها  الأعمالتحكم عمل التدقيق الداخلي كمحاولة لخلق تجانس بين نتائج  وأسسوجود معايير  إلىدعا 
القيادة أصبحت تسمح بة وان هذه الوظيفة خاص ،أوسعالاعتماد عليها بصورة  إمكانيةالمدققين الداخليين، وكذلك 
 العليا في المؤسسة، الإدارةالمثلى وكذا معرفة كل ما يدور في المؤسسة، حيث تعمل كتقنية علمية وعملية تحت 
يساعدها في تحسين التسيير وتقويم كفاءة وفعالية نظام الرقابة  أنكل ما من شانه  إيصالتعمل على كما أصبحت 
يشكل حماية للمؤسسة وان يحقق لها قيمة مضافة. إن  أنما من شانه ، هة المخاطر والحد منهاالداخلية في مواج
 طرح تفصيلي لهذا المطلب.    إلىهذه النقاط هي ما سيتم التعرض له من خلال التطرق كرونولجيا 
 .ول: تطور مفهوم التدقيق الداخليالفرع الأ
مع ظهور و ت في الولايات المتحدة الأمريكيةـالتدقيق الداخلي كانتشير أغلب الدلائل إلى أن ببدايات ظهور     
شركات دية والمصارف وشركات التأمين والشركات الكبرى في القرن التاسع عشر كانت إدارة السكك الحدي
كرسته تدقيق البيانات المالية و المساهمة قد لاحظت قيمة خدمات التدقيق الداخلي تحقق نجاحا عظيما يتخطي
كما يشار إلى أنه بعد  .1: نوعية المنتجاتالمالية مثل ز تقارير التشغيل الموثوقة غير المنتظمة للبياناتلتجهي
رتبط ازدياد أهمية التدقيق الداخلي المو 1491ـريكية عام ات المتحدة الأمـتأسيس معهد المدققين الداخليين في الولاي
 ruhtrA dna enlimB treboR:المعهد البارزين منهمملاحظات هامة لأعضاء بالعمل التجاري ظهرت آراء و
 )dlaH ruhtrA 4491(لكل منهما وجهة نظر خاصة في التدقيق الداخلي إذ يرى في المعهد و ذوي الامتياز dlaH
لا تستطيع أية ه جزءا متم من التجارة الحديثة وهي التي جعلتخلقت التدقيق الداخلي و " أن الضرورة هي التي
إنها سوق تمتلكه عاجلا أم آجلا "، إذا لم تمتلك الأعمال التجارية التدقيق الداخلي الآن فالهرب منه وة كبيرة تجار
المدققين الداخليين بأن المنظمة  هو نتيجة اعتقاد AIIفهي " أن معهد  )enlimB treboR 5491 (أما وجهة نظر
على الشرعي والمهني الحقيقي للتدقيق، والوضع هي ضرورية في عملية بناء التجارة الأمريكية لغرض تطوير 
هو يظم مراجعة مالية قع ضمن منطقة الرقابة الإدارية والرغم من أن جذوره تعود للمحاسبة فإن هدفه الرئيسي ي
 .2ليات التجارية ضمن المنظمة ككل "ذات علاقة بالعم
رز في مجال ي باـمهناط عملي ولمـدة بنشخلال تلك ا AIIدققين الداخليين  ـكما تميز المعهد الأمريكي للم
ة التدقيق الداخلي فأشرف على مجموعة كبيرة من الأبحاث في مجال التدقيق الداخلي عن طريق لجنة خاص
ا المجال ية تتناول هذهي مجلة علمدر المعهد مجلة المدقق الداخلي وللأبحاث تكونت من أعضاء المعهد كما أص
 بة.عرض الخبرات المكتسبالدراسة والتحليل و
فقد ساهم  في إعداد أول بيان أو قائمة بمسؤوليات المدقق الداخلي الصادرة عن  knirB.Z rotciVأما 
" نشاط : أنه د فيـها تعريـف التدقيق الداخـلي علىالتي ور،  و7491الداخـليين عام  المعهد الأمريكي للمدققين
ة وغيرها كأساس لخدمة الإدارة، المحاسبية و الماليتقويمي مستقل خلال تنظيم معين يهدف إلي تدقيق العمليات 
يف من أكثـر قد عد هذا التعرفعالية أساليب الرقابة الأخرى"؛ و تقويمابة إدارية تمارس عن طريق قياس وهي رقو
فالهدف هنا هو مساعدة الإدارة في الوصول حيـنه بالنسـبة للـتدقيق الداخـلي المستخدمة في التعريفات المقـبولة و
 .3رة العمليات المختلفة في المنظمةإلى أكفأ الطرق لإدا
ورد فيها ين الداخليين الأمريكي قائمة أخرى بمسؤوليات المدققين الداخليين وأصدر معهد المدقق 7591في عام و  
يق طر لإدارة في مجال الرقابة عنالدعم لالتقييم تعمل داخل المنظمة تقدم أداة للحكم و " :أن التدقيق الداخلي هو
إدارية التشغيلية الأخرى في هذا المجال فهي رقابة مدى كفاية الأساليب المحاسبية والمالية و اختبارفحص و
لقاة فعالية المستويات الرقابية الأخرى بهدف مساعدة الإدارة على أداء المسؤوليات الممهمتها تقييم مدى كفاءة و
تزويدها بالمعلومـات والحـقائق والتحليلات الموضوعية  لعلى أحسن وجه من خلاعلى عاتقها بأكفأ الطرائق و
                                                             
 -دراسة ميدانية–"الاسناد الخارجي لاداء وظائف المراجعة الداخلية واثره على استقلال المراجع الداخلي وجودة المراجعة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح،   1
 . 13، ص: 1002،  1، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، العدد"
 .77، ص: 8002منشورات جامعة دمشق، سوريا، ، التدقيق الداخلي"القاضي حسين يوسف واخرون، "  2
 .97القاضي حسين يوسف وآخرون، نفس المرجع السابق، ص:   3
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فالمدقق الداخلي مسؤول عن  التقييموالتعليمات المفيدة والمتعلقة بنشاطها والتي تسفر عنها عمليات الفحص و
 .1"ع للإدارة ـنفالنشاط طالما كان في ذلك خدمة و تقييم أية ناحية من نواحيفحص و
لتدقيق الداخلي لأنه يتضمن فحص وتقييم النواحي المحاسبية الأكثر توسعا لمجال ا يلاحظ أن هذا التعريف يعد   
هناك شهادة "مدقق  فضلا عن ذلك فقد أصبحتواء كمجال لعمل المدقق الداخلي، المالية والتشغيلية على حد سو
عقد أول أربعة أجزاء و مكونة من " يمنحها معهد المدققين الداخليين لمن يجتازون امتحانات تأهيليةداخلي قانوني
ن يطلق التدقيق الداخلي لأ حقل بنهاية السبعينيات استحق، و7491عام  امتحان في الولايات المتحدة الأمريكية
كان التدقيق الداخلي يملك صورة جديرة  7491الدليل على ذلك أنه في عام عليه " بالمهنة الناضجة والكاملة" و
فالإدارة بدأت تدرك أنه بالإمكان الاستعانة بخدمات المدقق ".هنة الرسميةبالمفية وسمي "بالاحترام بصورة كا
الداخلي في مجالات أخرى غير المجالات المحاسبية والمالية ومن هنا ظهر مفهوم جديد وهام للتدقيق الداخلي 
لات محاسبية أو اــــــــــــمؤداه أنها أداة بناء تساعد إدارة المنظمة في جميع مجالات النشاط سواء كانت مج
التابع للإتحاد الدولي  BSAAIالضمان الدولي أما مجلس معايير التدقيق و .2مالـــــية أو تشغيلي ة
رفه بأنه: "وظيفة تقويم الأنشطة المتعارف عليها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قد عــــــــــــــللمحاسب
لها وتـشمل وظائفها  الفـحص والتقييم ومراقبة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية داخل المنظمة كـخدمة 
 والمحاسبية ".
لي تدقيق الداخعدة تحدد مفهوم ال تعار يفالرغم من أن معهد المدققين الداخليين الأمريكي قد أصدر  علىو       
لمهنة امسؤوليات ـارات وتكييف مهـرس لـهو مك 9991إلا أن التعريف الحديث للتدقيق الداخلي و الصادر عام 
م هو مصمموضوعي مستقل، و " أن التدقيق الداخلي هو نشاط استشاري :ما إذ ورد فيهـالتنسيق بينهالمتوسعة و
نظم ممدخل  هو يساعد المنظمة في إكمال هدفها عن طريق استخدامكإضافة قيمة لعمليات المنظمة وتحسينها و
قيق تعريف للتدكما أن هذا ال توجيه العمليات ".عالية الإدارة لمواجهة المخاطر وفرض الرقابة وتحسين فلتقييم و
 الداخلي يعطي مفهوم للمهنة في ستة طرق مهمة:
 إن من غير الضروري أن يكون قد نشأ ضمن المنظمة لأن التعريف يسمح لأن يتم النشاط الموضوعي: .1
 ز.عدم التحيو ر الاستقلاليةارجي لكن من المهم توفيلي من مصدر ختوفير خدمات التدقيق الداخ
ت لتحسيناا اقتراحيق الداخلي يظم أنشطة المشاورة والتأكيد الفعال وأي أن نطاق التدق النشاط الاستشاري: .2
 .على الأنظمة الموضوعية
 لداخلي لأيأي أن هناك تأكيد على المساهمة المهمة التي يقدمها التدقيق ا إضافة قيمة لعمليات المنظمة: .3
 .وفرض الرقابة وتوجيه العمليات منظمة في مواجهة المخاطر
مر ا يضفي الأهذات التدقيق الداخلي والتعريف الجديد يؤكد على شمول المنظمة بكاملها بخدم الشمــــــــول: .4
 .سمي للتدقيق الداخلي بصورة واسعةالر
لمخاطر فقط لأجل مساعدة إدارة ايفترض التعريف الجديد أن أنظمة الرقابة هي موجودة  اتسـاع الآفاق: .5
جال عمله م تنشرلى حد ما آفاق التدقيق الداخلي وأن مثل وجهة النظر هذه توسع عال وتشجيع التوجيه الفعو
 .المخاطرإدارة على عمليات التوجيه والرقابة و
ا ونهائي بكاستثنـد ول فريـتاز بشكـلي تمـق الداخـيوضح التعريف الجديد بأن مهنة التدقي المدخل المنظم: .6
يد هي الأساس لجعل العملية النظامية حرفة تضمن بدورها أداء نوعي جمهنة معتمدة على المعايير و
 لعمليات التدقيق الداخلي.
وترجمته إلى  AIIه من قبل تم تعريفلممارسة مهنة التدقيق الداخلي و فقد تم صياغة دليل جديد 1002أما في عام 
مصمم لإضافة  نشاط استشاريعلى أنه : "نشاط مستقل موضوعي، تأكيدي و ICAFIاللغة الفرنسية من قبل 
                                                             
 .42، ص: 6002، دار الوارق للنشر والتوزيع، الاردن، التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية "لتدقيق الداخلي بين النظرية واالواردات خلف عبد الله، "  1
 .52د الله، نفس المرجع السابق، ص: الواردات خلف عب  2
 ).BSAAIلتصبح مجلس معايير التدقيق و الضمان الدولي (  CASI لقد تم تعديل اسم لجنة معايير التدقيق الدولية   
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حقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم ودقيق لتقييم هو يساعد المؤسسة على تقيمة المؤسسة ولتحسين عملياتها، و
 1حوكمة المؤسسات." خاطر، الرقابة وين فعالية عمليات إدارة المتحسو
فض للمؤسسة من خلال خ أن التدقيق الداخلي يعمل من أجل إضافة قيمةويتضح من التعريف أعلاه،        
ة عدة المؤسسقتراح ما يلزم لتحسين عملياتها ومساوالعمل على إ التكاليف وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية،
 تحسين عمليات :دافها عن طريق تقييم ولى تحقيق أهع
 .tnemeganaM ksiR"إدارة المخاطر" o
 ".  lortnoCالرقــــابة " o
 2".ecnanrevuoG etaroproCحوكمة المؤسسات " o
كما أن معهد المدققين الداخليين في المملكة المتحدة وإرلندا قد أكد على هذا التعريف عند إصدار ميثاق   
 3. 4002الأخلاقيات والمعايير الدولية في 
             .الفرع الثــاني: أهداف وأهمية التدقيق الداخلي
 نقاط التالية: يمكن إيجازها في الأربعةالأهداف  
 ؛محاسبي ونظام الرقابة الداخليةبالنظام الإعادة النظر  .1
 ؛المعلومات التشغيلية اختبار .2
 ؛للعمليات وكفاءتها وفعاليتها فحص الجدوى الاقتصادية .3
 .لسياسات الموضوعة من قبل الإدارةاوالتعليمات و الأنظمةبالقوانين و فحص الالتزام .4
أي أن أهداف التدقيق الداخلي تتجه نحو تحقيق الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية وهو هدف نظام الرقابة   
ذلك لما أثبتته أصبح لها دور هاما في المؤسسات و إذاكتسبت مهنة التدقيق الداخلي أهمية كبيرة حيث  4الداخلية.
يمكن القول أن هذه الوظيفة تعتبر قها ودارة لتحقيانحرافات عن الأهداف التي تسعى الإضبط للمخالفات ومن 
 .في الإدارة ويمكن وضعها بعيون وآذان الإدارة كصمام الأمان
 ومن العوامل التي ساهمت تطوير الاهتمام بالتدقيق الداخلي هي: 
 رة العلياالإدا تطور حجم المؤسسات و انتشارها جغرافيا على نطاق واسع مما أدى إلى تباعد المسافة بين .1
 .و كافة العاملين
ة العدأموالها وصحة و لى معلومات لسلامة استثمارعحاجة الجمعية العمومية ظهور شركات المساهمة و .2
 .ئم والحسابات الختامية المنشورةالقواالإفصاح عن البيانات المالية و
فع ا دالإدارية في المؤسسة ممتعدد المستويات ي للإدارة ضمن الهيكل التنظيمي والاستقلال التنظيم .3
مل تحو من ثم حاجة الإدارة للتأكد من سلامة استعمالبالإدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات و
 .النظم والإجراءات المعمول بهاالمسؤوليات وفقا للسياسات و
لامة ن سمن ذلك لابد ملأجل التأكد حاجة المجتمع إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير و .4
لداخلي (استعمال وتحمل المسؤوليات وفقا للسياسات والنظم والإجراءات المعمول بها) نظام التدقيق ا
 .ه التأمين على الأموال وحمايتهاالرقابة الذي من شأنو
                                                             
 9002المدية الجزائر ,ة , جامعة محاسبمذكرة ماجستير، تخصص مالية واخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات "، دور المراجعة الد"عمر علي عبد الصمد،   1
 .08، ص: 
 73 - 23ص : -ص، مرجع سابق ذكره، خلف عبد الله ,"الواردات2
-91: ص-, ص8002, 51مجلة الاقتصاد الخليجي,العدد، ""أجهزة التدقيق الداخلي في ظل المعايير العامة. المهدي عباس محمد, م.م.بان توفيق نجم, أ.م.ع3
 .32
 ،البحوثالدراسات، قسم الدراسات الفنية وجمهورية العراق ,ديوان الرقابة المالية دائرة الشؤون الفنية و ،الداخلي في الوزاراتالدليل الاسترشادي للتدقيق 4
 .8ص:
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غرافيا إلى ـالمنتشرة جت الإدارة في المؤسسات الكبيرة وقد لجأفي الإدارة و انتهاج أسلوب اللامركزية .5
وتحقيق الفعالية  جراءاتلإدارات الالتزام بالسياسات والإلطات إلا أنه مازال يترتب على تلك اتفويض الس
 1.المطلوبة
 ثالث: الهيئات والمنظمات المهنية السباقة في مهنة التدقيق الداخلي.الفرع ال
ات لتنظيمية ذالتشريعية واإن إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي في الكثير من المؤسسات الاقتصادية امتثالا للنصوص 
ا ان لتعقيد، كم، تقتضي توفير بيئة تنظيمية ملائمة ومرنة لأداء دوره بفعالية خاصة في ظل التطور شديد االعلاقة
، سبة في ذلكبروز العديد من الهيئات المنظمة للمهنة بات ينادي بالحاجة إلى توحيد الممارسات شانه شان المحا
ر ذه المعاييباعتبار أن هطار النظري ومجالات الممارسة المهنية لهذه النصوص، وهذا وكذا تضييق الفجوة بين الإ
لة لتحقيق توضح الشروط الكفيكما ، الداخلي في أي منظمة تمثل الإطار المرجعي لتقييم ممارسات نشاط التدقيق
 خلي داخل هذهالتدقيق الدا ، والعمل على نشر ثقافةهلاحتياجات وظائفالبشرية الملائمة  تكوين المواردوأهدافه 
 .المؤسسات
يوجد  7491سنة  المعهد : تأسسAII tiduA lanretnI fo etutitsnI ehT معهد مراجعي الحسابات الداخليين  -1
له صلاحية ، دولة 561 ممثلينعضو  000 081مقره بالولايات المتحدة الأمريكية يضم حاليا اكثر من 
سنها في  جاءإصدار معايير تدقيق متقاربة دولية، يسهر على نشرها وضرورة احترام تطبيقها كما 
الخبرة المهنية عن طريق اجتياز وشهادات ف ونطاق التطبيق، ويقوم كذلك بإصدار براءات يالتعر
 .  2 CAEB، LAIQ، AMRC، ASCC، ASFC، PAGC، AICاختبارات المهنة مثل: 
 :enretnI elôrtnoC ud te tiduA'l ed siaçnarF tutitsnI ICAFI الداخلية والرقابة للتدقيق الفرنسي المعهد -2
عضو يشكلون ممارسين ومهنيين في التدقيق  0065 من أكثر يضم حاليا 7591تم تأسيس المعهد سنة 
المشكلين للمعهد لهم دراية كل الأعضاء  أوسع، نطاق وعلى الداخلية، والرقابة المهنية والرقابة الداخلية
ومناهج  للتدقيق الداخلي الدولية المعايير نشر عيتشجعلى  معهديعمل ال. المخاطر إدارة ورغبة في تنمية
يدعم أيضا الكفاءات من خلال التدريب والتكوين المرجعي . المحيطة بممارسة المهنة المخاطر التحكم في
يصدرها باستمرار في هذه المجالات، كما يعقد المعهد التي من خلال الدورات التكوينية وكذا المناشير 
شراكات وتعاونيات مع المؤسسات العمومية والخاصة التي تسعى إلى تحسين فعالية التسيير، إدارة 
، الهيئة الكنفدرالية IAFUالمخاطر والرقابة الداخلية. نذكر أيضا الاتحاد الأوربي للتدقيق الداخلي 
  3.AIICEالأوربية لمعاهد التدقيق الداخلي 
 .رابع: التدقيق الداخلي في الجزائرالفرع ال
ها  كنشاط لا يمكن ـثة الاعتراف بـال أو حتى حديـتعد وظيفة التدقيق الداخلي في الجزائر حديثة الاستعم      
ذلك من خلال المادة ية الثمانينات من القرن الحالي وفي نهافلم ينص عليها المشرع الجزائري إلى عنه،  الاستغناء
يتعين : "التي تنص على أنه 8891جانفي  21الصادر بتاريخ  10/88من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  04
حسين تـبة في المؤسسة وية خاصة بالمراقـتنظيم هياكل داخل » EPE« ةـاديصة الاقتـات العموميـعلى المؤسس
 .تسييرها "مرة بأنماط سيرها وبصفة مست
تسيير المؤسسة العمومية  يجوز لأحد أن يتدخل في إدارة و" لا :على أنه85كما أكمل في نص المادة        
لهذا الحكم تشكل كل مخالفة في إطار الصلاحيات الخاصة بها،  العاملةخارج الأجهزة المشكلة قانونا و الاقتصادية
 4هذا الشأن. يالجزائية المنصوص عليها فتطبيق قواعد المسؤولية المدنية ويترتب عنها تسييرا ضمنيا و
                                                             
 .331, ص: 0102تبة المجتمع العربي للنشر, عمان، مك "، الداخليةالمالية و مفاهيم حديثة في الرقابة" خالد راغب الخطيب،  1
 
 د من الموقع التالي: 63سا و 81،  6102/70/61تم استيفاؤها بتاريخ   2
 . weN/segaP/wen/noitacifitrec/gro.aiieht.an//:sptth-ot-xpsa.noitacifitreC 
  setilautca/icafi/moc.icafi.www//:ptth-lmth.462 د من الموقع التالي:  70سا و 91،  6102/70/61تم استيفاؤها بتاريخ   3
    .22ص:  8891ي جانف 21من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  88/10من القانون  04للاستعلام أكثر يرجى الاطلاع على نص  المادة   
 . 83, ص:  8891/10/21الصادرة بتاريخ  10/88القانون  ،2: رقمالعدد  للجمهورية الجزائرية الديموقراطية،  الجريدة الرسمية 4
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تدعيم نظم و على أن "المؤسسات الاقتصادية العمومية مدعوة لإقامة 10/19من القانون  04كما تنص المادة     
 1 .تحسين طرق أدائها بشكل ملحوظ "و لمؤسساتداخلية لمراجعة ا
مجالات مارس في يعتبر أداة من أدوات الرقابة يزال يلا  كان التدقيق الداخلي، قليلةومنذ سنوات في الجزائر،     
ة تدريجية ، أصبح بصف5991عام  فيو .ظيفة المحاسبة والماليةالمحاسبة والمالية، وهذا يعني أنه يرتبط فقط بو
وقد اتخذت الحكومة الجزائرية عدة مبادرات تشريعية تهدف من ورائها   2قبل المؤسسات. اختياريا في تطبيقه من
التي   2002نوفمبر  41المؤرخ في  20/30إلى تحسين أداء الشركات مثل الأنظمة المصرفية في الجزائر رقم 
 يحددي المؤسسات المالية وكذا المنشور التوجيهي الثالث لرئيس الحكومة والذالرقابة الداخلية في البنوك و تشمل
من خلال التعليمات و. بالإضافة إلى ذلك، الحكومة 33002تنفيذ نظم التدقيق والرقابة  فيوضع اللمسات النهائية 
بهدف تعزيز  7002جانفي  03المؤرخ في   970/GS/970رقم:   IPIMالتي سنتها والتي تضمنها منشور
ضت على كل المؤسسات ذات الطابع العمومي فمن خلال هذا البيان، فر ) 10/88مضمون القانون السابق (قانون 
خلية تدقيق ومراقبة داخلية. من هنا نجد أن التدقيق الداخلي، ظهر في المؤسسات  إنشاء  EPEالاقتصادي 
التحقق من الاختلاسات وسوء  إلىولوقت طويل كانت موجهة  الأخيرالنظرة لهذا  أن إذالجزائرية كميزة جديد 
الكثير من الجهود عمدت إلى الإشارة إلى أن الجزائر  الجديرومن     .ي والمحاسبي فقطالاستخدام في الجانب المال
 في السنوات الأخيرة بهدف تطوير التدقيق الداخلي عن طريق النصوص واللوائح حيث كان إنشاء جمعية المدققين
خطوة تبادر فيها لنشر ثقافة التدقيق الداخلي في  أولبمثابة    ]AICAA[ الجزائريين الداخليين الاستشاريين
هذه المبادرة لم  أنمحيط المؤسسات، حيث كانت السباقة في ذلك مقارنة مع العديد من دول المغرب العربي، غير 
نتائج دراسية قامت بها  أكدتهتلقى استحسانا مرضي خاصة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما 
 AICAA الاستشاريين الداخليين الجزائريينأظهرت نتائج دراسة أجرتها جمعية المدققين كما  ،  etiléD
أن هذه الدراسة  أظهرتعلى التدقيق الداخلي في الجزائر  6002/5002خلال  ETIOLEDبالتعاون مع مكتب 
نشاط الدولية، فان ه. ووفقا للمعايير مسار تشغيل التدقيق الداخلي طويل جدا بالمقارنة مع الأهداف المرجوة من
التدقيق الداخلي يختلف باختلاف طبيعة وحجم نشاط المؤسسة وهذا يعني، أن يعرف هذا الاختلاف قد تم استنباطه 
 لدى المؤسسات كبيرة الحجم والتي تعمل على تطبيق تدقيق فعال.
خلي لتدقيق الداالجيد لوظيفة اوبالإضافة إلى ذلك، كانت هذه النصوص والقوانين التي تم وضعها لتوفير التنظيم     
تدريب كان من الضروري توفير المزيد من الأهمية ل إذالمساهمة في خلق قيمة مضافة". « غير لإعطائه صبغة
قليلي  اصأشخهذه الوظيفة كانت تمارس من قبل  أنهيكل العاملين في قسم التدقيق الداخلي، حيث تم الاستنتاج 
، حاليا أما لذلك. التأهيلارسة المهنية لهذه الوظيفة وفي الكثير من الحالات سيئي والمعرفة بالممو التأهيل الخبرة 
ذلك من  فان وظيفة التدقيق الداخلي تشهد نموا سريعا، بفعل العديد من المؤتمرات والندوات والتدريب وغير
ن الاستشاريي ية المدققينجمعها التي عقدتالمبادرات التي عقدت لتعزيز هذا الموضوع. على سبيل المثال، الشراكة 
لال تدريب خبغية تطوير هذه الوظيفة من قبل المجالس، ولا سيما من  ICAFIالداخليين الجزائريين بالتعاون مع 
   ]  ]I.A.Q.C أو ]  ]I.A.P.Dوتكوين المدققين الداخليين للحصول على شهادة الكفاءة في التدقيق الداخلي
، وغيرها.) CWP، GMPK، etoileDمكاتب ( أربعةفي الجزائر، فان اكبر  إنشائهاعلاوة على ذلك، ومنذ و
م صدى كبير في تطوير مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر من خلال الخرجات التكوينية والتدريبية والأيام كان له
                                                             
 . 211ص: ،  1991/40/72الصادرة بتاريخ  10/19القانون ، 02الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية، العدد رقم  1
 elbinopsid elcitra ,» seuqimonocé xuejne sed ertnec ua tse enretni tidua’L « ,enaizem demahuoM 2
-xuejne-sed-ertnec-ua-tse-enretnitidua-l-/moc.zdenimativ.www//:ptth: etis rus
 .tnm 94 h51 à 6102/70/61 el étlusnoc etis ,lmth.1_61_403894_00381_selcitrA/seuqimonoce
 
 : etis rus elbinopsid elcitra ,noitamrof al rus tnecca’l tem  : rus éilbup elcitra ,eiréglA ettioleD 3
2%muroF02%02%noitamrof02%al02%rus02%tnecca'l02%tem02%eiréglA02%ettioleD/potkseD/topedeciffo/sresU///:elif
 .tm 24 h02 à 6102/21/21 :el étlusnoc etis ,evihcrabew.EIREGLA0
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 أغلبيةجمع من قبل وبذلك ازدهرت تدريجيا ثقافة التدقيق الداخلي بل وا .نالجزائرييالدراسية للمدققين الداخليين 
المؤسسات الجزائرية على انه أداة رئيسية وركيزة لا غنى عنها في جميع عمليات التسيير والرقابة  وخاصة في 
 عملية حوكمة الشركات. إذا من خلاله يتم تحقيق الأهداف وفقا للسياسات التنظيمية.
المالية  من طرف وزير 6102فيفري  40تاريخ الصادر ب 200 :إلى القرار الوزاري رقمهنا الإشارة  كما تجدر
    معايير تدقيق الجزائرية، والتي احتوت في مجملها على أربعة معايير تدقيق جزائرية والمتضمن لإصدار
«       / ,setircé snoitaralcéd « 085 AANالتصريحات الكتابية» متمثلة في:   tiduA’d senneiréglA semroN
تقع بعد  أحداث«/ tidua’d snoissim sed semret sel rus drocca « 012 AANالتدقيق اتفاق حول أحكام مهمة
 التأكــــــــيدات« erutôlc al à serueirétsop stnemenèvé« 065 AAN/" اللاحقة الأحداثالحسابات " إقفال
  .1505 AAN « noitamrifnocs serueirétxe ةالخارجي
 .ووضع النظم والإجراءات الجديدة الداخلي في اتخاذ القرار: دور التدقيق خامسالفرع ال
لمعلومات اما كانت ، وكلاتخاذ القرار المناسبقرار إلى معلومات ليستطيع حلها ولحل مشكلة ما يحتاج متخذ ال 
ية عملخلي في يتجلى دور المدقق الداو دقيقة زادت إمكانية اتخاذ القرار المناسبفرة لديه صحيحة وكافية والمتو
 القرار من خلال مجالين رئيسيين هما: اتخاذ
 تقارير يقدمها إلى الإدارة العليا متضمنة معلومات دقيقة حول الأمور التالية : المجال الأول :
 .الأمورالعاملين بالقوانين والتعليمات و مدى التزام -
 .يةفعالية تكلفة البرامج الموضوع -
 .تحقيق أهداف الأنشطة و البرامج مدى -
 .ة مشكلة تتطلب بحثا وتحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأنهاأي -
 ية.الفعالية الإدارت أن يصوب قراراته نحو الكفاية وبذلك يستطيع متخذ القرارات في ظل هذه المعلوما
ة راجعممر بفحص ولمدقق الداخلي بشكل مستإذ يقوم ا اخلية،الرعاية المستمرة لنظم الرقابة الد :المجال الثــــاني
دارة ط تكون الإذه الشرووعند توفر ه دة فيها،دقة التغذية المرتالنظم للتأكد من سلامتها، والتحقق من سرعة وهذه 
ات قديم توصيتي هي تتخذ قراراتها في ظل نظم رقابية سليمة لهذا نجد دائما مراقب هذه النظم لا يتأخر فمطمئنة و
 يح العيوب أو ما يواجهها من صعوبات.اقتراحات لتصلو
ات رشيد القرارلذا تحاول تجميع الأوقات،  تحرص الإدارة العليا على استخدام الموارد المتاحة استخداما امثل في 
بئ مساعدته من بينهم المدقق الداخلي الذي يقع عليه ع، ذلك بمساعدة جميع المسئولينبها باستمرار و المتعلقة
 هي :ترشيد ثلاث نقاط وارد سواء كانت مادية أو معنوية وذلك في لاستخدام المو
ت بعد لك في حدود المتاحاذأولوية بالنسبة لتعظيم المنافع وتحديد مجالات الاستخدام الأكثر  
 .تحليل الجدوى الاقتصاديةدراسة و
 .بعد تخصصها حسب الأهداف المسطرةتحديد طريقة استخدام هذه الأساليب  
عائد للمؤسسة أما في  أجل أقصىمقترحات تهدف إلى تخفيض التكاليف من تقديم توصيات و 
نقاط  يم العمال لاكتشافم مساعدة فعالة عن طريق مراجعة وتقيمجال الموارد البشرة يقوم بتقدي
كما يجب أن  العمل على توجيههم إلى المجالات التي تحقق أكبر منفعة للمؤسسة.القوة والضعف و
ة والمهارة حتى يقوم بأداء عمله على يتوفر في المدقق الاستقلالية والموضوعية والكفاءة المهني
 أكمل وجه. 
                                                             
 ف المسندة إليها وبموجب، وجمعية المدققين الاستشاريين الداخليين  الجزائريين ضاعفت مجهداتها في توجيه المؤسسات الجزائرية، وفقا للأهدا3991منذ إنشائها في يوليو  
 . "محمد مزيان".تدقيق الداخلي في الجزائرالنظام الأساسي لها، بهدف تعزيز وتطوير وظيفة ال
 :   من الموقع التالي: د  75سا و 01،  6102فيفري  52المصف الوطني للخبراء المحاسبين،   1
  nc.www//:ptth-561/etilautca/zd.ceno-semron-senneiregla-d-tidua-aan-085-aan-012-aan-065-aan-lmth.505
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  للتدقيق الداخلي.الارتباط الهرمي : سادسالفرع ال
استقلالية التدقيق تقيم حسب المكانة التي يكتسبها بداخل الشركة، فالتدقيق الداخلي يجب أن يكون مرتبط بصف     
أو رتبة عالية بالشركة كالمدير العام أو مجلس الإدارة، فهذا الارتباط يضمن للتدقيق الداخلي تغطية مجمل 
يكون على شكل مجموعة من النصائح والتصحيحات نشاطات الشركة، كما أنها تضمن وصول تقرير المدقق الذي 
المقترحة إلى يد مسئول يتمتع بالخبرة التي تسمح له بتقييم هذه الاقتراحات ويقوم بالتصحيحات التي يراها واجبة 
كما أن مكانة التدقيق الداخلي يجب أن تكون محددة على شكل لائحة تحدد أهدافها، سلطتها ومسؤوليتها، فهذه 
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه . 1طي كيفية تنفيذ عملية التدقيق الداخلي، تقييم الحالات وتوزيع تقارير التدقيقاللائحة تع
اللائحة تحدد مكانة التدقيق الداخلي بالشركة ومجال نشاطه، مع حرية الحصول على الوثائق والتحاور مع 
ترط في عمل المدقق الداخلي أن يتميز ويش   2الأشخاص وكل ما يمكن أن يحسن أو يساهم في تنفيذ مهمتها.
بالموضوعية فلا يجب على إدارة الشركة أن تسلمه مهنة أو مسؤولية وضع إجراءات وتحضير وثائق التسيير 
وتسجيل العمليات أو حتى أن يساهم في النشاطات التي هو مطالب بتقييمها، فكل هذا يجب أخذه بعين الاعتبار 
وفي ما يلي النمط الأمثل الذي يوضح ويحافظ  .3عية الواجبة للقيام بمهامهحتى يتمتع عمل المدقق بالموضو
 على مكانة التدقيق الداخلي داخل المؤسسة:
 ): مكانة التدقيق الداخلي داخل الهرم التنظيمي للمؤسسة.50الشكل رقم (
 
  المصدر:  . : 02 p ,2002,reglA, noitidé tireB ,"reicnanif te elbatpmoc tidua’l "  ,lella inimaH
على المدققين الداخليين أن يقوموا بمهمتهم بكل موضوعية، ولتحقيق هذه الأخيرة يجب عليهم أن يتميزوا   
بمجموعة من الخصائص ويمتثلوا بمجموعة من قواعد السلوك المهني، فهذه القواعد تضمن قيام العمل باستقلالية 
 :4وموضوعية، ومن أهم هذه الخصائص نذكر
مي المهني، فالتدقيق يجب أن يقوم به شخص مكون لذلك، بحيث يحظي هذا الأخير بتأهيل علالتأهيل  
 وخبرة كافية حتى يقوم بمهمته على أحسن وجه،  فعلى المدقق تجديد معارفه باستمرار.
 يدقق على المدقق أن يكون مستقلا، أي لا يقبل بمهمته في وحدة أين يعمل أعضاء عائلته، كما انه لا 
 لمالية؛ة التي كان يعمل فيها قبل الالتحاق بمصلحة التدقيق الداخلي، غالبا ما تكون مصلحة االمصلح
 .على المدقق أن يحافظ على نوعية العمل الذي يقوم به وذلك بتطبيقه للمعايير المتعارف عليها 
 محافظة المدقق الداخلي على السر المهني، وسلوك جيد عند قيامه بمهمة التدقيق. 
 .لثاني: معايير التدقيق الداخليا المطلب
                                                             
 .97، ص: 8991"، الإسكندرية،  الأسس العلمية و العملية لمراجعة الحساباتمحمد السعيد ,"   1
 .22،  ص: 4002 ", الدار الجامعية الإسكندرية، الداخليةالرقابة و المراجعة "يري، فحمد الصحن وفتحي رزقي السواعبد الفتاح م  2
 .91 p ,2002 ,reglA, noitidé tireB ,"reicnanif te elbatpmoc tidua’l ",lella inimaH 3
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ياس ي تقييم وقفتعرف معايير التدقيق الداخلي، تحديدا بأنها: "المقاييس والقواعد التي يتم الاعتماد عليها     
قا ، وذلك  وفعمليات قسم التدقيق الداخلي، حيث تمثل المعايير نموذج ممارسة التدقيق الداخلي كما يجب أن يكون
قيق الداخلي ". وهذا يعني أن معايير التد AIIه واعتماده من قبل معهد المدققين الداخليين لما تم التوصل إلي
ابعة لفنية و متاالمتعارف عليها (المقبولة قبولا عاما) تمثل أساسا لعمل المدققين الداخليين وتحديد مسؤولياتهم 
 أدائهم المهني .
قائمة معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي التي غطت  8791أصدر معهد المدققين الداخليين في عام       
 1مختلف جوانب التدقيق الداخلي، وتضمنت خمسة أقسام رئيسية هي :
 استقلالية المدقق الداخلي. 
 التأهيل العلمي و العملي. 
 نطاق عمل التدقيق الداخلي. 
 تنفيذ عمل المدقق الداخلي. 
 إدارة قسم التدقيق الداخلي . 
حيث تعد معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن مجلس معايير التدقيق الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية     
) هي الأكثر شيوعا وتطبيقا في العالم لأنها أدلة إرشادية متكاملة تساعد في ضمان تنفيذ أنشطة التدقيق BSAI(
ممارسات التدقيق دية لما يجب أن تكون عليه رشاالداخلي بشكل فعال من خلال تحديدها للأسس والمبادئ الإ
 2.الارتقاء بالاتجاه الكلي للمنظمةالداخلي وتوفيرها إطار إنجاز وتعزيز أنشطته ووضع أسس تقييم أداءه  وبالتالي 
 1002) عام BSAIوفي إطار تطوير أداء مهنة التدقيق الداخلي فقد وضع مجلس معايير التدقيق الداخلي (    
 3التدقيق الداخلي العملي في مجموعتين هي: معايير 
ئص يصف هذا القسم السمات والخصا   :"0001"معايير الألف  القسم الأول: معايير صفات المدقق الداخلي
 :الواجب توافرها في المدققين الداخليين ودوائر التدقيق الداخلي وقد احتوى على أربعة معايير هي 
 المسؤوليات.الأهداف و الصلاحيات و  -
 الاستقلالية و الموضوعية. -
 الكفاءة و بذل العناية المهنية. -
 برنامج ضبط و تطوير جودة التدقيق الداخلي. -
ملية تنفيذ كل يتعلق هذا القسم بع  :"0002"معايير الألفين  القسم الثاني: معايير أداء عملية التدقيق الداخلي
 اخلي ويحتوي على سبعة معايير هي:عملية أو مهمة من عمليات أو مهام التدقيق الد
 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي. -
 طبيعة عمل التدقيق الداخلي. -
 تخطيط عملية التدقيق الداخلي. -
 أداء عملية التدقيق الداخلي. -
 توصيل نتائج التدقيق الداخلي. -
 متابعة النتائج. -
 1قبول إدارة المخاطر. -
                                                             
، المجلة الاردنية في "عليها في البنوك التجارية اليمنيةمدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف أحمد محمد العمري وفضل عبد الفتاح عبد المغني، "1
 . 743، ص: 2ادارة الاعمال، المجلد رقم 
 . 52ص: مرجع سابق ذكره، أ.م . عبد المهدي , عباس محمد , م.م. بان توفيق نجم," 2
 . 52أ م عبد المهدي عباس محمد , م م بان توفيق نجم ، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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 .المطلب الثـالث: أنواع التدقيق الداخلي
 :ليتدقيق الداخلهذه الأنواع من اليمكن تقسيم التدقيق الداخلي إلى أربعة أقسام رئيسية وفي ما يلي تنويه      
علقة مليات المتيعرف التدقيق المالي بأنه " الفحص المنظم للقوائم المالية والسجلات والع :التدقيق المالي .1
 أخرى." ها والسياسات الإدارية وأية متطلباتبها لتحديد مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف علي
تصادية التي الذي يتضمن تتبع القيود المحاسبية للأحداث الاقويعتبر التدقيق المالي المجال التقليدي الداخلي و     
تحصل داخل المنشأة وتدقيقها حسابيا ومستنديا ثم التحقق من سلامتها وموافقتها للأنظمة والتعليمات المتبعة 
لي أيضا يتناول التدقيق المالإظهار البيانات بصورة واقعية و ذلكبادئ المحاسبية المتعارف عليها والموالقوانين و
أو سوء الاستعمال أو الاختلاس وكذلك فحص  توافر الحماية المناسبة لها من الضياعالتحقق من وجود الأصول و
لمحاسبية المولدة داخل البيانات ا ها ومدى الاعتماد علىنة الرقابة المحاسبية الداخلية وكفايتتقويم درجة متاو
 2.القرارات التي يعتمد عليها في اتخاذالمنشأة و
)، تدقيق tidua tnemeganaMكما يسمى أيضا بالتدقيق الإداري (: التدقيق التشغيلي (العملياتي) .2
صطلحات تشير ) كل هذه المtidua laicnaniF) والتدقيق الوظيفي(tidua ecnamrofrePالأداء(
 3لعملية التدقيق الداخلي التي تهدف إلى تقييم العمليات التشغيلية لوظيفة معينة .
ويعرف التدقيق التشغيلي بأنه " الفحص و التقويم الشامل لعمليات المنشأة لإعطاء معلومات للإدارة عما إذا      
عة التي تتعلق مباشرة بأهـداف الإدارة ويشمل كانت العمليات (المنفذة) المختلفة قد نفذت طبقا للسياسات الموضو
تقويم كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية، وتقويم للإجراءات المتبعة فـي مختلـف العملـيات، وتقديم التوصيات 
 4اللازمة لمعالجة المشاكل واقتراح الطرق الكفيلة بزيادة الكفاءة والربحية.
تحقق من الكفاءة و الفعالية و الاقتصاديـة في الأنشطـة الـمراد تدقيقـها ومساعدة يهدف التدقيق التشغيلي إلى ال    
 5الإدارة على حل المشاكل بتقديم توصيات مجدية من أجل سلوك أساليب عمل واقعية .
الطريقة وهي العلاقة بين مخرجات المنشأة من سلع و خدمات (النتائج) والموارد المستخدمة ب الكفاءة: 
 المثلى أو المرضية.
ة والنتائج وهي مدى تحقيق الأهداف الموجودة (المسطرة) بدراسة العلاقة بين التكلفة الوحدوي الفعالية: 
 المحققة.
 6النسبة للأنشطة مع وضع النوعية الملائمة (التوفير).وهي تقليل تكاليف الموارد المستخدمة ب :الاقتصاد  
كما يهدف التدقيق التشغيلي إلى تقييم مستوى التحكم في الرقابة العملياتية للتنظيم، بالإضافة على تحديد     
 7مجموعة التقنيات المعمول بها والتي تسمح بتقييم مجموعة المراقبات العملياتية للتنظيم.
درك ة التي تستوتندمج مقومات نطاق التدقيق التشغيلي تحت المسار الذي يتميز بالحاجة إلى احترام الأوجه القطعي
إن المدقق الإنقطاعات في جملة حدود مراقبة التسيير وبغية تحقيق جملة المكاسب المرتبطة بهـذه  الأخيـرة ف
ية العامة في التسيير في إطار دوره حيث يضمن الحماوبتطبيق السلطة المخولة له يمكنه من فرض إدخال تغيرات 
ث يركز لسلسلة عمليات المراقبة، وكذلك يضمن صدق وشرعية الحسابات الداخلية وشمولية تحقيق العمليات، حي
  في حكمه على مدى تطبيق مبادئ المصداقية والحذر، تحليل المخاطر المتعلقة بمهمة المحاسب المالي.
ن بوليس إداري، حيث يعل على مستوى الوثائق فإنه في أغلب الحالات يغرم مرتكبي وكونه يلعب دور عو  
الانحرافات فيكون دوره إما حارسا أو يأخذ دور الصياد ذلك أنه يصوب مراقبته نحو الكشف عن عمليات 
 8الانحراف والاختلاس التي تتعرض لها الأصول الاجتماعية داخل المؤسسة.
                                                                                                                                                                                                             
 . 743العمري وفضل عبد الفتاح عبد المغني , مرجع سابق ذكره , ص: أحمد محمد 1
 . 42 p ,4002 , weiver AIC srewop– noitaroproC seceyoseR srewoP2
 . 74ص:، المدرسة العليا للتجارة، 3102، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر ,"دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركاتإسماعيل بوغازي، "    3
 . 943-843ص:  ،مرجع سابق ذكره،فضل عبد الفتاح عبد المغنيأحمد محمد العمري و  4
الية،  كلية مذكرة ماجستير نقود وم "،المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في البنوك التجارية الأردنية"  ، أحمد محمد مخلوف  5
 . 39, ص:7002جامعة الجزائر ,  ،ييرعلوم التسالعلوم الاقتصادية و
 . 162, ص:  3002، ", الدار الجامعية الإبراهيمية التطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي , "  6
  tiduA tE noitseg ed elôrtnoc , étilibatpmoc ed eidépolcycnE , 40 elcitrA ,"lennoitarépO  tiduA",ruocéB selrahc-naeJ7
 .765 : egap ,0002 reivnaj , sirap ,acimonocE , essaloC dranreB ed noitceriD al suoS
 965 : p ,etic PO ,étilibatpmoc ed eidépolcycnE ,lennoitarépO  tiduA ruocéB selrahc-naeJ8
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لى قياس مدى الالتزام بالأنظمة الخاصة بالبيئة والتلوث البيئي وحمايتها من ويهدف إ: التدقيق البيئي .3
مختلف الاستنزافات وتقييم المظاهر البيئية التالية : الأغبرة، الضجيج، المياه العائمة، طرق المخلفات، 
در الطاقة التدخين، وهالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، الحرارة والرطوبة العالية في مناطق الإنتاج، 
 1.الكهربائية
بالتدقيق الاستراتيجي تدقيق إستراتيجية المؤسسة هل هي صحيحة أم  المقصود ليس :التدقيق الاستراتيجي .4
تدقيق الخطة الإستراتيجية بمراجعة السياسات المستقبلية، التي تضعها الإدارة  لا، وإنما المقصود هنا هو
تدقق ما سوف يحدث في المستقبل؛ حيث تعتبر عملية التدقيق العليا وذلك في ظروف عدم التأكد، أي أنها 
الاستراتيجي عملية مكملة للتخطيط الاستراتيجي، وأحد مراحله الأساسية فهو يزودنا بمنهج لمراقبة البيئة 
الخارجية المتمثلة في الفرص والتهديدات، والبيئة الداخلية والمتمثلة في نقاط القوة ونقاط الضعف؛ وكذا 
الأنشطة التي تمارسها المؤسسة، وتسعى من خلالها إلى تحقيق رسالتها، أي كل الأنشطة المالية  تدقيق
الخ والتي تختلف بالطبع حسب نوع …والمحاسبية والإنتاجية، والتسويقية وإدارة الموارد البشرية
سلامة التطبيق المؤسسة، بالإضافة إلى تدقيق الوسائل والتقنيات الموضوعة من حيث الكفاية، الملائمة و
ممارسة وهل هي مع الأهداف المسطرة؟ ومتوافقة منسجمة  ؟ هل هيمطبقة فعلاهل هي "هل هي كافية؟ 
تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التدقيق الاستراتيجي فيعرفه البعض  بالشكل الصحيح؟...الخ، وقد
مدى نجاحها في الوصول إلى  أية بأنه: " نظام للتعرف على مدى تنفيذ استراتيجيات الوحدة الاقتصادي
هو مخطط وتعديل الإستراتيجية على  أهدافها وغاياتها، وذلك من خلال مقارنة ما تم تنفيذه فعلا مع ما
 2.أساس نتائج التنفيذ، وبذلك تتحسن قدرة الوحدة الاقتصادية على أساس أهدافها وغاياتها"
يتم س                                              .الداخليالمطلب الرابع: تقنيات وآليات وظيفة التدقيق 
ما لها لهامه وذلك التطرق إلى التقنيات والوسائل والآليات التي يتخذها المدقق الداخلي ويعتمد عليها في القيام بم
 ارها.يقوم بإصد تيوالتقارير ال وتتمثل في القرائن وآليات الإثبات،من أهمية بالغة في تحقيق فعالية وجودة عمله، 
  .: القرائن وآليات الإثباتالفرع الأول
تقوم البنية الأساسية لعملية التدقيق الداخلي على وظيفة الإثبات وليس الفحص، حيث أنه من التعاريف  يثح   
المتداولة للتدقيق بصفة عامة هو " العملية المنهجية والنظامية لجمع وتقييم وتحليل أدلة الإثبات المتعلقة بالنتائج 
تعدد التعاريف التي تناولت أدلة الإثبات إلا أنها تشترك الاقتصادية والتي يعبر عنها بالقوائم المالية"، ورغم 
جميعها في كونها تمثل كل ما يعتمد عليه المدقق للوصول إلى حكم معين عن موضوع متنازع عليه فهي تقدم 
البرهان وبالتالي المساهمة في تكوين الاعتقاد السليم وإصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب موضوعية بعكس 
ام التي تعتمد على الميول و النزاعات والآمال والعادات وتنبؤات من ينفذ القرار وكلها عناصر شخصية الأحك
وبغرض وضع الأساس 3تختلف من شخص لآخر، ومن ثم فهي المفتاح إلى الحقيقة التي تعني المطلقة مع الواقع،
إطار معين إلى تأكيد محتوى تقريره النهائي، الملائم لإبداء الرأي الفني المحايد حول عدالة القوائم المالية، وفي 
 4فإن المدقق مطالب بجمع مجموعة من الأدلة وقرائن الإثبات الكافية ومناسبة في آن واحد.
هي  المستنداتالمستندات المختلفة المؤيدة للعمليات سواء كانت أنشئت داخل المؤسسة أو خارجها:  -1
المراجع للتأكد من صحة حدوث واقعة معينة، يعتبر التدقيق الأوراق التي تعتبر مرجعا سليما يستند إليه 
المستندي المحور الرئيسي لعملية التدقيق، والتي تقضي معظم وقت المراجعة أثناء وضع الأدلة و القرائن 
 وهي على ثلاثة أنواع:  5لإعطاء المدقق بأن المستندات حقيقية وتؤيد القيود الواردة بالدفاتر
                                                             
 . 362أمين السيد أحمد لطفي , مرجع سبق ذكره, ص:   1
 puorG noitasinagro’d snoitidE ,1102 , noitidé emé7 ,"enretni tidua’l ed euqitarp te eiroéhT",draneR euqcaJ.J 2
 69-39 : P-P ,ecnarF siraP SEMORYE
 . 661، ص 8991، الدار الجامعية، الإسكندرية، "الأسس العلمية و العملية لمراجعة الحساباتمحمد سمير الصبان، عبد الله هلال، " 3
، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم "من منظور المعايير الدولية و مدى إمكانية تطبيقها في الجزائر-التدقيق المحاسبيمحمد أمين مازون، رسالة ماجستير، " 4
 .  73ص  ، 1102التجارية، جامعة الجزائر، 
 .73خلف عبد الله الواردات، مرجع سابق ذكره، ص  5
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 المؤسسة و مستعملة داخلها، كفواتير الشراء مثلا؛مستندات معدة خارج  
 مستندات معدة ومستعملة داخل المؤسسة ومستعملة خارجها، كفواتير البيع وإيصاءات القبض؛ 
 مستندات معدة ومستعملة داخل المؤسسة، كالدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها. 
ك المعدة من قبل المؤسسة، فيه تزداد إمكانية وتعتبر المستندات المتأتية من خارج لمؤسسة أقوى من تل  
الغش والخطأ في الحالة الأخيرة. إذ يتركز عمل المدقق في تدقيق المستندات على فحصها من النواحي 
الشكلية والقانونية والموضوعية وعليه أن يظل يقض لأن باستطاعة أي شخص تزوير المستندات 
 1والتواقيع.
صورة بيقصد به قيام المدقق بحصر أو عد أصل من الأصول الملموسة   علي):الفحص المادي (الوجود الف -2
ن ي التحقق مفمادية، فغالبا ما يرتبط هذا النوع من الأدلة بفحص كل من المخزون والنقدية، كما يمكن استخدامه 
 وجود الأوراق المالية وأوراق القبض وأصول ثابتة ملموسة.
صل أو وسيلة موضوعية للتحقق من المعطيات حول كل من مقدار ووصف الأ يمكن القول أن الفحص المادي      
 تقييم جودة وحالة الأصل.
رغم أهمية هذا النوع من الأدلة إلا أنه غير كاف لوحده في بعض الحالات، كون وجود الأصل لدى المؤسسة       
ل يعد أمرا مستحيلا وبالتالي يجب لا يعني بالضرورة ملكيتها له، كما أن قيام المدقق بجرد كل عناصر الأصو
حيث يشمل الإطلاع على الأصل أو الوثائق المثبتة لوجوده والقيام بعمليات العد والقياس  2دعمه بأدلة أخرى.
 3والجرد للتأكد من عدم صورية الرصيد بالوجود الفعلي المادي للأصل.
إن تعقد النشاطات و تنوعها في   ية:صحة الأرصدة من الناحية الحسابية المراجعة (التدقيق) الحساب -3
المؤسسات كبيرة الحجم يصاحبه تشعب في العمليات المحاسبية ما قد ينتج عنه أخطاء حسابية، لذلك نجد أن 
الاعتماد على الآلات الحسابية يسمح بتفادي تلك الأخطاء مع سرعة الإنجاز، و بالتالي فإن وقوف المدقق على 
تبر دليلا على انتظام السجلات والدفاتر على الأقل من هذه الناحية وهو ما يسمح له استعمال الحاسبات الآلية يع
، وذلك بتدقيق الحسابات ومراجعة نقل المبالغ أو ترحيلها مع العمليات الحسابية 4باستخدامها كدليل للإثبات
ملاحظ أن التكنولوجيا ومن ال 5ومراجعة المستندات المؤيدة للعمليات للتأكد من صحة جميع الأرصدة الحسابية
 الحديثة واستخدام البرامج الآلية في المحاسبة تحد من الأخطاء المحاسبية في استخدام مثل هذا النوع.
إن سلامة نظام الرقابة الداخلية يعد معيارا للحكم على مدى انتظام  وجود نظام سليم الرقابة الداخلية: -4
حيث يتم فحص  بيانات وخلوها من الأخطاء والغش والتلاعب. الدفاتر والسجلات المحاسبية و ما تحتويه من
وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية من خلال تتبع إجراءات العمل للنشاط الخاضع للمراجعة (التدقيق) من خلال إحدى 
وسائل تقييم نظام الرقابة الداخلية، وهذا ضروري من أجل تحديد نطاق عمليــة التدقـيق أولا، وتقدير مدى 
 6لاعتماد على ذلك النظام وتحديد حجم العينة والاختبارات.ا
ويقصد به استخدام المقارنات و العلاقات  الربط بين المعلومات):لفحص التحليلي (نظام المقارنات وا -5
(كالنسب مثلا) لتقييم مدى معقولية أرصدة معينة أو بيانات أخرى ظاهرة في القوائم المالية مثال ذلك مقارنة 
 7الربح في السنة الحالية مع مثيله في السنة السابقة.هامش 
                                                             
 .081، ص 4002، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن، "تدقيق الحسابات (الناحية النظرية) علمخالد أمين عبد الله، " 1
 . 12، ص 7002، مصر، "أسس المراجعة الداخلية، الكتب الجامعي الحديثعبد الفتاح الصحن، أحمد عبيد و آخرون، " 2
 .73خلف عبد الله الواردات، مرجع سابق ذكره، ص  3
 .78عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، مرجع سابق ذكره، ص  4
 .73خلف عبد الله الواردات،مرجع سابق ذكره،  ص  5
 . 73ص  مرجع سابق ذكره،خلف عبد الله الواردات، 6
 .58ص مرجع سابق ذكره،عبد الفتاح الصحن و آخرون،  7
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هي عبارة عن شهادات أو إقرارات من الغير مرسلة إلى المدقق مباشرة بالموافقة أو  نظام المصادقات: -6
الاعتراف على صحة أرصدة الحسابات، وهذا يعطي تأكيد إضافي لوجود ملكية الأصول و المطلوبات أو 
ستعانة المدقق بأطراف مستقلة عن المؤسسة تتمثل في مجموعة المتعاملين معها من أجل وتتمثل في ا 1تقويمها.
تزويده بمعلومات سبق أن طلبها منهم والتي قد تكون في صورة إجابات تصريحية أو كتابية، وتعد المصادقات من 
وما يمكن تقسيمها إلى أقوى الأدلة، وتختلف المصادقات في شكلها وصيغتها باختلاف المعلومات المطلوبة، وعم
 مصادقات عمياء.، مصادقات سلبية، مصادقات إيجابيةثلاثة أنواع: 
سة تذكرهم في هذا النوع من المصادقات يتلقى العملاء أو الموردين خطابات من المؤسالمصادقات الإيجابية:  *
الة عدم الأرصدة، وفي ح فيها بأرصدة حساباتهم وتطلب منهم الرد على عنوان المدقق بالمصادقة على صحة هذه
 تلك الأرصدة تطلب منهم ذكر الأسباب في ردهم.
رد كتابة فيها يخطر العملاء أو الموردين بأرصدتهم بأرصدة حساباتهم، ويطلب منهم ال المصادقات السلبية: *
موافقة لعلى عنوان المدقق في حالة اعتراضهم فقط على صحة أرصدتهم مع ذكر الأسباب التي تدعوهم إلى عدم ا
 على صحة تلك الأرصدة.
في هذا النوع من المصادقات يطلب من العملاء أو الموردين أن يوصلوا الرد إلى عنوان  العمياء: لمصادقاتا *
 2المدقق الحسابات بأرصدة حساباتهم لدى المؤسسة.
يكون الاستفسار شفويا وتحريريا، ويجب على المدقق أن يجري في البحث عن  التتبع:نظام الاستفسار و -7
، ولكن تعتبر 3تقرير الإجابات التي يتلقاها قبل أن يقتنع بها، وهذا لإضافة تأييد لصحة العمليات والأرصدة
للتمييز  الاستفسارات أقل صلاحية من الأدلة الأخرى نظرا لكونها ليست من مصدر مستقل، وبالتالي هي عرضة
 4وفقا لهؤلاء.
ويقصد به النظرة الفاحصة للدفاتر والسجلات لملاحظة أية أمور غير عادية ملفتة  التدقيق الانتقادي: -8
 5للإنتباه.
تستخدم للحصول على الكشوف الخاصة بالأصول الثابتة مثلا أو الإضافات  نظام الشهادات "الإقرارات": -9
في الاهتلاك أو الرواتب فهي لا تنتج أدلة أو قرائن إنما يترتب عليها تأمين استنتاجات المدقق وتغطية موقفه خارج 
 6نطاق الإجراءات.
الم الأعمال في القرن الواحد و قد أصبحت تكنولوجيا المعلومات جزء هام من ع  تدقيق الحاسب الآلي: -01
العشرين، وفي الحقيقة ستستمر لتصبح أكثر أهمية في المستقبل، وستقوم جميع الشركات في المستقبل بربط نظم 
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بالنظم الأخرى الداخلية أو الخارجية نتيجة للاتصال بشبكة الإنترنيت، التبادل 
وتعرف هذه لعملية على انها:  "هي عملية جمع و تقييم لتحديد فيما إذا كان استخدام  7يرهاالالكتروني للبيانات وغ
الحاسب يساهم في حماية أصول المنشأة ويؤكد سلامة بياناتها و يحقق أهدافها بفاعلية و يستخدم مواردها بكفاءة".  
 يجب أن يتركز على التحقق من وجود: وبناءا على ما سبق فإن هدف المراجعة في ظل المراجعة الآلية المعلومات
 لية؛نظم معلومات محاسبية ملائمة توفر المعلومات لإعداد القوائم و التقارير السليمة بكفاءة عا -1
                                                             
 .73خلف عبد الله الواردات، نفس المرجع السابق، ص  1
 . 081، ص 7002، الوراق للنشر، الأردن، "مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقيوسف جربوع محمود، " 2
 .83ص  مرجع سابق ذكره،خلف عبد الله الواردات، 3
 .78ص مرجع سابق ذكره، عبد الفتاح الصحن و آخرون،  4
 .83ص مرجع سابق ذكره،خلف عبد الله الواردات،  5
 .73ص  نفس المرجع السابق،اردات، خلف عبد الله الو 6
، دار التعليم الجامعي "الرقابة و المراجعة الداخلية الحديثة في بيئة التشغيل الالكترونيالسيد شحاتة، محمد السيد سرايا، محمد إبراهيم راشد، " شحاتة 7
 . 78، ص 3102للطباعة و النشر، الإسكندرية، 
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 1نظام فعال للرقابة الداخلية يمنع حدوث الأخطاء و المخالفات أو يقللها إلى حدها الأدنى. -2
 الفرع الثاني: تقارير المدقق الداخلي.
يعتبر تقرير التدقيق المنتج النهائي لعملية التدقيق ووسيلة الاتصال بين الإدارات المختلفة وكذلك بين المنشأة  
لأن هذه الفئات المختلفة تولي تقرير المدقق عناية فائقة حيث تعتمد عليه في اتخاذ قراراتها  2والعالم الخارجي.
التقرير عامة موجها إلى الجهة التي قامت بتعيين المدقق أو  ورسم سياستها الحالية عنها و المستقبلية. ويكون
تكليفه للقيام بعملية التدقيق، أي على المالك الفرد في المؤسسات الفردية، أو إلى مجلس الشركاء في شركات 
لف الأشخاص، أو إلى المساهمين ممثلين بالهيئة العامة للمساهمين في شركات الأموال، وهكذا نجد أن التوجه يخت
 3باختلاف الشكل القانوني للمؤسسة محل التدقيق، لأن التعيين يختلف أيضا حسب الشكل.
لأنشطة لعمليات وااحيث يعد تقرير المدقق الداخلي الخطوة الأخيرة والهامة في إبلاغ الإدارة عن نتائج تدقيق       
مات ظمة والتعليالالتزام بالقوانين والأنالمختلفة، وأوجه الخلل والقصور في نظام الرقابة الداخلية ونواحي عدم 
ت التي وتنبيه الإدارة على المخاطر هذا الخلل والقصور، ويتضمن تقرير المدقق الداخلي على أهم الملاحظا
 اكتشفها المدققين الداخليين، وتتضمن الملاحظة الأركان التالية:
راف الأعارية ووالتعليمات والسياسات الإد حديد أوجه المخالفة أو الخلل، وإسناده إلى القوانين والأنظمةت -1
 ومعايير نظام الرقابة الداخلية؛
 الأثر السلبي الذي حدث نتيجة المخالفة أو الخلل، أو بيان الأثر السلبي المحتمل حدوثه؛ -2
ادعة لمنع التوصيات لتلافي المخالفة أو الخلل أو الطلب من الإدارة اتخاذ لإجراءات التصحيحية أو الر -3
 ذه المخالفة.تكرار ه
ويجب أن تعرض الملاحظات حسب الوظائف التي خضعت للتدقيق، وترتب حسب أهميتها داخل الوظيفة مع       
 4مراعاة الدقة بالعبارات التي تمنع التأويل أو تقود إلى سوء الفهم، وعدم الإسهاب غير المبرر.
 
 .المطلب الخامس: الإطار التنظيمي لمهنة التدقيق الداخلي
 انب تمس كلمن خلال هذا المطلب المعنون تحت الإطار التنظيمي لمهنة التدقيق الداخلي، يتم دراسة عدة جو    
ق لحة التدقيمن المقاييس المعتمدة في التدقيق الداخلي والتي تتضمن الأسس الواجب مراعاتها في مسلك تنظيم مص
دقق يسلكها المسين ذاتهم، ومن ثم جملة الإجراءات التي الداخلي وكذا تنظيم و تهيئة جوانب تمس المدققين الداخلي
 الداخلي خلال مساره المهني.
 اذج تحديد مصادر التدقيق الداخلي.الفرع الأول: نم
 المصادر التالية: : وتتجسد فيمصادر الاستناد بالمدقق الداخلي أولا:
عاملين موظفين اليتم تزويد خدمات التدقيق الداخلي بشكل حصري أو في الغالب من قبل ال مصادر داخلية: -1
 .يدار نشاط التدقيق الداخلي داخليا من قبل موظف لدى المؤسسةداخل المؤسسة، و
                                                             
، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة 8002، مذكرة ماجستير "الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسةمساهمة المراجعة محمد لمين عيادي، " 1
 . 661الجزائر، ص 
 .05، ص 3002، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن، "تقييم فعالية التدقيق الداخلي، "الفرحات، أحمد خليل2
 . 921، مرجع سابق ذكره، ص خالد أمين عبد الله 3
 .83الدليل الاسترشادي للتدقيق الداخلي في الوزارات، مرجع سابق ذكره، ص 4
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عمل وعمل الموظفين من داخل المؤسسة  يتم تزويد خدمات التدقيق الداخلي بالجمع بين: مصادر مشتركة -2
 يدار نشاط التدقيق الداخلي داخليا من قبل موظف لدى المؤسسة.خدمة، ومزودي ال
اقد يتم التع مةيتم تزويد خدمات التدقيق الداخلي من قبل مزودي خد الاستعانة بمزود خارجي بإدارة داخلية: -3
 يدار نشاط التدقيق الداخلي داخليا من قبل موظف لدى المؤسسة.معهم لهذا الغرض. و
 يتم تزويد جميع خدمات التدقيق الداخلي من قبل مزودي خدمة بمزود بمصدر خارجي بالكامل:الاستعانة  -4
مة أيضا نشاط التدقيق الداخلي، وتتم إدارة مشروع عقد مزود يدير المزود الخديتم التعاقد معهم لهذا الغرض، و
 1داخليا من قبل موظف لدى المؤسسة. الخدمة
من ضمن التطورات الحديثة التي طرأت على مجال  بوظيفة التدقيق الداخلي:ثانيا: التعاقد الخارجي للقيام 
التدقيق الداخلي إلى مدققين خارجيين، حيث أشار إلى أن التعاقد الخارجي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي أصبح 
رات متخصصة، ارتفاع تكلفة التدقيق الداخلي واحتياجاتها إلى مها مألوفا بعد ثمانينات القرن الماضي بسبب
بمعنى التعاقد لانجاز جميع أعمال التدقيق الداخلي أو تعاقد جزئي، و قد  خارجي بين تعاقد عاميتراوح التعاقد الو
 noitisoP AIIبعنوان  5002أوضح معهد المدققين الداخليين موقفه من التعاقد الخارجي في نشرة أصدرها عام 
بأن أبقى الباب مفتوحا لهذا  noitcnuF tiduA lanretnI eht roF evitanretlA gnicruoseR no repaP
 النوع من التعاقد و ذلك بشروط:
 .أشخاص مؤهلين لذلكأن يؤديها على الجودة المناسبة في الخدمة والحصول  -1
 .م من داخل المستويات التابعة لهاالملائم على هذه الطواقأن توفر الشركة الإشراف الكافي و -2
 .يق الداخليجي بانجاز وظيفة التدقلمؤسسة المتعاقد معها للقيام بالتدقيق الخارأن لا تقوم الشركة أو ا -3
 أصبح يشكل وقد أشارت شركة آرثر أندرسون العالمية للتدقيق في دليلها التسويقي إلى أن التعاقد الخارجي    
 اخلي الخاصمفهوما استراتيجيا يضيف قيمة المؤسسة من خلال تحويل وظيفة التدقيق الداخلي من قسم التدقيق الد
ية و أكثر افة كادر متميز وأكثر خبرة ومعرفة درابالشركة إلى شركة متخصصة بالتدقيق الأمر الذي من شأنه إض
التعيين  استقلالية بالإضافة إلى أعضاء الشركة من تكاليف قسم التدقيق الداخلي ومن الأعباء المترتبة على
 والتوظيف وغيرها ويضيف جملة من الأسباب أهمها:
لداخلي من يل استقلال المدقق اقصور استقلال المدقق الداخلي حيث أن جميع المحاولات التي تستنفذ لتفع -1
س الإدارة تدعيم مركزه في الهيكل التنظيمي وعزله عن الوظائف التنفيذية وحتى وجود خط إتصال بينه وبين مجل
 .ولجنة التدقيق قد لا تنجح في عزل تأثيرات الإدارة عليه
لرقابة ارات في وحدة الخبرات العالية التي يتطلب توافرها في المدقق الداخل حيث أن مجموع هذه الخب -2
 .الداخلية تبدو صغيرة إذا ما قورنت بالخبرات المتوفرة لدى مكتب التدقيق الخارجي وبيوت الخبرة
 .تخفيض التكاليف والمحافظة على جودة العمل المؤدي في نفس الوقت -3
دارة من السماح للإدارة بالتركيز على الاختصاصات الرئيسية حيث أن الاستعانة بفريق خارجي يعفي الإ -4
 .الإشراف المباشر و يتيح لها التفرغ لمتابعة القضايا الإستراتيجية
الحصول على ممارسات رائدة حيث أن التعاقد الخارجي يمكن المنشأة من الحصول على ممارسات رائدة  -5
 2.من الفريق الخارجي تنبع من خبرة هذا الفريق في العمل في المنشآت الأخرى
 مسار مهمة التدقيق الداخلي. : نيالثا فرعال
                                                             
 IASOTNI، ]المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية[)، الأنتوسايIASSIالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ( 1
 .3، ص: 0419VOG
، ص 7002ن، يوسف سعيد يوسف المدلل، "دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط الاداء المالي والاداري"، مذكرة ماجستير، الجامعة الاسلامية غزة، فلسطي 2
 .27-17ص:  -
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ق هدف يشير مصطلح نطاق التدقيق إلى إجراءات التدقيق التي تعتبر ضرورية في الظروف التي تؤدي إلى تحقي
ع ق ومن ثم يتبولأداء مهمة التدقيق الداخلي يقوم المدقق الداخلي أولا باختيار الجهة الخاضعة للتدقي التدقيق،
 مراحل إنجازها وفق ما يلي:
لتدقيق لعملية ا تبدأ مهمة التدقيق الداخلي باختيار النشاط الذي سيخضع  لا: اختيار الجهة الخاضعة للتدقيق:أو
 والذي يتم وفق ثلاثة طرق:
لتدقيق إلى خطة ا ويتم تبعا لهذه الطريقة اختيار النشاط أو الجهة الخاضعة للتدقيق استثناءا الاختيار المنظم: -1
 في بداية السنة؛ السنوية التي يتم وضعها
أن وضع أو قد تحتاج الإدارة العليا إلى الحصول على معلومات بش الاختيار بناء على طلب الإدارة العليا: -2
 فاتورة ما؛ ملاء تمهيدا لدفع قيمةمثل حساب أحد العأنها بحاجة إلى حكم أو رأي فيها، مشكلة ما ترى الإدارة 
دقق الداخلي قد يحتاج بعض مدراء الدوائر إلى مساعدة الم الخاضعة للتدقيق:الاختيار بناءا على طلب الجهة  -3
 ة لبعض الأنشطة الخاضعة لإدارتهم.لتقييم كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلي
وأيا كانت الطريقة المطبقة في اختيار الجهة الخاضعة للتدقيق الداخلي يحدد الأولوية حسب الأهمية النسبية       
 1ة جدولة مهمات التدقيق باستمرار على ضوء المستجدات.وإعاد
هم المهنية داء واجباتلا يقوم المدققون بأ ثانيا: مهمة التدقيق الداخلي " الممارسة العملية التدقيق الداخلي ":
 كذا فإنهمبطريقة عشوائية أو حسب إلمامهم، بل يجب عليهم إحترام والتقيد بمنهجية تتبع خلال مراحل العمل و
 يهيئون مجموعة من التقنيات والوسائل لكل مرحلة من مراحل هذه المنهجية.
 ي".هذه الوجهة تتكون خصوصا من الأمر بالمهمة ومرحلة التجمع والتعرف "التخطيط والمسح الأولوجهة التحضير:  -1
تي تقوم ال هو عبارة عن تفويض يمنح من طرف المدير العام على مصلحة التدقيق الداخليالأمر بالمهمة:  -1-1
ي التاخليين والمدققين الدالتي سوف تطرح عليهم من طرف ئيسين بالاستجوابات الانتقادية وبإعلام المسؤولين الر
القيام  ه إلا خلالبإذا كانت المهمة تحتاج إلى رقابة فجائية، فإن الأمر لا يتم التصريح  يتحتم عليهم الإجابة عنها
ن دفين أساسياء على صفة المفاجئة في هذه المهمة الأمر بالمهمة يجيب عن هبعملية المراقبة وذلك من أجل الإبق
 هما:
قيق إن الأمر بالمهمة يخول السلطة العالية، وغالبا ما يصدر من طرف المديرية العامة أو لجنة التد -
 وجدت.
 الأمر بالمهمة يجب أن يسمح بإعلام جميع المسؤولين المعنيين بالمهمة. -
لمبدئين وظيفتين أساسيتين هما: وظيفة التفويض ووظيفة الإعلام. ومن أجل إتمام هذين وينحدر عن هذين ا  
الوظيفتين على أكمل وجه ينبغي أن يتم من خلال الأمر بالمهمة توضيح أصل هذا الطلب، موضوع المهمة، 
 . 2الوحدات المعنية بالتدقيق، ومدة المهمة وتوقيتها
التالية  في هذه المرحلة يجري التدقيق الداخلي المراحل الأولي ":مرحلة الاجتماع و التعرف " المسح  -1-2
 .المعرفة بالمجال الذي سيتم التدقيق حوله، تحديد و تشخيص المخاطر، تحديد الأهدافبصفة متسلسلة: 
 : هذه المرحلة تعمل على تحقيق الأهداف التالية:المعرفة بالمجال الذي سيتم تدقيقه 
لذي سيعمل ال مجموع أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالوظيفة أو بالأجزاء أخذ نظرة معمقة و جيدة حو -
 .من خلاله التدقيق
 .المساعدة على تحديد و تعريف أهداف مهمة التدقيق الداخلي -
                                                             
 .37عبد الصمد، مذكرة ماجستير، مرجع سابق ذكره، ص  عمر يعل 1
 .312 : P ,tic po ,1102 ,DRANER seuqaJ.J 2
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 .1توضيح تنظيم عمليات التدقيق -
 لي:في هذه المرحلة يجري التدقيق الداخلي تنسيق المعلومات التي تعرف بالجانب العملي كالتا
يزة البحث عن مجال كل عنصر وتعريفه، التنمية " مجال تطوره "، تحليل النشاط الذي له علاقة برك -
 أعمال المؤسسة.
مات حول الإطلاع والتفتيش على مستندات المؤسسة: المعلومات المالية (المحاسبة، الميزانية)، المعلو -
 دارات و الإجراءات.مراقبة التسيير (المؤشرات الأساسية)، سياسات المؤسسة، الإ
 الاتصال والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة. -
 تعريف وتحديد طرق التسيير وأنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسة الخاضعة للتدقيق. -
 سة.الجمع والتنسيق بين تقارير التدقيق السابقة والتحليلات الأخرى أو الدراسات الخاصة بالمؤس -
مهمة والإطلاع على مختلف الآراء حول المجال العملي المتعلق بإقامة مقابلات أولية بهدف التعرف  -
 التدقيق.
 بها سابقا إنشاء وتحديد الهيكل التنظيمي للوحدة الخاضعة للتدقيق أو الحصول على تلك الهياكل المعمول -
 ومراقبة تموضعها  والتحقيق حولها.
تؤخذ هذه المعلومات  تحليل تعاريف ومفهوم وظيفة كل قسم داخل المؤسسة وتحديد خصائص ومكوناته.  -
 .2وتجمع داخل ملف من أجل إمكانية الرجوع إليه خلال مرحلة بناء وتأسيس مرحلة وصف المهمة
مخاطر لل وفي هذه المرحلة يتم تقييم كافة مواقع المخاطر والأهمية النسبية تحديد وتشخيص المخاطر: 
حقة ومحيطها، وتعد هذه المرحلة جد مهمة ذلك كون أنها تعمل على تسهيل تأسيس مختلف المراحل اللا
هديد الذي للمهمة، حيث تسمح للمدقق برسم برنامج التدقيق من خلال تحديد التهديدات وبالتحديد ذلك الت
لمخاطر ط في تحديد مهمة تحديد ايكون محل تدقيق أكثر من غيره حيث تساعد هذه المرحلة عملية التخطي
 تتضمن تحقيق الأهداف التالية: 
 الجهات الأكثر خطورة. -
 خرى.تحديد العمليات الأولية، المتعاقبة والمعقولة، والتي يجب أن تختبر وتراقب الواحدة تلو الأ -
 تحليل نقاط المراقبة الأساسية. -
رسم بمدقق يقوم ية الرقابة الداخلية حيث يقوم التقييم نظام الرقابة الداخلية وتمثل فحص مدى كفاءة و فعال -
 برنامج التدقيق المناسب مع تحديد كمية الاختبارات اللازمة وحجم العينة المناسبة.
 .3)ICQتحرير استبيان المراقبة الداخلية ( -
ديد أهداف استخلاص النقاط المتعلقة بالرقابة الداخلية والتي تسمح بطرح المشاكل الهامة وتعمل على تح -
 المهمة. 
ومن أجل القيام بإنجاز هذه النقاط ينبغي إعداد جدول يسمى بـ "جدول القوى والضعف "حيث يتضمن أربعة 
 .4وعية، الملاحظة والتحقيقات)أسطر (العمليات الأولية، تقييم الخطر، المراقبة الداخلية للن
تسمى عملية تحديد الأهداف كذلك بـ" التقرير التوجيهي " أو " برنامج المهمة " وهي  تحديد الأهداف: 
عبارة عن عقد يبرم بين الجهة الخاضعة للتدقيق حيث يتم تحديد الأهداف ومجال تصرف وعمل مهمة 
ة التي يتم تدقيقها وتحديد المخاطر المنوطة بها يكون التدقيق، وبعد الإطلاع الشامل والعميق حول المصلح
، فإن التقرير التوجيهي draneRمضمونها، فحسب قيق الداخلي بيان أهمية المهمة وباستطاعة التد
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تطبيق يوضح أهداف المهمة من خلال ثلاثة استطلاعات: الأهداف الرئيسية، الأهداف النوعية، ومجال 
 .العمل
 الميداني. تحتوي هذه الوجهة من على اجتماع الافتتاح، برنامج التدقيق الداخلي، والعمل وجهة التنفيذ: -2
يلات أو يسجل اجتماع الافتتاح إجراءات بداية عمليات التنفيذ، بحيث يمكن طرح تعد اجتماع الافتتاح: -2-1
لتقرير د قيدت في اإضافات يتم تقريرها بالإجماع والقبول للأغلبية (وهذا إن طرحت أو وجدت) والتي تكون ق
 التوجيهي، ويتم الأخذ بها بصفة جازمة ونهائية.
ويسمى أيضا بـ" برنامج التحقيق والتفتيش " أو " خطة التنفيذ " وهو وثيقة  برنامج التدقيق الداخلي: -2-2
داخلية على مستوى مصلحة التدقيق تعمل على القيام بتعريف وتوزيع المهام. يرسم هذا البرنامج من طرف 
اء المكلفين بالمهمة وتحت إشراف مدير المهمة، ويحدد الأعمال الواجب على المدقق تنفيذها للعمل على الأعض
التأكد من حقيقية نقاط الضعف والقوة المستخلصة (التأكيد على نقاط القوة وتقييم الانحرافات التي تولدت عنها نقاط 
 .1الضعف)
ية تدقيق، وبغواجب القيام بها والمبرمجة خلال برنامج الوهو عبارة عن تنفيذ الأعمال ال العمل الميداني: -2-3
رات م بالاختباحصول المدقق عن إجابة حول الأسئلة التي قام بطرحها خلال برنامج التدقيق والتي تساعده في القيا
صائي، المقابلات، صبر الآراء الإح وذلك بالاعتماد على الأدوات التي يراها المدقق مناسبة و تتمثل في:
ق لأخير في توثي(استبيان الرقابة الداخلية) الإجراءات التحليلية، التوثيق ويتمثل هذا ا ICQلاحظة الشخصية، الم
يع  جميع الخطوات أعلاه على شكل ملخص أو رسومات بيانية وذلك في ملف أوراق العمل، والتأكد من أن جم
ة ين رأي عن النشاط، اختبار العينقرائن التدقيق كافية ومناسبة وذلك لتقديم أساس معقول لدعم وتكو
 (المعاينة)...الخ.
 PARFكل خلل وظيفي أو خصوصية غير عادية تم استنباطها تؤدي إلى وجوب استخدام 
 " ورقة إبراز وتحليل المشاكل.emélborP sed esylanA’d te noitalévéR ed elliueF"
 حيث تعطي تحليل سببي سيسمح بـ:
 الداخلية المعمول به و الذي يوضح أوجه ضعف نقطة ما.تحديد نظام الرقابة  -
 الجة.إصدار التوصيات والحلول المقترحة والتي تتماشى ما تم استخلاصه من أوجه الضعف من أجل المع -
إن العمل الميداني المنجز يسمح للمدقق الداخلي عند الرجوع إلى مكتبة جملة من المعطيات والمتمثلة في   
 2.من أجل تحرير مشروع التقرير النهائي والذي يتم تأكيده خلال اجتماع الإغلاق وأوراق العمل PARF
لأجوبة اتتكون هذه الوجهة من تقرير التدقيق، اجتماع للإغلاق والتأكيد  ":وجهة الاستخلاص "الخاتمة -3
 المتمثلة في التوصيات ومتابعة التقرير.
ستخدمها امؤقتة وغير كاملة ذلك أنه ليس بالإمكان هو عبارة عن وثيقة مشروع تقرير التدقيق الداخلي:  -3-1
لمستجوبين افي موضوع التأكيد العام للتدقيق وكذلك فإنها لا تحتوي على الأجوبة التي تلقاها المدقق من طرف 
حريره من تمشروع تقرير التدقيق يتم إن  أيضا هي لا تتضمن برنامج العمل.وبالتالي لا تحتوي على التوصيات و
ذي لتوجيهي الاجتماع الإغلاق وما يجب التركيز عليه من مهام في ذلك اليوم، وهو يشبه التقرير ا مد يوأجل تحدي
 يتضمن الأمر بما يجب التركيز عليه يوم اجتماع الافتتاح.
يتم تكوين اجتماع الإغلاق وتأسيسه من خلال الاختبار وتأكيد مشروع  التأكيد:اجتماع الإغلاق و -3-2
ر يتم إنجازه من طرف المدققين الداخليين وذلك بالاعتماد على تقديم وعرض الملاحظات هذا الاختباالتدقيق.
 .3والتوصيات التي يتضمنها المشروع مع مراعاة احتمال طرح إشكالية الرفض
وهو عبارة عن الوثيقة الهامة خلال عملية التدقيق ككل، حيث يجب على المدققين  تقرير التدقيق الداخلي: -3-3
الداخليين التقرير عن نتائج عملهم التدقيقي ومناقشة الاستنتاجات والتوصيات مع المستويات الإدارية المناسبة قبل 
الإدارة العامة بالمعلومات إصدار التقرير الكتابي، ويعمل على الربط بين المعنيين بالقيام بمهمة التدقيق و
الضرورية والشاملة، وكذلك الإطلاع على الاستخلاصات المستخرجة من عملية التدقيق والمعنية بقدرة وطاقة 
                                                             
 .642 : P ,tic po ,1102 ,DRANER seuqaJ.J 1
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الوحدة المدققة في القيام بالمهام المنوطة بها، وأخيرا فإن هذه الوثيقة البالغة الأهمية والمحررة من طرف المدقق 
لأخير، ويستلزم أن تكون التقارير موضوعية وواضحة ومختصرة، وبناءة وفي وقت تسمح بتحديد مسؤولين هذا ا
 .1المناسب
الاستبيان الذي يتضمنه التقرير يسمح المستجوبين     إن متابعة التقرير:و الإجابات حول الاقتراحات -3-4
صيغة مقترحة في "الأشخاص الخاضعين لعملية التدقيق " بالإجابة عن صنع الاقتراحات الموجهة لهم وتدل كل 
. 2تم ذلك؟ وهذا هو " برنامج العمل " متىو ماذاالذي يقوم بعمل  منالاستبيان إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
وتعد مرحلة متابعة الاقتراحات جد مهمة لأنه وحسب آراء الباحثين فإن: تقرير التدقيق الذي يكون بدون متابعة 
وتكون عملية  ميزانية مخصصة لها يعتبر مهمة غير تامة وناقصة وبدون معنى.للتوصيات التي جاءت فيه وبدون 
متابعة التوصيات بعد مرور مدة من حالة تقدم إنجاز الأعمال داخل الوحدات المدققة ويؤكد على ذلك المسؤول 
دارة التشغيلية المعنى بكل توصية مقدمة له، هذه المتابعة يمكن أن تنفذ من طرف المدقق الداخلي الذي يعلم الإ
المعنية بإمكانية تحقيق حالة التقدم في إنجاز العمل أو من طرف الإدارة التشغيلية نفسها بالتخلي عن عملية إعادة 
. إن المعلومة التي يتحصل عليها التدقيق الداخلي حول جميع مراحل متابعة مهمة حةرجوع المدقق إلى المصل
والشكل التالي يوضح خطوات  3خصوصا أعمال التحسين داخل التنظيم.وتسمح بقياس مدى فعالية المهام  التدقيق
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 الداخلي كآلية لحوكمة الشركات.التدقيق  المبحث الثاني:
 التشغيلية) –المالية  –أصبح يشتمل على كافة الأنشطة ( الإدارية  أنحظي التدقيق الداخلي باهتمام متزايد بعد    
باستشعار العديد من الهيئات وتمثل هذا الاهتمام  فضلا عن تدقيق الجودة والفعالية والمسؤولية الاجتماعية مؤخرا، 
العديد إصدار   وعلى وجه الخصوص كونه ركن من أركان الحوكمة، حيث عملت علىداخل المؤسسة  لأهميته
وظيفة  ، ذلك باعتبارهالتي تحث وتحسس ببيان العلاقة الطردية بينه وبين حوكمة الشركات من اللوائح والتنظيمات
                                                             
 ، مراجع سابق ذكرها.7002 NITREB htebasilE ،  3102  ISSALAHK adéR، 1102 DRANER seuqaJ.J: الاطلاع علىوبالاعتماد   
التقرير التوجيهي
التعريف بالمصالح المنوطة وتحديد الاسطر الهامة في المهمة
تحليل الإجراءات والتنظيمات
.جدول نقاط القوى والضعف المقترح
الامر بالمهمة 
.التفويض للتدقيق الداخلي بالشروع في تنفيذ المهمة
)الخاضعين لعملية التدقيق(مناقشة برنامج التقرير وفقا لإجابات المستجوبين 
التقرير النهائي متضمن التوصيات ياتقبول الإجابات، والمتابعة إلى غاية تنفيذ التوص
الشمول وتقديم الاستخلاصات للمسؤولين
اول نظرة شاملة ومفسرة
برنامج العمل
.المؤكد تدريجيا بالتعاون مع التشغليين او المدقًقينPARFنقاط 
 *الادارة المتدرجة الوظيفية العامة.
تقديم عرض حال موجب يق الداخلي من خلال برنامج العمل و*الاجابة على نتائج مهمة التدق
 الى الادارة ولجنة التدقيق ان وجدت.
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للمساعدة في فحص  وتقويم الأنشطة المختلفة لها بهدف مساعدة ، اخل المنشأةتقويمية مستقلة وموضوعية تنشأ د
الإدارة في القيام بمسئوليتها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتقديم التوصيات والمشورة التي تتعلق بفحص 
منظم من خلال تطبيق مدخل  في تحقيق أهدافها وحماية أصولهاالأنشطة والرقابة عليها كما أنها تساعد المنشأة 
يساعد التدقيق الداخلي في عملية ، والحوكمة في المنشأةدارة المخاطر وإجراءات الرقابة ولتقويم وتحسين فاعلية إ
 وإدارة ،الداخلية الرقابة نظام فتقييممن خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للوحدة الاقتصادية،  حوكمة الشركات
المتعلق  0312ة الشركات، وكذا تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم حوكم أطراف بين العلاقة تقويةو المخاطر
من خلال تقييم التدقيق الداخلي لمدى التزام المؤسسة بمبادئ  بمساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة الشركات
 تحقيق على وقدرتها المﺅسسة لاستمرار الضرورية لأمورا منهذه الأخيرة  تعدوأسس حوكمة الشركات إذ 
 ثلاثة نقاط أساسية  وهي: حوكمة الشركات لابد ّلنا من البحث في تطبيق في  التدقيق الداخليومساهمة لفهم دور و، أهدافها
 .حاجة حوكمة الشركات للتدقيق الداخلي  -1
 .دور خدمات التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات  -2
   .علاقة التدقيق الداخلي بحوكمة الشركات  -3
 حاجة حوكمة الشركات للتدقيق الداخلي.المطلب الأول: 
لآليات امن ره باعتباالتدقيق الداخلي المﺅسسات والتي ترتكز على حوكمة أصبحت الحاجة ملحة إلى دعم لقد   
ط التقرير ويساعد المدقق الداخلي دوره المتميز في الهيكل التنظيمي وخالحوكمة، المحورية التي تقوم عليها 
شمل مجلس الممكن بل ومن المفضل أن يتخطى الإدارة التنفيذية العليا في الشركة لي الخاص به والذي أصبح من
  ركات.الإدارة أو لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تعد من الأطراف الفاعلة في حوكمة الش
 مساهمة التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات: الفرع الأول:
عني يالأمر الذي  كافة وحدات المنشأة إلىالتي يتميز تطبيقها بالشمولية بحيث يمتد  من المفاهيم الحوكمة تعتبر   
ق يفة التدقيارتباطها بعلاقة مع وحدات المنشأة بدرجات مختلفة وحسب خصوصية العلاقة ونظرا لتميز وظ
ي ودوره في الداخل عزز الحاجة لدراسة مساهمة التدقيق ، مماالمنشآت أنشطةغطيتها لكافة وتالداخلي بالشمولية 
 .الحوكمة
نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية الذي عن طريقه يتم إدارة الشركة فت الحوكمة على أنها: "ﱢحيث عر   
مجموعة من الطرق والتي يمكن من خلالها أن يتأكد المستثمرون من ". كما عرفت على أنها: "والرقابة عليها
هي مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة وأيضا: ""،  همتحقيق ربحية معقولة لاستمارات
وسيلة  " بالإضافة إلى أنها: "الشركة لتعظيم ربحية هذه الأخيرة وقيمتها على المدى البعيد لصالح المساهمين
  1."تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين
 فيتؤثر  التياف الأساسية النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطر يوبمعنى أخر فان الحوكمة تعن    
 2.، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئوليةالأداء
، على للمؤسسةيساعد التدقيق الداخلي في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية و    
لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس  إلىالتنفيذية نتيجة تبعيتها  الإدارةالتدقيق الداخلي نشاط مستقل عن  أناعتبار 
  3،الإدارة
ين يرى معهد المدققين الداخليو والى المساهمين عند الضرورة، ارةالإدمجلس  إلىكما تقوم بعرض تقاريرها       
ل نظام الحوكمة وهي: دة عن الأطراف الأربعة التي تشكف على المعلومات المتولأن الحوكمة الجيدة تتوق AII
ربعة تشكل هذه العناصر الأ ون)، وأنيالمدققون الخارج -المدققون الداخليون -الإدارة التنفيذية –مجلس الإدارة (
الداخلي من الأطراف إدارة التدقيق  نشطة المنشأة مع التقييم الخارجي المستقل. ومن ثم  فإنلأ الفهم الداخلي
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تطوير وظيفة  دت مبادئ وقواعد حوكمة الشركات على ضرورةكما أك، المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة ةالرئيسي
 والمدقق الخارجي.  وكمة، مع التركيز على علاقته بلجنة التدقيقات الحآلي، وتفعيل دوره في إطار التدقيق الداخلي
مناقشات حول دور التدقيق الإلى المشاركة في  9991سنة الداخليّين  حاد الأوروبي لمعهد المدققينالات دعاوقد    







  في عملية الحوكمة: المتطلبات الأساسية من التدقيق الداخليالفرع الثاني: 
رة أن يسهم نشاط التدقيق على ضرو الأمريكيين لصادرة عن معهد المدققين الداخليدت معايير التدقيق الداخلّي اأك  
غي أن يسهم نشاط التدقيق ه ينبإلى أن 0312في تحسين إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة حيث يشير المعيار  الداخلي
   2ة الحوكمة من خلال الآتي:وتحسين عمليات الحوكمة بواسطة تقييم الداخلي في عملي
 وتوصيلها. القيم والأهدافق من وضع التحق -1
 مراقبة عمليّة إنجاز الأهداف. -2
 المساءلة.ق من التحق -3
 ق من الحفاظ على القيم في المنشأة.التحق -4
والإدارة العليا ة ولجنة التدقيق الحاليّة وظيفة التدقيق الداخلي وظيفة مساعدة للإدارة التنفيذي وتعتبر بيئة النشاط   
م ورئيسي ها ستقوم بدور هاتجهيزها (بالموارد والأفراد) فإن والمدقق الخارجي وأصحاب المصالح الآخرين إذا تم
ه يعتمد عمليّة الحوكمة بالمنشأة إّلا أنعن  المسئولفي تعزيز وتفعيل الحوكمة، وبالرغم من أن مجلس الإدارة هو 
، ومن ثم  تعتبر اته في الحوكمةققين للمساعدة في القيام بمسؤولية والمدراء والمدلى أطراف أخرى كالإدارة التنفيذيع
ة الحوكمة فهي مصدر هام للأطراف الأخرى تساعد الإدارة العليا في عمليتي أحد الأطراف ال التدقيق الداخلي
ة الحوكمة المدقق الخارجي) في متابعة وتعزيز عملي -العليا الإدارة -ة الحوكمة (وهي لجنة التدقيقفي عمليالمشتركة 
   3بالمنشأة.
لحوكمة تتمثل ة افي عملي قيق الداخليالتدة من وظيفة بأن المتطلبات الأساسي AIIين يرى معهد المراجعين الداخلي
 في: 
لمخاطر، االتعامل مع ة بشأن بشأن نظم الرقابة وخدمات استشاريكخدمات تأكيد  بات للإدارة العليا:متطل -1
 في: من التدقيق الداخلي بات الإدارةوتتمثل متطل
 ة.تقييم مستقل لنظام الرقابة الداخلي -1
 ة. الرقابة الداخليداد التقارير عن المساعدة في إع -2
 ت.االعمليتقييم كفاءة  -3
 تحليل المخاطر.  -4
 قة بالمخاطر.تأكيدات متعل -5
  من نظم الرقابة والمخاطر. إجراء التقييم الذاتي لكل   -6
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قيق من لجنة التد باتم الرقابة والمخاطر، وتتمثل متطلبشأن نظكخدمات تأكيد  بات للجنة التدقيق:متطل -2
 في:  التدقيق الداخلي
 ككل. بما في ذلك تقييم مستقل لذلك النظام بالمنشأة ة،بة الداخليق بنظام الرقاتأكيدات فيما يتعل -1
 ة. بية الموجودة  بالتقارير الماليات المحاستقييم مستقل عن الممارسات والعملي -2
 ة.ية والرقابة المحاسبية الداخليتحليل المخاطر بالتركيز على التقارير المال -3
 ات الفحص الخاص. القيام ببعض عملي -4
 ة بشأن التعامل مع المخاطر.كخدمات استشاري ة:متطلبات للإدارة التنفيذي -3
ة بمبادئ الحوكمة وذلك من خلال إعطاء الثقة ييم مدى التزام الإدارة التنفيذيفي تق هام كما أنه للتدقيق الداخلي دور
التركيز على تنفيذ هذه  عن الحوكمة، فعلى المدقق الداخليللمعلومات التي يحصل عليها مجلس الإدارة ولجنة التدقيق 
ن توسيع أفقهم والاطلاع المبادئ أو المواثيق وليس على الاعتراف بالالتزام بها، ومن ثم  على المدققين الداخليي
 ماذا تعني الكلمة، ولكن كيف يتم يرات المتسارعة في القوانين والتشريعات والإرشادات وفهم ليسمستمر على التغيال
 1تطبيقها.
 المطلب الثاني: دور خدمات التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات:
 التدقيق المالي مهام إلى إضافة والأداءلقد توسعت وظيفة التدقيق الداخلي، وأصبحت تشمل مهام تقييم الفعالية     
ليل العديد من الهيئات المهتمة إرشادات ونشرات لأعضاء مجالس الإدارة ود أصدرتالمتعارف عليها  حيث 
فاق تم  فيه اتالحاكمية المؤسسية، بهدف توفير معايير لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بحيث يمكن أن ي
ت قترحكالملاك والدائنين والمستثمرين والعاملين، فا الأخرى والأطرافرة ومنع التعارض بين مصالح الإدا
 أندوره في تعزيز مكانة التدقيق الداخلي كأحد مرتكزات الإدارة و أدىوهذا  ،الحاكمية المؤسسية كحل للتعارض
 ضمان التحكملابة التحقق والرق بأعمالوالقيام  الأطرافيقوم بمهام تضمن تحقيق هذا التوافق المطلوب بين هؤلاء 
ية ى إبراز أهم، وقد ارتأينا من خلال هذا المطلب إلعايير المحاسبة والتدقيق الدوليةبمالمؤسسي وتشجيع الالتزام 
   ودور التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة من خلال الخدمات الجلية التي يقدمها لتحسين هذه الأخيرة.
 سين التحكم في إدارة المخاطر:الفرع الأول: دور التدقيق الداخلي في تح
يساعد التدقيق الداخلي المؤسسة عن طريق ان إلى انه ينبغي على  0112يشير المعيار الدولي للتدقيق رقم    
كما ينبغي ان يساهم التدقيق الداخلي في تحسين ادارة المخاطر  2تحديد وتقييم التعرض الجوهري للمخاطر،
رقابة داخلية فعالة داخل المنظمات يجب ان يكون مدعما ً بجهاز تدقيق داخلي فعال  أنظمةتوفر وأنظمة الرقابة 
حيث يعد هذا الجهاز وسيلة تقويم مستقلة يساهم في تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والتأكد ان مدى الالتزام 
قيقا ًلهذا الدور سعت العديد بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية، والحكم على كفاءة نظام ادارة المخاطر وتح
 3،لهذه الوظيفة واعادة تقييم جذري لعمليات التدقيق الأساسيبناء التفكير  إعادةمن المنظمات المهنية الدولية الى 
وهذا ما  ..الخ؛التكلفة، نوعية الخدمة، :مثل لال مقاييس معاصرة وحاسمة للاداءلتحقيق التحسينات الكبيرة من خ
مفهوم التدقيق الداخلي الحديث في ظل المعايير  أنكما ، gnireenigneérالهندسة  إعادةعليه بمصطلح  يطلق
وتأكيد  ؛ بنتائج تقويمات المخاطر الإدارةالرقابة وتزويد  وأنظمةلمخاطر ا يؤدي دور فعال في مراجعةالدولية 
   .الرقابة كافية لتقليل المخاطر أنظمةكون 
إجراءات الرقابة الداخلية  إلىورة المخاطر المسموح بها في المنظمة استناداً إن إدارة المخاطر هي جزء من د    
" احتمالية  :) فأن إدارة المخاطر هيAIIالموضوعة من قبل الإدارة، ووفقا لمعهد المدققين الداخليين الأمريكي ( 
واستنادا  4"،ما أو عمل ما قد يؤثر بشكل سلبي على المشروع أو النشاط الخاضع للتدقيق أمرتنفيذ أو عدم تنفيذ 
) ونعني بها الاختيار بدلاً من  erad otفأن المخاطر كلمة مشتقة من كلمة إيطالية بمعنى التجرﺅ ( ttekciPإلى 
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نظمات تتم من خلال تحسين ويرى بعض المحاسبين ان عملية تحسين الأداء الاقتصادي للم 1.المقياس المطابق
النظر إليه باتجاه ايجابي  وإنماإدارة المخاطر وان هذا المفهوم يجب ان لا ينظر إليه على انه مفهوم سلبي (خطر) 
من قبل المنظمة  إستراتيجيةعتبر استجابة ت حكمة الشركاتأي ان الخطر يعد مفتاح قيادة أنشطة المنظمة وان 
كي يكون لها نظام رقابة داخلية يتمتع بالكفاءة يجب ان يتكون من العناصر ، وعليه فان كل منظمة لللخطر
المترابطة والمتداخلة مع بعضها والمتمثلة بالمحيط الرقابي وتحديد المخاطر ونظم المعلومات والاتصالات 
             2الرقابة، وإجراءاتوالسيطرة 
 fo eettimmoC )OSOCلداخلية التي وضعته لجنة (ومما لاشك فيه إن هذا الاطار المتكامل للرقابة ا    
يهدف الى وضع ضوابط لمنع واكتشاف أي مخالفات او تجاوزات في العمليات  noitazinagrO gnirosnopS
الفائدة عند ممارسة النشاط لزيادة الثقة في البيانات المالية المنشورة ، ويمكن استخدام المعايير التالية لتحقيق 
 :ة المخاطرالأكبر من إدار
 .مرونة أكثر في العمل مع برامج مخططة  -1
 تنفيذ الأنشطة في الوقت المحدد لها بفاعلية . -2
 تأكيد اكبر في الوصول الى الأهداف الرئيسية للمشاريع . -3
 التقدير والاستعداد لاستغلال جميع الفرص الناجحة . -4
 تحسين رقابة الخسائر . -5
 البرامج وتكاليف الأعمال .تحسين الرقابة على  -6
 زيادة المرونة الناتجة من فهم جميع العمليات والمخاطر المرتبطة بها . -7
 3.ط العمليات الطارئة او المحتملةتقليل التكاليف المفاجئة من خلال فاعلية وشفافية تخطي -8
ة للمخاطر تتمثل بـ  ويمكن الإشارة في هذا المجال الى انه قد تم تطوير عشرة مقاييس كعناوين أساسي
 , etareloT etacinummoC , erom ekaT , seicnegnitnoC , refsnarT , slortnoC , etanimreT(
 4). ecnailpmoc kcehC , eno emos lleT , hcraeser noissimmoC 
النظام (التحكم المؤسسي) والتي يمكن تعريفها بأنها " حوكمة الشركاتمن  أساسيوتعتبر إدارة المخاطر جزء    
الذي يتم من خلاله توجيه أنشطة المنظمة ومراقبتها من أعلى مستوى من اجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير 
هي الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب  أخرىبعبارة  ؛"مة للمسؤولية والنزاهة والشفافيةاللاز
وبنفس الاتجاه  5أصحاب المصالح فيه لتوفير رقابة على المخاطر التي يتعرض لها المشروع بعمله.المشروع او 
عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي  حوكمة الشركاتأشار تعريف معهد المدققين الداخليين بأن 
بة مخاطر المنظمة والتأكيد على دارتها بواسطة الإدارة ومراقإشراف على المخاطر وإأصحاب المصالح لتوفير 
م المنظمة المساهمة المباشرة في أنجاز أهداف وحفظ قي إلىكفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي 
ن أداء أنشطة التحكم المؤسسي يكون من مسؤولية أصحاب المصالح في المنظمة لتحقيق أمع الأخذ في الاعتبار 
    6.فعالية الوكالة
موضوعي ذو طبيعة  ضع معهد المدققين الداخليين تعريفا ًللتدقيق الداخلي أشار فيه الى أنه نشاط مستقل وتأكيدو   
 أهدافهاضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ويساعد التدقيق الداخلي المنظمة على تحقيق إلى إاستشارية يهدف 
حوكمة وفعالية الرقابة وفعالية ادارة  رة المخاطرداـإخل موضوعي لتقويم وتحسين فعالية من خلال انتهاج مد
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لذا بادر معهد المدققين الداخليين  حوكمة الشركاتويعتبر التدقيق الداخلي مفتاح اساسي من مفاتيح  1الشركات،
بتطوير معايير وميثاق أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي لمواجهة المتغيرات البيئية الجديدة التي حصلت نتيجة 
) ان الادارة تطلب من المدقق الداخلي attelaM&xileF، ويرى (رات المالية في مختلف دول العالمالانهيا
 يدات المتعلقة بالأتي:المساعدة في تزويدهم بالتأك
 بكفاءة وفاعلية . تحديد ومراقبة المخاطر -1
 .ومؤثر وفعال كفءالتنظيمية بشكل السيطرة على العمليات  -2
 2.يات التنظيمية في الشركة المعنيةفاعلية العمل -3
الاختبارات الأساسية في يعتمد المدقق الداخلي على نظام الرقابة الداخلية لتخفيض المخاطر الأولية، وعلى حيث   
 3.ةتخفيض المخاطر المعمق
 الفرع الثاني: دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية: 
حيث  الحد منها،ويعتبر نظام الرقابة الداخلية أحد أهم الإجراءات التي تتخذها المنشأة في مواجهة المخاطر       
لمنشأة لشكل حماية فاءة و الفاعلية ويتم تطبيقه من قبل الأفراد والإدارة، يأن وضع نظام رقابة داخلية، يمتاز بالك
أن دراسة  من المخاطر التي تواجهها، ويقلل من احتمالية التعرض المخاطر إلى أدنى حد ممكن، ومما لا شك فيه
رتكاز نقطة الا دقق وهووتقييم نظام الرقابة الداخلية المستعمل في المنشأة يعتبر حجر الأساس الذي ينطلق منه الم
 و ويا و فعالاللمدقق عند إعداده لبرنامج التدقيق وتحديد نسب الاختبارات والعينات، فكلما كان نظام الرقابة ق
يفا، لما كان ضعمتماسكا، كلما زاد اعتماد المدقق على أسلوب العينة في الحصول على الأدلة والقرائن للإثبات، وك
لقيمة اصدرا عالي وتوسيع حجم العينة الممثلة، ومع أن المدققين الداخليين قد يشكلون م كلما لجأ المدقق إلى زيادة
بل يعمل  ة الداخليةللرأي في الرقابة الداخلية، إلا أن التدقيق الداخلي لا يجب أن يكون بديلا عن وجود نظام الرقاب
 على تقوية النظام كرد أساسي لأي نقاط ضعف.
رية من التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة، وهذه الأخيرة تندرج تحت مهام تتكون الوظائف الإدا     
التدقيق الداخلي داخل الشركة، من خلال القيام بالتدقيق المالي، وضمان سلامة نظام المعلومات، والتدقيق التشغيلي 
ويقوم المدقق الداخلي بتقييم  4عمول بها.للعمليات، وأخرى لتحديد مدى الالتزام بالسياسات واللوائح و القوانين الم
نظام الرقابة الداخلية لضمان التطبيق الصحيح للإجراءات والعمل على تحديثها حسب احتياجات الشركة، ومن 
خلال ذلك يتم التأكد من أن الشركة تستخدم إجراءات فعالة تضمن الثقة في المعلومات المنتجة، وأيضا ضمان أن 
تسمح بتحقيق أهداف الشركة، ويتبع المدقق الداخلي في سبيل تحقيق ذلك اتجاهين هما تقييم الإجراءات الموضوعة 
وجود الرقابة الداخلية، وتقييم استمرارية الرقابة الداخلية في الشركة.  ويعتبر التدقيق الداخلي من أهم عناصر 
الداخلية، يساهم التقييم الذي يقوم به المدقق الرقابة الداخلية الفعالة في الشركة، وكونه صمام الأمان لنظام الرقابة 
الداخلي للإجراءات الرقابية بمنحها المزيد من القوة والقدرة على تحقيق الأهداف، سواء أهداف الإجراءات نفسها 
 5أو الأهداف العامة للشركة ككل.
 حل التالية:ويتبع المدقق الداخلي عند قيامه بعملية تقييم نظام الرقابة الداخلية المرا      
يتعين على المدقق فهم نظام الرقابة الداخلية، هذا ما يمكنه من الحكم عليه و  الإجراءات:وصف الأنظمة و )1
يساعده على فهم جيد لمحيط معالجته للمعلومات، كما يجب على المدقق أن يقوم بسلسلة من الإختبارات 
ويقوم المدقق في مرحلة وصف   فعالية.مستمرة وة الداخلية تطبق بطريقة للتأكد من أن إجراءات الرقاب
الأنظمة والإجراءات بالتعبير عن مسار المعلومات المجمعة في المرحلة السابقة، مستخدما في ذلك إما 
وصفا كتابي أو على شكل خرائط تدفق، وفي حالة قيام المدقق بالاستجوابات داخل الشركة حتى يتسنى له 
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ة الداخلية، فعليه احترام عدة قواعد منها السلم التنظيمي، حيث يتم تقديم وصف دقيق لنظام الرقاب
استجواب موظف بعلم من مسؤوله إلا في حالات خاصة، وأيضا حصر أجوبة الموظف في مجال عمله 
 فقط؛
بة ظام الرقامن خلال قيام المدقق باختبارات الفهم و التطابق يتأكد من فهمه لن التحقق من فهم الأنظمة: )2
، والهدف ة المتبع، أي يضمن أنه فهم و أحسن تلخيص إجراءات نظام الرقابة الداخلية في الشركةالداخلي
و هوليس الهدف من ذلك  من هذه المرحلة هو تأكد من أن الإجراء موجود وأنه أحسن فهمه و تلخيصه
 التأكد من حسن تطبيقه، هذا ما يفسر وجود ثلاثة مشاكل مطروحة كما يلي:
 الإجراءات التي يجب اختبارها؟ما هي  -
 كيف تتم عملية الاختبار؟ -
 فيما تتمثل الأهمية الكمية التي يجب إعطاﺅها لهذا الاختبار؟ -
بة ظام الرقاتأخذ هذه المرحلة أهمية بالغة ضمن مراحل تقييم ن التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية: )3
عتمادا االداخلية، حيث يقوم المدقق بكشف الستار حول نقاط القوة والضعف الخاصة بهذا النظام، وذلك 
، و على فحص معمق للإجراءات الموصوفة من أجل إيجاد النقائص لتصحيحها و الحفاظ على نقاط قوتها
ن ية، إما عك يستعين المدقق بقوائم الاستقصاء، حيث تعتبر الأكثر استعمالا لهذه العملمن أجل تحقيق ذل
مفتوحة  طريق قوائم استقصاء مغلفة أين تكون الإجابة ب " نعم" أو " لا "، أو بواسطة قوائم استقصاء
لرقابة لي لحيث لا تقتصر الإجابة على " نعم " أو " لا " فقط، وبعد انتهاء المدقق من التقييم الأو
رية الداخلية، يحضر وثيقة شاملة يلخص ضمنها بالنسبة لكل إجراء تم فحصه كل من نقاط القوة النظ
 وأيضا النقائص التي تم اكتشافها؛
ات ن الإجراءأيتم التأكد من تطبيق النظام باستعمال أسلوب العينات، للتأكد من  التأكد من تطبيق النظام: )4
دية كافية، ويقوم المدقق بعملية الاختبار انطلاقا من العناصر الماالموضوعة تحتوي على ضمانات 
 المتروكة عند تنفيذ الإجراءات، فيتأكد من حسن تنفيذ الإجراءات واحترام المبادئ الموضوعة؛
بعد اكتشاف المدقق سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة،  التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية: )5
نقاط الضعف الظاهرة من خلال التقييم الأولي، واعتمادا على ما توصل إليه المدقق من بالإضافة إلى 
، في صورة تقرير أو خطاب مكتوب يوجه إلى مجلس الإدارة 1نتائج يقوم بتقديم حوصلة في وثيقة
حسين ، مع توضيح أثار كل ذلك على المعلومات المالية، وتقييم الاقتراحات قصد ت2والإدارة العليا للشركة
 3الإجراءات، فالتقييم النهائي يساعد المدقق على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للرقابة الداخلية.
 للتدقيق الداخلي: 0312الفرع الثالث: تطبيق المعيار الدولي رقم 
ي حوكمة بمساهمة التدقيق الداخلي ف 0012المتفرع من المعيار رقم  0312يتعلق معيار التدقيق الدولي رقم    
م امه في تقيالشركات؛ ويشير إلى انه ينبغي ان يسهم نشاط التدقيق الداخلي في عمليات حوكمة الشركات بواسطة اسه
 وتحسين عملية الحوكمة من خلال ما ياتي:
 اح عن انالتحقق من وضع القيم والاهداف وتحقيقها، بحيث تكون الادارات مهيئة وقادرة على الافص -
 نشاطاتها وافعالها وقراراتها مطابقة للاهداف المحددة والمتفق عليها.
مراقبة عملية انجاز الاهداف من خلال: تقييم نوعية الاداء المنفذ، تقديم التوصيات المناسبة، رفع الكفاية  -
  4الانتاجية، التحقق من المساءلة، التحقق من الحفاظ على قيم الشركة.
تفعيل دور التدقيق الداخلي في ضمان تطبيق جيد لحوكمة الشركات، قام معهد المدققين الداخليين ومن أجل    
 تالأعمال وتحقيق الأهداف المتوخا بإعداد معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وذلك لمواجهة متغيرات بيئة
ل الخدمات التأكيدية والاستشارية التي من التدقيق الداخلي، وذلك بجعله أداة لإضافة القيمة للمؤسسة من خلا
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يقدمها، بالإضافة إلى الفحص والتقييم المستمر لجميع أنشطة ووظائف المؤسسة، وهو ما ينعكس مباشرة على 
 .الرفع من الأداء الإداري والمالي للمؤسسة
 سنة مراجعتها تمت والتي 8002 سنة الصادرة الداخلي للتدقيق المهنية الممارسة لمعايير إصدار لآخر طبقاف
 نظام على المحافظة على المنظمة يساعد أن يجب الداخلي المدقق أن على ينص ،0312 رقم المعيار فإن ،2102
 1.المستمر تحسينه على والحث وفعاليته كفاءته لمدى تقييمه خلال من ملائم رقابة
 المطبقة خليةالدا الرقابة أنظمة وفعالية ملائمة يقيّم أن الداخلي التدقيق على يجب ،التأكيد خدمات ففي       
 الجوانب مالتقيي ويشمل المنظمة، في المعلومات وأنظمة والعمليات المؤسسة بحوكمة المتعلقة المخاطر لمواجهة
 التالية:
 .للمنظمة تيجيةاالاستر الأهداف تحقيق 
 .والتشغيلية المالية المعلومات ونزاهة موثوقية 
 .البرامجو العمليات وفاعلية فعالية 
 .الأصول حماية 
 .والعقود القواعد والأنظمة، القوانين، إحترام 
 المكتسبة بةالرقا بأنظمة معارفهم يستخدموا أن الداخليين المدققين على يجب فإنه ،الاستشارة خدمات في أما   
 المنظمة. في الرقابة عمليات يقيّمون عندما الاستشارة مهام خلال
عتبر التدقيق الداخلي كأحد الأدوات الرئيسية للرفع من فعالية وكفاءة إدارة المخاطر، يوفي إطار التسيير الحديث    
كما أن المعايير الدولية للتدقيق الداخلي ركزت على قيام التدقيق الداخلي بتقييم فعالية إدارة المخاطر بالمؤسسة، 
 المفهوم نأ كما .2فة إلى تلك المتعلقة بالعمليات وأنظمة المعلوماتوتقييم المخاطر المتعلقة بحوكمة المؤسسة إضا
 خلال من وذلك المنظمة، في السليمة الحوكمة نظام مكونات أحد الداخلي التدقيق من جعل الداخلي للتدقيق الحديث
 للتدقيق المهنية الممارسة معايير من 1230 المعيار نص حيث فعاليته، من والرفع النظام هذا وتحسين تقييم
 عملية بتقييم يقوم أن يجب الداخلي التدقيق أن ،2102 أكتوبر في مراجعتها تمت والتي لها نسخة آخر في الداخلي
 لتحسينها. والملائمة اللازمة التوصيات ويقدم المؤسسة في الحوكمة
 ية:التال دافالأه تحقق الحوكمة عملية كانت إذا ما بتحديد الداخلي التدقيق يقوم المجال، هذا وفي   
 .المؤسسة في المناسبة والقيم السلوك قواعد تدعيم 
 .لها التنظيمية والمساءلة المؤسسة إدارة لأداء الفعال التسيير ضمان 
 3.والرقابة بالمخاطر المتعلقة بالمعلومات المؤسسة بفي المعنية المصالح تبليغ 
 التنسيق وضمان المناسبة، بالمعلومات والإدارة نوالخارجيي الداخليين والمدققين الإدارة مجلس تزويد 
  4لأنشطتهم.
 المؤسسة وأنشطة والبرامج الأهداف وفعالية وتطبيق، تصميم، بتقييم يقوم أن الداخلي التدقيق على يجب كما   
 المعلومات أنظمة حوكمة كانت إذا ما يقيّم أن يجب كما ،العمل وأخلاقيات المهني السلوك بقواعد المتعلقة
 5المؤسسة. وأهداف استراتيجية تدعم المؤسسةب
 الداخلي قالتدقي معيار به جاء ما العمل خلال من الشركات حوكمة تطبيق في الداخلي التدقيق دور إيجاز ويمكن
 أساسية: محاور )40( أربعة في  0312 رقم الدولي
 المؤسسة. داخل الرفيعة المهنية والقيم الأخلاقية بالقواعد الالتزام تعزيز -1
 الضرورية. والمتطلبات يتماشى المؤسسة لأداء الفعال التسيير ضمان -2
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 .قابة عليهاالتشاور مع المصالح والإدارات ذات العلاقة وإعطائها كل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والر -3
تناسق توفير معلومة متكاملة لمجلس الإدارة، المدققين الداخليين والخارجيين، والتسيير، مع ضمان ال  -4
والانسجام بين مختلف مصالح المؤسسة مما يسمح بتفادي التناقضات، ازدواجية العمل، أو حتى الإغفال 
 1عن بعض الأشياء.
 علاقة التدقيق الداخلي بحوكمة الشركات:المطلب الثالث: 
ن متطلبات مخلي قد تعرضت الكثير من الدراسات الأكاديمية وتعليمات أسواق المال على اعتبار التدقيق الدا     
التدقيق  كمة أنقة التدقيق الداخلي بالحودولة أوروبيّة عن علا 51عمليّة الحوكمة، إذ أشارت نتائج بحث أجري في 
هبية مثل فرصة ذالداخلي يعتبر عنصرا ًهاما ًوتكميليا ًلأي نظام للحوكمة في منشآت الأعمال وأنهم يرون أن هذا ي
لتدقيق اويساعد  ة.ليثبت التدقيق الداخلي لمجلس الإدارة ماذا يمكنه عمله والقيمة التي يمكن أن يضفيها على المنشأ
مل مع اخلية والعدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الدالداخلي بما يقوم به من مساعدة الوح
لال تقييم خمجلس الإدارة ولجنة التدقيق من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها، في عملية حوكمة الشركات من 
 تها لرئيسها وتبعيوتحسين العمليات الداخلية للوحدة الاقتصادية، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلال
 مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة التدقيق.
  :أطراف الحوكمةوالعلاقة بين التدقيق الداخلي الفرع الأول: 
لجنة التدقيق  –ين المدققين الخارجي –ن الداخليّين حوكمة الشركات الأربع ( المدققي يدعم كل طرف من أطراف    
المدققين الخارجيين ة الدولية متبادلة، فتلزم معايير التدقيق في علاقة تكامليغيره من الأطراف مجلس الإدارة )  –
م عند أداء مهام صال بأطراف الحوكمة للعميل موضوع التدقيق، وذلك في الأمور التي تستدعي انتباههبضرورة الات
دارة ة مع مجلس الإالبنود الهام الداخليّين بمناقشةتوصي المدققين دارات معهد المدققين الداخليين إص التدقيق، كما أن
أطراف الحوكمة يحصلون على المعلومات اللازمة لأداء مهامهم في حوكمة الشركات من  ولجنة التدقيق، ومن ثم  فإن
 2مجموعتين من المدققين.
والبالغ عددها  6991سنة الكبيرة التي أفلست منذ  المؤسساتأكثر من نصف  ووفقا ً للإحصائيات الحديثة فإن  
تحذيرات باحتمال فشل تلك الشركات، بل على العكس من ذلك  ، لم يقدم المدقق الخارجي في تقريره أيمؤسسة 376
 3أصدر بشأنها تقريرا ًنظيفا.ً
لصعب على ان من ما كاة وازدادت درجة تعقيد نشاطها، كلما كبر حجم المنشأإلى أنه كل الإحصائياتوتشير هذه   
 ءات الرقابةض لها المنشأة وإجراين صورة دقيقة للمخاطر التي تتعرالإدارة، واللجان تكوين، المدققين الخارجي
يـن باقي يّة بينها وبليقوم بمهامه من خلال علاقات تفاعل الداخليعليها وتطبيق الحوكمة عليها، وهنا يأتي دور التدقيق 
 على النحو الآتي: أطراف الحوكمة،
 
 :المدقق الخارجيالعلاقة بين التدقيق الداخلي و -1
ت من خلال اعتماد المدقق بالنسبة لحوكمة الشركا الداخلي والمدقق الخارجي ة العلاقة بين التدقيقتأتي أهمي   
ر ، ويتأثnoisiceD ecnaileRالاعتماد  قرارة وبمعنى آخر لداخلي في تدقيق القوائم الماليعلى التدقيق ا الداخلي
على  ا زادت نزاهة الإدارة كلما زاد اعتماد المدقق الخارجيمالداخلي بنزاهة الإدارة، فكللاعتماد على عمل التدقيق مدى ا
في كل من اختبار الرقابة الداخلية على عمل التدقيق الداخلّي  الخارجيينن يويعتمد المدقق4.عمل إدارة التدقيق الداخلي
ويجب أن يعلم المدقق  5.التخطيط للتدقيق الخارجية، بالإضافة إلى اعتمادهم عليها عند والاختبارات التفصيلي
مة تصل إلى علم المدقق إعلامه بأي أمور مه يق الداخلي ذات العلاقة وأن يتمصال بتقارير التدقالخارجي وأن يكون له ات
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بأي  بإخطار المدقق الداخلي قد تؤثر على عمل المدقق الخارجي، وبالمثل يقوم المدقق الخارجي عادةوالتي  الداخلي
 . كون لها أثر على التدقيق الداخلية قد يأمور مهم
يعتمد عليه المدقق الخارجي يتم أداﺅه بصفـة مستقلة عن التدقيق  والذي عمل التدقيق الداخلي ومن الجدير بالذكر أن   
الداخلّي والمدقق وفي الواقع يُستثمر هذا التعاون بين المدقق  بغرض تقديم مساعدة مباشرة لها. وليـس الخارجي
  1يلي: ها مايادة فعاليتها في عدة نواحي أهمالخارجّي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات وز
ذ داخلية ينفكان نظام الرقابة ال في معرفة ما إذا يستطيع المدقق الخارجي الاعتماد على المدقق الداخلي -
 اح.اتر وينعكس على عدالة الإفصلة بالدفلى دقّة وشفافية البيانات المسجبطريقة مرضية للحفاظ ع
 المنشأة. ات بين أفرادعن توزيع المهام والمسؤولي المعلومات الكافية يتوفر للمدقق الخارجي -
لعملاء ة في الحصول على مصادقات من االخارجي في نهاية السنة المالي المدقق يساعد المدقق الداخلي -
 ة. الميزانيشوف ومرفقات بعض بنود بأرصدة حساباتهم وفي تحضير ك
ن خلال ن من الداخليير التي يقدمها المدققالاعتماد على أوراق العمل والتقاري يمكن للمدقق الخارجي -
 قيامهم بأنشطة التدقيق.
ي حالة فيها ف الفروع وعمليّات الجرد التي تتم بالنسبة لفحص عمليّات الاعتماد على المدقق الداخلي -
 . شرة جغرافيا ً تالمنشآت ذات الفروع المن
 ة.التفاصيل ويركز على الأمور الجوهريل من لمدقق الخارجي على الداخلي يقلاعتماد ا -
ي المنشأة ففي مجال اكتشاف التلاعب نظراً لتواجده الدائم  دقق الخارجي على المدقق الداخلياعتماد الم -
 ة.حتكاكه بكافة المستويات الإداريوا
لمشتركة ا ً من أجل مناقشة الاهتمامات الخارجيون دورييجب أن يلتقي المدققون الداخليون والمدققون ا -
 والانتفاع من مهاراتهم المتكاملة وحصول كل منهم على فهم لنطاق عمل الآخر.
 ولجنة التدقيق: العلاقة بين التدقيق الداخلي -2
بالمجلس، وينبغي  ينمتكّونة من الأعضاء غير التنفيذيالإدارة وال ة لمجلسالتدقيق هي إحدى اللجان الرئيسي لجنة     
ن يمكن أن تدعم ة التدقيق في معناها الواسع، فهذه اللجاان التدقيق على أنه تطوير لعمليالنظر إلى تكوين لج
اتهم، وتدعم بمسؤوليين في الوفاء التنفيذية، كما يمكن أن تساعد المدراء موضوعية ومصداقية إعداد التقارير المالي
صال بين أعمال التدقيق، وتحّسن الات ين، وتدعم استقلالية المدققين وتحّسن منوتقوي دور المدراء غير التنفيذي
المدراء والمدققين والإدارة، بالإضافة إلى ذلك تساعد في إيجاد نوع من الرقابة من قبل المساهمين على الإدارة، 
وقد وضع معهد   2ا.نشاطهويمكن اعتبارها أداة مفيدة ومعاونة لمجلس الإدارة في مراقبة أداء المنشأة وتسيير 
أهداف هما يعملان معا ًنحو دقيق الداخلّي ولجنة التدقيق بأنفي موقعه على الانترنيت عن التين مادة المدققين الداخلي
هما توأمان بوسائل عديدة،  ف لجنة التدقيق والتدقيق الداخليات وأهدا"إن مهام ومسؤولي يلي: مشتركة كما
جم مسؤوليّة المنشأة فإّن أهميّة لجان التدقيق والتدقيق والعلاقة بينهما سوف تزيد أيضا،ً وبالتأكيد فإنّه مع زيادة ح
ة رئيسيّة في التأكد من أن الآليات داخل المنشأة تؤدي وظيفتها بصفة مستمرفلجنة التدقيق لها مسؤوليّات 
ين الداخلي، ومعهد المدققين ق الداخليلاقة التعاون مع التدقيهي ع وبوضوح، وإحدى هذه الآليّات القويّة والمتناغمة
د لجان التدقيق والتدقيق في نشرته عن وضع لجان التدقيق قد خطا خطوة نحو رفع مستوى نوع العلاقة بما يساع
تجاه االتزامات مباشرة  يث تتحّمل إدارة التدقيق الداخليح3على العمل معا ًنحو تحقيق الأهداف المشتركة". الداخلي
 للجنة التدقيق: هم مجالات خدمات التدقيق الداخلييلي أ ونعرض فيمالجنة التدقيق، 
ة الأولى يتحمل المسؤوليمجلس الإدارة هو الذي  من المعروف أن :المالية والإفصاح المحاسبي التقارير -
ق التدقيالماليّة وما تتضّمنه من مبادئ محاسبيّة، ويتّجه مجلس الإدارة إلى تشكيل لجنة  عن إعداد التقارير
 المرتبطة بهذه التقارير، ورغم أنلمساعدته في الوفاء بهذه المسؤوليّة وذلك لتأمين خبرة معيّنة في القضايا الفنيّة 
ن عليها البحث عن آليّات الخصوص، إّلا أنه يتعيبهذا  مساعدات هاّمة من المدقق الخارجيلجنة التدقيق تتلقى 
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لحة مشتركة بين ، ومن ثم  فإّن هناك هدف ومصالداخليهذه الآليّات هي التدقيق أخرى مساعدة، وأحد 
   والتقارير المالية. ق فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبيين ولجنة التدقيالمدققين الداخلي
خليّة قابة الدائمة الرة خاصة في مجال ملاتتحمل لجنة التدقيق مسؤولي ة:مدى ملائمة الرقابة المالية المحاسبي -
ية دارة الماللتدقيق الداخلّي والإدة كاليها البحث عن مساعدة أطراف متعدفيتعيّن ع ة في المنشأة،المحاسبي
ئمة ا بمدى ملارتباط عملهز لمساعدة لجنة التدقيق لافي موقع متمي والتدقيق الخارجي، ويعتبر التدقيق الداخلي
 ة.ًوفعالية النظام الكلي للرقابة الداخلي
ين % من المدقق09 ر إحدى الدراسات المسحيّة إلى أنتشي ة:الانحرافات والمخالفات الماليرقابة  -
ة تظهر فعاليت إلى لجنة التدقيق، وين يعتمدون بمسؤولياتهم عن التقرير عن الانحرافات والمخالفاالداخلي
  ين. ترد في تقارير المدققين الداخليلجان التدقيق في مراقبة تصحيحات العيوب والأخطاء التي 
قادراً على الوفاء باحتياجات لجنة التدقيق من غير تلك  بغي أن يكون المدقق الداخليين أنشطة التدقيق: -
جزء متكامل لبرنامج خدماته ك ، ويجب أن يقدم المدقق الداخليالتي تحصل عليها من المدقق الخارجي
ا إذا كانت د ما ينبغي على لجنة التدقيق أن تحدي الذي يتّم تنظيمه بواسطة لجنة التدقيق كمالتدقيق الكل
 1أنشطة التدقيق تنفذ وفقا ًلمعايير التدقيق.
ات مليولدى استكمال ع الداخلية عن استعراض نظام وبرامج التدقيق بصفة عام مسئولةحيث تكون لجنة التدقيق  
ة توصيات أو تستعرض أيكما يجب أن  تقوم لجنة التدقيق باستعراض أي نتائج مع المدقق الداخلي التدقيق الداخلي
 2.إجراءات قامت بها إدارة المنشأة
 ومجلس الإدارة: العلاقة بين التدقيق الداخلي -3
باعتبار مجلس الإدارة والإدارة العليا من الأطراف الأساسية لحوكمة الشركات، والتي لها تأثير فعال على جودة    
وظيفة التدقيق الداخلي والإدارة الحوكمة المنبثق من تأثيرها في باقي أطراف الحوكمة استلزم وجود تفاعل بين 
وهذا بمدها بنتائج تفسير المخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإفصاح الدوري للإدارة عن الأنشطة التي 
تنفذها، سلطاتها ومسؤولياتها وما تم إنجازه من خطتها الموضوعة حيث أصبح مجلس الإدارة يعتمد على وظيفة 
ققين الداخليين من دور محوري في تقديم خدمات التأكيد، الخدمات الاستشارية وإدارة التدقيق وذلك لما للمد
ين تقديم ن للمدققين الداخليإلى أنّه يمك للممارسـة المهنية للتدقيق الداخليوقـد أشارت المعايير الدولية  3المخاطر.
 وذلك على النحو الآتي: العون للإدارة ومجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياتهم في حوكمة الشركات،
 مساعدة مجلس الإدارة في التقييم الذاتي للحوكمة.  -1
 .تقديم أفكار أفضل لتنفيذ إجراءات الرقابة الداخليّة وعمليّة إدارة المخاطر للجنة التدقيق -2
 بغرض تخفيض التكلفة على المدى الطويل.البحث عن فرص أفضل لتحقيق الالتزام  -3
غت ها بُلّ أن فايتها لتحقيق الهدف منها ومنالسلوك الأخلاقي بالمنشأة للتحّقق من مدى ك فحص قواعد وآداب -4
 للعاملين.
 بالعناية اللازمة وإعداد تقرير بالنتائج يُرفع إلى لجنة التدقيق. تنفيذ التدقيق السنوي -5
 ة.عداد وتنفيذ خطة التدقيق السنوية عند إمراعاة الإفصاح والشفافي -6
فهذا الدعم  لدعم من مجلس الإدارة والإدارة العليا لكي تستطيع القيام بذلك، ارة التدقيق الداخليوتحتاج إد 
 :بضروري لعدة أسبا
 خلق الجو المناسب للعمل معا ًلتحقيق الأهداف الكليّة للمنشأة ككل. -1
ات التي مال والخدمتجعل العاملين لديها راضين عن أنفسهم وعن الأع ن وحدة قوية للتدقيق الداخليتكوي -2
 يقدّمونها وهذا ما يؤدّي لزيادة فعاليّة وكفاءة هذه الخدمات. 
يّا ً وإيجابّيا ً عندما يدركون أن وحدة يصبح تعاون اه التدقيق الداخلي ومن يقوم بهسلوك العاملين تج إن -3
 4تحظى باهتمام الإدارة العليا. التدقيق الداخلي
 ويتولّى مجلس الإدارة في هذا الشأن:   
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، تقاريره ليهل ويرفع إالتنفيذي الأو بالمسئوليرتبط مباشرة  وجود ذراع فعّال للتدقيق الداخليد من التأك -1
 صال في جميع الأوقات برئيس لجنة التدقيق.ولديه في نفس الوقت حق الات
 .لشغل وظائف التدقيق الداخلي وضع سياسة -2
 .موظفي التدقيق الداخلي ة وكفاءةبشكل كاف على استقلالي المحافظة -3
اللوائح والقواعد و ة ولجنة التدقيق بشأن مخالفة القوانينتلقي تقارير من المدققين الداخليين والإدارة التنفيذي -4
 خاذ الإجراءات اللازمة.الإشرافية، وضمان قيام الإدارة بات
 طة المنشأةوالنظر فيما إذا كانت هناك عوامل وثيقة الصلة بأنش مدى الحاجة إلى التدقيق الداخلي تقدير -5
 . طلب الحاجة إلى التدقيق الداخليتت
ة لدى كافة العاملين الأهمية التدقيق والعمل على نشر الوعي بهذه عملية يجب على مجلس الإدارة إدراك أهميلذا     
       1الإجراءات اللازمة لدعم استقلاليّة ومكانة المدققين.في المنشأة، واتخاذ 
 الفرع الثاني: العلاقة المباشرة بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات.
 جامأح تزايد لظ وفي ،والبنوك والمصارف لالما لأسواق لتدوي لظ وفي الإتساع بالغ للعولمة نظام لظ في  
الحوكمة  في تحسين عمليّة دارة تعتمد على التدقيق الداخليأصبحت الإ، هائلة دمج عملياتإجراء و المشروعات
 .رة المخاطرأكثر من أّي وقت مضى، وذلك لما للمدققين الداخليّين من دور محورّي في التحقق، الاستشارة، وإدا
 أو داخلياﹰاء سو المنشأة لعمليات تأكيدات تقدم التي الأخرى الوظائف مع التدقيق الداخلي وظيفة تنسق أن يجبكما 
. الجهود جيةازدوا عدم ولضمان والتوافق التشغيلية والرقابة المالية للرقابة صحيحة تغطيه وجود لضمان خارجياﹰ
  حيث يساهم التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات من خلال:
الرقابية لتنفيذية والإجراءات اتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبقة بالإدارات التنفيذية وذلك عن طريق تقييم  -1
 .للازمة لتحديد نقاط القوة والضعفتنفيذ الاختبارات ايد مدى إمكانية الاعتماد عليها ووتحد
 ة الداخليةتقديم التوصيات اللازمة التي تراها إدارة التدقيق مناسبة لتقوية نقاط الضعف فينظم الرقاب -2
 لرقابة الداخلية هي مسؤولية المدير التنفيذي؛للمديرين التنفيذيين حيث أن مسؤولية نظام ا
 2.إذا كان من الممكن الاعتماد عليهتنفيذ مراجعة مدى التزام العاملين بنظام الرقابة الداخلية المطبقة  -3
الية، مراجعة جميع الأنشطة التي تمارس في الشركة سواء كانت أنشطة، خدمات، إنتاج، مبيعات، نظم م -4
لمجالات افنية، حيث سمحت معايير التدقيق الداخلي بإمكانية الاستعانة بخبراء في بعض نظم محاسبية، نظم 
 .ق الداخلي وتحت إشرافه ومسؤوليتهطبقا لرأي مدير إدارة التدقي
مراجعة مدى التزام العاملين بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات والقرارات الخاصة بممارسة أنشطة  -5
 3.الشركة
لتحكم ؤشر على امركة لهو فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشلتدقيق الداخلي في تقييم كفاءة وولية اإن مسؤ -6
 .المؤسسي
لأعمال اأنه حدثت تطورات في دور التدقيق الداخلي حتى تواكب التغيرات الحديثة التي طرأت على مجال  -7
 الحاكمية...كنولوجيا المعلومات، مثل: إدارة المخاطر والعولمة وت
من أهم أسباب التعثر المالي والفساد وانهيار الشركات هو ضعف التحكم المؤسسين الناتج عن ضعف  -8
 4.عملية التدقيق الداخلي
 .الأهدافوضع القيم و -9
 .رصد تحقيق الأهداف -01
 .ضمان القيام بالمسئوليات -11
 .الحفاظ على القيم -21
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 الرقابةية المخاطر وفعال إدارةل من أج تدقيقالولجنة  ةالادارمع مجلس ل بالعم ويقوم التدقيق الداخلي    
 :وتتولى والرقابةيكون لها فهم عميق بالمخاطر  كما أن وظيفة التدقيق الداخلي، ككل الداخلية
 المؤسسة.العاملين في  كلعلى  والرقابةلادارة المخاطر  ةالمشورتقديم  -1
 إدارة أنشطةو ساسيةالأ الرقابةوفاعلية  كفايةعن مدى  ةالإداري لمجلس وموضوعل مستق تأكيدتقديم  -2






 . ثانيال فصلال اتمةخ
، منهجية يرتكز المسار الوظيفي الجيد لمصلحة التدقيق الداخلي على الأهداف التي يتم تحديدها مسبقا      
لرقابة اوفعال، أشخاص أكفاء ميدانيا، وكذلك الارتباط الوثيق بنظام مضبوطة وواضحة، برنامج جيد للاتصال 
ت ، التقييماالداخلية والذي يعد جد حساس بالنسبة لمصلحة التدقيق الداخلي، مدى تطبيق ثقافة التدقيق الداخلي
يا داخلي وظيفوالتشخيصات المستمرة والدائمة. إن كل هذا التضافر يسهم في تحقيق مستوى فعال لعملية التدقيق ال
وهو ما يعطي صورة جيدة ومرضية عن التدقيق الداخلي، كما يعمل من خلال دوره الاستشاري وبفضل 
طراف ذات الاقتراحات والتوصيات التي تتضمنها التقارير التي يصدرها على تحسين العلاقة المتبادلة بين الأ
  بتدقيقها.العلاقة بالتدقيق الداخلي وكذا جودة عمل الأطراف التي يقوم 
ملة من انه لابد لوجود حوكمة جيدة للشركات أن يتم ذلك من خلال تفعيل ادوار منظومة كامما سبق خلص     
ل كد على دور وظائف المؤسسة أهمها التدقيق الداخلي بمساندة جميع الوظائف الأخرى الداخلية والخارجية والتأكي
لتدقيق ير مهنية وتشريعات وأحكام، حيث  أصبحت عمليات امنهم في إيجاد منهج كامل للحوكمة قائم على معاي
 ي المحافظةالداخلي عاملا رئيسيا في عصر المساءلة والرقابة الجديد، وتطورت الطريقة التي تتبعها المنشاة ف
أصبح ذلك  على الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر، وتطورت أيضا الكيفية التي تتحمل بموجبها المسؤولية بحيث
فانه لمن  لب المزيد من الشفافية والمساءلة من تلك المؤسسات التي تقوم بإنفاق أموال المستثمرين وبذلكيتط
التي  الضروري أن تكون لهذه المصلحة العديد من التفاعلات والعلاقات مع مختلف المهن والنشاطات الأخرى
ة حيط المؤسسيع الأطراف التي تتفاعل مع متتأثر بها وتؤثر فيها، وبما أن للتدقيق الداخلي علاقة تربطه مع جم
 إذلحوكمة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وكذا على المستوى الجزئي أو الكلي ما من شانه أن يخدم ا
نوحة أن هذا التطور في نطاق وأهداف التدقيق الداخلي يتطلب تطورا موازيا في السلطات والصلاحيات المم
تطورت  تمكنه من أداء وظيفته دون عوائق ويتعاون مع جميع العاملين في الشركة حيثللمدقق الداخلي والتي 
ة مليات ماليسلطات المدقق الداخلي استثناء على التغيرات التي حدثت في مفهوم التدقيق الداخلي بشكل عام من ع
أقسام جميع وحدات ووتشغيلية وحتى على مستوى الإدارة الإستراتيجية امتدت سلطات المدقق الداخلي لتشمل 
 الشركة.
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   : تمهيد
بتداء من اإن اغلب التطورات التي مست مراقبة التسيير، كما بينه تاريخها كانت في فترات الصعوبات خاصة     
ريع في التغير السنهاية الستينيات، حيث وجدت المؤسسة نفسها أمام بيئة يميزها عدم اليقين ويسودها التنافس الحاد و
والأمثل  ومة الثريةبعادها، مما دفعها إلى البحث الدائم على المعلالأذواق والمنتجات ومن ثم المخاطر الملحقة بشتى أ
 تحكم الجيدمن حيث النوع والكم، وتكمن أهمية مراقبة التسيير في ضمان استمرارية وفعالية المؤسسة عن طريق ال
ها، في عملية التسيير، وهذا التحكم يعتبر مؤشرا عن صحة وسلامة كل مؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة نشاط
رتباط لمؤسسات لاابتحقيق القيمة المضافة، كما  تعد الوسيلة المفضلة لقيادة  انظرا للتأثير المباشر على مرد وديته
على  يودا والتيدور مراقب التسيير بالتنظيم الداخلي للمؤسسة، إلا أن قواعد المنافسة فرضت في كثير من الأحيان ق
حلها،  عن رور مشاكل مالية تنظيمية وإنسانية عجزت مراقبة التسييالمؤسسة أن تتكيف معها، حيث تسببت في ظه
بة مكانة مراقالأمر الذي فرض إعادة تنظيمها بما يسمح بالتكيف مع الظروف الجديدة وهذا ما أدى إلى تغيير دور و
لتنظيم. لالتسيير الذي اخذ بعدا جديدا يتسم بأنه عملي واستراتيجي في آن واحد ويدخل في الخطوط التسلسلية 
ظامها ناستعانت مراقبة التسيير في كل مرحلة من مراحل تطورها بأدوات ووسائل تناسب هذه المراحل، لتكوين 
خرى لأقسام الأألمعلوماتي، الذي يسمح لها بالتخطيط المساعدة على اتخاذ القرارات ومتابعة الأداء وكذا مساعدة ا












 مراقبة التسيير.ل النظري الإطار: ولالأالمبحث 
مراقبة التسيير كنسق متكامل يساعد المؤسسة في التحكم في عملية التسيير واتخاذ القرار، عرفت تطورا في  إن  
دلالاتها وتطبيقها تماشيا مع مفهوم المنظمة وثقافتها، حيث كانت الرقابة تعبر على مفهوم الجزاء والعقاب وتظهر 
مفهومها الواسع المرتبط بالعملية  أخذت، حتى بعد انجاز العملية الاقتصادية، وتقتصر على بعض المؤسسات
المناسبة لسياسة المؤسسة  الأهدافالاقتصادية في كل مراحلها، قبل بدايتها كالتخطيط واختيار الوسائل وتحديد 
ا تنفيذه كيفيةالقيام بالعملية الاقتصادية من خلال مراقبة  أثناء، ثم 1، وتقديم الاستشارة واتخاذ القراروإستراتيجيتها
ووسائلها، وبعد انجاز العملية تظهر الانحرافات ورقابة الجودة من حيث التكلفة، الوقت، المواصفات ومدى تحقيق 
في اتخاذ القرار، ولكي يحقق مراقب التسيير هذه المقاصد لابد من  المسيرالمرجوة، ومن ثم مساعدة  الأهداف
موضوعة لهذا الغرض، منها نظام المعلومات، المحاسبة التحليلية، محاسبة التكاليف  وأدواتالاستعانة بآليات 
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يختلف من  الأدواتاستعمال هذه  أن إلا، 1دة، الموازنات التقديرية ...الخياالمسندة للنشاط، التحليل المالي، لوحة الق
ت في المؤسسات مما ت أولتسيير تطبيق مراقبة ال أنبما يناسب حجمها وطبيعتها، لذلك نرى  أخرى إلىمؤسسة 
الصناعية الكبرى في منتصف القرن الماضي، وذلك ما فرضته سرعة التطور التقني والصناعي وشدة المنافسة، ثم 
 فأصبحتفيها،  التسييرية ات العمليتعقد تطور و، وتنوعهاالمؤسسات التجارية والخدمية خاصة مع  إلى الأمرتوسع 
ﺀ الاخطاءمسارها الذي يتضمن تصحيح ل من خلاالوسائل الضرورية لقيادة المؤسسة،  إحدىاليوم مراقبة التسيير 
ا وكذا وأيضا لما تحققه من ضبط في تسيير النشاطات والتنسيق فيما بينهككل، المﺅسسة  أداءوتحسين  الانحرافاتو
ـوف التي تحكم مهنة هذا القسم سالمبادئ الأساسية مكن من الإلمام بجميع المفاهيم وحتى نتوهنا أيضا  الرقابة عليها.
نستعرض من خلال هذا المبحث أدوات وتقنيات التحكم في هذا النظام الكلاسيكية منها والحديثة، المسار الوظيفي، 
مخرجات النظام وكذا بعض الركائز المرتبطة بسير العملية ولكن قبل كل ذلك يجب الرجوع إلى الجذور التاريخية 
 م مراقبة التسيير.التي انتهجها تطور مفهو
 .الأول: التطور التاريخي لمراقبة التسيير مطلبال 
لعملية ا الممارسةما ) أ0191-0581( كانت الأفكار الأولى لمراقبة التسيير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا  
الحاصل في بعد التقدم  وبداية القرن العشرينفي مرحلة الثورة الصناعية مع نهاية القرن التاسع عشر  تفكان
قبة ارمت تقنيا نع المسيرون بالبحثأ دب ثحي الاقتصادية التحولاتعة رسالمنتجات والخدمات والتكنولوجيا و
وبسبب عجز الطرق الرقابية ، آنذاكالاقتصادية  الأزمةوما سببته  2.التسيير لمساعدتهم في اتخاذ القرارات
طرق رقابية  جديدة من طرق محاسبية   إيجادحاولت  أزمتهاهذه المؤسسات من  إخراجالكلاسيكية المستعملة في 
 الإحصاءمثل بحوث العمليات، المحاسبة العامة، التحليل المالي،  أخرىمثل المحاسبة التحليلية وطرق رياضية 
سنة   srotoM lareneGوالرياضيات، الاقتصاد الجزئي...، ومن ابرز المؤسسات التي ساهمت في ذلك شركة 
وبتطبيق هذا النظام   الأمريكيةمن سوق السيارات   %21على  إلاحين كانت مبيعاتها ضعيفة ولا تستحوذ  0291
من استحواذ سوق السيارات   %05 إلىحققت أرباح هائلة وصلت  nworB dna nwolSمن طرف مديريها 
 طبقت التي الكبرى الفرنسية المﺅسسات قامت، 3الماضي القرن من السبعينات بداية حتى و ،0491سنة  الأمريكية
 :بأنه تميز الذي الأمريكية الصناعية المﺅسسات نموذج بإتباع التسيير مراقبة نظام
 . مسار للتخطيط وتسيير الموازنات ومراقبتها - 
 . بنية سليمة مجزاة عموديا إلى مراكز مسؤولية - 
 .4وسائل)-(أهداف المزدوجة على يعتمد قيادة نظام  -
حلقة لمراقبة التسيير أي هي نظام للرقابة الذاتية مبني على وضع التنبؤات "الأهداف والإمكانيات المخصصة  -
 .5لها"، قياس الانجازات ومقارنتها مع الأهداف، تصحيح الانحرافات
 من النموذج هذا في عميقة بصورة النظر إعادة على المﺅسسات والخارجية الداخلية التحولات أجبرت ذلك بعد  
حيث شكلت مراقبة التسيير موضوعا للعديد من الدراسات التاريخية بينت فيها . وسائله واستعمالاته، أهدافه حيث
أنها نشأت وتطورت في وسط عملي استطاعت فيه ان تبرهن على نفسها وتعطي نتائج وصلت إلى المستوى 
 :التسيير مراقبة مفهوم بها مر التي لالمراح أهم عن ملخﺹ عرض لسنحاو يلي فيما و. 6الاستراتيجي
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ه كان الاهتمام في هذ loiF.M و  tluauoJ.Pوحسب  5491إلى غاية  0191وتمتد من سنة  المرحلة الأولى:
 الفترة منصبا  على ترشيد العمليات الإنتاجية القاعدية.
ثلية وارتكز الاهتمام فيها على البحث على الام 8691إلى غاية سنة  5491تمتد من سنة  المرحلة الثانية:
 والمؤشرات المالية.
تسيير وتم الاهتمام في هذه الفترة تبلور المفهوم العام لمراقبة ال 0891إلى سنة  8691تمتد من سنة  المرحلة الثالثة:
 بالأبعاد المتعددة لها.
 
الرقابي والتسييري وإضافة  1إلى يومنا هذا وترتكز على البعد الاستراتيجي، 0891من سنة وتمتد  المرحلة الرابعة:
  2القيمة وهي المرحلة المتكاملة لمراقبة التسيير.
 .الثاني: ماهية مراقبة التسيير مطلبال
 ودور. أهميةوالتطرق إلى محددات المفهوم من أهداف، واضح لمفهوم الوظيفة حيث تسمح الماهية بإعطاء تعريف 
              الفرع الأول: مفهوم مراقبة التسيير.                                                    
لتي تعني وا noitseg ed elôrtnocإن كلمة مراقبة التسيير هي المقابل والترجمة الحرفية للمصطلح الفرنسي    
اسبة المحأو  ريةالرقابة الإداا في المشرق العربي فيطلق عليها اسم التحقيق والتدقيق في مدى احترام المعايير، أم
في  والتي تعني القيادة والتحكم  lortnoc tnemeganamوهي ترجمة للمصطلح باللغة الانجليزية  الإدارية
التي دارس . ولقد تعددت التعاريف التي قدمت لمراقبة التسيير نظرا لتعدد واختلاف المختصين تبعا للمالتسيير
 ل.ينتمون إليها وخاصة مع التطورات التي شهدها هذا النظام، سنتطرق إلى ذكر تعاريف الرواد في المجا
المؤسسات بضمان استغلال  مسئولي: " التسلسل الذي يقوم من خلاله بأنها )5691( ynohtnA .N.Rفقد عرفها  
ومجموع الأنظمة التي يقوم من : " )8891("، وأضاف سنة فعالية ونجاعة وأكثرالتكاليف  بأقلالموارد المتاحة 
في التحكم  المسئولينالعمل على مساعدة  خلالها مراقبوا التسيير بالتأثير على المنفذين لتحقيق مساعي المؤسسة و
 lehciM .M .uodruO.L.Jكل من   كما عرفها . 3المسطرة" الأهداف إلىللوصول  في تأدية مهامهم التسييرية
في  المسئولينالعمل على مساعدة  والإجراﺀت والوثائق الهادفة إلى ل مجموعة الأعما: " بأنها dimhcS ,L te
 .4ة"المحدد الأهدافلبلوغ التحكم في أدائهم التسييري 
تعبئة  إلىللتعديل الداخلي والقيادة، حيث تهدف  الأساسيةالدواليب  إحدى: " بأنها niuodrA L-.J عرفها أيضا
تى تساهم بذلك حداخل المنظمة متناسقة  الأعوانالتي يقوم بها مختلف  الأعمالالموارد البشرية بالمنظمة والى جعل 
بأنها: "النظام الذي من خلاله يتأكد المسيرون من أن الموارد قد  oB.Huniuq وقد عرفها .5"الأهداففي تحقيق 
 .6تم الحصول عليها وقد تم استعمالها بكفاءة وفعالية وفاعلية"
يمكن استخلاﺹ من التعاريف السابقة أن مراقبة التسيير مفهوم واسع ولا يمكن الإلمام بجميع جوانبه إلا انه يمكن 
جموع الإجراءات التسييرية والرقابية والاستشارية المنسجمة والمتناسقة فيما بينها استسقاء تعريفا شاملا بأنها: "م
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بالصورة التي تضمن التوافق والتطابق مابين التنفيذ المنشود وما تم رسمه في الخطة عن طريق الآليات والتقنيات 
 . 1تحقيق قيمة مضافة"الملائمة لكل وضع  وكذا المساعدة على اتخاذ القرار وصولا إلى الهدف المأمول ب
  .مراقبة التسيير : خصائصالفرع الثاني
 لالفعا يرالتسي مراقبة نظام أن يمكن استخلاﺹ التسيير لمراقبة السابقة التعاريفدراسة  في التعمق لخلا من     
 فيما يلي: لتتمث  والتي فيه المهمة الخصائﺹ بعض على يتوفر أن لابد والناجح
 عنه. يكون النظام واضحا وسهلا للفهم من قبل جميع المسئولين أن التسيير مراقبة شروط من الوضوح:  -
 مﺅسسةال لقب من عليها لالمتحص المنافع أن أي التكاليف تخفيضهو  نظام أي هدف أنانخفاض التكاليف:  -
  .عنها المترتبة التكاليف من أكبر تكون أن يجب
 والخارجية يةالداخل المتغيرات مع بالتكيف لها تسمح عالية مرونة من لها لابد المراقبة تنجح لكي:  المرونة -
 الإبلاغ بسرعة الدورية المراجعة طريق عن وهذا والضعف القوة نقاط عن الكشف يتضمن بما للمﺅسسة
 هالتصحيحقبل وقوعها  الانحرافات شافتاك من يمكننا الذي هو الجيد الرقابي النظام، وعن الانحراف
 .استعمالها لقب لالعاج
 بعد تحديد الأسباب التي أدت الى حدوثها. والانحرافات ﺀالاخطاء تصحيح إمكانية  -
 .العملية لتنفيذ والتقنيات الأدوات من بمجموعة تستعين الأشخاﺹ إلى بالإضافة -
 .2المؤسسة موارد استغلال في والفعالية الكفاءة ضمان -
 العملية.بالإضافة إلى الأشخاﺹ تستعين بمجموعة من الأدوات والتقنيات لتنفيذ  -
 .إيجاد علاقة تكاملية بين التسيير الاستراتيجي  والتسيير العملي -
كنها قسم مساعد ل إذن مراقبة التسيير: ليست هيئة لمراقبة وتفتيش الأقسام ولا هيئة بديلة للأقسام مثيرة للخوف.
 للاستشارة، للمعلومات والقيادة:
 يضمن ترابط الأساليب. -
 التقني اللازم. يجلب للأقسام والمقررين الدعم -
 يطور معلومة دقيقة وبسيطة ذات مصداقية ومكيفة لجميع المستويات. -
 حيحية.يساعد الأقسام على تحقيق الامثلية في تسييرهم وبلوغ الأهداف المنشودة ووضع الإجراءات التص -
 .3يساعد على اتخاذ القرار -
ز عليها وهي بمثابة معايير يعتمد عليها مراقب يمكن استخلاﺹ أيضا أن لمراقبة التسيير ثلاثة مفاهيم أساسية ترتك
 :4كما هو مبين في الشكل التالي  والكفاءةالتسيير في تقييم الأداء تتمثل في الملائمة، الفعالية، 
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 ركائز نظام مراقبة التسيير. مثلث): 70الشكل رقم (
 
 
  . 60:p ;1002; sirap;SEPILLE noitidé ;noitseg ed elôrtnoc el ;LLOC te XUEUQSEP.Y te GNINOL.H:المصدر
نقصد بهذه و رالتسييمراقبة  من ركائز يعتبرون والملائمة والفعالية الفاعلية منكلا  أن يتضح لالشك لخلا من   
 الركائز ما يلي:
                  مع الأهداف.النتائج بمعناها التقني لتطابق  :الفعالية 
 مقارن النتائج المحققة بالنسبة إلى الوسائل المستعملة.: كفاءةال 
 .1وهي العلاقة بين الأهداف والمواردالملائمة:  
  .مراقبة التسييروشروط نجاح  أهداف، أهميةالفرع الثالث: 
 : اليةالت للأسباب وذلك طويل أمد منذ الاقتصادية المنشآت إدارات من كبيرا اهتماما التسيير مراقبة لقيت
 .تذليلها قصد التنفيذي العمل انسياب تعترض التي والعقبات المشكلات على الوقوف o
 .منها المعوج تقويم ثم المقررة للأصول وفقا تؤدي الفنية العمليات أن من التأكد  o
 يختص ما وبخاصة القرارات اتخاذ عملية ترشيد أجل من العمل سير عن واقعية معلومات إلى الوصول  o
 .2وبأهدافها للعمل العامة بالسياسات منها
 :تحقيقها إلى التسيير مراقبة تسعى التي الأهداف بين منو   
  يهاإل أدت تيال الأسباب إبرازو المعياري والنشاط الحقيقي النشاط بين ناجمة تكون التي الانحرافات تحليل o
 .المتاحة بالموارد مقارنة وضعت التي الأهداف تحقيق بها ونعني الفعالية تحقيق o
 .هاعلي للتركيز القوة نقاط واستنتاج لتصحيحها المؤسسة منها تعاني التي الضعف نقاط على الوقوف o
 من نيوكلاسيكيةال النظرية في الأساسي المبدأ يعتبرأو النجاعة أو الكفاءة والاقتصاد اذ  الفاعلية تحقيق   o
 .المؤسسة لموارد والرشيد العقلاني الاستعمال
 .3المتاحة الوسائل مع تتمشى المسطرة الأهداف من التأكد أي الملائمة تحقيق o
 التوفيق والربط بين مراقبة التسيير الاستراتيجي ومراقبة التسيير العملي. o
 القضاء على الآثار السلبية لأنظمة قياس الأداء. o
 القضاء على الآثار السلبية لأنظمة التسيير اللاحق. o
 .4الأهدافضمان تقارب  o
                                                             
 .80:p ,tic po ;sertua te GNINOL.H 1
 .93سعاد،  رسالة ماجستير غير منشﻭرة، مرجع سابق ذكره، ص:   ﻋﻘﻭﻥ  2
 .74، ص: 0102 الجزائر، العامة، المحمدية دار الاقتصادية، المؤسسة في ﻭالأداء التسيير مراقبة ﻭآخرﻭﻥ، ﻋدﻭﻥ، دادي ناصر  3






  ملائمةقياس ال
  ةكفاءقياس ال
 قياس الفعالية
 .في إطار الحوكمة مراقبة التسييرالإطار النظري ل                               الثالثصل الف
 721
 
قب تعد مراقبة التسيير نظام للمعلومات والاتصال، تمارس من طرف الإطارات العملية وتنشط من طرف مرا 
 التسيير ولضمان نجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه يجب توفر مجموعة من الشروط نذكر منها:
 وجود أخلاقيات المؤسسة. o
 توزيع الأدوار على العناصر المتحكمة. o
 أساليب إعداد ووضع نظام المعلومات.توفر  o
 البنية الواضحة وسهولة الاتصال. o
 .1جودة المعلومة ومرونتها وقدرتها على التكيف o
 .الفرع الرابع: الهيئات والمنظمات المهنية المسيرة
 gnitnoccA cilbuP deifitreC fO tutitsnI naciremA المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين  -1
أكثر  عضو في 000214 مهنة المحاسبة، مع أكثر منل بالنسبةفي العالم  تجمعيهو أكبر عضو  : »»APCIA
، يضم 7881عام بدا بالعمل في تنظيم مهنة المحاسبة منذ  ،مقره بالولايات المتحدة الامركية دولة  441من
ة يالحكوموالهيئات كثيرة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية والعامة عمليا،  أعضاء من مناطق جغرافية
ويحدد المعايير  .الاستشاراتالمؤسسات التعليمية، ويوفر فرﺹ التكوين في المجال بالإضافة إلى تقديم و
بالتعاون مع حية، ربالغير  المنظماتالقطاع الخاﺹ، وبالولايات المتحدة لشركات في المهنة  لسيرالأخلاقية 
وهي تتطور ودرجات امتحان اتفاق السلام الشامل الموحدة، وتقدم أوراق اعتماد  ة.الاتحادية والولائية والمحلي
 ل،تقييم الأعما المحاسبة القضائية .يتشخيصالوالتخطيط المالي ب لمهتمينالتخصص للمحاسبين القانونيين ا
من خلال مشروع مشترك مع معهد تشارترد للمحاسبين  التكنولوجيوالتدقيق وإدارة المعلومات والتأمين 
ضع معايير جديدة للاعتراف العالمي للمحاسبة وتتأسس وتعيين محاسب الإدارة العالمي،  التيالإداريين، 
 .2الإدارية
 sruetcerid sed elanoitan noitaicossA الوطنية للمدراء الماليين ومراقبي التسيير الجمعية  -2
 GCNAتأسيس تم  .عالمي كما أن لديها صدى  : »»GCFD noitseg ed elôrtnoc ed te sreicnanif
 ed sruelôrtnoC ed elanoitaN noitaicissA  GCNAبباريس فرنسا تحت اسم  4691 سنة
لمراقبي بعد بضع سنوات من الخبرة تميزت الرابطة الوطنية ، والجمعية الوطنية لمراقبي التسيير noitseG
، شارك في تأسيسه من قبل الجمعيات الوطنية من بين الدول الأعضاء لأعمال هذه الرابطةنمية قوية التسيير بت
الخ بما في ذلك الولايات المتحدة (ا ف ب، جمعية خبراء المال)، ألمانيا، اليابان، كوريا، الصين،  دولة  71فيها 
وهي المنظمة الجمعية الوطنية للمدراء الماليين ومراقبي التسيير،  GCFD تعرف بـ أصبحت هذه جمعيةو
مدراء و/ أو  المدراء الماليينتتكون أساسا من  ل حيثمن المهنيين ورجال الأعماالتي تتشكل الوطنية الوحيدة 
) من ٪51كما أنها تجتمع على نسبة أقل (من أعضائها)،  ٪58( مراقبة التسيير للمؤسسات العمومية والخاصة
 سنةفي المالية والتسيير ونظام المعلومات. إدارة الأعمال، في المشورة يعملون على تقديم ، الأساتذة المكونين
 setutitsnI evitucexE laicnaniF fo noitaicossA lanoitanretnI IEFAIون مع اوبالتع ،8002
شركة فرنسية في جميع القطاعات الاقتصادية من  0071ن عضو م 0003ما يقرب من أصبحت تضم 
وتتمثل  .والمحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات السلطة العامة مؤسساتدولية كبيرة إلى الال المجمعات
شارية والتكوينية في أهدافه في تعزيز النمو المهني لأعضائه من خلال تبادل الخبرات وتقديم المعلومات الاست
بمجال مراقبة التسيير المعلومات والتدريب في المجالات الخاصة  عن طريق تبني التكنولوجيا المالية المجال
تعزيز الاعتبارات الأخلاقية في بالإضافة إلى  والخبرات والأفكار المعلومات ذات الطابع الماليتعزيز تبادل و
 3.وجعل النظم أكثر اتساقا وانسجاماالتعاون الدولي توفير أساس بهدف  وتوحيدها عالمياممارسة الإدارة المالية 
 sed elanoitanretnI noitasinagrOالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة   -3
مقرها  :IASOTNI    seuqilbuP secnaniF sed elôrtnoC ed serueirépuS snoitutitsnI
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للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) منظمة مركزية للرقابة تمثل المنظمة الدولية بالنمسا، 
سنة إطارا وهياكلا مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات  05المالية الخارجية العامة, وتقدم للأجهزة العليا منذ 
تطوير الخبرات الفنية والعلمية كرد وكذلك ، من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي
للاعتبار والنفوذ للأجهزة العليا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أسس تطبيق الشعار القائل " أن تبادل 
. حيث أن تبادل التجارب والنتائج والآراء بين أعضاء الإنتوساي في هذه "الخبرات يستفيد منها الجميع 
إن منظمة الإنتوساي هي مؤسسة  مواصلة التطوير المستمر للرقابة المالية العامة.المجالات تمثل ضمانات ل
مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية ومنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاﺹ في المجلس الاقتصادي 
از الأعلى بمبادرة من قبل الرئيس السابق للجه 3591تم تأسيس الإنتوساي عام  المتحدة. بالأمم والاجتماعي
جهازا رقابيا لعقد المؤتمر الأول للإنتوساي في  43الكوبي السيد / إيميليو فرنانديث كاموس. ولقد اجتمع آنذاك 
 .1عضوا كاملا وخمسة أجهزة أعضاء منتسبة 291كوبا، أما حاليا فيبلغ عدد أعضاء الإنتوساي 
 .الفرع الخامس: أنواع مراقبة التسيير
 عدة أنواع من مراقبة التسيير وذلك حسب المعيار المستخدم في ذلك.يمكن التمييز بين    
 يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من مراقبة التسيير:  أولا: حسب معيار الزمن:
د من ان ويقصد بها الرقابة على العمليات التخطيطية التي يمارسها المسيرون للتأك المراقبة القبلية: -1
هداف التي والموارد الاقتصادية سوف يتم استعمالها أفضل استعمال وان الأالإمكانيات المتاحة والطاقات 
 خطط لها يمكن تحقيقها وان المعوقات الداخلية والخارجية تم أخدها بعين الاعتبار.
ل منع استفحاوهي تساير تنفيذ العمل خطوة بخطوة وتقارنه بالمعايير الموضوعة سلفا ل المراقبة المتزامنة: -2
 ي انحراف قد يقع.أي اثر ضار لأ
يقصد بها عملية مراقبة تنفيذ الخطة أو إجراء المقارنة ما بين المحقق والمخطط، وتحديد  المراقبة البعدية: -3
 .2مواقع الانحراف وأسبابها والإجراءات الكفيلة بمعالجتها وضمان عدم تكرارها مستقبلا
 :اتنقسم إلى نوعين رئيسين همثانيا: حسب المصدر: 
نا الغرض منها هو ضبط الأعمال الجارية وضبط مسارها نحو الاتجاه الصحيح، وهالرقابة الداخلية:  -1
 ترامها.عملية الرقابة تتم فقط من مصادر داخلية وتهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات والسهر على اح
طمئنان أن ن الإدارة، للاوهي تلك الرقابة التي يتعهد بها إلى جهات متخصصة مستقلة عالرقابة الخارجية:  -2
بة عمل بالرقاالمؤسسة ملتزمة باللوائح والقوانين المعمول بها وبالخطط التي رسمتها، وقد تطورت أساليب ال
البحوث بالخارجية فلم تعد مجرد تفتيش وتتبع للمخالفات وإنما امتدت إلى النواحي الايجابية والقيام 
 سات. بابها، وتقديم الاستشارات وترشيد القرارات والسياوالدراسات وتحليل المشاكل والوقوف على أس
 يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:أي من حيث كيفية جمع الحقائق، و: ثالثا: من حيث شموليتها
وتكون على مستوى المؤسسة ككل لمعرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف العامة المطلوبة مراقبة شاملة:  -1
 .3المؤسسة في السوق، قدرتها التنافسية...الخمثل: نسبة المردودية، حصة 
ي لأداء الفعلاويهدف هذا النوع من المراقبة لقياس وتقييم  مراقبة على مستوى الوحدة الإدارية أو الوظيفة: -2
 لإدارة واحدة، لمعرفة مدى كفاءتها في أداء مهامها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
راتهم وتسعى هذه المراقبة إلى تقييم أداء الأفراد ومعرفة سلوكاتهم، مها مراقبة على مستوى الفرد: -3
 وكفاءاتهم، مما يساعد في عملية الترقيات والمكافئات. 
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تكون على مستوى الوثائق والسجلات اليدوية والالكترونية،  مراقبة على مستوى الوثائق والسجلات: -4
 .1اءات تسير وفق التعليمات والقوانين المعمول بهاللتثبت من صحتها، والتأكد من أن التصرفات والإجر
 تتعلق بنشاط متميز ويكون موضوعها النشاط وحده ويمكن أن رابعا: حسب التخصص أو أنواع النشاطات:
 تشمل كل أو بعض عناصر عمليات التسيير بالمؤسسة، وتشمل النواحي: 
 ئها وتقييمهاالتي تقوم بها المؤسسة ومتابعة أدارقابة جميع أوجه النشاط : يةالرقابة على الأعمال الإدار -1
 .لتحديد كفاءة الإدارة وسلامتها
 لأموالوتعني الرقابة على الأعمال المالية المتعلقة بصرف وتحصيل ا: الرقابة المحاسبية أو المالية -2
 والوسائل الكفيلة بعلاجها وتصحيحها وتحديد المسؤولية ومسائلة مرتكبيها.
ويقصد بها الرقابة على المشاريع، حيث تبدأ منذ مرحلة تحديد الأهداف إلى أن يبلغ   ة:الرقابة الاقتصادي -3
التنفيذ ذروته، ومن الأساليب التي تستخدم في الرقابة على المشاريع: التقارير الدورية الشهرية، أسلوب 
 2وأسلوب المسار الحرج... TREP، أسلوب بيرت TNAGجدول جانت 
 .الهرمي لمراقبة التسيير الفرع السادس: الارتباط
لمعنية امها للمصالح إن مراقبة التسيير هي العملية التي من شانها أن تقوم بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتقدي  
 لتنظيمي فيللاستفادة منها في شكل توجيهات وإرشادات موضوعية؛ لذلك فان مكانة مراقبة التسيير داخل الهيكل ا
يا، وعلى ى بالاستقلالية من خلال الارتباط المباشر بأعلى سلطة هرمية وهي الإدارة العلالمؤسسة يجب أن تحظ
 العموم فان مراقبة التسيير لها علاقة وطيدة بـ:
 طريقة تسيير المؤسسة؛ تسيير مركزي ولا مركزي. -
 حجم الإمكانيات الموجودة، وحجم المؤسسة. -
 الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العامة. -
 :3يلي النمط الأمثل الذي يوضح ويحافظ على مكانة مراقبة التسيير داخل التنظيم وفي ما
 
 ): مكانة مراقبة التسيير داخل الهرم التنظيمي للمؤسسة.80الشكل رقم (
 
 30P ,3002 ,donuD ,siraP noitseg ed elôrtnoc eL ,gninoL eneleHالمصدر: 
بها مراقبة التسيير داخل التنظيم الهرمي من خلال ارتباطها المباشر توضح بنية الشكل المكانة الهامة التي تحظى 
بالإدارة العامة حيث يسمح ذلك بإطفاء الاستقلالية والموضوعية على عمل مراقب التسيير في تنفيذ مهامه من خلال 
 . 4رشاداتالحصول على المعلومات من المديريات الفرعية، مناقشتها، معالجتها ومن ثم تقديم التوجيهات والإ
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 .المطلب الثالث: تقنيات وآليات وظيفة مراقبة التسيير
 الرقابة، عملية بها تمارس التي الأدوات على التركيز من لابد كان التسيير مراقبة بها تتمتع التي للأهمية نظرا    
 تعقيدا، أكثر وبعضها الرقابة، في وأساسي بسيط بعضها التسيير، مراقبة لأدوات مختلفة أشكالا المفكرون يذكر
 رقابيا أسلوبا يكون الآخر وبعضها المعينة، للمؤسسة التنفيذي الجهاز يستخدمه داخليا رقابيا أسلوبا يكون وبعضها
 الأداء على تحكم التي المؤشرات من عددا تقيس الأدوات هذه أن كما المؤسسة، عن مستقلة هيئات تستخدمه خارجيا
 معين جزء أداء قياس على الآخر البعض يركز بينما منافسيها، عن تميزها ومدى المالي والمركز للمؤسسة الكلي
، حيث توجد الأفراد أو التموين أو التسويق أو الإنتاج مثل المؤسسة في المختلفة الوظائف حدىإ أو الكلي الأداء من
بالرغم من اختلافها في كيفية ، حيث 1العديد من التقسيمات التي يمكن استخدامها لتصنيف أدوات لمراقبة التسيير
التصحيح وفينا تقيسه إلا أنها تسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو: تحديد الانحرافات عن الأداء المخطط والتي تشكل 
خطر بالنسبة إلى المؤسسة، زمن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب والاستفادة من المعلومات 
، كما أن استعمال هذه الأدوات يختلف من مؤسسة إلى 2فات ومنع تكرارها مستقبلاالناتجة لتسيير هذه الانحرا
أخرى، وذلك حسب درجة تطور المؤسسة، حجمها هدفها، وثقافة المسيرين فيها، ونوع مراقبة التسيير المعتمدة، 
ا يلي عرض موجز ولا يوجد بالطبع  ما يمنع من استخدام أكثر من طريقة أو أداة من الأدوات الرقابية، وفي م
 : 3لأهمها
واسطة جمع قياس الأداء بوتضم المحاسبة التحليلية، الموازنات التقديرية،  والتخطيط:أولا: أدوات التقدير 
ها والتخطيط ل وتستخدم هذه الأدوات لتمكين المؤسسات من تقدير مختلف الأعمال التي ستقوم بها مستقبلاالعيينات، 
لم انه توجد ذلك مع الع الإستراتيجية لتتم متابعتها أثناء وبعد التنفيذ وتقييم الأداء بناءا علىبما يتلاءم مع الأهداف 
 أدوات أخرى إلا أننا ارتأينا بالتصويب نحو هاتين لأهميتهما القصوى:
رف أيضا بمحاسبة التكاليف، وهي مجموعة تقنيات لتخصيص وتحميل الأعباء عوت المحاسبة التحليلية: -1
لمتحصل عليها من المحاسبة هدف إدماج النفقات في التكاليف كما أنها تقنية لمعالجة المعلومات اللمنتجات ب
العامة (بالإضافة إلى مصادر أخرى) وتحليلها من اجل الوصول إلى نتائج يتخذ على ضوئها مسير 
في تنظيم  المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاط ما، وتسمح بدراسة ومراقبة المردوية وتحديد الفعالية
 .4المؤسسة، كما تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على  المستوى التنفيذي أو مستوى الادارة
 لالوسائ أهم من التقديرية الموازنات تعتبروتعرف أيضا بمراقبة الموازنات، و الموازنات التقديرية: -2
 على الوظيفية مهامها إنجاز على المﺅسسة إدارة تساعد لأنها التسيير مراقبة في تستخدم التي التخطيطية
للمﺅسسة  الحسن التسيير تضمن التيو القرارات اللازمة اتخاذ من تمكينها طريق عن المطلوب الوجه
التخطيط لأعمال وأنشطة المؤسسة، وتعد تعبير كمي لخطة الأعمال تساعد على تحقيق  على بالاعتماد
الموافقة لبرنامج محدد، وبذلك هي خطة كمية وقيمية التنسيق والرقابة، كما أنها تقدير قيمي لكل العناصر 
يتم تحضيرها والموافقة عليها قبل فترة محددة، وتبين عادة الإيراد المخطط والمنتظر تحقيقه او النفقات 
 5المنتظر تحملها حلال هذه الفترة والأموال التي تستعمل لتحقيق هدف معين.
يقة فحص الأداء بالعينات من انسب طرق قياس الأداء تعتبر طرقياس الأداء بواسطة جمع العيينات:  -3
بصورة مستمرة، بحيث يتم اخذ العيينة من وسط العمل بغرض تحديد الانحرافات فيها باعتبارها تمثل 
المجتمع الذي أخذت منه تمثيلا كافيا، ويتم دراستها بغرض تحديد وقياس مستوى الأداء وإيجاد التوازن 
                                                             
أطرﻭحة دكتﻭراه في ادارة الاﻋمال، جامعة قاصدي مرباح، ﻭرقلة واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قريشي محمد الصغير،   1
 .29، ص: 3102الجزائر، 
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ة  والنتائج المترتبة عن الخطأ في تقدير الانحرافات في الاستدلال بنتائج دراسة الأمثل بين تكاليف الدراس
    1العينة، حيث تؤخذ العينة عشوائيا.
 أدواتتشمل التحليل المالي، التحليل الاستراتجي والتحليل الوظيفي او العملي، وتستخدم ثانيا: أدوات التحليل: 
التحليل المالي لمعرفة سلوك نشاط المؤسسة بشكل عم في فترة معينة وتحليله لمعرفة مستوى الاداء وتحديد 
 . 2المسؤولية في ذلك واتخاذ القرار المناسب، من خلال بعض المؤشرات كتطور رقم الأعمال أو تغيير التكاليف
 المالية البيانات من مئوية ونسب اتمؤشر استنباط يتم خلالها من التي العملية هوالتحليل المالي:  -1
 .3المؤسسة لتلك الاقتصادية الفعالية وزيادة لتصحيح يؤدي بما للمؤسسة والمحاسبية
 ة وهي: يعد مقدمة أساسية لعملية مراقبة التسيير، ويتضمن ثلاثة مراحل أساسيالتحليل الاستراتيجي:  -2
واجهة موحدات متميزة ومستقلة، تتم على أساسها ؛ يتم تقسيم نشاط المؤسسة إلى التجزئة الإستراتيجية -
 المنافسين، ويخصص لكل وحدة موارد مستقلة عما تم تخصيصه للباقي.
ب ييم انجذاء؛ يتم تقتقييم إغراءات الأجزاء بالنسبة للغايات والتعرف على عوامل النجاح الأساسية لكل جز -
افسين، دل النمو، مستوى الأرباح، خطر المنالجزء عن طريق الغايات التي تبحث عنها المؤسسة، مثل: مع
 .الحدود الجغرافية للزبائن، المبيعات ، الاستقرار التكنولوجي، ومصدر القيمة المضافة
 ؛ حيث يتم تقييم فرﺹ النجاح في مرحلتين:تقييم وتقدير فرﺹ النجاح للمؤسسة بالنسبة للعوامل -
غل ساسية وعوامل الخطر الإستراتيجية للشمطابقة موارد ومهارات المؤسسة على عوامل النجاح الأ 
 . المعتبر
 الفرﺹ التنافسية الخاصة التي يمكن الحصول عليها بالنسبة للمنافسين الأساسين. 
حيث يتم التنسيق بين الإدارة العامة والمسئولين العمليين من خلال الربط بين التحليل الوظيفي أو العملي:  -3
الأهداف الإستراتيجية والأهداف العملية، وكذا إسقاط الأهداف الإستراتيجية إلى تشغيلية قصيرة المدى 
الميدان، تى يمكن التوفيق بين التفكير الاستراتيجي وتطبيقه في حوربط التكيف مع تقنيات جداول القيادة 
رفع التناقض بين الأهداف وتدعيم التزاوج بين  وتسمح تقنية الإعلام الآلي حاليا بتصور وفعالية كيفية
 . 4الاستراتيجيات الاختيارات والتوجهات
 يديث توجد العدح ، بطاقة الأداء المتوازن، إدارة الجودة الشاملة،المعلومات نظاموتشمل  :المتابعة: أدوات ثالثا
 طط والبرامجالأدوات التي يمكن استعمالها في متابعة نشاط وأداء المؤسسات الاقتصادية من اجل التقييد بالخمن 
  .الموضوعة والوصول إلى الأهداف المرسومة في أحسن الظروف
 والتي البعض، بعضها مع والمتفاعلة المتداخلة العناصر من مجموعة عن عبارة هو: المعلومات نظام  -1
 القرارات، صناعة لغرض وتوزيعها وبثها، وتخزينها، ومعالجتها، والمعلومات، البيانات جمع على تعمل
 المطلوب المنظور وتأمين المشكلات، تحليل إلى إضافة المؤسسة، على السيطرة وتأمين وتنسيق
 والنشاطات، والأماكن الأساسيين، الأشخاﺹ بيانات على المعلومات نظام ويشمل المعقدة، للموضوعات
ومن الجدير بالذكر أن مراقبة التسيير عرفت  .5ابه المحيطة والبيئة المؤسسة تخص  التي الأخرى والأمور
مؤخرا تطبيقات جديدة ومتعددة في سيرورتها بفضل الحلول التي يمنحها إياها الإعلام الآلي ، هذا الأخير 
إلى  IPRMتياجات إلى من المواد ساهم في الانتقال خلال ثلاثين سنة من الحل الأولي وهو تخطيط الاح
وصولا إلى الحل الشامل لتخطيط موارد  IIPRMالمرحلة الوسطية وهي تخطيط موارد التسيير 
حيث تميزت هذه الفترة بالخصوبة الفكرية وعملت على ،  gnikramhcneB،  PRE المؤسسة
                                                             
 .37، ص: مرجع سابق ذكرهقريشي محمد الصغير،   1
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 .13ص:  ،مرجع سابق ذكره يحياﻭي، نعيمة  4
 .321، ص: مرجع سابق ذكرهقريشي محمد الصغير،   5
 .gninnalP tnemeriuqeR slairetaM : IPRM 
 .gninnalP secruoseR slairetaM : IIPRM
 .gninnamP secruoseR esirpertnE : PRE 
 .في إطار الحوكمة مراقبة التسييرالإطار النظري ل                               الثالثصل الف
 231
 
ساهمت في ابتكار أساليب ساعدت على ظهور علوم التسيير متعددة الأبعاد ومتحررة من قيود الامثلية كما 
  1حل الكثير من المشاكل.
: أو جداول  القيادة، وترجمة بالفرنسية إلى  CSB dracrocS decnalaBبطاقة الأداء المتوازن -2
والميولات وتعني ترجمة النوايا Tfitcepsorp drob ed uaelba2جدول القيادة المستقبلي
 المرتبة المؤشرات من مجموعةوتعد ، كاملة من المؤشراتوإستراتيجية المنظمة في صورة مجموعة 
 على والرقابة والتنسيق القرارات اتخاذ على للمساعدة ما مسئول أو عمل فريق لمتابعة خاضع نظام في
 النقاط إلى المسئول انتباه بلفت التسيير لمراقبي تسمح" اتصال أداة تعتبر كما المعني، القسم عمليات
 .3الأساسية
في ظل التغييرات العديدة المحيطة ببيئة الأعمال والبيئة التنافسية التي : MQTإدارة الجودة الشاملة  -3
أفرزتها تلك المتغيرات أصبحت المؤسسات أمام مجموعة من التحديات والرهانات، وهي بذلك تعمل على 
بغرض تحقيق التميز السعري توجيه الإدارة نحو تبني عدة فلسفات ومداخل مختلفة لمحاولة إدارة التكاليف 
زيادة الاهتمام بإستراتيجية الجودة الشاملة لتحقيق الميزة التنافسية، حيث تعرف من طرف  ىبالإضافة إل
على أنها: "السمات والخصائص الكلية للمنتوج أو الخدمة والتي تعكس قدرة هذا المنتوج على  0002 OSI
 4إشباع حاجات معلنة أو ضمنية".
 
 
 . الرابع:  تقارير مراقب التسييرالمطلب 
. فيكون ف المستويات الإداريةتمثل تقارير مراقب التسيير التغذية العكسية للمعلومات، ووسيلة اتصال بين مختل
الاتصال عموديا من أعلى المستوى التنظيمي إلى أدناه، كما يكون أفقيا لتنسيق الجهود بين الإدارات المرتبطة 
من النتائج الماضية في تحسين  ويرمي هذا المصطلح إلى استفادة المسئولين ت المماثلةبالأعمال في المستويا
قدراتهم على التنبؤ واتخاذ القرارات السليمة في الفترات للاحقة. وتعتبر التقارير الإدارية من أقدم الوسائل 
في توفير المعلومات الواسعة  المستخدمة في مراقبة التسيير، ومن أكثرها أهمية. وذلك لقيامها بالدور الأساسي
والملائمة والمفصلة عن كل دقائق العمل، كما تتيح للمسئولين التعرف على  كيفية سير الأعمال الإدارية وتقدير 
. ولذلك فان التقرير الأمثل الذي يحقق هدف 5مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة، ودرجة كفاءة الأفراد المنفذين لها
 الرقابة يتطلب توفر عدد من الشروط، من أهمها: 
 أن يكون التقرير مختصرا ومركزا على المعلومات الأساسية والبيانات المؤثرة. -
ت أن يكون دوريا وان يرفع في الوقت المناسب (وذلك لا يمنع أن ترفع تقارير غير دورية في الوق -
 المناسب).
وف على أن يكون معتمدا على الحائق والبيانات المحددة والواضحة والتي يمكن من خلالها التعرف والوق -
 مدى تنفيذ البرامج وفقا لما ينتهي إليه التقرير.
 ئمة.أن يكون قادرا على إظهار الانحرافات الحقيقية ذات التأثير في كفاءة التسيير بالسرعة الملا -
                                                                                                                                                                                                                
 الحصول على معلومات تساعد المنظمة على تحسينولإدارة الأداء سعى تو خطوات منظمةب مقارنةقوم على التمهيكلة تقوم على  عملية :القياس المقارن أو  
 إنشاء أهداف وغايات إستراتيجية فعالة. من خلال ملاحظة أفضل الأساليب، ووالتحسين والبحث عن التميز  أدائها، مع تواجد الرغبة في التغيير،
 .32ص:  ،مرجع سابق ذكره يحياﻭي، نعيمة  1
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 .031، ص: مرجع سابق ذكرهقريشي محمد الصغير،   4
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لمدى إضافة إلى الحاضر والماضي، بحيث يكشف من خلاله ما هو متوقع في اأن يكون متعلقا بالمستقبل  -
 الآجل.
فكلما توفرت هذه الشروط في التقارير الإدارية ساعدت الأجهزة والإدارات التي تقدم لها هذه التقارير على اتخاذ     
 1مراقبة التسيير. الإجراء السليم الذي تظهر ضرورته، وساهمت من تم هذه التقارير في تحقيق فعالية
عتبر التقارير من أهم وسائل إيصال المعلومات المتعلقة بنشاط مركز ينظام معلومات مراقبة التسيير إذ أن     
مسؤولية ما إلى الجهات العليا لمساعدتها في الرقابة واتخاذ القرارات، فالتقارير هي وسيلة اتصال مهمة تساعد في 
بتوفير ثلاثة أنواع من تقارير الرقابة وهي  رث يقوم نظام معلومات مراقبة التسييتحقيق التنسيق داخل المؤسسة، حي
طيط والتوجيه. ختقارير الأداء الدورية، والتقارير الخاصة والتقارير الاستثنائية بالإضافة إلى التقارير التي تفيد الت
ى السرعة والدقة في إعداد البيانات والاتصال في تصميم نظم معلومات تعتمد عل وقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات
وتتعلق التقارير بإبلاغ وإعلام   2والمعلومات ومعالجتها وتخزينها، وهذا ما يعطي فعالية اكبر للتقارير المالية.
المستويات العليا بوضعية الوحدة والنتائج المتوصل إليها، وتضم بشكل واسع عناصر الموازنات، وتكمل عملها 
تظهر في شكل جداول القيادة للوحدات ومنه فان قياس الأداء يرتكز على عناصر موجودة في بمتغيرات محاسبية 
مراقبة الموازنات، وجداول "لوحة" القيادة وهذا سيجعله جزاءا من نظام المعلومات الذي يتم بواسطته إعداد 
 3التقارير المرفوعة للمستويات العليا.
 المطلب الخامس: مسار مهمة مراقب التسيير. 
 tnemessihcirnE’l «يمكن النظر إلى مراقبة التسيير  على انه مسار أو حلقة تفترض الإثراء والتعلم تدريجيا    
حيث تبدأ الرقابة مع بداية التنفيذ الفعلي وتستمر معه، وتتمثل مهمة الرقابة  » fissergorp egassitnerppA’l te
بعة التنفيذ الفعلي ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لتحديد ما إذا كان الأداء الفعلي يتم وفقا للخطط في متا
والسياسات والمعايير الموضوعة، ثم اكتشاف أية انحرافات وتحليلها والوقوف على أسباب حدوثها والمسئولين 
ختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.وتمر عنها، ثم إعداد التقارير عنها إلى المستويات الإدارية الم
مراقبة التسيير بخمسة مراحل أساسية ومتتالية، وتلعب كل من المحاسبة والإدارة دورا هاما ومتكاملا في كل مرحلة 
 :  4من المراحل الخمسة التالية
 مرحلة التخطيط والتنظيم؛ -
 مرحلة التنفيذ والتوجيه؛  -
 تابعة؛  مرحلة المراقبة والم -
 مرحلة التقييم؛  -
 والتصحيح؛ مرحلة التقرير -
تسمح هذه المرحلة بالانتقال من  :noitacifinalp ed te noisivérp ed esahP أولا: مرحلة التخطيط والتنظيم
الغايات إلى الأهداف المحددة القابلة للتنفيذ وذلك بتصميم مخططات تسمح بتنفيذها، إن مرحلة التخطيط من ناحية 
تحديد الهداف والتسيير التنبئي تكون متبوعة بمرحلة التنفيذ أو الانجاز، حيث تسجل النتائج بعناية ثم تحلل لكي يتم 
بتقديم المعلومات اللازمة لإدارة  رءات التصحيحية للأعمال التي تم التخطيط لها، يقوم مراقب التسيياتخاذ الإجرا
المؤسسة والتي تساعد المديرين على وضع إستراتيجية طويلة المدى يتم تقسيمها فيما بعد بمساعدة مراقب التسيير 
وازنات حيث تسمح هذه الأخيرة بتحقيق من سنة) عن طريق الم إلى المدى المتوسط وأيضا المدى القصير (
الأهداف قصيرة الأجل. ويمثل التنظيم المرحلة الأولى من مراحل الرقابة، ويهدف إلى ترتيب إجراءات الأداء 
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الفعلي ترتيبا منطقيا منتظما، ويتطلب هذا الترتيب توضيح العلاقات المختلفة بين العاملين في المستويات الإدارية 
ؤسسة، ويساعد على توضيح هذه العلاقات وعلى تحديد الأعمال والواجبات المطلوب تنفيذها من كل المتعددة في الم
فرد، وبالتالي يمكن تحديد مسؤولية هذا الفرد بقدر هذه الواجبات ووفقا للسلطات الممنوحة له، وللتنظيم جانبان 
 احدهما محاسبي والآخر إداري:
 لتنفيذ يتمابة المسؤولية عن طريق ربط المعايير بأشخاﺹ معينين، وعند فالتنظيم المحاسبي يهدف إلى تطبيق محاس
وب منهم ربط الأداء الفعلي بنفس هؤلاء الأشخاﺹ، ومن ثم يمكن تحديد مسؤولية الأشخاﺹ وفقا للواجبات المطل
 لي. تنفيذها والسلطات الممنوحة لهم، وباستخدام مفهوم محاسبة المسؤولية يسهل قياس كفاءة الأداء الفع
أما التنظيم الإداري فانه يهدف إلى منح السلطات للأشخاﺹ الذين صدرت لهم الواجبات، أي الربط بين السلطة 
والمسؤولية حتى يصبح كل شخص مسئولا مسؤولية مباشرة عن تنفيذ هذه الواجبات المحددة طبقا للمعايير 
 1المخططة.
لية لعملية مرحلة التنفيذ هي المرحلة الموا :noitatneiro’d te noitucéxe’d esahP مرحلة التنفيذ والتوجيه: ثانيا
ت التي تم التخطيط، فبعدما يتم التخطيط لما تريد المؤسسة أن تحققه، تبدأ مرحلة التنفيذ وهي تطبيق المخططا
 إعدادها على ارض الواقع للوصول إلى الأهداف المحددة.
لي وذلك عن طريق إرشاد الأفراد في كافة المستويات الإدارية للقيام كما يهدف التوجيه إلى المساعدة في التنفيذ الفع
 .2بواجبهم المطلوب للوصول إلى أحسن النتائج بأقل التكاليف
هي  إن المراقبة LOYAFفايول يقول  :ivius ed te ecnallievrus ed esahP  ثالثا: مرحلة المراقبة والمتابعة
كد من بة هي التأالتحقق من أن ما يحدث يطابق الخطة المقررة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة، كما أن الرقا
تاجية كفاءة وإن كفاءة الأداء: أي التأكد من أن التنفيذ الفعلي يتم بطريقة تحقق أهداف المؤسسة بأقل تكلفة وأحسن
، ويمكن ويات الإدارية العليا بل هي لازمة لكل مستوى من المستويات التنظيميةممكنة، ولا تقتصر على المست
 التمييز بين رقابيتين: 
 ة.مراقبة الأداء المخطط عن طريق إجراء المقارنات بين نتائج التنفيذ الفعلي بالمعايير المخطط -1
لتي االتعليمات قواعد والأصول ومراقبة الأداء الفعلي بهدف التأكد من كفاءته وسلامة العمليات ومطابقتها لل -2
لخاصة توجه الأفراد نحو القيام بواجبهم، وتختص المحاسبة في هذا المجال بتطبيق الأصول والقواعد ا
وجودة حاسبية المبالرقابة الداخلية على جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة بالإضافة إلى تقييم النظم الم
 للتأكد من سلامتها.
 النتائج هذه لتحلي يصعب وبالتالي المحيطة الظروف على جزئيا تعتمد نتائج تعطي لها المخطط اتالنشاط إن    
، مباشرة بصورة عليها لالمتحص النتائج معرفة يمكن لانظام للقياس"، ففي الواقع " وجود ضرورة يستوجب مما
 لتشك النتائج واقع وصف لأج من النهاية في المعتمدة المﺅشرات مجموعأي أن تحديدها يتطلب وضع مؤشرات، و
. إن الهدف من هذه المرحلة هو مقابلة ومقارنة النتائج المقاسة بتلك المنتظرة أو المتوقعة، وكذا 3"نظام القياس"
تحليل الفروقات التي لا يمكن تفاديها لتحديد فيما إذا كانت تشكل انحرافا بالنسبة إلى مخطط النشاط وهذا يتضمن 
ية، أو ببساطة إذا كانت هذه الفوارق تندرج ضمن المجال المحدد والمقبول لأي عمل اتخاذ إجراءات تصحيح
 .4تنبئي
يعبر عن التقييم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط وإيجاد  : noitaulavé’d esahP  يمرابعا: مرحلة التقي
ووضع العلاج المناسب لها، ويكمن دور الانحرافات الناتجة من عميلة المقارنة ثم تحليل هذه الانحرافات وتتبعها 
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في تحليل الانحرافات المخططة على تقديم البيانات الخاصة بتحليل هذه الانحرافات وفقا لأسس  مراقبة التسيير
التحليل المختلفة من مسؤولية، نسب ومراكز تكلفة .......وغيرها من أسس تحليل الانحرافات، وذلك بمقارنة نشاط 
 .سابقة أو مقارنته بنشاط المؤسسات المنافسةالمؤسسة في سنوات 
بعد إجراء التقييم وما  :sevitcerroc snoitca sed te troppar ed esahP  خامسا: مرحلة التقرير والتصحيح
من اجله، ثم الوقوف على نتائج هذا التحليل، ة وفقا للغرض الذي تعد يتطلبه من تحليل الانحرافات بأشكال مختلف
الرقابية الأخيرة دورها في تقرير أو توصيل نتائج التحليل إلى المستويات الإدارية المختلفة لتصحيح تأخذ المرحلة 
ت المناسبة بشأنها وبذلك تهدف التقارير إلى تحقيق رقابة مباشرة على ارهذه الانحرافات أو لاتخاذ القرا أسباب
ويقوم دور  .1مكن تداركها قبل فوات الأوانالأداء الجاري مع إظهار الانحرافات التي تحدث أولا بأول حتى ي
مراقب التسيير على إعداد وتقديم التقارير المناسبة للمستويات الإدارية المختلفة متضمنة بيانات شاملة وملائمة عن 
الانحرافات وأسبابها وتحديد المسؤولية عن حدوثها ومراكز التكلفة التي حدثت لها، إلى جانب بيانات إضافية أخرى 
تتطلب حيث . 2شانها تسهيل مهمة المستويات الإدارية في اتخاذ القرارات السليمة للمشاكل التي تواجههامن 
ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية، هذه التصحيحات تتم  التنبؤيالانحرافات الخارجة عن المجال المقبول للعمل 
في غالب الأحيان على الأعمال الواجب القيام بها أي طريقة التنفيذ، أو على الوسائل التي ينبغي توفيرها وكيفية 
استعمالها، كما يمكن أن تتم هذه التصحيحات في الحالات القصوى على الأهداف والغايات في حد ذاتها والتي 
ب إعادة النظر فيها. وفي هذه المرحلة يقوم مراقب التسيير بتقديم التوصيات والاقتراحات الواجب اتخاذها تستوج
يسمح هذا المسار  .3فقط فهو غير مسئول عن اتخاذ القرارات بهذا الشأن لان هذه الأخيرة لا تندرج ضمن صلاحياته
ل مختلف المراحل السابقة، فهو وسيلة لتحليل بمساعدة المسئولين وأفراد المؤسسة على تحسين أدائهم من خلا
الانحرافات والبحث عن أسبابها وبالتالي يستطيع هؤلاء المسئولين والأفراد التعرف على أخطائهم وتحسين أدائهم 
في المستقبل. وعليه فان مسار  مراقبة التسيير يهدف إلى التدريب والتعليم والى تحسين جودة العمل التسييري 
 في الشكل التالي:  . هذا المسار عبارة عن حلقة متكونة من خمسة مراحل كما هي موضحة4ككلوالرقابي 
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  المبحث الثاني: مراقبة التسيير كآلية لحوكمة الشركات.
الذي  لنظام المحكميعتبر نظام مراقبة التسيير من الأنظمة الهامة التي أدخلت على التسيير العام للمؤسسات، فهو ا   
تسعى  الأهداف التيخططته المؤسسة والوصول إلى  يقوم بقياس وتقييم عمليات التسيير من اجل ضمان تسيير ما
ق ما نه من تحقيإليها، حيث يعتمد مراقب التسيير أثناء أداءه لوظيفته على مجموعة من التقنيات والأدوات التي تمك
ه المؤسسة ف التسيير وتوجيأراده من هذه الوظيفة، كما أن الهدف الرئيسي لمراقبة التسيير هو ضمان تحسين ظرو
لم عا حوكمة الشركاتأهداف واستراتيجيات. ولكن في ظل اقتحام مفهوم  تسعى إليه في المستقبل منإلى ما 
ياس الأداء قوتنتقل من مجرد  التنمية المستدامةالحوكمة والمؤسسات تغيرت قواعد مراقبة التسيير لتخضع لمبادئ 
ل أدوات ، باستعمايئيالمحاسبي والمالي إلى قياس وتقييم الأداء الشامل بأبعاده الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والب
هم دور لفو وتدعيم إرساء متطلبات حوكمة الشركات. حديثة استحدثت نتيجة القصور في أدوات القياس التقليدية
 ثلاثة نقاط أساسية  وهي: لنا من البحث في  في حوكمة الشركات لابد مراقبة التسيير
 لمراقبة التسيير.حاجة حوكمة الشركات   -1
 .في تفعيل حوكمة الشركات التسييرمراقبة دور خدمات   -2
 بحوكمة الشركات. مراقبة التسييرعلاقة   -3
 حاجة حوكمة الشركات لمراقبة التسيير:المطلب الأول: 
كنتيجة لأهمية مراقبة التسيير ودورها الأساسي في فعالية الحوكمة، وذلك من خلال إبراز الدور المهم والفعال    
الحديثة خاصة وذلك من اجل تمكين المؤسسة من القدرة على التحكم الجيد في تسيير لتطبيق أدوات مراقبة التسيير 
مواردها المتاحة وتحقيق أهدافها المسطرة، وهذا طبعا لا يكون إلا بقدرة المؤسسة وتمكنها من عملية قياس وتقييم 
وهذا من خلال تكيفها وفق المعايير المالية والمحاسبية لشتى  .أداءها وبالتالي تحديد انحرافاتها وتصحيح توجهاتها
أنواع المؤسسات أي في إطار الموازنة بين الإيرادات والنفقات وتكيفها مرة أخرى مع مبادئ الحوكمة من اجل 
جهة الرشادة في القرارات التسييرية وضوابط التنمية المستدامة أي الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من 
وتتمثل أدوات مراقبة التسيير الحديثة أساسا في  1أخرى حتى يمكن الوصول إلى قياس وتقييم الأداء المستدام.
لوحات القيادة التسييرية المدمجة للمؤشرات المالية والاجتماعية والبيئية، لوحات القيادة الإستراتيجية والمتمثلة في 
وبطاقة الأداء المتوازن  )BBZ( ال الفكري، الموازنة الصفريةبطاقة الأداء المتوازن ولوحة قيادة رأس الم
، إضافة إلى أنظمة المحاسبة عن المسؤولية )CBA(نظام التكاليف على أساس الأنشطة  )،CSBSالمستدامة (
  2المجتمعية أو الاجتماعية، التدقيق البيئي...الخ،
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تغلغل وبزوغ الحوكمة الاقتصادية منذ  ؤسساتملإدارات اطرف لقيت مراقبة التسيير اهتماما كبيرا من كما    
 ذلك للأسباب التالية:و مفهومها داخل المؤسسات عن طريق التبني له
 لعمليات.تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير والتحليلات لإحكام الرقابة على ا -1
طاء مخاطر الضغط البشري واحتمال الأخالضبط الداخلي والفحص المتأصل في مراقبة التسيير يقلل من  -2
 والغش.
الي ، وبالتييردون الاعتماد على مراقبة التسمن المستحيل أن يقوم المراقب داخل المنشأة بطريقة اقتصادية ب -3
 التقليل من تكاليف المعاملات أو الصفقات.
ر يعتمد حيث أن مراقب التسيي ،عملية التسيير بالكفاءة المطلوبةالتقليل مخاطر التسيير لأقل حد ممكن لتنفيذ  -4
المهني السليم  ذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج الرقابة الذي يمكنه من إبداء الرأيكثيرا على حكمه المهني و
، وهذا يعني أن على المراقب أن يهتم بخصائص الجودة لأدوات التي يعتمد عليها من عن وضعية المؤسسة
من ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه من الحصول و الرقابةلتحديد مخاطر  خلال تقويمه للتسيير 
 صولها لأهدافها.المهني السليم عن أداء المؤسسة ومدى وعلى أدلة وقرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي 
يع هذه حيث إن الموارد المتاحة بأي مؤسسة هي محدودة بطبيعتها ويقع على عاتق المدراء ومسؤولية توز -5
فة شطة المختللب ذلك تعاون الأنفعالية ممكنة، ويتطعمالها في المؤسسة بأقصى كفاءة وارد النادرة واستالمو
لموارد اتوجيهها بحيث تؤدي إلى أفضل استعمال لها، وتتعلق مهام التنظيم والتوجيه وتوزيع وتنظيمها و
مهام قرارات المتعلقة بالأن المة وبعملية تنفيذ الخطط الموزعة للوصول إلى أهداف المؤسسة المرسو
 المذكورة تتطلب معلومات مراقبة التسيير الأكثر دقة للوصول إلى اتخاذ القرارات السليمة.
علومات مترغب إدارة المؤسسة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المرسومة ومدى ملاءتها، وتتسلم الإدارة عدة  -6
 التوقعاتي والفعل الانحرافات بين الانجازقييم عن الانجاز الفعلي الذي تم مقارنته مع الخطط المرسومة وت
يقة حسب الخطط الموضوعة ويتم البحث عن أسباب الانحرافات والمتسببين فيها وتصحيحها، وبهذه الطر
 تتم الرقابة على الانجاز وتقييمه.
 يق أهدافقفي عملية الرقابة وبالتالي تح تعمل مراقبة التسيير على توحيد الجهود من أجل تحقيق المشاركة -7
مؤسسة المؤسسة حيث تقوم مراقبة التسيير في العمل على بعث الحيوية في مختلف مستويات السلطة في ال
دات جهتنشيطها عن طريق مكافأة المجد ومعاقبة المتهاون وكذا تحفيز الأفراد وحثهم على بذل أقصى مو
 ممكنة.
 لقرار.توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ ا -8
 ومنه يمكن استخلاﺹ أربعة أهداف رئيسية تخدم من خلالها مراقبة التسيير حوكمة الشركات وهي :  
 المرونة في ترصد وتتبع الاقتراحات من خلال التدخل الطارئ. -1
إثراء نطاق تدخل مراقبة التسيير من خلال السماح لها بالتوسع في تقييم التأثيرات التمويلية للقياسات  -2
 1والمستهدفة. المرغوبة
  .زاياإنشاء تشارك حيوي بين فريق التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يحمل العديد من التطورات والم -3
 2وأخيرا وليس آخرا، المساهمة الفعالة في تطوير آفاق لجنة المقاربة الجديدة بين الفريقين. -4
مراقبة التسيير جد هام في تتبع وتأكيد  كما أن هذا التوجه يكون فعال أكثر في بعض المؤسسات أين يكون دور  
   3ممارسة واحترام تطبيق اقتراحات المدقق الداخلي على المصالح التي تم تدقيقها.
ة حيث وتعد حوكمة الشركات في حاجة إلى خدمات مراقبة التسيير وذلك من اجل التغلغل بعمق في محيط المؤسس
خيصها في تعمل مراقبة التسيير على مساعدة الإدارة العامة في التعريف بمبادئ حوكمة الشركات والتي يمكن تل
 أربعة مداخل: 
 الرفع من القيم الأخلاقية: الفرع الأول: مدخل 
بالدرجة الأولى؛ هي نقطة التقاء إن دور مراقب التسيير يستهدف بصفة رئيسية تعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية    
بينه وبين المدقق الداخلي حسب طبيعة عمل كل منهما، غير أن مجال تطبيق هذا الدور يختلف لدى مراقب التسيير 
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خلي؛ وهو ما تم توضيحه من خلال المبحث الأول من هذا مقارنة لما يتم تطبيقه على مستوى مجال عمل المدقق الدا
الفصل، ذلك أن نوع الاتصال بالنسبة لمراقب التسيير مع مختلف أعضاء المؤسسة تختلف عنها وبشكل أساسي 
 بالنسبة للمدقق الداخلي.  
يتوجب أن يكون ففيما يتعلق برسم المعالم الكبرى لإعداد ونشر ميثاق الأخلاقيات الخاﺹ بالمؤسسة والذي    
خاضع له كل عضو من أعضاء المؤسسة، نجد مراقب التسيير يسلط الضوء على الحث على أهمية مصلحة 
المؤسسة والتي تتحتم ان تكن فوق المصلحة الفردية والتي يجب أن تتجسد في ما يعرف بمفهوم التناسق الاجتماعي 
وبصفة أخرى يكمن دور مراقب التسيير هنا في البحث عن بعض الشروط  1"، elaicos noiséhoc al" 
"، وهذا ما تدعمه بشدة مكانته الوظيفية، والتي  ecnamrofrep ennob enuالمجتمعة والتي تحقق أداء جيد " 
المدقق تتجسد في العلاقة المباشرة مع جل العاملين؛ كونه يحتك بصفة دائمة مع المستوى التشغيلي على العكس من 
الداخلي. فهو بذلك يقوم ومن خلال اختياراته، تصرفاته وأخلاقياته، وكذا طرقة طلبه للمعلومات، بالمساهمة ببث 
ونشر الأخلاقيات والتصرفات، ذلك على غرار الامثلية التي يزرعها في محيط منفتح عالميا تسوده التأثيرات 
بالضبط في هذا السياق نجد الخاﺹ نجد دور مراقب التسيير  الخارجية المتنامية، وكذا مضاعفات حالات الخطر، إذ
كما نجد كل  2كضامن لمعلومات التسيير وفاعل قوي في زرع الاحترام والقيم المؤسساتية، وكذا ناقل للأخلاقيات.
يتفقان في كون مراقب التسيير هو من يتكفل بـ: "نشر وتوصيل القيم المؤسساتية  erètsaB.Jو  nilbuoD.Sمن 
 والهدف هنا هو العمل على تحقيق أخلاقيات تسيير ثابتة على مستوى المؤسسة.       3ى غاية المستوى العملياتي".إل
 الفرع الثاني: مدخل تعزيز القيم البيداغوجية والتعليمية: 
ى ار علبمثابة باعث على وضع منهج إجرائي تربوي في حد ذاته ذلك كونه: "يحث باستمريعد مراقب التسيير    
انت كوجية مهما تسيير الموارد بطريقة تشتمل على الفعالية والفاعلية على حد سواء"، إذ يتخلل ذلك المهمة البيداغ
زية"، انت او مركنوع المهمة التي هو بصدد تحقيقها: مراقبة تسيير الميزانية، مراقبة تسيير المشاريع، "لامركزية ك
ا ولة نوعا ممجه " المهمة البيداغوجية "ب التسيير والتي تتجسد في حيث تعد هذه الايجابية التي تميز مهام مراق
ب التسيير من طرف باقي الأطراف، فمن خلال تفعيل النظرة المالية التي يعمل على قيادتها وتسييرها يقوم مراق
تبر يع oniroL .Pبخلق ثقافة تسيير مشتركة وتعاضدية بين كل المستويات في المؤسسة؛ وفي هذا الشأن نجد 
يتي التعلم وتعزيز آل القيادة بالنسبة لمراقب التسيير على أنها: " قيادة المؤسسة في ظل ديناميكية حل المشاكل العالقة
ة دارة العاموالتربص الجماعي والمستمر"؛ مما يوحي أن هذا الدور الذي يمده مراقب التسيير موجه إلى كل من الإ
له لا كما أن هذا كاقبة التسيير بالتساوي مع كل هذا مربي وموجه لكل المسيرين، والمسئولين العملياتيين. كما يعد مر
ل مالية كائز وعواميعد بالمهمة السهلة أو البسيطة، بل يتطلب تحقيق ذلك انتهاج إستراتيجية واقعية وُمَؤَسَسة على ر
ستويات م وتشارك فعلي بين موتشغيلية، فبالأساس يجب ان تكون مبينة على علاقة ثقة حتى تسمح بتجسيد التحا
 المؤسسة لخدمة مصلحة هذه الأخير مما يعود بالنفع على الأطراف الفاعلين فيها أيضا. 
 التعليمية من طرف مراقب التسيير هنا تتمحور حول: -إن نقطة التقاء البيداغوجية   
 الاستقلالية. 
 الكفاءات التقنية والمعارف المهنية. 
    4القيم الإنسانية النوعية. 
مستوى  إذ يقوم مراقب التسيير بنشر ثقافة مشتركة للتسيير والتي تجمع بين جل مكونات المؤسسة، من أعلى   
قمة" الى غاية الوحدات التشغيلية، بشكل متوافق نحو تحقيق هدف واحد ومشترك: "الأداء"، إذ يكن هذا الاخير "ال
 5ق الداخلي.دقالم بفعالية أكثر إذا تم تثمينه من خلال التشارك مع عمل
تسمح بوضع وتنفيذ ومنظمة بطريقة مهيأة التي تم اتخاذها كما ان تجسيد هذا المدخل يستلزم أن تكون التشكيلة    
   6.المسطرة الإستراتيجية
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 الفرع الثالث: مدخل المساهمة في تحديد التوافق بين الهيكلة الإستراتيجية والتنظيمية:
الإستراتيجية وتعريفها يأتي في مرحلة سابقة لوضعها وتنفيذها، إذ يتوجب على مراقب التسيير أن إن تحديد الهيكلة 
يوفر معلومات تسمح في نفس الوقت بقيادة وتوجيه الخيارات الإستراتيجية، ومن اجل تحقيق كفاية لهذه الأخيرة، 
خيارات حتى يتسنى الحكم على فعالية كل وحدة نجد التشكيلة التنظيمية للمؤسسة في حد ذاتها تساعد على تنفيذ هذه ال
من الوحدات والورشات والتركيز على النشاطات والمهن الهامة منها، وايضا تحقيق التوازن بين النشاطات، ..الخ، 
   1بالاضافة الى المقارنة بين فعالية الوحدات فيما بينها.
 إن مراقب التسيير يلعب هنا دور مضاعف:   
ا ان هذا عريف ووضع تشكيلة تنظيمية شفافة، متوافقة ومؤهلة لتنفيذ الاستراتيجية، كممن جهة، يقوم بت 
لداخلي الدور يكتمل اكثر ويتعزز ويتوسع بتطوير وتنمية ووضع تشكيلة تنظيمية مشتركة بين التدقيق ا
 ومراقبة التسيير.
متجانسة اداء الوحدات اخرى، يقوم بتطوير نظام معلومات التسيير بقياس وتقييم حسب طرق  ومن جهة 
  الانشطة والوحدات.مستوى اداء " بين hcneb elgnikramمن اجل القيام بالمقارنات، "القياس المقارن 
ات علق بالتطور، بالاستعلام الدقيق واخذ رﺅية اكثر وضوحا فيما يتلمراقب التسيير التنظيمة الجديدة كما تسمح   
 الحاصلة في مجال كل مركز نشاط، القيادة ومدى تاقلم الهياكل مع ذلك. 
هيكلة حقيقية وفعالة لنظام معلومات التسيير لا يمكن ان تكتفي بمعلمات مالية فقط ، اذ توحي مقتضيات قانون 
من المخاطر تاتي من عدم فعالية نظام المعلومات، وبهذا  %19بان tcA yelxO-senabreS ساربنز اوكسلي 
    2يتوجب أن يكون نظام المعلومات شامل.
 : وتساهم في ترشيد القرار الفرع الرابع: مدخل السهر على إنتاج وتوفير معلومة ذات جودة
د القرارات اتخاذ وترشي فيالمساعدة وظيفة مراقبة التسيير المستقلة في المؤسسة، تعمل بصورة اساسية على  ان  
 فعلي للمؤسسةعن تقييم الأداء ال المسئولةالمساعدة على ذلك، مما يعني أنها الدقيقة وبتوفير مختلف المعلومات 
 مقارنة مع ما تم تقديره.
 :وفقا لمجموعة النقاط التاليةمراقبة التسيير في المؤسسة  تتمثل أهم أبعاد نشاط نظام إذ  
 .في المؤسسةالتتبع اليومي لمختلف العمليات الجارية  
 .من قبل مختلف الإدارات بالمؤسسة التأكد من صحة المعلومات المقدمة 
 ومعالجة الانحرافات. البحث على نقاط قوة وضعف العمليات، 
 .المشورة اللازمةذ القرار بتقديم المساعدة في اتخا 
 .وضع الخطط الاستراتيجية 
 .3مراقبة عملية التسيير 
 والمتمثلة فيما يلي: مراقبة التسييروهناك ثلاثة وظائف رئيسية يقوم بها نظام 
وللقيام بهذه الوظيفة هناك ثلاثة خطوات يجب بلوغها وهي : التخزين، التحديث  :إدارة البيانات -1
معناه عند جمع البيانات يتم تدوينها في الأوراق أو وضعها في الملفات أو فيما يخص التخزين  والاستدعاء،
أما فيما يخص التحديث فالنسبة للبيانات فهو يعني تعديل البيانات المخزنة أي إجراء  تخزينها في الحاسوب،
تعديلات أو تحويل اتجاهها بعدما كانت ذات مدلول للماضي تصبح ذات مدلول للحاضر وذلك بهدف أن 
تعكس الأهداف والعمليات والقرارات المتخذة حديثا، أما فيما يخص استدعاء البيانات فيعني استرجاع 
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البيانات التي تم تخزينها فيما مضى من أجل إجراء المزيد من عمليات التشغيل عليها أو تحويلها حتى 
 تكتسب صبغة المعلومة.
ة كما وقد توجه إلى عملية التشغيل وهي خاطئ إن البيانات معرضة للأخطاء :رقابة وحماية المعلومات  -2
فادي لتشغيل ولتايمكن أن تتعرض هذه البيانات إلى الفقدان، الضياع، السرقة أو يتم التلاعب بها أثناء عملية 
 .وقابلة للتحقق والرقابة حماية هذه البيانات في أماكن آمنةب تقومكل ما تم ذكره 
ينتج المعلومات ليس لنفسه بل لأطراف داخل المؤسسة، وآخر ما نظام مراقبة التسيير ف إنتاج المعلومات:  -3
 1هو وضع هذه المعلومات في يد المستخدمين من أجل اتخاذ القرار. مراقبة التسييريقدمه نظام 
ة من موارد كون إلا في ظل وجود تحكم جيد في استغلال الإمكانيات المتاحيلا يمكن أن  إن فعالية أداء المؤسسة  
وهذا لتحقيق الأهداف والبرامج المستمدة من الإستراتجية العامة، والتي تحققها مراقبة ومعلومات دقيقة وطاقات 
المتمثلة في الموازنة التقديرية ومتابعة تنفيذ البرامج، وذلك على سبيل المثال لا على  أدواتها إحدىالتسيير بفضل 
 إذ أنها تسمح ـ بــ : 2سبيل الحصر،
 .المؤسسةممارسة المراقبة المستمرة والمعرفة التامة لجميع عناصر نشاطات  
تحديد وبدقة مصادر الربح أي المراكز المربحة وتحديد أسباب الخسارة من خلال إجراءات قياس  
 .الانحرافات وتحليلها
 .ضمان تنفيذ البرامج والأهداف الجزئية للإستراتجية العامة 
 الجانب المالي والجوانب الأخرى في الوقت المناسب.تحديد الوضعيات المتعلقة ب 
 على ئولينالمس ويساعد الأداء وبعد قبل، خلال نظام مراقبة التسيير هو مسار دائم للتعديل يسمح بالتدخل 
 أدائهم. في التحكم
 المتاحة درمواوالملائم لل الفعال الاستعمال أجل من الطاقات والقدرات تجنيد يهدف إلى نظام مراقبة التسيير 
 المؤسسة. في
 الأدوات التي تحكم على الأداء الكلي للمؤسسة والمركز المالي والتي من نظام مراقبة التسيير على مجموع يقوم إذ  
 مختلف التنسيق بين ومحاولة المؤسسة لإنجازات الدقيقة الأهداف؛ وذلك من خلال المتابعة تحقيق على تساعد
 3للإستراتيجية. والدقيق الجيد التطبيق أجل من المؤسسة في الأفراد أنشطة
 المطلب الثاني: دور خدمات مراقبة التسيير في تفعيل حوكمة الشركات:
عايير مجموعة القوانين والقواعد والم تطبيق المؤسسة لمبادئ وأساليب حوكمة الشركات من خلال إتباع إن  
املات مع والسياسات التي تحكم عمل الشركات والإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمنشاة وما يتعلق بها من مع
سة بطة بالمؤسالغير والمجتمع والبيئة المحيطة سيكون له اثر ايجابي في تحديد العلاقة بين أصحاب المصالح المرت
بيق ك آثار لتطسة، وحملة الأسهم والسندات، والعمال، والموردين، والدائنون، والمستهلكون، وهناوهم: إدارة المؤس
 حوكمة الشركات يدعمها تطبيق أدوات مراقبة التسيير تمثل آثار التكامل والتفاعل بينهما.
  ات.مراقبة التسيير في حل مشكلة قياس الأداء كمساهمة في تحسين حوكمة الشركالفرع الأول: دور 
اس أن أدوات يتمحور هذا الإطار في إظهار نقاط الربط والتكامل بين مراقبة التسيير وحوكمة الشركات؛ على أس   
سة بصورة مراقبة التسيير المتعلقة بقياس الأداء تبحث بصورة أساسية في كيفية تدعيم المركز التنافسي للمؤس
الح سليمة من شانه أن يعمل على تحقيق مص مشروعة، وكذا إتباع وتطبيق أسس ومبادئ حوكمة الشركات بصورة
ملاك الشركة وأصحاب المصالح الأخرى، مما يقلل من فرصة تعرض المؤسسة للإفلاس ومن ثم بقائها 
 واستمرارها بالسوق العالمية.  
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 : " في حل مشكلة قياس الأداء ودعم الحوكمةgnikramhcneB"القياس المقارن دور  -1
الأخذ بهذا و لسنوات الأخيرة اتجاهات عالميةالمقارن في المؤسسات إلا أنه أخذ في امنذ القدم يستعمل القياس   
 المفهوم في إدارة الخدمات العامة يكون بقصد  تحقيق ثلاثة أهداف: 
  .خفض التكاليف في عمليات تقديم الخدمة إلى أدنى مستوى ممكن 
 زيادة إنتاجية كل الأفراد والوحدات في المنظمة. 
 .م لطالبي الخدمة والمنتفعين بهاالتا الرضاتحقيق  
ائدة في أي أخرى ر اتمع أداء إدارة الخدم مؤسسة مافي  اتلقياس المقارن لأداء إدارة الخدموتسعى عملية ا   
 الحصول على معلومات تساعد المنظمة على تحسين أدائها، مع تواجد الرغبة في التغيير،مكان في العالم، إلى 
ر والمصادر للتحسين من الخارج، إيجاد الأفكالاحظة أفضل الأساليب، والتميز من خلال مالتحسين والبحث عن و
ة من خلال التعلم. مع الحرﺹ على إنشاء أهداف وغايات إستراتيجية فعالو في عملية التعلم داخل المنظمة، البدءو
المقارنة وليس على قياس الأداء فقط، قوم على تاء نقطة مرجعية لمقاييس الأداء. ومنه عملية القياس المقارن، إنش
تتم هذه العملية من خلال التركيز على المنافسين الخارجيين، مهيكلة تقوم على خطوات منظمة، و كما أنها عملية
 1وتتضمن جانبا ًكبيرا ًللتعلم من الآخرين وتهدف في النهاية إلى إحداث التحسين وليس إلى مجرد التقييم.
رجية وداخلية أن هذا النوع من القياس المرجعي للأداء إنما يأتي استجابة لضغوط عديدة خاوتجدر الإشارة إلى    
ن لا مجال ننوه هنا أن هناك العديد من أصناف القياس المقاربسبب انخفاض مستوى الأداء. ونشات على مديري الم
ة داء المطلقمقارنة مستويات الأ لذكرها هنا، إلا أن لكل صنف منها هدفا ً خاصا،ً وهدف قياس المقارن للأداء هو
هذا  ستعمل فيهاييعتبر قطاع الصحة من الأمثلة الحية التي وترتيب المنظمات بالنسبة لها. و والاقتصادية، والعلمية
واة في داء المحتالنوع من الدراسات، والجدير بالذكر أن عملية المقارنة هذه تشمل المعايير المستعملة في تحسين الأ
من  ملت العديدعية، نشير هنا أنه بمعزل عن معايير قياس الأداء التي تطلبها الجهات الرسمودة الشاملة. إدارة الجو
 .)..ecnellecxE ecivreS cilbuP rof noitaicossA(.في العالم على الانضمام إلى جمعيات مثل  المنظمات
ديرونها، يأداء الخدمات التي  بمقارنة للحصول على معايير قياس الأداء تستعمل بشكل داخلي، سمحت لهم القيام
من المنخرطين،  حيث أن ثلث  » uaeséR krowteN ecnamrofreP « بهذا أصبح قياس الأداء يشكل شبكةو
خص الاقتصاد لقياس الأداء معظمها ي معيار 005الإدارة المحلية في إنكلترا مثلا منخرطون فيها. وهي تحتوي على 
 والكفاءة.   
ه ثقيل يعمل هو اتجا«  التسيير بالنتائج «وما يحتضنه من تحقيق الأداء المؤسسي يتضح من الفقرات السابقة، أن   
ها إذا يمس العديد من الجوانب ويتطلب أرضية من الضروري توفرو ،تغيير أسس التسيير في إدارة الخدماتعلى 
بها والتحمس تراتيجية من الضروري استيعافلسفة وإس ا أنه  ليس مجرد برنامج تقني بل، كمأردنا تحقيق الأداء ما





 ودعم الحوكمة:  الأداءل مشكلة قياس ح" في CBAالنشاط  " أساسدور نظام التكلفة على  -2
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الأنشطة على فكرة أساسية تعتمد على الربط بين الموارد المستخدمة والتكاليف على أساس الأنشطةيرتكز نظام    
 .الأنشطة وبين الُمنتج النهائيتكاليف ثم الربط بين  ،التي تستخدم هذه الموارد
لتغيرات جذرية التكاليف محاسبة  حيث أنه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين خضع علم المحاسبة وخاصة
 تلك تناسب ين نظرية محاسبيةنتيجة الدخول في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي استدعت تكو
فلقد نشأت  ،تطبيقات وممارسات إدارة التكلفة فخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حدثت ثورة في .المتغيرة الظروف
شطة التكاليف المعيارية التقليدية التي استمرَّ ت منذ بداية القرن الأنشطة في الثمانينيات كبديل لأن محاسبة التكاليف
 :مثل، التكلفة لإدارة الأخرى التقنيات مع الأنشطةتكاليف  محاسبة  العشرين دون أية تغييرات جوهرية. وقد تكاملت
 .gnitsoC neziaK ر تكلفة التحسين والتطوير المستم  -1
 gnitsoC tegraT   المستهدفة التكلفة -2
 .تخفيض التكلفة من خلال سلسلة القيمة -3
 .tcefeD oreZ  إستراتيجية الإنتاج بدون عيوب -4
 .emiT nI tsuJ  نظام الشراء والإنتاج في الوقت المناسب -5
 .دورة حياة الُمنتَجتكاليف  -6
 1ة.الشامل الجودة تكلفة  -7
توفير البيانات التفصيلية والمعلومات الفورية لإدارة هذه المشروعات لمساعدتها  فيأهميته الكبرى حيث برزت    
المشروعات المختلفة تعلق الآمال الكبيرة على نظم  فيوأصبحت الإدارة . التخطيط بأقصى كفاءة ممكنة في
وحتى تتمكن تلك إحكام عملية قياس التكلفة والرقابة عليها حتى يمكن الحد من الإسراف والضياع  فيالتكاليف 
المشروعات من تقديم المنتجات ذات الجودة العالية والصمود أمام المنافسة وذلك بأقل التكاليف الممكنة مع تحقيق 
 ابتداءمن البحث والنقاش  الأسداستحوذ هذا النظام على نصيب ، الاستمرار والتطور إلىيدفعها  الذيالعائد المناسب 
 &nalpaKوما تبعه من مقالات عديدة لكوبر وكبلان  nosnhoJ &nalpaK من كتابات جونسن وكابلان
والتطبيقي من قبل العديد من الشركات، وقد توصل  الأكاديميوغيرهم من الكتاب على المستوى   reppoC
دقة لتكلفة المنتجات وما  أكثرتقدير  إلىالوصول  إلىسيؤدي  الأنشطة أساسنظام التكلفة على  إتباع أن إلىالباحثون 
المنشاة على في تفعيل قراراتها التي تحكمها  إدارةوهذا النظام سيدعم  ،الإداريالقرار  ها من ترشيديترتب علي
الذي يساعدها على البقاء والنمو  الأمانحتى تعتبر المنشاة في الطريق  إتباعهاالحوكمة التي يجب  وأساليبمبادئ 
 التي لها علاقة بالمنشاة. الأخرى والأطرافيق مصالح الملاك ويعمل على تحق ،في السوق
 ودعم الحوكمة:  الأداء" في حل مشكلة قياس COT" نظرية المعوقات /دور نظرية القيود -3
كثر من هدف ان نظرية القيود هي فلسفة ادراية شاملة تهدف الى التحقيق المستمر لا )9791 ,ttardloG(يحدد     
صورة اكثر بللنظام، فاذا كانت اعمال النظام تهدف الى تحقيق ربح فان الهدف الاساسي اذن يصبح تحقيق الاموال 
 في الحاضر بالاضافة الى المستقبل.
لديه على الاقل قيد واحد حيث يمنع النظام من تحقيق الاداء الاعلى ووفقا لنظرية القيود كل ربح تحققه المؤسسة    
في علاقته بهدفه، هذه القيود يمكن تقسيمها بصورة واسعة الى قيود موارد داخلية، قيد السوق، قيد السياسة، ولادارة 
  2الاداء للنظام يجب تحديد هذه القيود ومعالجتها بعناية.
والقيام بمعالجتها لتحقيق التوازن بين  جاالإنتداخل خطوط  عن نقاط الاختناقتتناول نظرية القيود البحث و   
تحسين كفاءة العمليات الداخلية وبالتالي تعظيم عائد العمليات  إلى، وهذا يؤدي الإنتاجالطاقات على مستوى خطوط 
                                                             
محاسبة  منظا فيمن هنا نخلص الى أن الفكرة الأساسية ، أو مجموعة إجراءات منجزة ضمن المنظمة ،حيث يقصد بالنشاط أنه: عمل منجز ضمن المنظمة 
لكل  لحقيقي والفعليامتجانسة والتعامل المباشر مع السبب التكلفة الأنشطة تقوم على : التخلي عن مفهوم مراكز الإنتاج كمركز لتجميع عناصر التكاليف غير 
التكلفة  حدوث فيلمباشر جية ولكن تنصب على السبب اعنصر تكلفه وهو النشاط المعين. فمن البديهي أن التكلفة لا يمكن أن تنصب على الأقسام او المراكز الإنتا
ساس القيمة المضافة او االانشطة مدخلا فعالا لتقييم الأداء على  أساسحيث يعتبر مدخل التكاليف على . وهو الحدث والنشاط والذي بدونه لا تنشأ التكلفة أصلا
 . للإدارة . وبالتالي التعرف على جدوى كل نشاط الأنشطةالمساهمة التى تحقق 
 :1 traP ,sniahC ylppuS ni tnemeganaM tsoC cigetartS ")9002( .rekkeD .C irneH dna ,W nonnahS ,nosrednA 1
   .022-102 .pp  ,2 .oN ,32 .loV  ,snoziroH gnitnuoccA ,"tnemeganaM tsoC larutcurtS
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والأطراف الأخرى ويدعم  مما يؤثر في النهاية على زيادة الربحية وتحقيق مصالح الملاك، tuphguorhTالداخلية 
 1ذلك وجود مجموعة من القوانين التي تنبع من تطبيق الحوكمة التي تنظم العلاقات بين مصالح الأطراف المختلفة.
 : ودعم الحوكمة الأداء" في حل مشكلة قياس ACR"دور محاسبة استهلاك الموارد  -4
وتعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المنشاة من خلال تعيين التكلفة المخططة والفعلية على أساس ما يستهلك من    
إلى  slooP ecruoseRموارد لخدمة العملاء مقاس في شكل كمي، وهذه التكلفة تتدفق من مجمعات الموارد 
طة أو العمليات أو المنتجات أو العملاء)، مع (وهي الأنش stcejbO tsoCموضوعات القياس التكاليفي المختلفة 
مراعاة أن العلاقات التشابكية متداخلة بين الموارد بحيث أن كل مورد قد يفيد مورد آخر ويستفيد من مورد آخر، 
كما أن هناك بعض الموارد قد تفيد موضوع القياس التكاليفي المباشر، وبالتالي فهي تحليل يقوم على تدعيم طبيعة 
. وهذا المدخل سيدعم القدرة  yticapaC ledI / ssecxEة، ويظهر للإدارة مواطن الطاقة العاطلة / الزائدة التكلف
التنافسية للمنشاة ويساعدها في التعرف على مصالح الموردين والدائنين وحملة الأسهم والسندات لما يتطلب 
ليب الحوكمة التي تقوم على مراعاة مصلحة ضرورة الحاجة إلى الموارد وكيفية تمويلها، مما يدعم مبادئ وأسا
  2هؤلاء الأطراف.
 :ودعم الحوكمة الأداء" في حل مشكلة قياس  CT"التكلفة المستهدفة دور  -5
م المنتج هي من أدوات إدارة التكلفة الهامة التي تبحث حول إمكانية خفض التكاليف على مستوى مرحلة تصمي   
يزيد ه الأداة سوالتأكيد على جودته في ضوء المنافسة الكاملة لتوليد ربحيته في ضوء السعر التنافسي، إن إتباع هذ
دعم يؤسسة، كما مستهلكين ويزيد من ثقتهم في التعامل مع الممن قدرة المنشاة على تحقيق القيمة المضافة، ويدعم ال
 اف المصالحذلك وجود أساليب ومبادئ الحوكمة التي تعمل على ضمان قيام إدارة المنشاة بتحقيق التوازن بين أطر
 المختلفة ومنهم المستهلكين. 
 " في حل مشكلة قياس الأداء ودعم الحوكمة: TIJدور نظام الإنتاج الآني "   -6
أمكن  وهو نظام يعتمد على تخفيض مستويات المخزون إلى أدنى حد ممكن والعمل على جعله يساوي الصفر إن   
عة من وبالتالي يعمل على خفض التكاليف الناتجة من التخزين، إلا انه افرض على نظام التكاليف وجود مجمو
توطيد علاقة قوية مع الموردين المشاكل التي كانت مختفية في ظل وجود المخزون، ويتطلب ذلك ضرورة 
ن حتى والدائنين لضمان توريد الخامات المطلوبة في الوقت المطلوب، وتوطيد علاقة ثقة قوية مع المستهلكي
ئنين يستمروا في التعامل مع المنشاة، وهذه العلاقات بين إدارة الشركة والأطراف الأخرى من موردين ودا
لأطراف وكمة التي تعمل على ضمان قيام الإدارة بتحقيق مصالح هؤلاء اومستهلكين تحكمها مبادئ وأساليب الح
 ذات المصلحة.
 " في حل مشكلة قياس الأداء ودعم الحوكمة: CCL"  تكاليف دورة حياة المنتجدور  -7
ة تخفيض حيث يقوم على دراسة مراحل سلسلة القيمة والتكاليف الخاصة بكل مرحلة والعمل على دراسة إمكاني   
وب هذا الأسلو يف في كل مرحلة مما يؤثر بالإيجاب على ربحية المنشاة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق،التكال
متطلبات  سيساعد إدارة المنشاة على تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل؛ الشيء الذي يعتبر من
  وأهداف حوكمة الشركات. 
 " في حل مشكلة قياس الأداء ودعم الحوكمة: CQT"  الرقابة على الجودة الشاملةدور  -8
إن قيام إدارة المنشاة بتطبيق نظام الرقابة على الجودة الشاملة سيساعد في ضمان تحقيق مستويات أعلى لجودة    
النظم المطبقة بالمنشاة وجودة عملياتها ومنتجاتها النهائية، وهذا سيعزز من القدرة التنافسية للمنشاة نتيجة تحقيق 
                                                                                                                                                                                                                
محدد من هذه  هي عبارة عن ظاهرة تحدث عندما تتحدد كفاءة الأداء أو قدرة النظام بأكمله بأحد مكونات النظام أو عدد ": skcenelttoB" الاختناقات  
(حسب  لأهدافهاتحقيق المنظمة  وتوصف الاختناقات بأنها الحد الأدنى من القدرة الإنتاجية، أو المعوقة الانسيابية للأداء، أو أي شيء يحول دون، المكونات
 ويكيبيديا).
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ويتفق ذلك مع أهداف حوكمة الشركات التي تعطي تأكيد حصة اكبر في السوق وتلبية رغبات المستهلكين، 
 1للمساهمين من أن إدارة المنشاة تسعى إلى تحقيق المصالح للأطراف المتعاملة مع المنشاة ومنها المستهلكين.
 ة: " في حل مشكلة قياس الاداء ودعم الحوكمIGP ,PRE" البرمجة الموحدة لتسيير الموارددور نظام  -9
منها  لقياس أداء موارد المؤسسة البرامج المعلوماتية التي تستجيب لهذا النوع من الاختيارقد ظهرت بعض     
 esirpertnE )PRE(أو  sérgétnI noitseG ed sleicigoL )IGP(البرمجة الموحدة للتسيير المدمج 
لمجمل  eérgétni noitseg al قصد توحيد التسيير التكامـــــــلييعمل هذا النظام  ،gninnalP ecruosseR
تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بالمحاسبة ضمن برنامج موحد، بشكل يسمح بتوحيد تدفقات المهام، من الأمر 
تعمل  يالعديد من التجارب تم الانطلاق فيها لإدماج مراقبة التسيير، والت بالصرف إلى تصفية النفقات. وبشكل مواز  
ات المرجعية الممكن استعمالها على مستوى الإدارة وبنائها. كما أنها لم تأت بتقليص في على إنشاء هيكل من التطبيق
النفقات فقط، بل عملت على تطوير ثقافة تسيير ومعرفة التكاليف لدى المسيرين، حيث تخضع هذه الأخيرة لمشاريع 
أنها تخدم جميع أنواع هياكل وتكاملات  كماتكنولوجية كبيرة في الآونة الأخيرة، والاقتران بمعرفة حقيقية للتكاليف. 
  :قد تختلف أشكال التكاملات حسب طبيعة وحجم المؤسسة، فيمكن ذكر ثلاثة أنواع من التكاملاتالمؤسسات، و
 التحليلية والموازنية.، التكامل الأفقي والذي يخص المزاوجة بين المحاسبة المالية -1
تدفقات والتسويق...) ، بتركيز تدفقات المدخلات من الأعلى (التموين االأمر هنالتكامل العمودي ويتعلق  -2
 .المخرجات المتكاملة من الأسفل ضمن آليات التسيير والقيادة (التجميع، لوحة القيادة، التقرير...)
وحيد هنا باستعمال نظام  التكامل الشامل وهي أحدث التكاملات الأكثر شمولا لمعلومات المؤسسة، ويتعلق الأمر -3
 2يجمع كل معطيات المؤسسة مهما كانت طبيعتها (داخلية وخارجية).
إنجازات ورة التي على أساسها يتم إدراك وهو جد مرتبط بتطوير نظم المعلومات؛ حيث يسمح بالتعريف بالصير   
أنظمة و التسييرمراقبة عارضة للتوفيقة مكونة من  مقاربة تكنولوجيةالتسيير في الوقت الحقيقي، وهذا عن طريق 
والتي تتم في وقت قياسي وبتكلفة متدنية لأقصى مستوياتها، وبشفافية عالية الجودة؛ مما يتوافق مع احد معلوماتية. 
  3أهم مبادئ حوكمة الشركات في تحقيق الإفصاح والشفافية.
 الفرع الثاني: نظام معلومات مراقبة التسيير كركيزة لتسيير الحوكمة.
له ومن إلى عرض تفصيلي لنظام معلومات مراقبة التسيير من حيث ماهيته وأسس تشغيذا الفرع خلال هسنتطرق   
 تم استخلاﺹ دوره كدعامة لتفعيل حوكمة الشركات والمساهمة في إرساء أسسها.
 :لتي قدمت لنظام مراقبة التسيير والتي نذكر من أهمهالقد تعددت التعاريف ا        
 مراقبة التسيير: تعريف نظام معلومات أولا:
 :مراقبة التسيير في المعيار الأمريكينظام معلومات تعريف  
إدارة المنشأة والموظفون ينفذها مجلس الإدارة و  "مراقبة التسيير هي عملية على النحو التالي: تم تعريفها
 ، تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية:الآخرون
 الية.الثقة في التقارير الم 
 الالتزام بالقوانين واللوائح الملائمة. 
  4"فعالية وكفاءة العمليات. 
  :عيار البريطاني والمعيار الدوليالمحسب مراقبة التسيير نظام معلومات تعريف  
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ئة الرقابة وإجراءات الرقابة، تكون من بيي مراقبة التسييرنظام معلومات " استخدم كلاهما التعريف التالي:   
إدارة الشركة للمساعدة في تحقيق هدفهم في اءات المعتمدة من مجلس الإدارة والإجرالسياسات و تضمن كليو
، للوائح في التحقق، حماية الأصولمن انتظام وكفاءة إنجاز الأعمال، متضمنا الالتزام با بقدر المستطاع   التحقق
 1منع واكتشاف التلاعبات المالية والأخطاء."
 ائهم ونتائجهمالإجراءات التي تسمح للمسيرين بتقييم أدمجموع العمليات و وقبة التسيير همرانظام معلومات إذن   
ء عالية الأدامراقبة مدى نجاعة وفمعالجة و، أي ا كان مخطط وتحديد الانحرافات وتصحيحهاالمحققة بالمقارنة مع م
 داخل المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة .
عايير يعتمد مرتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية وهي يمراقبة التسيير نظام معلومات أن  بالتالي يمكن الوصول إلىو  
 في تقييم الأداء وهي الكفاءة، الفعالية والملائمة.النظام عليها 
إجراء يستعمله المسيرون من اجل : "نظام معلومات مراقبة التسيير هووبوضوح أن   niuquoB .Hعرف كما  
 2حوكمة التسيير. بمعنى "التحكم
 :مراقبة التسييرمعلومات خصائص نظام ثانيا: 
 مراقبة التسيير في النقاط التالية:نظام معلومات يمكن تلخيص خصائص  
ن يعمل نظام مراقبة التسيير على تقديم معلومات صحيحة لمتخذ القرار لأتقديم معلومات ﺻحيحة :  -1
 القرار وكثيرا ًما تؤدي إلى نتائج سيئة.المعلومات الخاطئة أو المشوهة تضلل متخذ 
اسبة في يوفر نظام مراقبة التسيير المعلومات المن، حسن توقيت المعلومة المقدمةو الاقتصاد في الوقت -2
لقرار على متخذ ا ، فحصوليافائدتها جزئيا أو كلالمعلومة المتأخرة تفقد معناها والوقت المناسب حيث أن 
 يس لها أثر على القرار.لكن متأخرة لمعلومة صحيحة و
كان هذا  فعال لمراقبة التسيير على تخفيض التكاليف خاصة إذاالنظام الساهم ي : الاقتصاد في التكاليف -3
يضا النظام إلكتروني مبني على الحاسب والبرمجيات فهو يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف الوقت وأ
 ظة.افات التي غالبا ما يكون لها تكاليف باهتخفيض التكاليف من خلال التقليل من الأخطاء الانحر
ر م يفهم المسيفي الفهم أو التطبيق فإذا ل اءلتسيير بالسهولة سومراقبة امعلومات يتصف نظام : سهولة الفهم -4
الذي  تائج الأمرنظام الرقابة جيدا ًو طبيعة المعلومات والنتائج التي يقدمها فإنه سوف سيسيء تفسير هذه الن
 يؤدي به إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
علومات التي ل الممراقبة التسيير في عملية اتخاذ القرار من خلامعلومات يساهم نظام : تسهيل اتخاذ القرار -5
ى التفسير الجاهزية دونما حاجة إلتخذ القرار والتي تتصف بالوضوح ويقدمها هذا الأخير إلى م
 .والاستقصاء  والتحليل
نتظرة من غايات ممراقبة التسيير الدائم طبيعة هادفة بحيث لا يمكن أن نجدها بدون نظام معلومات لمسار  -6
تكون وفة الوجهة سواء للفرد أو الجماعة، للأهداف تمكن من معرالمعرفة الواضحة العمل أو النشاط، و
 .لى الأداءالحكم عها أساسا مناسبا لقياس النتائج وحافزا للعمل كما أن قبولها من قبل الجميع يجعللك ذب
اية غمنسجمة إلى تحقيق  المهام، تسعى كلهاتصاصات ولمختلف أفراد المؤسسة أهداف مختلفة بحسب الاخ -7
ء هده لهدا يجب التحكم في أداي حياة المؤسسة وتطويرها وهدا مرتبط بمدى تحقيق أهدافها ومشتركة وه
 المجموعة عن طريق مراقبة التسيير.
لإدارة ا التي تشملومات للأطراف الداخلية للمؤسسة ومراقبة التسيير بتوفير المعلنظام معلومات ختص ي -8
اخلية دمعلومات فيها وتصدر مراقبة التسيير تقارير وكافة مستوياتها ورﺅساء الأقسام والمسيرين   على 
 في أي وقت.راف الداخلية بالمؤسسة وتفصيلية طبقا لحاجة الأط
، لها ا جليا من خلال مسارهذمراقبة أمامية وخلفية للأداء، يظهر ه واقبة التسيير همرإن نظام معلومات  -9
توفر المعلومات تتابع النشاطات والتنفيذ وية)، الموازنات التقديرهام في الإطار التقديري (الخطط وم
 3المحاسبة التحليلية.الأداء باستخدام لوحة القيادة و اللازمة لاتخاذ القرارات، كما تقوم بتقييم لما تم بعد
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 :مراقبة التسييرنظام معلومات وظائف ثالثا: 
، يجية المؤسسةالاقتصاد الوطني ومن ثمة تنفيذ إسترات عتبر أداة أساسية لدفعيمراقبة التسيير نظام معلومات إن   
كافية في لا يحضى بالعناية الالماضي لا يولى له اهتمام كبير ومراقب التسيير في نظام معلومات فبعدما كان 
يمكن ، وونه يساعد على اتخاذ القراراتالمؤسسة، أصبح في الوقت الحالي يحتل مكانة معتبرة داخل المؤسسة لك
 ذلك بالتطرق إلى العناصر التالية :إبراز 
 
 مراقبة الأداء الوظيفي: -1
ها باعتبار ا،إن مراقبة الأداء الوظيفي في المنظمات تعتبر من أهم الوظائف الإدارية التي لا يمكن التخلي عنه  
غاء على الإص مةذه المهلجمع المعلومات لتقييم الأداء، حيث يعمل القائم به الدعامة الأساسية والوسيلة الرئيسية
عد ساالعراقيل التي يعاني منها الأفراد، إذ أنه يسعى إلى جمع المعلومات ذات صيغة موضوعية تللمشاكل و
.) ت، عقوبات.التي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي من حيث الترقية (زيادة الأجر، مكافآعلى اتخاذ القرار و المسئولين
 التي تتحقق عن طريق جملة من الخصائص:و إلى زيادة الثقة في المؤسسة  مما يؤدي
من  فعا معنوياتعتبر مشاركة العمال في تحديد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة دا المشاركة في تحديد الأهداف: -
 أهداف المؤسسة.وع من التوازن بين أهداف الفرد وأجل تحقيقها مع ضرورة إحداث ن
 لال توزيعخذلك من ي إلى تقوية الثقة بين الإدارة والعمال ولتي تؤدتعتبر من أهم العوامل او عدالة التوزيع: -
 الأجور كل حسب طبيعة عمله، إضافة إلى التوزيع العادل للأرباح حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة
جل طرح أمن  المسئولينإن عدالة التعاملات تكون بالاتصال الدائم لممثلي العمال بمختلف  عدالة التعاملات: -
 .يالعادلة المتعلقة بالعمل ومستقبل العمال المهن م على الإدارة لاتخاذ القرارات المنصفة أومشاكله
 مراقبة الجودة: -2
لمستعملة ان من حيث المظهر الخارجي للسلع والمواد رغبات المستهلكيإدارة الجودة ذات جودة تتلاءم و تعتبر   
عوامل و احثين الذين حاولوا تقديم شروطكبير من طرف الباهتمام إن موضوع إدارة الجودة لها منه فإنتاجها و
ة ذه العمليبالتالي فعلى مراقب التسيير أن يتابع باستمرار ه، وOSIتحسين الجودة حسب مرجعية التنظيم الدولي 
 .ةرية المؤسسمن ورائها ضمان استمراتهلكين وتطلبات المسمللمحافظة على الجودة العالية وبالتالي تلبية رغبات و
 إدارة الوقت: -3
 ب التفكير فيالبيع كما لا يمكن تخزينه لذا وجى لا سيما أنه غير قابل للشراء ويكتسب عنصر الزمن أهمية كبر   
 .استغلاله حيث يعتبر كرأسمال للمؤسسة
 لذا من الواجب مراقبة تسيير الوقت و إدارته عن طريق:
 .تحديد كيفية استخدام الوقت حسب الخطة المسطرة  -
 ellennoitarépO ehcrehceRتنفيذ الأهداف عن طريق جدولة زمنية باستخدام بحوث العمليات   -
 .تحديد الأوليات فيما يخص الأهداف  -
 .وضع خطة لتحقيق الأهداف  -
 1لإشكاليات الطارئة.ا درات الشخصية للتغلب علىالقءات والعمل على تطوير بعض الكفا  -
 
 
 مراقبة التسيير:أهداف نظام معلومات رابعا: 
د إن مراقبة العمليين نج للمسئولينفعالية القرارات التسييرية مراقبة التسيير إلى ضمان نجاعة ومن خلال سعي  
 الأهداف التالية: التسيير تسعى إلى تحقيق
 .مراقبة التسيير وعمليات مراقبة التسيير إستراتيجيةبين التوفيق  
 الأداء.ة في أساليب قياس الموجود الانحرافاتتصحيح التأثيرات و 
 .المعلومات والاستغلال الجيد له وضع نظامتصميم و 
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 .التمكن من تحقيق اللامركزية 
 .العمليين على التعلم والتدرب وتحسين الأداء المسئولينمساعدة  
 .اء المرتكبة في النشاطات السابقةتصحيح الأخط 
 .إجراءات التحسين ذاف الانحرافات وتحديد أسبابها والمتسببين فيها وأخاكتش 
 .الراهنة ثمؤسسة أي مسايرة الأحداتنسيق النشاطات الحالية لل 
 .القرارات ذعدة المدراء على اتخامسا 
 ولتحقيق هذه الأهداف يجب توفر عدة شروط نذكر منها:
 .تقسيم المهام المطبقة بشكل عام 
 .وضع النماذج في مكانها 
 التحضيرات. تحديد نوع المديرية التي تسمح بالمشاركة في 
 وتقف عدة عقبات في وجه تحقيق هذه الأهداف منها ما يلي :
 .تراتجية ومراقبة التسيير العمليةهناك تقريبا يوميا ًانشقاق بين مراقبة التسيير الإس 
تدخل في  وسيلةهناك تفكك بين العمل المطلوب من مراقبة التسيير وتقديم المعلومات النوعية وهنا هذه ال 
 .شخاﺹقياس أداء الأ
خاذ بات هناك عجز في بعض الحالات مراقبة التسيير عن تنفيذ العمل المطلوب منها نظريا والتي تسمح 
 .القرارات وتقدير الفوائد
 1.مراقبة التسيير(اعتبارها تفتيش) الحساسية من طرف الأفراد اتجاه 
 أساليب الرقابة على نظام المعلومات :خامسا: 
 :الرقابة العامة -1
 وحدة نظام المعلومات الرقابة على 
 وصياغة البرامج الأنظمةالرقابة على تحليل  
 الرقابة على مراكز الحاسبة الإلكترونية 
 النظام وأمانالرقابة على سلامة  
 الرقابة التشغيلية: -2
 الرقابة على المدخلات: قبل إدخالها للمعالجة لأنها أكثر تعرضا لاحتمالات الخطأ 
بل قراءة من قيانات المسجلة من قبل أحد الكتاب تخضع للتدقيق أو إعادة الالتحقق من صحة كل وثيقة: أن الب 
 من دقتها. التأكد لأجلكاتب ثاني 
 .الرقابة الإجمالية 
 2.الرقابة على قاعدة المعلومات 
برنامج قابل للتطبيق  عبارة عن" :والذي يعرف على انه مراقبة التسيير المدمجنظام كما تجدر الإشارة هنا إلى   
على الحاسب الآلي يحوي كل برامج الأنظمة الفرعية للمؤسسة من برنامج الإنتاج، التسويق، الشراء، 
     3"المحاسبة...الخ، حيث يسمح بإدخال معلومات واحدة لها مجموعة من المخرجات.
بعد انخفاض  البحث في الأنظمة الخبيرةبدأ حيث ؛ النظم الخبيرةب كما عرف هذا النظام عدة انظمة فرعية تسمى   
، لات الخاصةحل المشاكل في المجا لهذا عجزت عنو ،التي كانت تعالج المشاكل العامة فائدة الميكانيزمات العامة
 وبالتالي نقص الفعالية نظرا للاهتمام بالعمومية.
 على نيزمات التفكير القائمةميكا " في أوائل الستينات بالاهتمام بتقديمmuabnegieF drawdE" وقد بدأ   
 وفرة.الاستنتاج والخبرة، والمشكل الذي واجهه هو كيفية وضع أحسن فرضية تعبر على مجموعة المعطيات المت
                                                             
 .84ناصر دادي عدون، واخرون، مرجع سابق ذكره، ﺹ:   1
 .93، ص: 8002، دار كنﻭز المعرفة العلمية، ﻋماﻥ، الاردﻥ، بالرقابة""الادارة محمد ﻋيسى الفاﻋﻭري،   2
 .41، ﺹ: 6002 ، لطلبة السنة الأولى ماجستير، تخصص إدارة أعمال، جامعة الشلف،""محاضرات في مراقبة التسييرناصر دادي عدون،   3
 .في إطار الحوكمة مراقبة التسييرالإطار النظري ل                               الثالثصل الف
 841
 
ة لنفس الباحث سنـ  lardneDوقد أدت الرغبة في نمذجت هذا النوع من السلوك العلمي إلى ظهور مشروع    
همته م ،drofnatSوهو أول نتيجـة للبحث في الأنظمة الخبيـرة في جـامعـة  ،والخاﺹ بمجال الكيمياء ،1791
 تحليل وتحديد الهيكل الكيميائي للعناصر المدروسة.
سنوات  اعتبرت هذه الأعمال لعدة، وآخر في الطب ،خبير في الكيمياء ،ّم المشروع متخصص في المعلوماتيةض    
المشكل  ن بطرحلهذا قام المهتمو ،تيار سائد لبحث (لم تكن بارزة)ن أحد مجالات الذكاء الصناعي لأنها لم تك
ي على عدد هو تمثيل وهيكلة المعارف، بما أنهم لم يعالجوا فقط المشاكل البسيطة التي تحتوالرئيسي من جديد و
 محدود من الوسائط.
مـعة بجا 4791ظهر سنة  ،انيزمات التفكير للمجالات الخاصةبعد التقدم المعتبر الناتج عن البحث في ميك   
" في rotcepsorPو"، ته التشخيص الطبي وتوصيف الدواءأول نظام خبير في مجال الطب مهم drofnatS
 الجيولوجيا.
جزت بحوث تهتم كما أن ،لمعارف في مختلف الميادين الخاصةوبذلك ظهرت مبادرة لتطوير وسائل جديدة لتمثيل ا   
نظمة وقد توصلت إلى إنتاج قواعد نظرية لمنهجية الأ ،"nomiS lleweNد"حل المشاكل على يببرهنة النظريات و
 وبتطور ،وآليات التفكير بين المعارف الخاصة بمجال معينكما كان هناك دمج  ،القائمة على قاعدة المعارف
أي استخراج من النظام الخبير الميكانيزمات العامة للتفكير والتي تستطيع  ،البحوث ظهرت ضرورة الفصل بينهما
الذي توضع فيه المعارف تدريجيا  ،هنا جاءت فكرة محرك الاستنتاجات ومن ،رىإعادة استخدامها في مجالات أخ
 . 1والتي تخص مجال معين
الآلي للقرار سيكون على أساس مفهوم آخر وهو لتوجه الاستراتيجي لمراقبة التسيير والإعلام اإن التقاطع ما بين    
التكامل، هذا الأخير يغطي عدة مفاهيم من بينها تلك الأفكار التي لا تبعد كثيرا عن النظم الخبيرة، منها التحليل 
التي تتجمع في نفس ات القرار ستكمل مختلف العوامل وفي هذا السجل متعدد الأبعاد، بعض أدو متعدد المعايير.
الفعلي  نا قلة من الملاحظات تؤكد التوغلالتكاليف، النوعية، المدة، الخطر، الرفاهية،... ولكن هنا أيضا لديالبعد: 
 :لهذا النوع من الأعمال. فمراقبة التسيير المتكامل سيكون مجسدا من خلال الأداتين
هي عبارة عن : » smetsyS noitamrofnI evitucexE SIE seL «أنظمة التنفيذ المعلوماتية  .1
نظام معلومات جديد، أصبحت ممكنة عن طريق التطور في وسائل وبرمجيات الإعلام الآلي: قاعدة 
ي كان هو عبارة عن جدول قيادة إلكتروني ذو الاستعمال الأول SIEالبيانات، الجداول، المذكرات،... 
 مخصصا لمحيط المسيرين قبل أن يكون لكل المسئولين العمليين للمنظمة.
عرف نجاحا منذ قد : » sérgétni noitseg ed sleicigorP IGP seL «ظمة التسيير المدمج أن .2
عشرات السنين في المؤسسات الكبيرة الغربية. ثم تبنته المؤسسات صغيرة الحجم كحلول تطبيقية متكاملة 
 يمكن من عرض مجموعة من الحلول عن طريق المحاكاة. لتغطية الوظائف الأساسية في المؤسسة.
صاحب القرار يستطيع أن يفرض مجموعة من الفرضيات ويقيم آثارها على المؤشرات المحلية و/ أو 
الكلية. هنا يمكن أن يكون نظاما متكاملا يستعمل جداول وأدوات للقرار، ويتجنب بذلك العودة التقليدية 
 2.للمحللين
المسيرين باستطاعتهم استخلاﺹ مختلف  بما أن: التالية فرضيةال على الشركات حوكمة حول النقاش ويستند   
في توظيف  تحكمال المعمول بها من اجل الآليات مختلف الميكانيزمات الموضوعة ومراقبتها، فان بإمكانهم استمالة
 sel « النتائج لمصالحهم الخاصة مما يضر بمصالح المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمؤسسة
 .  » sredlohkatS
الخاصة بالرقابة والتأكد من صحة النتائج المحققة التي تعمل على  والحوافز الأدوات من عددا يقترح فإنه ولذلك  
عملية قيادة  مراقبةرين، موظفين .. وذلك ل"مساهمين، مسي إعادة التوازن لصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة
 حول النقاشطرح  فيوبالتالي تحسين كفاءة الشركات. وعدالة أكثر في توزيع الثروة  تحقيق أجل منوإدارة أموالهم 
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 يحتلنجد أن نظام معلومات مراقبة التسيير  الشركات، حوكمةدور نظام معلومات مراقبة التسيير في خدمة وتفعيل 
إنجاح  في رئيسي يعد ركن لأنهفي تطبيق حوكمة الشركات على المدى القصير المتوسط والطويل  مركزيا دورا
كما له القدرة في التأثير في شفافية وعدالة توزيعها مما من شانه أن  الثروة، خلق إلى تؤدي التيرية ولتسييا العملية
 يخدم الحوكمة من ثلاثة جوانب هامة:
عالجة ابية، أو مخدمة مبدأ الشفافية الإفصاح؛ من خلال التتبع المستمر للنتائج المحققة ورفعها ان كانت ايج -1
 السلبية منها.
ي فحماية حقوق الأطراف ذات المصلحة على وجه الخصوﺹ المساهمين؛ من خلال العدالة  تفعيل مبدأ  -2
 توزيع الثروة.
 ي تطبيقهافكذا المثلى لها و خلق الثروة أو إضافة القيمة من خلال مساعدة الإدارة في وضع الإستراتيجية -3
 على غرار الدور الاستشاري الذي يلعبه مراقب التسيير.
لإضافة إلى ذلك، تؤكد نظريات ونماذج الحوكمة المتعلقة بمراقبة التسيير من خلال التطورات الحاصلة أن هذا وبا   
لشبوهات التي قد تمارس الأخير يعد كعون اقتصادي مساهم في خلق القيمة والذي يجب أن يحمى من كل العوائق ا
تعد هذه الرﺅية هي الغاية التي من اجلها و تمس باستقلاليته وموضوعيته من طرف أصحاب المصلحة. اتجاهه أو
 أنكما نجد  1.أيضاللتوافق والتكامل والتي تسمح بتفعيل دور المدقق الداخلي  ومبادئ أسسحددت حوكمة الشركات 
الحوكمة  ءاسإرفي مراقبة التسيير من خلال تشاركها مع عمل المدقق الداخلي تعد عنصر حيوي ولا غنى عنه 
مثلها في ذلك مثل  ركائز نظام معلومات المؤسسة ككل حوكمة الشركات كما تعد ركيزة من آلياتمن  آليةوبالتالي 
، إذ أن التحليل السببي بمختلف مشتقاته يعتبر عاملا هاما في المراقبة وبمعنى آخر مؤشر جديد التدقيق الداخلي
راقب التسيير. أي مؤشرات جديدة للقياس للقياس، كما أن تحديد العطل من شانه أن يخدم نظام التتبع الذي يعتمده م
يجب إدماجها..الخ، من هذا الباب نستنتج أن نظام المعلومات يعد ركيزة هو الآخر لتفعيل التقارب بين التدقيق 
الداخلي ومراقبة التسيير مما يخدم حوكمة الشركات ويساهم في جودتها، كما أن هذا التوجه يكن أكثر فعالية 
، لان هذا الأخير لا يعتبر فقط مصدر موحد للمعلومات PRE seDالتسيير المدمجة  بمساهمة ووضع أنظمة
الموثوقة والمتوفرة لخدمة التسيير، بل يتعدى ذلك إلى تدعيم مكانة مراقب التسيير لتوطيد دوره كرجل الأرقام 
 erianetraP nUلكي يعزز من بُعد دوره الاستشاري وكذا دوره كشريك تجاري  serffihC eD emmoH’L
كما يسمح دوره الاستشاري هذا المدعم والموثوق بتعزيز الاستعانة به في مراقبات أخرى غير  .seriaffA’D
 كمية والتي لها أهمية بالغة مثل: التدخل في مراقبة الجودة، الموارد البشرية ومجالات أخرى.
ئر معتبرة في تنتج عنه خسا أنة والتي يمكن مرون أكثركما يتوسع نظام معلومات مراقبة التسيير ليشمل مجالات    
 )RFB(المال العامل  رأسدراسة وتتبع احتياجات  إلى أيضاحالة عدم تسييرها بصفة مدروسة ومدققة، ويتعدى 
دة أمثلة تباس عأو الإنتاج، ويمكن اق خاصة عندما تكون هناك فروقات مستحقة ناتجة عن استعمال سيء للمخزونات
مصاريف بأين يكون فائدة نظام التتبع التي يوفرها نظام معلومات مراقبة التسيير جد مهمة خاصة فيما يتعلق 
الابتكار  المهمات والتنقلات أو مصاريف أخرى على غرار المصاريف صعبة القياس مثل الجودة، الموارد البشرية،
خرى تبع معدل تكوين وتربص الموظفين وإعداد مؤشرات خاصة أوالتجديد، رغبات الزبائن..الخ، إضافة الى ت
م معلومات لقياس الأداء والكشف عن مستوى الافراد قبل التربص والتكوين خلال السنة... اذ يتطلب هذا وضع نظا
ل معبر عنها من خلا  sèccuS eD sélC-sruetcaF seLعام يرتكز على تحديد المؤشرات المفتاحية للتفوق 
تطبيق ولحات مالية، مصطلحات متعلقة بالمخاطر، وبالكفاءة؛ يكون الكل هنا موجه إلى ضمان ممارسة جملة مصط
 الإستراتيجية.
ة للمؤسسة ثة الرئيسيإن نظام المعلومات المقدم هنا بإمكانه أن يساهم في تسيير المرام والغايات أو النهايات الثلا   
 ككل:
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 ة بأتم معنى هذا المصطلح.   التحكم الجيد للنشاطات، بمعنى المراقب -1
 توافق وتناغم فعال والذي يسمح للكل بالعمل في اتجاه موحد. -2
ومتوافقة  تسيير القرارات الموكلة للمستوى الأعلى في المؤسسة والمبنية على معلومات متكاملة، عقلانية -3
 ومتناسقة.
ضا ش وإنما أيمراقبة لا تعني فقط التفتيهذا يتضمن وضع حوكمة فعالة لأنظمة المعلومات، وللتذكير هنا فان ال   
 المرغوبة، التحكم، بمعنى "التأثير على تصرفات الأفراد" بهدف تقريب الممارسات المحققة إلى تلك المنشودة أو
متكاملة  وهذا بدوره يتجسد من خلال أهداف، ومعايير ومشاريع، إذ انه من خلال هذا المقترح نجد أن التصرفات
 لمنتظمة معاارب. وبذلك تكون مساهمة مراقبة التسيير في الحوكمة الجيدة متولدة عن المشاركة وبإمكانها أن تتق
 التدقيق الداخلي.
النوع  ضمنية لهذاأيضا تتجسد هذه المشاركة بين مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي في توليد جهاز لخدمة الأهداف ال 
 من التسيير متمثل في:
 والمتوازن.التطور الفعال  -1
 تفعيل الأخلاقيات المهنية، وتبادل القيم حيث الثقة هنا تكون بمثابة ركن مدمج في التسيير. -2
  1.التوافق والتشاور لمساعدة الإدارة العامة ومجلس الإدارة -3
 
 
 ة:الفرع الثالث: دور مراقبة التسيير في مساعدة الإدارة العامة في تحديد وتعريف مبادئ الحوكم
 أولا: ضمان عدم إساءة الإدارة استغلال أموال المساهمين: 
إن ضمان عدم إساءة الإدارة استغلال أموال المساهمين مطلب رئيسي من متطلبات حوكمة الشركات، يبعد    
المؤسسة عن تعرضها للإفلاس ويساعد في تحقيق الهدف العام للمؤسسة وهو حماية أصولها من جميع المخاطر 
حيث أن أموال المساهمين ما هي إلا موارد المنشاة الحالة والمتوقعة، واستخدام مدخل  الاستمرار والبقاء،وتحقيق 
نظرية القيود ومحاسبة استهلاك الموارد يساعدان في استغلال موارد المؤسسة الاستغلال الأمثل ومعالجة الطاقات 
  2ا بالبيع أو تحويلها إلى أعمال أخرى ..العاطلة بالمؤسسة ومحاولة الاستفادة منها إما بالتخلص منه
     ثانيا: تأكد المساهمين من أن الإدارة تسعى لتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل:
إن تأكد المساهمين من أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل مطلب رئيسي    
ات يبعد الشركة عن تعرضها للإفلاس ويساعد في تحقيق الهدف العام للمنشاة وهو البقاء من متطلبات حوكمة الشرك
والنمو والاستمرار،  وتدعيم هذا المطلب يأتي من تكامله مع أدوات مراقبة التسيير؛ حيث أن إتباع نظام التكاليف 
القرارات الإدارية المعتمدة على على أساس النشاط مثلا سيؤدي إلى حساب التكلفة بدقة اكبر مما يؤدي إلى دقة 
التكاليف وبالتالي الوصول إلى التشكيلة المثلى للمنتجات من خلال تحديد أي المنتجات يجب إنتاجها وبأي كمية، 
وأي المنتجات التي يجب استبعادها لأنها غير مربحة، ويتطلب ذلك أيضا التعرف على المورد الناذر الذي سيؤثر 
  3مما يظهر أهمية نظرية القيود التي تراعي العنصر الناذر.في اتخاذ هذا القرار؛ 
 ثالثا: ضمان اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات البيئة والصحة: 
 إن أي مؤسسة متواجدة في السوق لن تكون منعزلة عن البيئة المحيطة بها، ومن متطلبات حوكمة الشركات    
الات الصحة والبيئة وإدخال جزء من ميزانية الشركة للإنفاق على تلك النواحي لمراقبة ضرورة اهتمام الإدارة بمج
التلوثات التي قد تضر بالبيئة، ومن ذلك ظهرت أهمية التكاليف البيئية التي تعمل مراقبة التسيير على إدارتها بكفاءة، 
ن بقاء واستمرار المؤسسة وسمعتها من وان سوف يخدم في مجالات الصحة والبيئة ويكون له الأثر الكبير في ضما
 4خلال تصرفاتها الأخلاقية.
 رابعا: تمكين حملة الأسهم وأﺻحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال: 
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إن تطبيق مبادئ وأساليب حوكمة الشركات يمكن من الرقابة على الإدارة بشكل فعال ويضمن قيامها على تحقيق    
ف المختلفة ذات المصلحة، ويساعد في ذلك قيام الإدارة باستخدام أدوات إدارة التكلفة مصالح حملة الأسهم والأطرا
 1ومراقبة التسيير كأساليب رقابية على كافة المستويات الإدارية.
 
 المطلب الثالث: علاقة مراقبة التسيير بحوكمة الشركات:
من س فقط متعددة ولي أبعادالتسيير من وجهات وخدمة  إلىتهدف مراقبة التسيير من خلال المهام المنوطة بها   
مؤسسة بهدف في ال والإدارةفي التحكم العام  الفعالةلمساهمة على غرار الرقابة البحثة كما يوحي اسمها، خلال ا
 يير تعد ركنمراقبة التس إنتحسين الأداء الاقتصادي. ولذلك يتوجب الفهم الجيد لمكانة هذه الوظيفة الأساسية. 
لمعلومة اموقعها الاستراتيجي كنقطة انعطاف لموارد  أنالمساعدة على اتخاذ القرارات كما  الأركانن م أساسي
 .التأكدالرقابة يسمح لها بلعب دور هام ولا غنى عنه في حالات عدم  أشكالكشكل من 
 :الفرع الأول: نمذجة مراقبة التسيير لمتطلبات الحوكمة
مثابة تعد ب إذوم، يالمؤسسات والتي تزداد تعقيدا يوما بعد  إدارةالتحكم في مراقبة التسيير تؤدي دورا هاما في  إن  
 تراتيجيةالإسالقطب المحوري الذي يعمل على نمذجة تسيير المعلومة الاقتصادية وبالتالي المساعدة على تنفيذ 
 ورصد وتتبع خطوات تحقيقها بفعالية.    
 مراقبة التسيير تكمل ثلاثة وظائف:   niuquoB.H ىإلفبالنسبة 
مساعدة على التحكم والقيادة وتساعد بصفة خاصة على مسألة تفويض  أجهزةمراقبة التسيير تغطي  
 السلطات. "رهان لحوكمة الشركات".
جل الخاﺹ بالمؤسسة من ا ",ledom ssenisub الأعمالنموذج " تقوم بتتبع وترصد النموذج الاقتصادي 
 المؤسسة. أداءفي القيادة والتحكم والتي تتفرع عن  نمذجة وتصميم العوامل الهامة
 2المراقبة".-الإستراتيجيةالمؤسسة من خلال "حلقة  إستراتيجيةمراقبة التسيير تتبع  
التجاري  من خلال إجادة التحكم في النموذج أولاقيادة المؤسسة، يتم  إتقان نأ : "نجد )niuquoB.H( وحسب   
حيث تعد  .والإداراتالتسيير على مستوى كل المصالح  إستراتيجيةوكذا   )ledom ssenisub(الخاص بها 
   اختناقات طارئة " أوفروقات  لأيةالحامية  الأداةمراقبة التسيير 
من عناصر الحوكمة  حيث تعمل على فحص وتدعيم مدى تطبيق  أساسياوبذلك تعد مراقبة التسيير عنصرا    
مراقبة التسيير للقواعد  ممارساتمن مدى استجابة   التأكدعلى  الأخيرةالقواعد المنوطة بالحوكمة كما تعمل هذه 





 الفرع الثاني: امتثال مكونات مراقبة التسيير لمتطلبات الحوكمة:
نحو  يير تتفاعلمكونات مراقبة التس ن الخدمات التي تقدمها مراقبة التسيير لتجسيد الحوكمة، نجد أنفضلا عإذ و   
لومات بيئة الرقابة، المعالامتثال لمتطلبات الحوكمة، حيث تشتمل مكونات مراقبة التسيير في مجملها على 
 ما هو موضحوالاتصال، الانشطة الرقابية، والتي تهذف بالاساس الى بناء ارضية صلبة للتمهيد لارساء الحوكمة ك
 الآتي:من خلال 
 ة الرقابة:مراقبة التسيير في المنشأة. وهناك عدة عوامل لبيئنظام معلومات تمثل الأساس ل قابة:بيئة الر -1
 الأمانة والقيم الأخلاقية. 
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 الالتزام بالكفاءة. 
 لجنة المراجعة في المسئولية.اشتراك مجلس الإدارة و 
 فلسفة الإدارة و طريقة قيامها بعملها. 
 الهيكل التنظيمي. 
 ئولية.المستوزيع السلطة و 
 السياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية. 
نظام ية نشأة نحو أهمإدارة المقابة تتمثل في موقف ووعي وتصرفات مجلس الإدارة ووهناك من يرى أن بيئة الر  
 ستمثل الأسا تتضمن نمط الإدارة، وثقافة المنشأة، والقيم المشتركة بين منسوبيها وهيمراقبة التسيير ومعلومات 
 لكل مكونات مراقبة التسيير.
والذي  إن نظام المعلومات الملائم يهدف إلى إضفاء الثقة في مراقبة التسيير، المعلومات والاتصال:  -2
تصنيف وتسجيل وإشهار ق وسجلات لتحديد وتجميع وتحليل ويتضمن النظام الأساسي، ويتكون من طر
فهم بذات العلاقة، والاتصال يضمن التزويد  معاملات المنشأة مع المحافظة على الأصول والالتزامات
 واضح عن الأدوار والمسئوليات الفردية المتعلقة بالرقابة على النشاط.
توجيهات  الإجراءات التي تساعد في التأكيدات بأنأنشطة الرقابة تتضمن السياسات و إنالأنشطة الرقابية:  -3
اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بمخاطر تحقيق  وأنها تساعد في التأكيد بأنه تمالإدارة قد تم تنفيذها 
 1أهداف المنشأة.
 اخلية يزيد منأن إهمال إدارة المؤسسة لأدوات مراقبة التسيير وعدم اخذ أساليبها كأهداف دأيضا وترى الباحثة   
ر لتسييمراقبة اأن نظام معلومات  كما ،حدة المنافسة فرﺹ تعرض المؤسسة لضعف حصتها في السوق لمواجهة
ية العكسية الرجعي للمعلومات أو حلقات التغذ يسمح بتنظيم وتعظيم الأثرخاصة بما يحمله من تطورات ديناميكية 
افها أهد تقلبات محيطها مما يسمح لها بتعديلات الضرورية حول تطور ووظائفها والتي تُزود المؤسسة بالمعلوم
حلقات في  اقتراح أربعتم تفعيل ووفق وتيرة منسجمة، وبذلك التأقلم مع محيطها و ،ووسائلها مقارنة بالإنجازات
 التنظيم .طيط، القياس، الرقابة، التوجيه وإجراءات المقيدة بالنسبة للمؤسسة هي: التخ
ي لى المحور هلذلك ترى الباحثة أن المشكلة الأساسية التي تواجه إدارة المؤسسة والتي تصبح بمثابة الباعث ع   
المؤسسة،  عدم وضع مفاهيم وأساليب وأدوات مراقبة التسيير بصفة تكاملية في الأولوية الأولى من أهداف إدارة
لى تفعيل ة أخيرا ودراستها واختيار أفضلها سيؤدي إوان العمل والسعي وراء أساليب مراقبة التسيير المستحدث
ين، حوكمة الشركات من عدة جوانب تمثل أهمها في حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة وبصفة خاصة المساهم
افة لوعي والثقاخلق الثروة وتحقيق العدالة في توزيعها، زيادة مستوى الشفافية، تدعيم اتخاذ القرار الأمثل، نشر 
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 : ثالثخاتمة الفصل ال
عاملا رئيسيا في عصر المساءلة والرقابة الجديد، وتطورت مراقبة التسيير عمليات لقد أصبحت     
مل أيضا الكيفية التي تتح معها المحافظة على الرقابة الداخلية، وتطورتالطريقة التي تتبعها المنشاة في 
لك يتطلب المزيد من الشفافية والمساءلة من تلك المؤسسات التي تقوم بموجبها المسؤولية بحيث أصبح ذ
العديد من التفاعلات ذه الوظيفة لهبإنفاق أموال المستثمرين وبذلك فانه لمن الضروري أن تكون 
بمكان  أهميةحيث يعد التكامل هنا من  النشاطات الأخرى التي تتأثر بها وتؤثر فيهامع مختلف ت والعلاقا
في تسيير  وبالتالي تساهمحيث توفر الدور الاستشاري للمؤسسة،  ،لخدمة الصالح العام للمؤسسة ومحيطها
فعالية نظام الرقابة الداخلية، إعداد التوقعات المبنية على أسس منهجية وتتبعها، إعداد وتعريف المخاطر و
 مباشرة مع الإدارة العليا ترتبطالإستراتيجية من خلال الدور الاستشاري وتقديم المساعدة في التسيير، كما 
توضيح التوصيات والعمل على وبالتالي العمل على توصيل المعلومات من خلال إصدار كليهما للتقارير و
تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان بهدف  ،دور الاتصال والرقابة للأطراف الفاعلة داخل المؤسسة
استمرار عمليات المراقبة كجزء من العمليات الداخلية، والتي تشمل على سياسات وإجراءات تحقق كفاءة 
ان القيام بتوجيهات الإدارة، مع العمل على ضمان يساعد هذا المكون على ضم التسيير، وفعالية نتائج
فعالية وكفاءة هذه النشاطات الرقابية في تحقيق الأهداف الرقابية للشركة، ويشمل هذا المكون مختلف 
السياسات والإجراءات والآليات التي تدعم توجهات الإدارة، وتضمن هذه الأنشطة الرقابية كل من 
الأداء، والحفاظ على إجراءات الأمن، والحفاظ على السجلات بشكل  المصادقات والتأكيدات، ومراجعة
ويعتبر نظام مراقبة التسيير من الأنظمة الهامة التي أدخلت على التسيير العام للمؤسسات، فهو    .معا
النظام المحكم الذي يقوم بقياس تقييم عمليات التسيير من اجل ضمان تسيير ما خططته المؤسسة 
لى مجموعة من والوصول إلى الأهداف التي تسعى اليها، حيث يعتمد مراقب التسيير أثناء أداءه لوظيفته ع
من هذه الوظيفة، كما أن الهدف الرئيسي لمراقبة التسيير التقنيات والأدوات التي تمكنه من تحقيق ما أراده 
ف التسيير وتوجيه المؤسسة إلى ما تسعى إليه في المستقبل من أهداف وهو ضمان تحسين ظر
ات تغيرت قواعد مراقبة التسيير واستراتيجيات. ولكن في ظل اقتحام مفهوم حوكمة الشركات عالم المؤسس
لتخضع لمبادئ حوكمة الشركات وتنتقل من مجرد قياس الاداء المحاسبي والمالي إلى قياس الاداء الشامل 
باستعمال أدواتها القاعدية او الأدوات التي استحدثت  أمابأبعاده الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 
ياس التقليدية. والتي تتمثل أساسا في لوحات القيادة التسييرية المدمجة حديثا نتيجة القصور في أدوات الق
للمؤشرات المالية والاجتماعية والبيئية، لوحات القيادة الإستراتيجية والمتمثلة في بطاقة الأداء المتوازن 
المحاسبة ولوحة قيادة رأس المال الفكري مما يدعم الجانب الأخلاقي داخل المؤسسة، بالإضافة إلى أنظمة 
عن المسئولية المجتمعية والتدقيق البيئي بما يتماشى ومتطلبات حوكمة الشركات.




   :رابعالفصل ال
فلسفة التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة 
 التسيير في تعزيز حوكمة الشركات




اخلية لرقابة الداتعرف فعالية نظام الرقابة الداخلية على أنها " الحد الأدنى من الجودة المطلوبة لأنظمة   
 من تقييم في المؤسسات"، حيث يسمح التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتوفير أساس يمَكن
  المؤسسة بفعالية مثلى.أنظمة الرقابة الداخلية وجميع مجالات وأنشطة عمل 
الفات، يعتبر تقييم المخاطر جزء من تصميم نظام الرقابة الداخلية بهدف تخفيض الأخطاء والمخ حيث 
لتعرف ومن خلال هذا العنصر يتم تحديد وتحليل الأخطار المتعلقة بأهداف كل نشاط في الشركة، مع ا
ت وفي الوق ا إلى مستويات منخفضة، بأقل تكلفةعلى احتمال حدوثها، ومحاولة تفاديها أو الحد من تأثيره
الضروري، غير أن هذا التلاحم يجب أن يعمل في إطار منهجي ومنظم يحدد ظروف وأوقات العمل 
شركة مع كما يجب بث هذا المكون ضمن مختلف مستويات الهيكل التنظيمي لل وتحت قيادة الإدارة العليا.
ضل حاكمية وفي إطار تحسين الفعالية والأداء بأفمراعاة الفصل بين المسؤوليات من أجل زيادة فعاليته 
قة بين وإزاحة الغموض حول هذا الترابط الذي يهتم بدراسة العلامن خلال ترشيد القرارات وتنسيقها 
 طار منهجيإتم من خلال هذا الفصل أيضا التطرق إلى تحديد تطلع حول  يق الداخلي ومراقبة التسييرالتدق
لتشارك للتنظيم علاقة العمل بين الوظيفتين، والتركيز على نقاط العمل المتكاملة لتحسين وتنظيم ا
ورات ماشى والتطوتجدر الإشارة إلى أنه هناك محاولات بحثية معاصرة لوضع نظرية رقابية تتبينهما.
ين رف الباحثطالراهنة من خلال المدخلين: الكمي والسلوكي لمقاربة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من 
ة كذا مراقبوخاصة من طرف الهيئات المنظمة للمهنتين، لكن يبقى الإلمام بالمفاهيم الأساسية للتدقيق و







 . : أبعاد التشارك الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرولالأالمبحث 
مفهوم البقاء، التمييز، والمنافسة على  إلىلقد فرض التحول المؤسساتي من مفهوم تحقيق الربح    
تخطيط البحث على الامثلية  إلىالتخطيط في المنظمة أن يتبلور من تخطيط مركز على رشادة القرارات 
القصوى وعلى غرار جميع أنشطة المؤسسة فان الركيزة الأساسية تنبع من التسيير والرقابة من شقها 
يعتبر التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من بين أهم الآليات التي تساعد المؤسسة على  إذالداخلي خاصة، 
ها دالعوائق والنقائص التي يواجهها عمل كل آلية بمفر أن بلوغ أهدافها والتحكم في أداءها التسييري، إلا
عدم ترابط تقييم وتسيير المخاطر  إلىانطواء كل وظيفة بمنهجها وتحليلها يؤدي  أنحال دون ذلك، كما 
كل مفردة هي جزء مكون لنظام الرقابة الداخلية مما يؤدي على عدم أن خاصة باعتبار  الأولىبالدرجة 
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لهذه  الأنظمة الفرعيّة في نظام واحد  والتآزرعلى الجمع والالتحام  يسمح التكامل إذ، الأخيركفاءة هذا 
بصفة تشاركية ممنهج ومخطط ، والتأّكد من عملها كوحدة واحدة بالاعتماد على تقنيات واليات كل منهما 
لوصول إلى معلومات وتفسيرات واقعية عن سير العمل والتحليل وابراز الدور الرقابي في المؤسسة لإ
للخطر مما يسمح بعملية تسيير امثل له وذلك من خلال تفعيل الدور الاستشاري  الأبعادالمعمق ومتعدد 
يرات ومن هذا المنطلق تسمح استجابة لهذه المتغ العامة. الإستراتيجيةومن ثم ترشيد القرارات والسياسات 
 أووالرقابة الفعالة عليه بشقيهما الاستراتيجي والعملي  الأمثلرابط بين التسيير  بإيجاد بةهذه المقار
أجل  نمتدقيق داخلي ومراقبة التسيير فعال  فمن أسباب قوة نظام الرقابة الداخلية وجود نظامالوظيفي، 
حيث يعمل التدقيق  ،االموجودة فيه والعمل على تداركها  وتحديد نقاط القوة لتعزيزه الضعفكشف نقاط 
الداخلي على فحص السجلات المحاسبية والتأكد من صحتها ومدى الالتزام بالمبادئ والمعايير المتعارف 
عليها وصولا إلى إعداد التقارير وإبداء الرأي المحايد، ونظرا إلى تعدد العمليات المنجزة وضخامة 
مكتشفة أثناء القيام بعملية التدقيق الداخلي تكون المعلومات المتدفقة وكذا الانحرافات بل والتلاعبات ال
هناك صعوبة في التسيير، وللحد من هذه الصعوبات أو محاولة  تفادي قدر اكبر من الأخطاء وتصحيحها 
نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات والمعلومات وإعطاء نتائج  الذي يعدمراقبة التسيير  أسلوب نجد
حيث  سنتعرض من خلال هذا الجزء  ،للرقابة والتسيير في المؤسسة هي الأخرى الأعمال، لكونها وسيلة
التي تستبصر لتحديد الخدمات المتبادلة بينهما والتشاركية للمؤسسة ككل الدلائل الاسترشادية  هملأالبحثي 
 ممنهج ومضبوط.  إطاربناء توليفة العمل التكاملي بينهما تحت والتي تسمح  ب
  الوقوف على الدلائل الاسترشادية للوضعية.المطلب الأول: 
 2791لقد تطورت مهنة الرقابة الداخلية لتلبية الحاجات المتزايدة ودخلت حيز العلم العملي التطبيقي 
 rof leunaM ecitcarPبنشر مؤلفه الدليل العملي للرقابة الداخلية  eeskciD.R ecnerwaLعندما قام 
مي يتناول الرقابة الداخلية كمنهج علمي مستقل، حيث تناول في كأول كتاب عل  lortnoC lanretnI
كتابه مشكلات الرقابة الداخلية، منوها أن فشل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يحدث من وقت لآخر، 
ولكن ذلك الفشل يلفت انتباه الجمهور (متخذي القرار/ المساهمون/ الدائنون/ المستثمرون) إلى أن ممارسة 
الداخلي ومراقبة التسيير يؤدي إلى تنقيح المعايير التي توجه عملية الرقابة الداخلية، وبالتالي تزيد  التدقيق
 معدلات الوضوح والشفافية الباعثة على الاطمئنان لمسار العمل. 
 ل: الخدمات المسترسلة والمتبادلة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.الفرع الأو
 الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير. التبادلأولا: خصوصيات 
إن مراقبة التسيير كنسق متكامل يساعد المؤسسة في التحكم في علمية التسيير واتخاذ القرارات ذلك    
كونها كانت تعبر عن مفهوم الجزاء والعقاب وقد عرفت تطورا في دلالتها وتطبيقاتها تماشيا مع مفهوم 
                                                             
تبادل تشكيل فن إيجاد توافق موبعضهم بعضا  تََكاَمَل يَتََكاَمُل مصدر تَكَاَمَل؛ وتَكَاَمَل العمل كونه َكاِملاً وتَاًما، وتََكاُمل جهود الأفراد يعني تكميل  
لجمع بين تنافس، وهو ابين سمات ثقافية متعارضة بحيث يكِون نسقا ثقافيا منسجما يسمح بتعاون الجهود في الوصول إلى غرض واحد؛ وعكسه 
يما فداث التكامل النشاطات المختلفة التي تكمل بعضها بعضا؛ وتحقيق التناسق والانسجام الداخلي لمختلف أوجه الوحدة وتوافقها مع بيئتها وإح
 نافسة. بينها وتوحيد قواها لكسب قوة اختراق أعظم؛ وهو أمر مستحيل التحقق إذا كان الهدف الدائم لكل فرد يتمثل في الم
د َوأوشك"، يء وأهمها "كامصدر قَاَرَب مشتقة من قَُرَب وتَقََرَب وهو الدنو وتعني أيضا التزاوج، أما أفعال المقاربة فتدل على قُْرب وقوع الش  
، ويذهب سلماتوالمقاربة هي صفة مجردة اتجاه نسق فكري يُتبنى على أساس جملة من المبادئ تحتوي على مجموعة من النظريات العامة والم
ا هوهنا نعني ب البعض إلى اعتبارها جزء من النظرية تلتزم بمبادئها ومسلماتها باعتبار أن لكل نظرية إضافات خاصة تحتل حقبة زمنية معينة،
ناتها ين مختلف مكوبالمقاربة النسقية التي تعد منهجية لمعالجة موضوع أو دراسة أو ظاهرة أو مشكلة ما بشكل يبرز الترابط والتفاعل والانسجام 
 وعناصرها والنظر فيها وتحليلها لمعرفة أوجهها.
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ومن   1كانت تظهر فقط بعد إنجاز العملية الاقتصادية وتقتصر على بعض المؤسسات.المنظمة، بعد أن 
الملاحظ أن التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يكمل أحدهما الآخر فمن جهة يمارس كل منهما الرقابة على 
وم المدقق الآخر " رقابة متبادلة "، حيث يقوم مراقب التسيير بإعداد وتصميم نظام المعلومات في حين يق
الداخلي بمراقبة وفحص هذه المعلومات والتحقق منها وهذا بإعداد تقرير حولها. ومن جهة أخرى يفحص 
مراقب التسيير مشروعية الميزانيات بما في ذلك ميزانية خلية التدقيق الداخلي شأنها في ذلك الإيرادات 
أسباب تسمح بالتفرقة بينهما؛  الأخرى، حيث أن الفصل بين الوظيفتين جاء حديثا وذلك بظهور عدة
وبمقارنة مجال عمل كليهما نلاحظ أن المدقق الداخلي بإمكانه التحكم في سلامة الإجراءات الوظيفية 
المتبعة على مستوى مختلف النشاطات داخل المؤسسة، فيما يقوم مراقب التسيير بتصميم الميزانيات 
يد الفروقات وتحليلها بواسطة النسب المالية وغيرها فهو التقديرية ومقارنتها مع الميزانيات الفعلية وتحد
يعمل على المستوى العددي وعلى كل ما هو قابل للعد والإحصاء، فهو يضبط مسار العمليات 
الإستراتيجية عن طريق بلورتها إلى عمليات التشغيلية؛  وأن عمل المدقق الداخلي يعتمد على المعلومات 
ي تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، كما أن المدقق الداخلي يقوم بفحص التي يصدرها مراقب التسيير ف
وتقييم أداء مراقب التسيير ومدى دقة هذه المعلومات التي يبنى على أساسها حكمه المهني في شكل تقرير 
 2والذي يستخدمه مراقب التسيير بدوره كمؤشر مهم يبني على أساسه الميزانيات التقديرية.
و رية كانت أبفضل الخدمات التي يقدمها لها استشا رمراقبة التسييفي كل تدخلاته، المدقق الداخلي يدعم 
 في عها وإرسالهاتلقى المعلومات التي تم تجميتعندما  بفعالية أكثر تحظى  تعاونية، كما أن مراقبة التسيير
لتدقيق ابها ومصادق عليها من قبل موثوق والتي تكون نظام الرقابة الداخلية إطار تبادل معلوماتي ل
قدمة من الم ضمان جودة المعلوماتإذ تسمح نظام المعلومات الموضوع من قبل مراقب التسيير ب .الداخلي
 ؛ الرقابة ريعمليات التسي دائما في قلب رالداخلي ومراقبة التسييالتدقيق  هذا ويعتبرمدقق الداخلي، ولل
قيق فان مراقبة التسيير يجب أن تخضع للتدخرى، الأوظائف ال وعلى غرار ،داخل المنظمة والقيادة
اكتمال ة والموازنات الكبرى وشمولي ، والاتساق بينتوقع التسييرلتقييم مدى كفاية مؤشرات والمراجعة 
  .الرقابة فعالية نظام تسمح بزيادةالمعلومات الرقابية  والتي 
يعتبر كمؤشر لمراقب التسيير في الحكم الداخلي،  مدققلالذي يقوم به ا وباختصار، فإن التقييم الدوري    
مع الإجراءات  خاصة فيما يتعلق بالمسار الوظيفي لعمله ومدى تحقيق الانسجام ( على موضوعية عمله
قيمة معلومات  يجد لدى مراقب التسييرعلى العكس، فإن المدقق الداخلي والمتوقعة)،  المنصوص عليها
التي تمده بسلامة الحكم نقاط القوة أو الضعف  حول تعمل على لفت انتباهه مؤشرات لعمله تؤخذ في شكل
وتآزر ما من شانه أن هناك تعاون  الاستخلاص بان يمكن وبالتالي التدقيق التي يجريها. سير عملية على 
، دون الخلط بينها، للمؤسسة تحقيق المصلحة العامةحقيقي بين الوظيفتين من أجل يفرز سينارجية عمل 
كما انه لا يجوز أن تكون فيه انسيابية اعتبارية لأحدهما على حساب الآخر أو أن يقوم احدهما بعمل 







ديناميكية التحسين ): المداخل المتبادلة لمراقبة التسيير والتدقيق الداخلي في ظل 01الشكل رقم (
 المستمر.
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 تكاليف التسيير (الكلية أو جزئية من خلال كل نظام على حدى)
 .مؤشرات نوعية: مالية، خاصة بالجودة، او بالحجم"الكمية"
 مؤشرات القياس المقارن
 ضمان شفافية المعطيات وشفافية المؤشرات
 .مناطق ردة الفعل والتشاور حول مدى ملائمة المؤشرات
 المساعدة في تشفير الاقتراحات/ دراسة جدوى ميزانية الاقتراحات
مناطق مهام التدقيق من خلال النتائج المقارنة بالاهداف (مؤشرات غير 
 طبيعية قاعدية)
 الرجوع الى طلب مساعدة مراقب التسيير حول مواضع تحليلية
 
 .2102 erbmetpes 31,21  ,? étiratnemélpmoc elleuq ; noitseg ed elôrtnoc te enretni tiduA ,3V ediuG GCFGR ,SROCA ,atpOالمصدر:
إن إجراءات الرقابة المتبادلة هنا أيضا في الجوانب الفنية تتضمن القضايا والأمور الواجب مراعاتها فيما  
اليات الإنتاجية والخدمية في المصانع والورش والشعب والأقسام وغير يتعلق بفحص وتقييم العمليات والفع
ذلك من أوجه نشاط المنشأة، وأن ذلك يتطلب برامج خاصة يشارك في وضعها عدد من المختصين 
 والفنيين بما في ذلك المدقق الداخلي ومراقب التسيير.
الخاصة بكل قسم وموظف وأن التأكد من إصدار أوامر إدارية تحريرية بالواجبات والصلاحيات  -1
 .إجراء أي تبديل عليها يتم بأوامر إداري أيضا
التأكد من اعتماد وصف الوظائف وبرامج إنجاز الأعمال من قبل كافة أقسام المنشأة وبما يتضمن  -2
عدم إنفراد موظف واحد بإتمام عمل من أوله إلى آخره إذا كان يرتب التزامات مالية وخاصة 
 سه بتدقيق الأعمال التي يقوم بها.نف حالات قيام الموظف
التأكد من اعتماد المنشأة مبدأ خلق كوادر الظل أو الكوادر البديلة ولكافة أقسام ودوائر المنشأة مع  -3
 تغيير واجبات الموظفين بين فترة و أخرى بما لا يتعارض مع متطلبات العمل.
 المستخدمة من قبل المنشأة.التأكد من إتباع نظام الترقيم المسبق للسجلات والمستندات  -4
التحقق من إجراءات تشكيل اللجان الإئتمانية وخاصة لجان المشتريات والتصليح والصيانة  -5
والجرد  بشكل دوري وشمول بعض هذه اللجان بالتأمين ضد خيانة الأمانة وقانون ضمان 
 الموظفين.
لقيام بتقييم كفاءة أداء المنشأة التأكد من وجود نظام ملائم للمعلومات تدفقها بشكل يضمن إمكانية ا -6
 ومصانعها أو أي مرفق من مرافقها بسهولة ويسر.
اختبار عمليات استلام وتوزيع البريد والحفظ والأرشيف وإصدار المناشير والمجلات للتأكد من  -7
 مراعاة التعليمات النافذة في هذا المجال.
 كل دائرة من دوائر المنشأة.الاحتفاظ بنسخة من خطط العمل والأهداف السنوية المحددة ل -8
التأكد من دقة إعداد الموازنة التخطيطية واستخدامها كأداة فعالة الرقابة الداخلية على نشاطات  -9
 المنشأة.
التحقق من عملية إعداد موازين المراجعة الشهرية في مواعيدها المقررة، وأن تلك الموازين  -01
 الموقوفات.تجري دراستها بهدف الاستفادة منها ومعالجة 
إحتواء موازين المراجعة الفعلية أو الشهرية الأرقام المقارنة لنفس الفترة من السنة السابقة وكذلك  -11
الأرقام المخططة في الموازنة التخطيطية ليتم مراقبة ما تم تحقيقه منها فعلا ومقارنة ذلك بالفترات 
 السابقة.
بات والتسجيل وفقا للنظام المحاسبي المستندات وتبويب  الحساالتحقق من تنظيم السجلات و -21
 الموحد أو النظام المحاسبي اللامركزي.
سيير
   مراقبة الت
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التأكد من تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية والضبط الداخلي المعتمدة في كافة فروع مصانع  -31
 .1المنشأة
 ثانيا: التدقيق الداخلي لمراقبة التسيير.
دعيم تالتسيير عند وضعه لخطط وبرامج عمله وفي يمكن للمدقق الداخلي الاستعانة بأعمال مراقب    
حججه "إثباتاته"، خاصة وان مراقب التسيير هو شخص مهني كفئ وذو خبرة واسعة، كما أن صحة 
م بر من مهامراقبة الأداء ترتكز أساسا على صدق مختلف المعلومات والمراقبة والتأكد من هذا الصدق يعت
 الواردة اتالبيان سلامة على الداخلي التدقيق حرص المالي، كما انالمدقق الداخلي في جانبه المحاسبي و
 هاعلي المتحصل النتائج دقة وبالتالي المحاسبة مخرجات سلامة يضمن والدفاتر الوثائق مختلف في
 جيد وتقييم بدقة فاتالانحرا تحديد ثم ومن ذلك بعد بمراقبتها التسيير مراقبة يهتم التي النتائج هذه ،فعاليتها
  للأداء، 
 ــ:ب تسمح لتدقيقا عملية فإن
 .المحاسبي النظام في المستخدمة المعلومات جودة تحسين   -
  .المؤسسة في بها المعمول والقوانين الإجراءات احترام ضمان -
 من الأخرى الأنواع مراقبة هو فالتدقيق بالمؤسسة، المتواجدة الرقابية الأدوات فعالية مدى تقييم  -
 .2الرقابة
إن هذا المنطلق الذي يستلزم أن تخضع مراقبة التسيير كباقي الوظائف إلى النظر في مدى التحكم في    
نشاط هذا القسم من طرف مسئوليه بصورة صحيحة وواضحة، وبالتالي استطاعته على الاستجابة 
وره بفعالية، لتطلعات الأفراد ومساعدتهم عن طريق تأديته لمهامه، وحتى يتمكن مراقب التسيير من أداء د
والتي  seuqsir sel rap ehcorppAيعمد المدقق الداخلي لتأكيد ذلك عن طريق المقاربة بالمخاطر 
 nemaxe’lوالفحص المنهجي التركيبي  euqitylana nemaxe’lتستلزم الفحص التحليلي
 . euqitéhtnys
، ومهام القسم يتوقف ذلك على الحكم الحيادي على عملية سير كل نشاطات الفحص التحليلي: .I
تحليل الأداء وتقييمه من طرف مراقب المحتمل وقوعه خلال  سوء سير العمل على والكشف
ل تحقيقا للعراقيمن منظور تلاحم أنظمة الرقابة الداخلية، وذلك من خلال النظر المعمق التسيير 
 لأهداف عملية المقاربة بالمخاطر.
ب التسيير مراقبي أو مراقمهمة هي التأكد من أن  : كأول خطوة يقوم بها المدقق الداخليالأهداف  -1
من محددة ومعرفة بصفة واضحة ودقيقة، بمعنى فحص ماذا ولماذا قاموا بهذه التحركات؟، ويض
ؤسسة، أن يكون هذا التعريف الذي تم تقديمه متناسق ومنسجم مع الموضوع الاجتماعي العام للم
ا، وأيضا محددة ومعرفة بشكل واضح من وان تكون معروفة بشكل جيد من طرف المنفذين له
طرف مصدري ومستقبلي المعلومة، وبشكل عام أن يحترم التدرج الوظيفي في تصديرها 
 واستقبالها بالشكل الصحيح كما ونوعا. 
بر ة العامة تعتوبشكل خاص فانه من أهمية بمكان أن يتم التأكيد من قبل المدقق الداخلي على أن الإدار    
 التسيير كوحدة مقيدة يجب أن تخضع لمراقبة ولوائح مجلس الإدارة.مهمة مراقب 
وبذلك يتأكد المدقق الداخلي من توافق أهداف مراقبة التسيير مع التعريف ومجال التطبيق، وذلك من    
خلال إيجاد إجابة له عن الأسئلة التالية: هل توجد أهداف معرفة بصورة واضحة؟، وهل من الضروري 
                                                             
 .51-31، ص 7002، الإسكندرية، "المعايير الدولية للرقابة الداخلية، المكتب الجامعي الحديثعبد العاطي عبد المنصف، "  1
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شكل عددي؟، وهل تتماشى مع تطلعات الإدارة؟، وبشان الأهداف النوعية والكمية ما هي أن تكون على 
المعلومات الواجب عرضها؟، ولمن؟، ما هي الفترة المحددة لذلك وبأي تاريخ؟، وتحت أي شكل تعرض 
يتمكن  هذه الأخيرة؟؛ بالإجابة على كل هذه الأسئلة يستطيع المدقق الداخلي أن يحدد مجال لتدخلاته التي
قيادتها بالاكتشاف المحتمل للسوء التشغيل وسير الأعمال أو عدم كفايتها، أو وجود أعمال غير ضرورية 
الذي يقوم به المدقق الداخلي  esuac al ed esylana’lأي ليس مكانها المناسب. إذ يسمح التحليل السببي 
اقتراح معالجة مستمرة للتحسينات. بالإضافة إلى عملية البحث عن الحلول الأمثل لاقتراحها، بوضع و
غير أن تحديد وفحص الأهداف لوحده لا يكفي بل يجب دمجه وتوفير له الوسائل المتكاملة والتي تسمح 
 بتحقيق هذه الأهداف. 
لمأمول التطلع هنا يتمثل في وجود تناسق وانسجام بين الوسائل الموضوعة والأهداف االوسائل:  -2
لأهداف اة المفضلة للمدققين الداخليين أن يتوصلوا إلى أن وضعية الوصول إليها، إذ تعد الوجب
علينا  الة التي تعرضحوسائل اللازمة لتحقيقها، وفي الطرة لا تتوافق مع الإمكانيات والالمس
 يترجم ذلك من خلال التأكد مما يلي:
ة يتلقى مراقب التسيير من المنبع معلومات ضرورية كي يقوم بعرض المعلومات المنتظر -
 والمطلوبة منه؟
هل الفترات المحددة لعرض المعلومات وتوزيعها معروفة ومأخوذة بعين الاعتبار من طرف  -
 الأشخاص الذين يعملون على تحويل الأرقام والمعطيات القاعدية؟
ة المهمة هل الإمكانيات البشرية المتعلقة بالكفاءات والمادية والمحلية والتقنية تكفي لمواجه -
 الموكلة؟
ل مهمة زانية المخصصة لمصلحة مراقبة التسيير كافية للقيام بتدخلات مراقب التسيير في كالمي -
 يقوم بها؟
جدة كتلة الأجر المخصصة، محددات ومؤهلات الوظيفة تسمح بتجميع الكفاءات الضرورية المتوا -
 في مصلحة مراقبة التسيير؟
ى ن، ذات جودة بما يكفي حتمحيط الرقابة، أي ثقافة المجال وبالخصوص الإطارات المسئولي -
 تسمح للمرؤوسين الأخذ بعين الاعتبار كما يجب وضعية المهام والأوامر الصادرة من طرف
ع مراقب التسيير؟ وهنا يطرح سؤال جد مهم وهو هل أن التدابير الموضوعة لمعالجة الأوضا
 المحتملة تم التحسيس والتوعية بها من قبل الإدارة العامة لكل المستويات؟
وسائل فية أو أن الوهنا المدقق الداخلي لا يأخذ بعين الاعتبار خلال تقديم اقتراحاته أن الإجابات غير كا   
ار ير أو إضرغير متكاملة أو هي في إطار الارتقاء وتجاوز حالة عدم الكفاية، لان ذلك  قد يقود إلى تغي
عقد، محليل غير الضروري، أو الجد بالأهداف التي تم إصدار حكمه بشأنها،  كما يعطي رأيه حول الت
 . م تجاوزهاولهذا يطلب من مراقب التسيير إعداد جداول القيادة أين تكون المعلومات غير الضرورية قد ت
 والذي يعد جزء من ظام معلومات خاص بمراقبة التسيير،نيستوجب تواجد نظام المعلومات:  -3
ام أن مراقبة التسيير هي عنصر من نظنظام معلومات المؤسسة ككل، إذ بالمقابل يلاحظ هنا 
لمدقق . إذ يركز االمعلومات، وذلك يولي أهمية قصوى لتركيبة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة
ه الداخلي على فحص نظام معلومات مراقبة التسيير، ويؤكد بصفة خاصة انه يعمل ويؤدي دور
قيق تقدم الانجاز مقارنة بتح بالشكل الصحيح وكعنصر أساسي وهام، ويعلم المسئولين بمستوى
 الأهداف المسطرة، وفي هذا النطاق يستوجب تواجد مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية
 حول:
 مدة الانجاز الحقيقية مقارنة بالمدة المتوقعة. -
و مدى طبيعة المعلومات المرسلة مقارنة بتلك المأمولة والمرجو تداولها: مستوى تفاصيلها، أ -
 ...الخ.ها أي تطابقها مع الواقعجدَتها وتحيين
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 ؟1كمية المعلومة: هل هي زائدة عن حدها؟، هل هي غير كافية؟، والى أي مدى -
وفي كل حالة يقيم المدقق الداخلي الوضعية ويحدد النقائص، كما يوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك    
التحاليل الأخرى، تمكن من الكشف ومن ثم يقترح العلاج الوضعي الملائم. أن هذا التحليل بالإضافة إلى 
على محيط الرقابة غير الملائم، وهذا ما من شانه أن يفيد في الكشف عن الأفراد التي تعيق سير النظام أو 
تلك التي لها سوء فهم وإدراك للمعايير العمل المطلوب منها، صراعات والتباسات مع الوظائف 
لمصلحتها الخاصة ظاهريا..الخ، وفي كل الحالات التحليل  المحاسبية، حالات غش بأنواعها كتثمين الواقع
والتفسير يستوجب تدخل الإدارة العامة ومما لا شك فيه هنا ضرورة توفير تكوين هادف في المجال. وهنا 
تدخل المدقق الداخلي يكون بمثابة الحل الأمثل والمثال المقتضى به في الشراكة والخدمات المتبادلة بين 
يث يمنح المدقق الداخلي لمراقب التسيير العناصر الضرورية التي تسمح لهذا الأخير بتعزيز الوظيفتين؛ ح
دوره داخل المؤسسة، وهو الدور الذي يفرض في كثير من الأحيان على المؤسسة التأقلم الداخلي بين 
 . 2مفرداتها
يسية المبادئ الرئالمدقق الداخلي على مدى احترام وتطبيق  وهنا يسهر منهجية تنظيم العمل: -4
 ومعايير العمل التنظيمي داخل مصلحة مراقبة التسيير:
ا : هل مصلحة مراقبة التسيير منظمة بشكل منهجي يسمح لهتنظيم متوافق مع طبيعة المؤسسة -
بالتمييز مقارنة مع باقي وحدات المؤسسة؟ وتأخذ في الاعتبار كل معايير تحديد هيكلة 
 ة، التركيز واللاتركيز...الخالمؤسسات: المركزية، اللامركزي
تنظيم موضوعي؛ بمعنى مؤسس ومرتبط بالكفاءات وليس من خلال تخمينات شخصية أو من  -
؛ هل منطلق الفرص المفاجئة، وفي هذا السياق يقوم بفحص واختبار مدى تكوين مراقبي التسيير
 توجد تكوينات وتربصات أساسية ومبدئية أو تكوينات دائمة؟  
 ضمون؛ وهنا تكون عملية ضمان وتامين المعلومة هي الهدف الرئيسي، أي هلتنظيم مؤمن وم -
ات توجد خطوات بهذا الشأن وبالأخص لتحسيس المراقبين، أو هل يوجد احتياجات لسن التكوين
والتربصات من شكل خاص؟، وإذا كان مراقب التسيير يستقبل معلومات من شكل خاص ويقوم 
اف؟ هل يأخذ بعين الاعتبار مواضع من نوع خاص (نظام بمعالجتها؛ هل هي محددة بشكل ك
ترم الترميز، المعالجة من طرف مشاركين تم اختيارهم، مقاييس الحماية؟) وبصفة عامة هل يح
أنظمة  القواعد الرئيسية كالحماية عند الدخول وتفحص أنظمة المعلوماتية؟( رمز السر الشخصي،
يد جيم الوحدة عد تحديد واعتبار تنظه المعايير الرئيسية يوبالإضافة إلى كل هذتسيير الترقيات..)، 
  إذا كان يولي اهتمام كبير وبصفة خاصة مؤسس على ثلاثة معايير رئيسية وهي:   
يجب أن يكون محدد بشكل بسيط ولا يشوبه أي لبس أو تعقيد،  الارتباط الهيكليالهيكل التنظيمي:  o
كما يفترض أن يكون مرتبط بأعلى مستوى إداري، حيث يفحص المدقق الداخلي في مصلحة 
 iuqمراقبة التسيير المقاييس تموقع الهيكل التنظيمي، بالإجابة على السؤال التالي: من يدير من؟، 
ثنائية الارتباط وكذا ازدواجية العمل، ومن ثم بالإضافة إلى فحص  ? iuq à ednammoc
    صراعات الإطارات حول السلطة.
ة وتحديد هنا لا يكفي فقط التعرف على من يحكم من، بل يتعدى الأمر إلى معرفالتحليل الوظيفي:  o
لوصف ا. والإجابة على هذا السؤال تعني eriaf iouq ruopلماذا هذا الشخص يقوم بهذا العمل؟ 
 الوظيفي أين كل شخص له مسؤولية القيام بمهمة ما يتحتم أن:  التحليلي
 يكون ذلك مرصد ضمن وثيقة مكتوبة. -
 له نص يحدد توكيله للقيام بالمهمة وكذا موقعه ضمن السلم الهرمي اي يحدد من يرأسه. -
 يقوم بالاتصال والتحاور مع الطرف المراقب. -
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إذ بالتحديد الجيد للمهام يمكن تفادي صراعات السلطة وتجاوز عواقبها، حيث تعد النقطة الموالية لا غنى   
 عنها في تحقيق هذا الهدف. 
إن القيام بهذا الإجراء يعد مكمل لسابقه؛ حيث يسمح بالا يتعدى تحديد المسؤوليات والصلاحيات:  o
هي أهدافه  الجيد إلى أين يريد الوصول أي ما كل فرد حدود مهامه ويمكنه من المعرفة والإدراك
المراد تحقيقها من قيامه بهذا العمل، إذ من خلال هذا يتم القيام بعملية تفويض السلطات؛ كما يجب 
بما يتوافق مع كل جديد في المؤسسة وكذا تسخير الوسائل اللازمة  هاالتأكد من جدتها وتحيين
   ذه المهام الموكلة؟ الإجابة تكون عن طريق الإجراءات.. كيف يتم تحقيق هوبالشكل الكافي لذلك
: يجب أن تكون مكتوبة، مبسطة، معدلة بشكل منتظم وتمت مناقشتها مع الأطراف الإجراءات -5
 الذين سيقمون بتشغيلها واستعمالها. التأكد من أن إجراءات مراقبة التسيير:
 مكتوبة. -
 تتضمن أي مجال للخطأ أو صعوبات عند التدخل أو التطبيق. ألامبسطة وواضحة ومقروءة و -
 ءات تم إهمالها).محيينة ( أي لا توجد إجرا -
مفهومة بشكل جيد من طرف الأفراد المطبقين لها (هل لديهم مستوى إدراك كافي لها و/أو  -
 التكوين المطلوب؟).
 متوافقة مع مجموع الإجراءات الأخرى. -
ات مطبقة بفعالية، وهذا بتطبيق التدرج داخل هذه الوظيفة والذي يسمى في كما يجب أن تكون هذه الإجراء
 تقليديا  التوجيه الجيد أو الإشراف. 
ية للمراقبة التسيير بالإضافة إلى قوهي حلقة مهمة في عملية الممارسة التطبي الإشراف والتوجيه: -6
على العمل بتوجيه الأفراد كونها إحدى الوظائف الرئيسية للإدارة، إذ يقوم المدير أو المشرف 
والإشراف على عملهم للتأكد من أن العمل يتم انجازه وفقا للتعليمات الصادرة بخصوص تنفيذ 
أهداف (معايير) الخطة من خلال الاتصال مباشرة بالأفراد، وملاحظة أدائهم وتقديم النصح 
لا يكون من الجيد القيام  والإرشاد للارتقاء بعملهم إلى المستويات المحددة في ذهن المدير، حيث
حيث يفحص المدقق الداخلي هل بتكرار العمل، وتجاوز الفجوات وبالأخص الفجوات الخطيرة، 
النتائج المرجوة من الإشراف تم تحقيقها والتوصل إليها أو هل توجد نقائص حالة دون ذلك 
راف يتم بصورة وأثرت على سير المهمة بشكل مضر، إذا المدقق يسهر على التأكد من أن الإش
مستمرة. بمعنى هل أن المسئولين هم على أهبة كل يوم وكل ساعة لتقييم عمل مرؤوسيهم؟ وهنا 
 الإشراف يتضمن عنصرين:
، إذ يجب كل دورة محددة المشرف أو المدير ينشغل بما يحدث، ويعمد إلى فحص صحة التنفيذ -
 تحديد قواعد للقيام بعملية الإشراف: مدة وكمية الإشراف.
 أي يضفي قيمة. المراقبة اثر خلال مروره على النشاط الذي تم تفتيشه وأأن يترك هذا الإشراف   -
المدقق الداخلي يمنح مشاركته في مساعدة مراقب التسيير لتدعيم  الفحص المنهجي التركيبي: .II
 دوره كمساعد في وضع استراتيجيات المؤسسة، وحتى يتم ذلك فان المدقق يجب أن يتأكد من أن: 
الوحدات والمسئولين يدركون بشكل جيد ما يريد منهم مراقب التسيير تحقيقه من خلال القيام  -
 .العمل تخطيطبأنشطتهم: وتعد هذه المرحلة مرحلة 
أن يكون مهيأ لتتبع وتعديل التحركات الجاري القيام بها كي تسمح هذه الأخيرة بالتوصل إلى  -
جب أن تكون المعلومات المستعملة قد تم إدخالها الأهداف المرجوة، ومن اجل القيام بذلك يستو
بالصورة الصحيحة، وان تكون مؤكدة وقد تم فحصها وتقييمها بشكل جيد: وتعد هذه المرحلة 
 مرحلة القيادة.
أن يكون مراقب التسيير مؤهل للقيام بالفحص والتقييم الجيد لنتائج المتوصل إليها: وتعد هذه  -
 المرحلة مرحلة التقييم.
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خلال الفحص المزدوج لتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وشمولية تحركاتها، يقوم المدقق الداخلي  إذ من
بتحليل كلي لمراقبة التسيير ومدى تحكمه في أنظمة المؤسسة، وبهذا يمنح المدقق الداخلي مساعدة فعالة 
    . 1لمراقبة التسيير والأفراد المسئولين فيها
 يق الداخلي. ثالثا: مراقبة التسيير للتدق
تى النواحي يمكن لمراقب التسيير أن يعتمد إلى حد كبير على خبرة المدقق الداخلي وإلمامه الواسع بش  
لمدقق االفنية الخاصة بأعمال المؤسسة، وذلك من خلال اطلاعه على برامج التدقيق الداخلي وتقارير 
ؤخذ في خلي تحدده اعتبارات يجب أن تالداخلي، والواقع أن اعتماد مراقب التسيير على التدقيق الدا
 الحسبان وهي:
 .مدى خبرة ومؤهلات مسئول إدارة التدقيق الداخلي وموظفيه -
 .مدى كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي -
 .2درجة استقلال المدقق الداخلي عن إدارات المؤسسة -
م ثبيت وتدعيتيعد اقل أهمية مما يقوم به المدقق الداخلي لفحص ومساعدة مراقب التسيير في  إذ أن ذلك لا
 : ات أساسيةدوره داخل المؤسسة، حيث يتجسد ذلك "مراقبة التسيير للتدقيق الداخلي " من خلال ثلاثة وقف
 ارنة بمامقبمعنى كمية المداخيل والمصروفات التي تم استنفادها موازنة المداخيل بالمصاريف:  -1
لمؤسسة. ؛ أولا هل يمكن أن تتوازن قيمة المصروفات والمداخيل مع الميزانية العامة لهو متوقع
بات حيث يجب تحديد  المصاريف التي تم تخصيصها لمقابلة أجور الموظفين وما تبعها من متطل
 داخليوكذا مصاريف التنقلات بمعنى أن تترجم المصاريف على حسب أهمية وظيفة التدقيق ال
لك من ذمقارنة بالمردودية التي يحققها والتي بدورها يجب تحديدها بصفة واضحة، ويتم معالجة 
لتي خلال الفوترة والتي تتجسد هنا على شكل عقود مع المؤسسات، ونضيف هنا مهام التدقيق ا
ه يتتكون على شكل استشارات بها نوع من الحساسية اتجاه المدقق الداخلي أي قد تضر بموضوع
ي فتسيير هنا حيث يتمثل دور مراقب ال أو استقلاليته، أو تلك التي تتعلق بنظام الرقابة الداخلية.
فحص مدى توافق هذه العناصر العددية: الكتلة  الاجرية محددة ومقيمة بشكل صحيح؟، هل 
 ، فوترة الخدمات الداخليةمصاريف التنقل تم تحديدهم وتقييمهم ودمجهم ضمن الميزانية؟
 صلحة معمول بها؟، ما هي قيمة المبلغ؟للم
أي سن توقعات كمية تمكن من قياس نشاطات التدقيق الداخلي؛ إذ تعد توقع وتتبع النشاطات:  -2
التوقعات الكمية هي الأكثر دلالة وأهمية، حيث أن الموازنات ذات القيمة يعتمد عليها كونها تضم 
 يأخذ في الحسبان مدى توافقها مع طبيعة التي يعدها المدقق الداخلي بصفة مستقلة غير انه لا
نشاط وإستراتيجية المؤسسة، وهذا ما يتطلب وجود ملف لقياس وتتبع حركات الدخول والخروج، 
إذ هنا لا يعتبر الخطر معروف ولا يمكن توقعه في إطار محدد، وبصفة خاصة لا يمكن تحديد 
راقبة التسيير ومن خلال خبرتها : " إن م2OSOCنوع الخطر أو شدته، وفي هذا السياق أقرت 
المعرفية وإدراكها التام بمجال سن توقعات لنشاط ما وكذا خبرتها في اقتراح الخيارات 
كما ، 3الإستراتيجية ينبغي عليها أن تلعب دور هام من خلال تنظيم التشاور مع التدقيق الداخلي"
لى شكل؛ عدد مهمات التدقيق نجد في هذا السياق أن توقعات نشاط التدقيقي موضحة ومترجمة ع
التي سيتم تحقيقها، عدد تكرار عمليات التدقيق، وعدد الأفراد اللازمين للقيام بالعمليات التدقيقية 
المتوقعة، حيث طور المدققين الداخلين طرق منجية ومبرمجة لتحقيق هذه التوقعات بالاعتماد 
نوات المستقبلية، حيث يعتمدون في ذلك على إعداد برنامج التدقيق على مدى الثلاثة أو الخمسة س
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واجية ألا وهي؛ أن كز للمخاطر، إذ يحذر هنا مساوئ ازدعلى خبرتهم السابقة وتحليل جد مر
الأولى هي إعداد برنامج التدقيق المتوقع هنا لا يتضمن توقعات مراقب التسيير، وكذا فان سلطة 
إدماجه داخل ثقافة المؤسسة. إن مهمة مراقب التسيير لا تصبح لها أهمية مما يخفض من مستوى 
الرقابة الممارسة من قبل مراقب التسيير تشتمل بصفة خاصة على تتبع المصاريف التي تم إنفاقها 
مقارنة مع تلك المتوقعة والمهام التي تم تحقيقها، وتسمح هذه المهمة كذلك بتتبع ومراقبة مدى 
هو متوقع أو  ت المرتبطة إما بمدى تحقيق ماتحقيق برنامج التدقيق وتسليط الضوء على الفروقا
بحدوث تغييرات على الإستراتيجية التي تم اعتمادها في البداية "أي في بداية الدورة"، وفي 
الحالة الأخيرة يفترض إعادة النظر في برنامج التدقيق حتى يتم دمج التعديلات وتناسقها مع 
بصفة أساسية. وفي هذا الإطار تحدد النقطة الثالثة  الإستراتيجية التي تم اعتمادها بصفة في البداية
 من مراقبة تسيير التدقيق الداخلي تحليل التوافق الاستراتيجي للتدقيق الداخلي.   
لتأكيد هو خاص نوعا ما هنا هو ا وماتحليل التوافق الاستراتيجي لمهمة التدقيق الداخلي:  -3
العملي  ؛ حيث انه في السياقعلى أن تكون ماهية التدقيق الداخلي تتماشى وإستراتيجية المؤسسة
راتيجية لسير النظام الداخلي للمؤسسة يعمل مراقب التسيير على المساعدة في تحديد وتعريف إست
ي قق الداخلة تسمح له بالتأكد من أن المدالمؤسسة، إذ أن المعرفة الجيدة له بإستراتيجية المؤسس
احات عند قيامه بالتخطيط لأعماله وتحديده للوسائل اللازمة لذلك، يحترم التوقعات والاقتر
الصادرة من طرف مراقب التسيير وهل هذا التخطيط يندمج في إطار الرؤية الإستراتيجية 
 ة التسييرين التدقيق الداخلي ومراقبللمؤسسة، وهو ما يعزز الإطار التشغيلي لسينارجية العمل ب
لإضافة في ظل نجاح إستراتيجية المؤسسة ككل؛ وهذا من خلال تحليل برنامج التدقيق الداخلي با
غيل من إلى التأكد من وجود توافق بين الأهداف والوسائل المسطرة لذلك وهل هي فعلا قيد التش
اخلي التأكد من أن نشاط التدقيق الد طرف المدقق الداخلي، ولتحقيق هذه الرقابة يتطلب ذلك
 يتماشى مع إستراتيجية المقررة والمتوقعة من طرف المؤسسة.
 :   ا التوافق يكون من خلال عملية التحقق والفحص التي تجرى على مستويينكما أن التأكد من هذ 
شاطات نهل تم التفكير في توجيه المهام والتحليل التوافق والانسجام بين أهداف التدقيق:  o
 بفعالية أكثر وتطويرها، وتسيير المخاطر المتولدة عن ذلك وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق
الضعف؟،  الاستثمارات المبرمجة؟، هل تم التفكير في إدخال وسائل معلوماتية جديدة لتحليل نقاط
 هل تم إدماج قيم إضافية لتدقيق الأنشطة تسمح بتخفيض معتبر للمخاطر؟
فرادا، ميزانية التدقيق الداخلي أالتوافق والانسجام بين وسائل التدقيق الداخلي: تحليل  o
رة وكفاءات ومداخيل تسمح بصفة استيعابية ومعقولة بتحقيق البرنامج المسطر من طرف الإدا
 العامة؟ 
التدقيق الداخلي، وتعد هذه الرؤية المزدوجة بشقيها التدقيق الداخلي لمراقبة التسيير، وكذا مراقبة تسيير    
إضافة ثرية تنادي بتحقيق التقارب وتكامل الجهود والتحامها للاستفادة وتحقيق القيمة من المخرجات 
 1الناجمة عن هذا التكامل.
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.الفرع الثاني: أوجه الاختلاف 
ث أن مراقبة التسيير تكون أكثر فعالية ر في التدخل، حييقوم التدقيق الداخلي بمشاركة مراقبة التسيي
ومصداقية عندما تتلقى معلومات تم إعدادها وإرسالها في ظل نظام الرقابة الداخلية موثوق ومصحح 
بواسطة التدقيق الداخلي، ومن جهة أخرى فان هذا الأخير يجد لدى  مراقب التسيير معطيات ومعلومات 
دقق الداخلي على اكتشاف نقاط الضعف التي يجب أخذها قيمة وهامة تكون بمثابة مؤشرات تساعد الم
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بعين الاعتبار في مهمة التدقيق الداخلي. حيث ترتبط مهمة التدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في كونهما 
وظيفتين تتميزان بالاستقلالية فكلاهما تابعان لا على مستوى إداري في المؤسسة، مع ضرورة الإشارة 
ان أية صلاحية سلطة أو اتخاذ القرارات، فكلاهما تسعيان إلى لفت انتباه المسئولين إلى أنهما لا تملك
 وتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات والإرشادات تهدف إلى تحسين الوضعية المشهودة ..الخ
صيل للتفنا ذكره وبالرغم من هذا التناسق والترابط بين الوظيفتين، إلا انه لا ينفي يوجد اختلاف يجدر ب   
المدقق  أكثر في الوظيفتين، وهو أن مراقب التسيير يقوم بإعداد وتصميم نظم المعلومات في حين يقوم
كذا لبناءة وا تالداخلي بمراقبة هذه المعلومات والتحقق من صحتها ودقتها لان تبادل الخبرات والانتقادا
 إرساء لغة الحوار والتشاور يضفي قيمة إثراء على العمل.
لك فان مراقب التسيير يفحص مشروعية الميزانيات التقديرية بما في ذلك ميزانية إدارة التدقيق وكذ   
الداخلي، شانها في ذلك شان الإدارات الأخرى، وإجراء المقارنات مع ما تم انجازه فعلا، بينما يقوم 
حة القيادة، نظام المدقق الداخلي بالتحقق من صحة المعلومات المعدة من طرف مراقب التسيير، مثل لو
 1تتبع الأنشطة...الخ
ة تهتم فقط ويمكن أن نلخص اختلاف وظيفة التدقيق الداخلي عن مراقبة التسيير في كون أن هذه الأخير   
ي نشاطات فبالمعلومات وتهمل الأنظمة والإجراءات، أما التدقيق الداخلي فهو يسعى إلى التحكم الأفضل 
سائل الرقابة الداخلية والمتمثلة في الأنظمة والإجراءات ووظائف المؤسسة عن طريق تشخيص و
 الداخلية، وفي ما يلي عرض ملخص لأهم المواضع إذ تعد هذه الاختلافات جد مهمة لوضعها موضع
 ات ذات دلالة بما يكفي مما يستوجب تحديدها وتمييزها:فروقهذه الحيث تعد اهتمام  
المدقق الداخلي لتحسين التحكم في يهدف  :أهداف الممارسة العملية من حيثتباين واختلاف  -1
أنشطة المؤسسة من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية  معتمدا في ذلك على تواجد كل مكوناتها 
أما مراقبة التسيير من جانبه يهتم أكثر بالمعلومة  ، ""توجد خمسة عناصر للرقابة الداخلية
راءات، فيقوم مراقب التسيير بالتخطيط وتتبع العمليات والنتائج المحققة من مقارنة بالأنظمة والإج
المدقق الداخلي يدقق جميع  ذلك، وحدة تحكم إدارة يحلل ميزانية دائرة التدقيق الداخلي، ومنذ
تحكم الإدارة لأداء مهامها  الإدارية لمساعدة وظائف، لديها القدرة على تدقيق وظيفة الرقابة
إذ يتصادف عمل المدقق الداخلي ومراقب التسيير في أن هذا الأخير وضمن مسار  .اءةبفعالية وكف
عمله يقوم بتحليل موازنة قسم التدقيق الداخلي، كما يقوم هذا الأخير بدوره بتدقيق كل وظائف 
المؤسسة بما في ذلك قسم مراقبة التسيير بهدف مساعدته على تحقيق وانجاز عمله بفعالية 
 2وفعالية.
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 يتصادف نطاق تطبيق عمل المدقق الداخلي ومراقبةاين واختلاف من حيث نطاق التطبيق: تب -2
لى ع الأولى ، حيث يتم التركيز بالدرجةالداخلية في المؤسسة الأنشطةالتسيير بتغطية جميع 
 سييرالتمراقب النتائج المتوقعة والحقيقية، غير ان هذا التطبيق لا يكون بنفس الطريقة المنهجية، ف
تجاوز يالداخلي  المدقق أماعلى شكل عددي وقابل للقياس الكمي، بعين الاعتبار كل ما هو  يأخذ
جتماعية، والتامين، الجودة، والعلاقات الا مجالات منطقية  مثل: محددات السلامة إلىهذا البعد 
 والبيئة، الخ
نجد المدقق الداخلي يقوم بتنفيذ مهامه المختلفة  المهمة: القيام بتباين واختلاف من حيث فترات  -3
على مدار السنة وفقا لفترات محددة ترجع لحسب نوع وأهمية الخطر، وعلى عكس المدقق 
 أنوتعني الاستمرارية هنا  1باستمرار داخل المؤسسة؛ عمله بأداءالداخلي، يقوم مراقب التسيير  
لداخلية للمؤسسة طيلة السنة من خلال اصدر تقارير ا الأنشطة أداءبتقييم وتتبع  الأخيريعمل هذا 
ممنهج ومسطر لكن متأرجح بالتناسق  إطاردورية عن نسبة انجاز العمل وتحقيق النتائج وذلك في 
العليا، في حين نجد نشاط التدقيق الداخلي يسير وفق برنامج  الإدارة وإستراتيجيةمع ميولات 
 ائية، والمحدد بصفة منهجية مسبقا.في الحالات الاستثن إلاالتدقيق الثابت 
مستخدمة من قبل تعد الأدوات ال تباين واختلاف من حيث وسائل وأدوات العمل المستخدمة: -4
تلفة تماما عن تلك التي المستعملة من قبل المدقق الداخلي كما تم توضيحها عند خمراقبة التسيير م
هذا الاختلاف في  إلىفيما سبق عرضة؛ حيث ينظر  حداتوطين كل وظيفة على  إلىالتطرق 
المستعملة من قبل الوظيفتين على انه ضرورة حتمية للتكامل بما يثري عميلتي التقييم  الأدوات
والتحليل التي يقوم عليهما عمل كل منهما ومنه إضفاء فعالية على مخرجات الرقابة والمساعدة 
، إذ تعد الملاحظة جد مهمة لهما نفس النهايات والمقاصدإذ أن  في التسيير التي يقوم بها كليهما
كأداة من أدوات التدقيق الداخلي مثلها في ذلك أهمية نظام المعلومات بالنسبة لمراقبة التسيير، 
غير أن الملاحظة بالنسبة للمدقق الداخلي لا تكفي للاعتماد عليها كأداة للحكم مثلها في ذلك 
غير كافية للاعتماد عليها وحدها كأداة للقيام بمهمة مراقب التسيير،  الموازنة التقديرية فهي أيضا
وكذا فان الموازنة التقديرية يعتبر مصدر إعدادها نظام المعلومات فان الملاحظة تعتبر هي 
 2.الأخرى مصدر لبناء وإعداد برنامج التدقيق
 .بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرالفرع الثالث: أوجه الشبه  
دخلاتها المساعدة لوظيفة مراقبة التسيير، فعمل مراقب التسيير تتقدم وظيفة التدقيق الداخلي في جميع     
لن يكون فعالا إلا إذا كانت المعلومات التي يعتمد عليها صحيحة ودقيقة، وهنا يأتي دور المدقق الداخلي 
ة الداخلية، إذن التدقيق الداخلي يضمن في التأكد من صحة ودقة تلك المعلومات عند تقييمه لأنظمة الرقاب
لمراقب التسيير جودة المعلومات التي يستقبلها، ومن جهة أخرى فان وظيفة مراقبة التسيير على غرار 
وظائف المؤسسة تخضع هي الأخرى لعملية التدقيق الداخلي، أين يتأكد المدقق الداخلي من مدى تحكم 
مراقب التسيير مكمل لعمل المدقق الداخلي فهو يوفر له  مراقب التسيير في نشاطه. وبذلك فان عمل
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المعلومات والتي قد يرى من خلالها المدقق نقاط ضعف في بعض الجوانب، والتي تلفت انتباهه لبعض 
  1.المواضع خلال المهمات المقبلة
 من المستخلص فإن هاتين الوظيفتين مترابطتين و متكاملتين حيث أن:
ك انه في ذلشيعتبر برنامج التدقيق الذي يعده ويعتمد عليه المدقق الداخلي كأداة للقيام بمهمته؛  -
 لتسيير فيانظام تتبع الموازنة وكذا جداول أو لوحة القيادة التي تعد كأداة يعتمد عليها مراقب 
 انجاز مهامه. 
 المؤسسة. كليهما شاملتان وتهتمان بتحقيق فعالية وكفاءة أداء أنشطة ووظائف -
ون لهم كليهما ليس له صلاحية التسيير واتخاذ القرارات نيابة عن الأفراد التشغليين؛ بل يمد -
هؤلاء  المساعدة لاتخاذ قراراتهم؛ كما يعملون على تسهيل تناسق أفكارهم وتوجيههم حتى يتمكن
 الأفراد من اتخاذ قراراتهم.
 لتوصيات المقترحة لتسييره.كليهما يعمل على تحديد موضع الخطر ومن ثم إعطاء ا -
توى كليهما يؤسس ويبني منهج عمله على الاستقلالية والموضوعية وذلك بارتباطهما بأعلى مس -
ها، إداري في هرم المؤسسة وبالإضافة إلى عمليات العد والإحصاء والاحتساب التي يقومان ب
سة محيط ما يمتد إلى دراويقومان كذلك بالتحليل المنطقي ودراسة أبعاد المخاطر، ذلك وان عمله
 المؤسسة وبيئتها الاقتصادية، والاجتماعية، حماية الأصول
 مستوى هرمي في المؤسسة. بأعلىكليهما يرتبط  -
 من نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة. أيكليهما يتغذيان من نفس مصادر المعلومة  -
 ر العمل.أرقام ومعطيات، سلوكات وقواعد سييقومان بتحليل  -
 وظيفتين من خلال طرق مختلفة يستملان ويقومان بالكشف عن تحركات وردود فعل المسئولين -
 .التشغيليين
 التقارير وتقديم الاقتراحات. بإعدادكليهما تقومان  -
ختلفة ملنظام الرقابة الداخلية، ومن خلال عناوين  المكونةكليهما يعد من العناصر الرئيسية  -
 لمؤسسة.الداخلية للمؤسسة، ولهما دور استشاري في ا الأنشطة نوإتقايساهمان في تحسين التحكم 
 طبيعة التكامل بينهما إهمالوظيفتان داخليتان ورئيسيتان حيث كثيرا ما يتم  -
 2حوكمة الشركات ويساهمان في تحسينها.  بتقييمكليهما يقومان  -
لمعلوماتية والتقنية التخطيط أضحى في عصر الثورة التكنولوجية واومن هذا المنطلق فان دور     
التي تنتج عن العمل  ، وذلك اختصاراً للوقت والجهد والتكلفةالعمل في كافة الميادين أساسا ً لتنظيم
للنجاح وأداة حتمية لتحقيق الأهداف من  العشوائي وغير المنتظم، حيث يعد التخطيط عنصراً أساسيا ً 
 تُعبّر بصورة دقيقة عن سياسة التخطيطلأبرز المفاهيم التي  أقصر الطرق، وفيما يلي عرض مفصل
تلك السياسة التي يتم  بأنه سياسة التخطيط مفهومإذ يعد التسيير المشترك بين التدقيق لداخلي ومراقبة 
المختلفة  ت العاملة في الميادين والقطاعاتوالمنّظما من قبل الأفراد والجماعات والدول إتباعها
 وزيادة وتسيير الخطر الخسارة، والفشل، لاتاحتماليل من لتنظيم الأعمال والتقأساسية  كوسيلة
الإدارية الكبرى التي تسعى  احتمالية النجاح، ويُعرف هذا المفهوم على أنّه عملية فرعية من العملية
بعيدة والمرسومة، سواء تلك الأهداف قريبة أو متوّسطة  بصورة مباشرة إلى تحقيق الأهداف والغايات
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من  غلال الموارد المتاحة بالطريقة المثلى، ورسم الآليات والسبل التي سيتماست المدى، من خلال
يرى العديد من المفكرين حول العالم أّن التخطيط هو ذلك النشاط الإداري ك، كما خلالها تحقيق ذل
كّل من التوجيه،  يقف جنبا ً إلى جنب مع العمليات الإدارية الأساسية الأخرى التي تتمثّل في الذي
السير بخطوات واثقة نحو المستقبل، من  قابة، والتنظيم، والذي يقوم بصورة مباشرة على أساسوالر
وعن طريق تسخير شتى السبل لتحقيقها، علما ًأّن هذا النوع  خلال وجود ُجملة من الأهداف المحددة،
والتغّير السريع،  الإدارية أصبح بمثابة ضرورة ُملّحة جداً لمواجهة التحديات، والتعقيد، من العمليات
في العمل المشترك بين  أهمية سياسة التخطيطوتنبع .1 وشدّة التنافس بين المنّظمات على مستوى العالم
الرقابة، التسيير، والدور التطبيق السليم لسياسة  في يُساعد التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في انه
  :تحقيق ما يلي على الاستشاري
ود على شكل جهفي مصلحة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير العاملين إيجاد تكامل في سلوك  -
 .شاملة
سة كلا المصلحتين كوحدة واحدة وفي المؤسترسيخ اتجاهات طويلة ومتوسطة وبعيدة المدى في  -
 ككل.
 واستغلالها.نحو تحديد الفرص، ووضع أولويات  المؤسسةتوجيه   -
 ازدواجية العمل وتناقض الأحكام.، وكذا تقليل آثار الظروف والتغيرات المعيقة -
 .ورسالتها تعزيز الوعي والممارسة التطبيقية التي تحدد وتحقق أهداف المنظمة  -
اقبة كل من مصلحتي التدقيق الداخلي ومروضع أساسا ً لتحديد مسؤوليات الأفراد العاملين في  -
 التسيير.
 المؤسسة.لى التركيز على القضايا الكبرى التي تؤثر عو توقع الفرص والمشاكل -
 .على إدارة المخاطر والتقليل منهاالمؤسسة إعانة  -
لجهد وتجنب إهدار الوقت وا إمكانية التخصيص الفعال للوقت والموارد لتحقيق الفرص المتاحة -
 والتكلفة.
 .توفير موارد ووقت أقل لتصويب القرارات الخاطئة -
 .يداتالفرص والتهد وذلك بتحديدالقيام بتحليل وتشخيص دقيقين للبيئة الحالية والمستقبلية،  -
 ر وتكاتل الجهود الرقابية وتعزيزها.كوين اتجاهات إيجابية نحو التغييت -
 .الإداريةتوفير إحساسا ًبالنظام والحسم تجاه مشكلات   -
 وتحقيق القيمة المضافة. زيادة تقدّم ورفاه المنّظمة  -
 .المؤسسةوضع الخطط وتنفيذها وتقييمها في  -
مع الإدارة  ، سواء مع بعضهم البعض أوكلا المصلحتيناصل بين العاملين في توفير إطار للتو  -
 .2وباقي الأطراف ذات العلاقة العليا
ونظرا لحقيقة أن المعايير الرقابية الموضوعة في الخطة تختلف باختلاف كل مجال من مجالات    
ر أو الأهداف، فمن الصعب التسيير، وحسب طبيعة الأهداف، ونوع الأداء المحدد لبلوغ تلك المعايي
استخدام أداة رقابية واحدة لجميع المجالات، ولذلك فان تكامل أدوات رقابة التدقيق الداخلي مع مراقبة 
التسيير التي لا غنى عنهما؛ تضمن وجود نظام رقابي فعال ومتكامل وفيما يلي استعراض لأهم 
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تلاحم جهود رقابة التدقيق الداخلي ومراقبة مقاييس التقارب والتي تعتبر كمواطن الحاجة إلى تكامل و
حيث قصور وخير دليل على ذلك ما أوضحته الفضائح المالية،  أوجهكل نظام له  أنالتسيير ذلك 
ستسمح النقاط التي سيتم مناقشتها بمعرفة نطاق تطبيق هذا التكامل، وهو ما يسمح بان تكون المساعدة 
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير تشكل وسيلة فعالة لهذه النقاط، التي يتم اقتراحها من خلال أعمال 
وبذلك تساهم بصفة كبيرة في التسيير الأمثل والتحكم في نشاطات المؤسسة ومنه تحقيق القيمة 
 :1المضافة
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.المتقاطع  : التطور التاريخي والمفاهيميأولا
ات الإنسانية من متغيرات وكوارث نتيجة لتجاوز الحاكم أو المسئول لسلطاته إن ما مر بالمجتمع   
وصلاحياته أو تجاوز المحكوم لحقوقه قد نتج عنه في نظام الدولة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: 
التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. ونظرا للزيادة المضطردة في حجم المؤسسات والتقدم التكنولوجي 
قيق مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة، تأثرت إدارة الأعمال بهذه المفاهيم الجديدة للرقابة في نظام وتح
الدولة آنذاك إذ كانت تعتبر واحدة من الوظائف الرئيسية الأربعة للإدارة: التخطيط، التنظيم، التوجيه، 
بط وتنسق ممارسات تنفيذ هذه الرقابة. مما ترتب عليه ظهور أنواع مختلفة من الرقابة باعتبارها تر
، وصولا إلى تحقيق التكامل والعدالة والمساواة في الإطار الإداري 2السلطات لمهامها واختصاصاتها
المجتمع ككل. وقد كان أهم هذه الرقابات رقابة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، حيث للمؤسسة ومن ثم 
زاد الاهتمام بهما خلال حقبة تاريخية واحدة وبصفة مشتركة، وبالأخص خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 
ول الأوربية وما بعدها وكان ذلك بداية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم باقي الد 9291سنة 
 0291كفرنسا، إذ ومن الملاحظ أن المفهومين ولدوا في نفس الحقبة وفي نفس البلد: ظهر كلاهما مابين 
في الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك نتيجة الحاجة المتزايدة لتنظيم تسيير المؤسسات  0491و
فهومين يبدأ من بزوغ هذه الأفكار. حيث التوازي مابين الم أن إذوتوجيهها نجو زيادة الفعالية والشفافية 
اليسير، ففي بعض التنظيمات نجد وظيفة  بالأمرراقبة التسيير ليس ميعد التمييز بين التدقيق الداخلي و
التدقيق  وبالأخصمن قبل التدقيق الداخلي  إجراءاتهامن سلامة  التأكديتم  أنمراقبة التسيير يجب 
قاربة عبارة عن مجموعة من الممارسات؛ التي تبحث في مجملها التشغيلي، ولهذا الغرض تعد هذه الم
 الإنتاجيةعلى الربط بين المسارات الفردية لكل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من اجل تعزيز ورفع 
المشتركة الناجمة عن السينارجية التي تربط بين مقاصد ونهايات كل منهما، والتي تعمل على مد كل 
والوسائل اللازمة لذلك؛ وهنا نجد هذا الترابط يعمل تحت زاوية  إتباعهاات الواجب عضو بالتوضيح
 .   3الواجب استخدامها" الأدواتالعلاقة السببية مابين النشاطات "ما يجب فعله" والهيكلة" 
ن م ل الغايةوالجدول التالي يدلي وبوضوح أهم نقاط التشارك التي يتقاطع فيها تطور المفهومين من خلا   
 هداف المأمول تحقيقها بتطبيق مسار كل وظيفة داخل التنظيم.الأ
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 التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير". " تطور التاريخي المشترك للمفهومينال): جدول تجميعي يوضح 10الجدول رقم(
 .للأهداف: تطور متداخل ومشترك الأزرقاللون *  : لولاتدم
 شراكات تعاقدية بين الهيئات المهنية المنظمة. نشأة: الأخضراللون *
 الهيئات المهنية المنظمة الأهداف الأسباب المكان فترات التطور التاريخي
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، الدور أخلاقيةقواعد 
الاستشاري، المساعدة 
على اتخاذ القرارات 
 وتقييم حوكمة الشركات
 
 تطبيق نظام التسيير المدمج 
 إلىالحاجة   » IGP « PRE
المعلومة الملائمة  إنتاج
والكاملة ، الشفافة وفي الوقت 
  إلى بالإضافةالمناسب 
خلق القيمة  إلىالتطلع 
 .المضافة
توفير خدمات استشارية ومتكاملة  
حول  الإدارةومجلس  للإدارة
المساهمة  إلى بالإضافةالتسيير، 
 في خلق القيمة 
 
 بالتأثيرتطوير الدور الاستشاري 
والقرارات  السلوكياتعلى 
المرتبطة بالتسيير من خلال 






















رؤية  إلىالحاجة 
متناسقة  إستراتيجية
 شفافية،  وأكثر
ومات نظام المعل أهمية
الامثلية في  إلىوالحاجة 
تحليل الفروقات والتحكم في 
التحليل المتوافق، المنسجم  
تدعيم  والمعمق للمخاطر 
، الجودة، الشفافية الأداءالفعالية، 
التحسين الهام في عملية المساعدة 
 في التسيير.
 
 GCFD و  ICAFIمبادرات تشاركية بين 
 من اجل تنمية :
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اليابان/ كوريا/  
 أخرىالصين ودول 
الحصول  إلىالحاجة 
معلومة  أفضلعلى 
 ةيالأهم al قيمة وكمية
 أوليتالقصوى التي 
 التنمية المستدامة،  إلى
المسؤولية الاجتماعية 
السلامة و  إلىوالحاجة 
 الأمن .
المخاطر  والبحث عن الفعالية 
في تسيير  والأداءوالفاعلية 
  موارد المؤسسة
 إلىوموثوقية المعلومة والحاجة 
الاتصال ومناقشة المعلومات، 
ضرورة الحد من  إلى بالإضافة
النزاعات حول السلطة، تحقيق 
وكذا  أسهلبصورة  الأهداف
الامثلية في ازدواجية وتكامل 
 التسيير.  -الأداء
 العمل في اطار جديد.توافق طرق 
سن هيكلة الابداع التي تسهل التغيير 
 وتتماشى مع متطلباته وتضمن تطلعاته.
السهر على توافق وانسجام تقارير الرقابة 
الداخلية والخدمات الاستشارية 
 والاقتراحات. 
1من إعداد الباحثة بالاعتماد والاطلاع على بعض الأدبيات والمراجع المتعلقة بالمفهومين. المصدر:
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لو لم تكن الخطط الموضوعة بحاجة إلى التعديل والتنفيذ بدقة من خلال إعادة تنظيم إداري متكامل     
ان التنظيمات الإدارية ومتوازن وبكفاءة لما كان هناك حاجة للرقابة، وبالإضافة لما سبق كثيرا ما نلاحظ 
والرقابية لا تعمل دائما بصورة ميسرة، ولمساعدتها على بلوغ اهدافها نجدها بحاجة الى التعديل لمواجهة 
الظروف المتغيرة التي تستجد من حقبة لأخرى، ومن الجدير بالذكر ظهور مستجدات وبوادر تنادي 
ت في الكثير من المرات بين الهيئات المهنية بالتشارك والتضافر في إطار انعقادات الشراكة التي جمع
 1المنظمة لكلا الوظيفتين في العديد من العقود التي تمت بينهما مؤخرا ونذكر على وجه الخصوص
 ed elôrtnoc te enretni elôrtnocفيما يتعلق بالمقال الذي تم نشره حول: " GCFDو  ICAFI
 sed ecnamrofrep al à eélevuoner te etniojnoc noitubirtnoc enu ruop noitseg
بالاضافة الى العديد من المقالات الاخرى والتي تهدف الى  3102فيفري  02بتاريخ  "noitasinagro
. فمن خلال أفاق مختلفة 2توحيد الجهود مما له من اثار ايجابية تعمل على تحقيق القيمة المضافة
دا، نجد كلا المفهومين ارتبطا بالنظر إلى وباستعمال أدوات خاصة ومحددة تتعلق بكل طرف على ح
شموليتهما أي توسعهما المطرد والمتوازي وكذا تزاوج وتوازي، وتقاطع  أهدافهما، وتبقى الإشارة إلى أن 
تبني مراقبة التسيير من طرف المؤسسات ظهر في فترة سابقة للتدقيق الداخلي؛ حيث كان يعني هذا 
والتحكم، ويقصد بذلك التأثير على سلوك وتصرفات الأفراد لتقريب  أي التفتيش الرقابةالأخير بعملية 
الممارسات المرجوة، كما أن التدقيق الداخلي يعد واجهة مراقبة الرقابة؛ ومن هنا يمكن القول انه لا يمكن 
المضي قدما لأي من الوظيفتين دون أن يكون هناك تضافر مشترك كما أن سير أنظمتهما متكاملان ولا 
صلهما وذلك بغية تحقيق ازدهار كل من المفهومين على حدا وزيادة تطورهما خاصة في إطار يمكن ف
تجسيد الحوكمة، بمعنى أن هذه الرؤية لا يستهان بها؛ إذ أن الازدواجية في التدخل وفي ردة الفعل؛ كما ان 
 . 3تنادي بل وتفرض الحاجة إلى التكامل الحتمي لكليهما المشتركةوالمقاصد النهايات 
 التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير". " ثانيا: تجانس مقاييس طبيعة الوظيفتين
، حيث بقةيسمحان بتغطية مقاييس متطا بدون أية ضغوطات تنظيمية التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير   
فس نأن كليهما يهتمان بجميع أنشطة المؤسسة وفي العديد من أنواع المؤسسات نجدهما يسيران على 
لى تنفيذ المنهج ويتبعان نفس الطريقة في العمل الخاص بكل منهما، إذ ومن خلال رؤى مختلفة يعملان ع
 اج التطورالمزدوج يعد نت الوصول إلى نفس المقاصد والتي تعد بمثابة نهايات مشتركة. ان هذا التشابه
في كل  التاريخي المتوازي للوظيفتين، حيث ظهرت مفردات هذا التوازي متزامنة مع التطورات الحاصلة
يعمل ما والذي التشابه الناتج عن طبيعة كل منه إخفاءلا يمكن  إذ -مسبقا إليها الإشارةكما تمت  -مفهوم 
 تحليل:  على
 غير المتطابقة كليا فهي متجانسة فقط". أوثلة "المقاييس المتجانسة وغير المتما 
 قة كليا.  بالنهايات والمقاصد المشتركة وغير المتطا 
رورة التغطية لسي سمقاييتنتظر المؤسسة من خلال قيامها بالتوقع كوظيفة مسبقة من وظائفها بان   
 من: التأكدوجوب  إلى، وهذا ما يقود وبإحكامنظامها قدتم ضبطها 
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وحدة وتجانس المظهر؛ إذ تعمل الوظيفتان على فرض شموليتهما  أمامحيث نكون هنا  المظهر: -1
المظهر يعطي  أنالتطبيق وممارسة تأثيراتهما في كل قطاعات النشاط، حيث  وإمكانيةوالظهور 
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بإمكانهما التأقلم والتواجد في  أنسبب كاف للتحليل المعمق كما 
المؤسسات على اختلاف حجمها وطبيعة نشاطها...الخ، وذلك من خلال الكفاءة التي  واعأنشتى 
كل  أن إذالمؤسسات،  أنواعالقيمة لجميع  وإضافةتتمتع بها هاتين الوظيفتين في القيام بمهامهما 
التنظيمات بما في ذلك القطاع العمومي، المؤسسات الجامعية، المدارس والمستشفيات، الجمعيات، 
مجالات العلاقات الحكومية والتنظيمات الدولية، معنية بهاتين  وأيضاجماعات المحلية، ال
 أوشكل نقطة  بأيالقطاع الذي تنشط وتتواجد به الوظيفتين لا يمثل  أنالوظيفتين؛ ومن هنا نجد 
وجه للاختلاف لان كل المؤسسات معنية بتطبيق وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير؛ وهذا 
 ا يؤكد وجوب التعريف بهما من داخل محيط المؤسسة وكذا من خارجها.م
تعمل الكفاءة في الشمولية التي يتميز بها كليهما على التظاهر بسن حدود سير العمل لكليهما؛ بمعنى   
تتواجد هاتين الوظيفتين في العديد من مناطق العالم تحت نفس الخصائص  إذمعيرة قواعد العمل، 
والأدوات وكذا قواعد التطبيق، وهذا يعني انه وراء هذه الواجهة التي تنادي بأهمية تقييم تكاملهما توجد 
يدة بمثابة استثناءات تسمح بتوظيفها لبناء قاعدة ج الأخيرةنوعا ما أوجه اختلاف تاريخية حيث تعد هذه 
التدقيق الداخلي  أنلتجانس المقاييس التي تمس بطبيعة نشاطات كل وظيفة على حدا. ومن المألوف القول 
مجال مراقبة  أوله معيار الشمولية لأنه يعني بجميع النشاطات بما في ذلك المعلوماتية والنشاطات التقنية 
كون  إلىهل وجود السبب في ذلك فهو راجع من الس إذتسيير الأفراد وكذا مراقبة تسيير العمليات المالية؛ 
يسمح نظام الرقابة الداخلية بتمهيد  إذالتدقيق الداخلي يعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية بهدف تحسينه، 
 .الأنشطةالطريق للتدقيق الداخلي لكي يخترق جميع 
بيعة مهام التدقيق؛ فالمدقق تعني كذلك بط وإنماهذه الشمولية لا تتعلق فقط بطبيعة النشاط  أنحيث    
)، كما والإجراءات(يعمل على فحص واختبار حسن تطبيق القواعد  التأكيديالتدقيق  إطارالداخلي في 
يعمل من خلال تدقيق الفعالية على (فحص واختبار طرح أفضل الحلول الممكنة)، أيضا ومن خلال 
الخيارات الإستراتيجية للمؤسسة)، كما أن من توافق وانسجام  التأكدالتدقيق الاستراتيجي يعمل على (
ابعد من ذلك فهي تنادي بالتدقيق حوكمة  إلىالمعاير الأكثر حداثة في مجال التدقيق الداخلي تذهب 
على شمولية التدقيق  التي تزداد في  التأكيدمدى يجب  أي إلىالشركات، ومن هنا يمكن الاستخلاص 
 التوسع من حين لآخر.
بالمقابل فان شمولية مراقبة التسيير ليس لها نفس الصدى؛ والسبب وتسيير: خصوصية مراقبة ال  -2
مقاييسها  أن تسيير يتمثل في محاسبة التسيير إذالعمد الرئيسي لمراقبة ال أن إلىفي ذلك يعود 
التي انتقلت من  الأخيرةالتطورات الحاصلة على مستوى هذه  إلىتتحرر بالموازاة والخضوع 
 إذ؛ إليهباقي مجالات ونشاطات المؤسسة كما سبق التطرق  إلىالمجال المحاسبي والمالي 
والتي تتمثل في  أوليةتتجسد في حساب التكاليف من خلال المعلومة كمادة  الأوليةانشغالاتها 
ة وفاعلية المعلومات المالية والمحاسبية والمرتبطة بخلق القيمة من خلال التسيير "بفعالي
تشمل كل الموارد المالية وغير المالية المتوفرة والمستعملة من طرف  أنللموارد"؛ وهنا يتطلب 
المؤسسات بما في ذلك المعلومات، المعارف والخبرات، وهذا ما من شانه ان يلعب دور رئيسي 
ية مراقبة التسيير تمتد أيضا وبالخصوص نحو شمول أنفي نجاح واستمرار المؤسسة، كما 
أنشطتها والاستثمار في مجالات ليست فقط مالية وإنما تلك التي تتعلق بالموارد البشرية، الجودة، 
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الاجتماعية، اتخاذ القرارات المتكاملة، حيث تعدت مراقبة التسيير نطاق تطبيقها التقليدي في 
 : "بان مراقبة التسيير عبارة عن حبل ناقل naolS.P.Sتفويض السلطات وهو ما أكده 
للمعلومات بصلابة وفعالية"؛ إذ من جهة يسهر على تنظيم عملية تفويض المسؤوليات من خلال 
التوافق بين الإستراتيجية/ والأهداف ومن جهة أخرى يضمن تغلغل المعلومات الملائمة 
من خلال ذلك يعمل على دور المساعد للمقررين في الاختيار بين البدائل التنظيمية  إذللمسيرين؛ 
فكما هو    سمح لهم بضمان الثبات الداخلي في سن تنظيماتهم في ظل ديناميكية المحيط.حيث ي
الحال بالنسبة للتدقيق الداخلي نجد مراقبة التسيير تعمل كأداة لمساعدة المسيرين على اتخاذ 
 أوقراراتهم مما يؤدي إلى خلق تفاعل بين المستويات الثلاثة للتسيير (المستوى العملياتي 
لي، على مستوى التحكم، والمستوى الاستراتيجي) وبذلك فهو جهاز متكامل وشامل؛ ومن التشغي
. 1هذه الخاصية تمثل نقطة وركيزة لا غنى عنها من نقاط التشابه مع التدقيق الداخلي أنهنا يتضح 
دمج مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي من خلال نظام الرقابة  إلى LOKIM nilAحيث ذهب 
نظامية،  أعضاء إلىيحتاج  مثل الجسدونوه بان: "المؤسسة عبارة عن نظام مثله في ذلك الداخلية 
الرقابة الداخلية (بما في ذلك نشاطات التدقيق الداخلي)  إجراءات أنكما  ]...[ والتأقلمالثبات 
تحديد حسابات مسئول المخزن  أوالتقارير  أرقام لإعدادمراقبة التسيير  بإمداداتتستعين 
 . 2لاستيعاب الأطنان من المخرجات المخزنة
نهايات ومقاصد الوظيفتين؛ والتي  إلىكما يتم ملاحظة  نقاط التشابه هذه بوضوح من خلال التطرق    
، المشاركة في تحقيق الامثلية والفعالية، الإستراتيجيةوتحديد  الأهدافتظهر في: المساهمة في تحقيق 
      3مساعدة في التسيير.وال
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير. ثالثا: الارتباط العلاقاتي
 ات الداخلية،يوجد تشابه وتماثل كبيرين بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير فيما يخص مجال العلاق   
طاقين نمن البديهي وجود  إذحيث تتطلب هذه النقطة بالذات الحاجة القصوى للتشاور والحوار بينهما 
ت بالعلاقا يتعلق احدهما بوضعية مسئول كل من هاتين الوظيفتين بمعنى ارتباطه الهرمي، والنطاق الثاني
 العملياتيين.     أومع المسئولين التشغيليين 
أهمية وضعية المسئول بالنسبة لمراقب التسيير والمدقق الداخلي "المكانة السلمية والهرمية  -1
في كلا الوظيفتين نجد أهمية المسئول في المؤسسة، نوعية العلاقات واللقاءات التي : للمسئول"
يعقدها أو لا يقوم بعقدها مع الإدارة العليا، تكوينه واندماجه في المؤسسة، له مستوى عال أو 
مستوى منخفض؛ كل هذه العناصر لها تأثير مباشر على النشاط الذي يشغله، كذلك وزنه 
المؤسسة، نوعية روح وثقافة الاستماع لديه، ومنه أهمية الدور الذي سيلعبه، حيث واعتباره في 
يمكن القول بان أهمية ودرجة اعتبار التدقيق الداخلي متماثلة مع تلك المكانة التي تشغلها مراقبة 
التسيير؛ بما أن كليهما يتمثل في وظيفة مباشرة من خلال التموقع والتأثير الشخصي لمسئولي كل 
 الأساسيةمستوى هيكلي في المؤسسة هو الركيزة  بأعلىيعد الارتباط  إذحدة داخل المؤسسة. و
بتحديد مصالح  بالإدارةيسمح هذا الارتباط  إذلكل من مسئول التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، 
 ةالإدارمن انشغالات واحتياجات  أكثريقرب الوظيفتين  أن أيضاوحدود كليهما وهو ما من شانه 
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وذلك من خلال  أكثروالتشغيلية وينمي سينارجية العمل بموضوعية  الإستراتيجيةوتطلعاتها 
العليا في الاقتراحات والتقارير التي يصدرها  للإدارةالمتزايدة  والثقةالتوجيه المباشر للمعلومات 
انة يدعم مك أنمثلة في الاجتماعات المتكررة والشروط المؤطرة وهو ما من شانه متكليهما 
 .    التشغيليين، حيث توجد نفس الموازاة فيما يتعلق بالعلاقات مع المسئولين 1المسئول
لي ومراقبة التدقيق الداخعمل كل من إن العلاقات مع المسئولين التشغيليين "العملياتيين":  -2
؛ بمعنى لكل من يتموقع بالتدرج الهرمي من فوق إلى للمسيرين الأولىبالدرجة وجه التسيير م
بعين الاعتبار. حيث يعتبر المسيرون في هذه الحالة  أخذهايجب  أهدافوله  أعلى السلم الهيكلي
عبارة عن الأفراد الذين يتم استجوابهم من طرف المدققين الداخليين ومراقبي التسيير وفي نفس 
، إذ يستعين كليهما بالمسيرين للبحث عن الوقت يشكلون الأفراد الذين توجه لهم تقاريرهم
المعلومات الضرورية التي تتعلق بالمخاطر الموجودة فمن خلال ذلك يتم إعداد برنامج التدقيق  
بالنسبة للتدقيق الداخلي ومنهاج العمل بالنسبة لمراقبة التسيير؛ ومن هنا يتضح بان المسيرين هم 
ل من يكونون وراء تأكيد وضعيات المدقق الداخلي ومراقب التسيير، كما يدلون برأيهم حو
الاقتراحات المناسبة التي يصدرها كل من المدقق الداخلي ومراقب التسيير والنقطة المشتركة هما 
بان المفاهيم الراهنة لكل من مراقبة التسيير وكذا التدقيق الداخلي تنص على أن كليهما " لا 
ات يمارسان الرقابة على الأفراد وإنما بالمشاركة مع الأفراد"، ويتلخص ذلك في المساهم
الديناميكية والهامة التي توفرها مراقبة التسيير إذ أن فعالية هذه المساهمة تتماشى بصفة كبيرة مع 
فعالية الوظيفة داخل المؤسسة، حيث يتواجد المسئولين من جهة بمثابة زبائن للتدقيق الداخلي ومن 
للوظيفتين والتي جانب آخر زبائن لمراقبة التسيير؛ وهنا تتجسد بصفة مركزة مناطق الاحتكاك 
تسمح بتجاوز النزاعات والغموض الذي يشوب فهم مبدأ كل منهما للأخر وكذا النزاعات حول 
السلطة؛ مما يسمح بتبسيط وتسهيل هياكل التسيير في المؤسسة وذلك ما من شانه أن يوفر على 
التي يمكن عملية التسيير مواجهة حل النزاعات التي يمكن أن يتعرض لها الحزبين؛ بمعنى تلك 
أن تشوب تسيير مسار الوظيفتين. ومن هنا يمكن القول انه توجد العديد من النقاط التي تجمع بين 
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لا يمكن حصرها في مجالات ضيقة؛  والتي من شانها تحقيق 
،  وبذلك يجب تشاورات ونقاشات نافعة وهامة خاصة لإطفاء فعالية على لنظام الرقابة الداخلية
 .   2العمل على تحسين مجمل هذه النقاط المتشابهة
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.التي تجمع  رابعا: التطورات الراهنة
تعملة، من خلال هذا الطرح يتم التأكيد على خصوصيات الوظيفتين من خلال الأهداف والوسائل المس   
دهر نحو والتي تتميز بعدم الجمود والثبات في ظل التغييرات الحاصلة مع مرور الوقت: فهي تتطور وتز
يصه ضروري تقلاتجاهات متوازية ويمكن القول أن ذلك يرجع أيضا إلى أهمية الزمن الذي أصبح من ال
ن ما حققا مبتحقيق اكبر منفعة خلال فترة وجيزة. حيث نجد مراقبة التسيير بمثل التدقيق الداخلي؛ كليه
هين جهة توسع هام في الأهداف، ومن جهة أخرى توسع في تدخلاتهما ونطاق تطبيقهما. وفي كلا الوج
   لايجابية.اكبر قدر من التأثيرات ا يستوجب تحقيق تشابك بهدف الوصول إلى الامثلية في الأداء وتحقيق
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التوقعات الإستراتيجية بناءا على  إعداد أومن المعلومة إلى إعداد التوقعات الإستراتيجية:  -1
، ففي سياق تزايد المؤسسات العائلية على حساب المؤسسات المتعددة المعلومات الحالية المتوفرة
المضاد  أوعد مراقبة التسيير الجهة المعاكسة ، تsetisitlumالجنسيات أو تلك المتعددة المواقع 
تكتفي بالدور التقليدي  أنللنزاعات التي تنجم عن تفويض سلطات التسيير؛ كما انه لا يمكن 
لضمان  الحصول على الموارد  أداةجداول القيادة  وأنواعوالمقيد لمراقبة التسيير إذ يعد التقرير 
ة للتأثير تستعمل من قبل المسئولين على الأطراف واستعمالها بفعالية وفاعلية، وأصبحت أدا
المؤسسة، وتدريجيا  إستراتيجيةللتفاعل مع  أسلوب أنهاالأخرى المتواجدة في المؤسسة، كما 
والمتمثل في توقع تقديرات الغد من خلال  الأساسيمن مفهومها  يغيربعد جديد  لكن هذا لم  أخذت
 أنحقائق اليوم، حيث أصبحت مراقبة التسيير أداة حقيقية وفعالة للمحاكاة القيادة والتحكم. حيث 
 تصميم نظام مراقبة التسيير:
 مراقبة التسيير وحدها. إلىلا يعود فقط  -
 يسمح بتصريف وتشغيل الإستراتيجية من خلال البعد التشغيلي. -
 ظهور استراتيجيات جديدة.يسمح ب -
المؤسسة، فهو نظام يشمل كل المسئوليات المتعلقة  أفرادجميع جهود  بتضافرتتم مراقبة التسيير    
للمعلومات موضوع تحت خدمة أصحاب القرار، نظام  جيدبدقة، نظام  أدواتهابالتسيير والتي يجب تحديد 
أفواج  أوامج التطبيق، خطة التقدم والتطلعات، يجمع تصرفات وصفات الوحدة ذات العلاقة، فمن خلال بر
للعمل المتعدد التوجهات، تبعت ميكانيزم للتشغيل نحو الأفق بمشاركة المسئوليات، ومن خلال  أخرى
يعمل مراقب التسيير على عل وضع تناسق وانسجام كبيرين كمساهمة في  شفافية المؤشرات المعتمدة 
، يجب الإستراتيجيةفبتصميم نظام المؤسسة يجب ترجمة  لإستراتيجيتها.إعطاء نتيجة للمؤسسة وبالأخص 
المؤسسة؛  أفرادوالدور الذي يجب اتخاذه لكل فرد من  إتباعهاالواجب  الأهداففكرة للتسيير عن  إعطاء
 أوالاستراتيجي والتاريخي؛ المالية  الأداءمؤشرات  أساسوذلك من خلال جداول القيادة المعدة على 
، حيث تعطي نظام متفاعل بين التسيير العملياتي ونظام المعلومات الخاص به، حيث تولدت النوعية
المشاركة التي تتم بين التسيير العملياتي او التشغيلي/ ومراقبة التسيير من خلال النهايات المتماثلة لكليهما، 
 أنيزمات المالية؛ كما البحث عن كرق التحكم القصوى في الميكان إلىتؤدي  الأهدافالرغبة في تحقيق 
دور  أنهذا التشارك، كما  إطارالمعدة في  الأداءتستفيد من شفافية مؤشرات  الأخرى الأجزاءمجموعة 
جديدة، من خلال تفادي  إستراتيجيةمراقب التسيير لا يتوقف هنا: فعليه ان يساهم في تكوين واقتراح حلول 
نوه بان " بطاقة الأداء   niuquoB.Hذا المجال الفجوات المحتملة خلال تشكيل هذه الحلول، وفي ه
والأهداف مفروضة على المستويات السفلى من  nwod-poT أسفل إلى أعلىالمتوازن أداة تعمل من من 
المحققة، وبالتالي فان قياس الأداء  الأهدافطرف المستويات العليا، ترتكز المكانة الاجتماعية للفرد على 
كمن التطلع الوحيد هنا في الابتعاد عن الذاتية في تخليل المعلومة بهدف يكون صحيحا وذا مصداقية وي
الوصول إلى أعلى رؤية إستراتجية بموضوعية، حيث يجب تجتمع المعلومة المالية محض مع المعلومة 
 التشغيلية.
مد التسيير من خلال الوسائل التي تعت لمراقبيومن هنا نستنتج انه من الطبيعي وجود سلطة مشهودة   
التوصيات، وبذلك فان هذا التطور أيضا موازي لعمل المدققين الداخليين،  حيث تساهم هذه الرؤية في 
 بعث وجوب تقارب الوظيفتين.           
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إذا كانت مراقبة التسيير ظهرت من خلال من تدقيق التأكيد أو الالتزام إلى التدقيق الاستراتيجي:  -2
الداخلي ظهر من خلال التدقيق التأكيدي، وهذا ما يظهر بان كليهما مراقبة الموازنة، فان التدقيق 
 . 1بدا من خلال الاهتمام بكل ما هو مستعجل وأكثر بساطة
المدقق الداخلي هي خدمات مهنية مستقلة يتم تقديمها بواسطة تدقيق التأكيد "الالتزام":  
يما يخص التدقيق والمراجعة ف sASI الغرض منها إبداء رأيه وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق
للبيانات المالية التاريخية، أو القيام بمهام الإجراءات المتفق عليها للمعلومات المالية سواء 
تم البدا بما هو مستعجل لان الوتيرة المتسارعة للتغييرات في ذلك  .2التاريخية أو المستقبلية
اءات خاصة تلك المتعلقة الوقت أثرت على ثبات المؤسسات في معرفة القواعد والإجر
على  والمسيرينبالتسيير والتي كانت تشهد ديناميكية كبيرة كما أن مشكلة الثقة بين المساهمين 
حد سواء والتي فرضت بفعل تفويض السلطات وحتمية انفصال الملكية عن التسيير أدت إلى 
لقواعد والإجراءات البحث عن أدوات جديدة للتفتيش والرقابة بسبب النقص الذي شهده تطبيق ا
-0591وعدم كفاية محيط الرقابة الداخلية، وزادت هذه الاهتمامات توسعا خلال الفترة ما بين 
؛ وبذلك وجدت هذه الانشغالات ترياقها في ما يقدمه التدقيق الداخلي من خلال دوره 0691
ي مدى كحارس على مدى التطبيق الصحيح للقواعد والإجراءات؛ وهنا يحدد المدقق الداخل
التعمق في تحليلاته على حسب درجة شدة وتكرار الخلل أو الانعطاف عن المسار فقد يتطلب 
معمق وفي كل حالة تتطور وتختلف  أوتدقيق بسيط   إجراءذلك على المدقق عملية 
الانحرافات بزيادة تطور الاقتصاديات مما يتطلب على المدقق القيام بالتكوين والتأهيل 
التغييرات فمن خلال تقديم توصياته لمنفذي الإجراءات يقوم بترشيدهم المستمر لمواكبة 
وتوجيههم من خلال عملية الإشراف، يقود تدقيق التطابق هنا إلى ترجمة عمل المدقق الداخلي 
وتنقسم خدمات التأكيد إلى ثلاث فئات رئيسية . 3في المساهمة في تحسين نظام الرقابة الداخلية
ات التصديق وخدمات التأكيد الأخرى ويوضح الشكل التالي أنواع هي خدمات التدقيق وخدم
 4.خدمات التأكيد
 
 ): الفئات المتدرجة لخدمات تدقيق التطابق أو الالتزام.11الشكل رقم (
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 .295 : P ,relloryE ,5102 niuj ,enrtni tidua’d leunam ,ICAFI المصدر:
ومن الملاحظ أن التطورات التي لحقت بمراقبة التسيير لم تأتي بمعزل عن مراقبة الموازنة بل جاءت    
كامتداد وإدخال تعديلات عليها تتماشى والتغيير الذي تشهده الاقتصاديات؛ وبالمثل في ذلك نجد التدقيق 
كان كقاعدة صلبة من خلالها الالتزام بل  أوالداخلي خلال تطوره التاريخي لم يتخلى عن تدقيق التطابق 
جاءت التعديلات على التدقيق الداخلي؛ حيث أصبحت الرؤية متشددة وصارت العقوبات المتعلقة بمخالفة 
القواعد والإجراءات رادعة وأكثر صرامة وتختلف باختلاف نوع الانحراف عن القواعد والإجراءات، 
  1وظيفتين.الوراء نقطة تشابه بين ال إلىوأيضا تمثل هذه الرؤية 
: يمكن تلخيص ذلك من خلال الاختلالات المتعددة والتي تشكل ضرر على تدقيق الفعالية 
تحقيق الأهداف، والتي تنجم عن عدم احترام الضوابط: الإجراءات، التنظيمات، طرق العمل 
 والأدوات المستعملة ...، حيث أن الرقابة الداخلية كيفما كان تنظيمها فهي لا تمتثل بفعالية
للمعايير المحددة، إذ يجب العمل هنا على تخفيض المخاطر الرئيسية من خلال تحسين ما هو 
موجود بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف، وهنا يقترح المدقق تعديل القواعد الموجودة أو 
هذه الوضعية أدت إلى ظهور تدقيق الفعالية والتي قادت المدققين إعادة اعتبار تلك المهملة. 
يين الى توسيع نطاق تدخلاتهم في جميع الميادين التي يغطيها نظام الرقابة الداخلية الداخل
عملية الفحص المنهجي  وهي 2وبذلك توسع مفهوم التدقيق مع توسع المؤسسة خاصة التجارية؛
لنظام الجودة الذي يجريه مدقق المدقق الداخلي مع فريقه، فهو جزء يحتل أهمية خاصة في 
. 1009دة وعنصر رئيسي في معايير نظام الجودة الخاصة بالأيزو، ايزونظام إدارة الجو
وعادة ما يتم تدقيق الجودة في فترات زمنية محددة سلفًا، وتهدف إلى التأكد من أن المؤسسة قد 
ما قد يساعد في  وهوة بالعمل الفعال. رتبطحددت بوضوح إجراءات مراقبة النظام الداخلي الم
تحديد إذا ما كانت المؤسسة تلتزم بعمليات نظام الجودة المحددة، وتستطيع تطبيق معايير تقييم 
أن التغيير الهام الذي طرا على الإدارة والذي  اكم 3.إجرائية أو معايير تعتمد على النتائج أم لا
 ".يمكن في النوع الثالث "التدقيق الاستراتيجيمس التدقيق الداخلي 
 وهنا يجب اعتبار نقطتين هامتين:التدقيق الاستراتيجي:  
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 ة في بناءا يشكلان أهمية كبيرحتدقيق الالتزام أو التطابق وتدقيق الفعالية لم يتلاشيا بل أصب -
 شاطات التدقيق.ن
ذه سة، لان هالتدقيق الاستراتيجي لا يعني أن المدققين الداخلين يقومون بتدقيق إستراتيجية المؤس -
سيير، رة يتم إعدادها من طرف الإدارة العامة من خلال المعلومات وبمساعدة مراقبة التالأخي
وتبقى تحت مسؤوليتها وحدها، والعضو الذي يعمل على المراقبة والتفتيش هما هو مجلس 
 الإدارة. 
لنوع اهذا  دقيقوفي التدقيق الاستراتيجي المدقق لا يغير من طبيعته ولا من طرقه العملياتية؛ حيث يقوم بت
 أسئلته المعتادة كما يلي:  الخاص من خلال طرح
 وبالأخص: توفرون إعدادات لتطبيق الإستراتيجية من خلال وضع نظام رقابة داخلية جيد؟  -
ب إعداد الإستراتيجية يتم من خلال إجراءات مؤيدة من طرف مجلس الإدارة؟ وهل يراق o
 هذا الأخير مدى تطبيقها؟
هل هي غير  أواسق مع الإستراتيجية؟ أو هل هي غير كافية؟ المؤسسة لها وسائل تتن o
 واضحة؟
 توفرون خبرات ومؤهلات هامة وضرورية لتطبيقها؟ -
 وهل عملية التطبيق هذه متوافقة ومتلائمة مع التنظيمات الموجودة؟ -
توفرون الإمكانيات والوسائل لقياس مدى تطبيق الإستراتيجية (هل يوجد توافق مع نظام  -
 ؟المعلومات)
ل عملية هل قمتم بالتواصل والتشاور بالشكل الكافي مع الأشخاص الذين ينفذون الإستراتيجية حو -
 وهل هذا التواصل والتشاور كان واضح ومفهوم بالشكل الكافي؟ تطبيقها؟
 وبعد هذا الاستجوابات التحليلية يقوم المدققين الداخليين بالشروع في الفحص الشامل:
لمؤسسة؟ اهل الإستراتيجية المحددة متوافقة مع الاستراتيجيات والسياسات المطبقة لباقي أنشطة  -
لنسبة لا يمكن ترك مجال للشك با إذ"لا"؛  أوالمعلومة المعروضة هنا يجب أن تكون بـ "نعم" 
 لالخللمدقق الداخلي لا ن هذا الأخير ليس بإمكانه الحكم على مدى تطبيق الإستراتيجية من 
 التوقع. أوالتقريب 
ل وعموما؛ هل محيط الرقابة في المؤسسة ذا جودة ونوعية كافية حتى يتسنى لكل شخص من خلا -
 مسؤوليته الوظيفية الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجة المحددة وبأعلى مستوياتها؟  
النظرة حول المخاطر الحساسة والمحتمل أن تضر بالتحكم في إعداد وتطبيق الإستراتيجية،  أنكما   
معرفة  إلىالدخول في مجال متحفظ نوعا ما، هذه التطلعات تجهلهم يتجهون  إلىتؤدي بالمدققين الداخليين 
 . 1مراقبة التسيير حول موضوع الإستراتيجية ولكن من خلال رؤية مختلفة أعمال
 الاستثناء في النظم الرقابية الحديثة والفعالة يركز المدراء على مبدأز على الاستثناء: التركي -3
 وهناك سببان يفسران التزام المدراء الناجحين بهذا المبدأ:
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حجم المعلومات الضخم وسرعة تدفقها من العمل ليس في الشركات الكبيرة وحسب، بل وحتى  إن الأول:
 إنالمعلومات.  أهميةفي المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم، إلى حد جعل من الصعب تحديد مستوى 
عهم التشاور م أومراجعة كل نشاط يقوم به المدراء المساعدون ورؤساء الأقسام وغيرهم من المشرفين 
 حوله قيل تنفيذه يستنفذ جزءا كبيرا من وقت وجهد المدير.
الذي يحتاج علاج  الأمرعند عرض المعلومات الاستثنائية على المدير فان اهتمامه يتجه نحو  :الثاني
  فوري.
يرية، فالمعلومات وتشمل كذلك مختلف المجالات التس التي ترتكز على الاستثناء كثيرة ومتنوعة والأمثلة  
مدير المبيعات لابد وان تحتوي وبدقة المناطق الجغرافية البيعية التي  أومسئول  إلىلبيانات التي تقدم وا
البائعين  لأداءتلك المتوقعة  أوانحرفت فيها المبيعات عن المعايير والقواعد الموضوعة والمخططة مسبقا 
البائعين  أداءفيها  وزاطق التي يتجاتشمل المعلومات الاستثنائية المن أنفي كل منطقة جغرافية، ويتوجب 
معايير البيع الموضوعة لهم، وتلك المناطق التي يفشل فيها البائعين من تحقيق معايير البيع المحددة لهم 
، وتتوقف الحلول هنا على التشاور الرقابي الفعال من اجل تسيير الخطر وتدارك أخرىفي مناطق 
ة بمحيط المعيشي للمؤسسة الداخلي والخارجي ونقصد هنا كل من الانحرافات بحكم الخبرة والمعرفة التام
النجاح في مناطق  إلى أدتمن الممكن جدا الاستفادة من العوامل التي  إذالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، 
في  الأهميةبيان الاستثناءات على جانب كبير من  إن. أخرىفي معالجة ضعف المبيعات في مناطق  معينة
 كأساسالتي تم الاعتماد عليها  الأمورغيرها من  أو، والزمن، والإنتاج، والتكلفة، الأداءمراقبة  نوعية 
تبديلها حسبما  أوهذه المعايير يمكن تعديلها  أنعند وضع المعايير الموضوعة في خطط المؤسسة، غير 
يسمح كلية بمخالفتها بالزيادة عن تتطلبه الخطة بين فترة زمنية وأخرى، بدلا من استخدامها كنقطة لا 
 .%001عن المعيار  %51-01اقل قليلا، فهناك نسبة تفاوت مسموح بها تتراوح بين  أوالمعيار 
وترتبط المراقبة بالاستثناء ارتباطا وثيقا بعملية تفويض الصلاحيات، لان ممارسة عملية تصحيح   
انجاز العمل وليس بالضرورة بعد الانتهاء من تنفيذه. استثنائية تتم خلال  أعمال أي أوالانحرافات السلبية 
قدر اكبر من الصلاحيات لكي يستطيع القيام بالمسئوليات  إلىوفي نظم الرقابة الفعالة يحتاج المسئول 
 الأمرللتصرف عندما يتطلب  إضافيةمن المدراء صلاحيات  الأقسامالملقاة على عاتقه، وقد يطلب رؤساء 
والمتمثلة في: التوقيت  لأفعالكل من الخصائص التالية المميزة لنظام الرقابة  إني، القيام بعمل استثنائ
، والتسيير الإستراتجيةالمسارات التنظيمية، الرقابة  إتباعالمناسب للحصول على المعلومة الرقابية، 
 أنشطةالمقتصد "لا يوجد هدر للطاقات"، وكذلك التركيز على الاستثناء هي عناصر مهمة للتحكم في 
يعمل على توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب معينة تطوير ضوابط  إنالشركة ومراقبتها. 
المسارات التنظيمية التي  إتباعمهمة، كذلك  إستراتيجيةوالتي تساعد على الكشف عن معلومات رقابية 
خصائص التسيير المقتصد وبيان اتجاهات الموظفين فهي  أما، أساسهوبناء نظام الرقابة من  أهدافتصف 
بالهدف من النظام الرقابي وهيكلته والتركيز على الاستثناء له خصوصية معينة، فهو يقود  مرتبطة أمور
جوهر العملية الرقابية المتمثل في القيام بالعلاج والتسيير اللازم للخطر  إلىالمدير  أوالمسئول 
 للرقابة الداخلية يجب الاسترشاد بهما: أساسيين مبدأينك والانحراف وعموما هنا
 أواؤها نيكون ب أننظم الرقابة الفعالة ينبغي  إنمبدأ تصميم وبناء النظام الرقابي، وينص على " -1
يجب  الأنظمةتطبيقها اقتصاديا وغير مكلف وبحيث تلبي متطلبات التركيبة التنظيمية، ومثل هذه 
المدير  أولمعلومات عن حجم الانجاز الفعلي، وتقدم للمسئول على توفير ا أساساتعمل  أن
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في الوقت المناسب والتي تعبر عن اتجاهات  الأهميةوالتشغيلية ذات  الإستراتيجيةالمعلومات 
العمل وتقديم وصف حقيقي عن  أثناء الإستراتيجيةوتكشف عن الانحرافات والمخاطر  الأفراد
 الحالة الراهنة لسير العمل".
جوهر العملية الرقابية، وجوهر العملية الرقابية هو إجراء  إلىالتركيز على الاستثناء  مبدأود يق أن -2
الاستخدام الفعال لوقت المدير يتحقق  إنالتصحيح المناسب للانحرافات وهذا بدوره ينص على "
 إلىحتاج الانحرافات التي ت إلىمن خلال تركيز المعلومات الرقابية على الاستثناء ولفت الانتباه 
    .   1تصحيح فوري في جميع مجالات العمل في الشركة"
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.الرقابية كنقطة التقاء  خامسا: التقارير
ا عض، الأول: ميعتمد تقييم التقارير الرقابية على مدى ودقة الإجابة على سؤالين مرتبطين ببعضهما الب   
 قبل البدء لابد من الإجابة على هذين السؤالين إذهو الهدف من التقرير؟ والثاني: لمن يرسل التقرير؟ 
رؤية  ت التدقيق فهو يعطي؛ حيث يعد تقرير المدقق الداخلي الملخص التفصيلي الأصح لعمليابكتابته
من  إذ -يهفنقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة  -واضحة حول نظام الرقابة الداخلية للنشاط المدقق فيه 
عدم وجود يتمكن من انجاز التحسينات المهمة وذلك راجع ل أنخلال هذه الوضعية يستطيع مسئول التسيير 
دقق، الأهداف، إذ يتضمن التقرير توصيات الم إلىعراقيل كبيرة تحول دون إتمام تحقيق الوصول  أي
وم من خلال التسيير تق إذتعتبر اقتراحات  وإنماتوصيات تحتوي على خصوصيات مهمة ليست مفروضة 
لاعتبار ابعين  أخذا والأصح الأنسبالتي تراها  الإجراءاتمسئوليتها باتخاذ  إطارالعامة في  الإدارة
ين قبلية في حالتحليل بعين الاعتبار التطلعات المست أين يأخذالتسيير  توصيات المدقق. وعلى عكس مراقبة
 لتأكيداتقرير التدقيق الداخلي باستدراك وتسيير وضعية خطر موجودة، ومن خلال هذه النظرة يمكن  أن
راقبي مجد ضروري كمرحلة مسبقة يتم من خلالها تقييم تحركات  الأخيربان هذا  إليهكما سبق التطرق 
 ر من خلال قياس التحليلات التي يقومون بها ومدى جودتها.التسيي
رير تقبلي التقاإلى الأفراد الذين تم تدقيقهم ومسئوليهم بصفة مباشر؛ مس إن تقرير المدقق الداخلي موجه  
جابة على إفي هذه الحالة يكونون مصوبين من قبل المدقق الداخلي : كل الأفراد الذين بإمكانهم إعطاء 
لتوصيات رفضها أو إعطاء إجابات مختلفة ومبررة لتلك التي تم اقتراحها في ا أوالمقترحة، التوصيات 
لتي مكتشفة واالتي يتضمنها تقرير المدقق الداخلي فهم من يمتلكون سلطة التطبيق فيما يتعلق بالفجوات ال
 تمت تحديدها 
بصفة خاصة إلى الإدارة العليا  في حين أن تقرير مراقب التسيير لها مسار أكثر بساطة لأنها موجهة  
الذين يتلقونهم، لهم حرية  الأفراديكون  أينالنهايات بين التقريرين هي نفسها: توزيع تقارير  أنوهذا يعني 
اختيار الطريقة المناسبة التي يتخذونها لتسيير الخطر وتجاوز الانحراف" ، تعد لوحة القيادة بمثابة 
يرتكز  إعدادهاللاتصال لان  كأداةبقيادة نشاط ما، وبذلك لا تعتبر  تلخيص شامل للمعلومات التي تتعلق
 أنهاالعامة كما  للإدارةمساعدة  الأكثرالتعليب والانغلاق "دولاب" فهي المعلومة  مبدأعلى  بالأساس
بالنسبة للمسيرين، وبذلك فان جداول القيادة تعد بمثابة عناصر تغذية لتقارير مراقب التسيير.  أهمية الأكثر
 إلىالعامة حول التقارير المعدة من طرف مراقبي التسيير تعود  الإدارة إلىتقديم النتائج الدورية  أنكما 
لومات الهامة في التحكم حيث يميزون بين المع أبعادهادرجة الخبرة المهنية التي يتميزون بها بكل 
متسلسلة يقوم بلفت  أرقاموالتسيير وتلك العامة؛ بمعنى انه خلال التقديم العام للنشاط الذي يظهر على شكل 
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العامة لما يجب فعله، وعلى عكس المدقق الداخلي فهو يستعمل منهج قاعدي على شكل نظام  الإدارةانتباه 
رصة يجب تفعيلها من طرف المديرين لتوجيه خاص وشامل؛ وبذلك تعد هذه ضرورة قصوى وف
بغية تبني استراتيجيات عمل جديدة، حيث تسمح نفس الخصوصيات التي يتمتع بهما كلا   ماهتماماته
يتم استبعاد عملية تكملة تقارير مراقبة التسيير بوصفات تقارير التدقيق  ألاالتقريرين؛ وهذا يعني انه يجب 
كون أن الأرقام الصادرة عن مراقبة التسيير جافة، وهذا ما يشكل تشارك امثل هنا  يأتيالداخلي: الاستثناء 
التقارير والتقديمات المعروضة عن التسيير ملحقة بعناصر التدقيق  إذا. 1يسمح لهذه الوجهة بالمضي قدما
بها، المكملة لها تمكن من توضيح رؤية المسئولين والمديرين خلال عملية اتخاذ القرارات التي يقومون 
 .                                      2تقريره إعدادكونها تتميز بملائمة وشفافية أكثر مقارنة بانفرادية كليهما في 
 
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.كنقطة التقاء  سادسا: المعايير والقواعد المهنية
ت ومعايير أخلاقياإلى  كذلك أن يخضع كليهما فمن البديهي، الخاصة بما أن لكل وظيفة طرقها وأدواتها  
هدف بوذلك  ؟طرف يلهم الطرف الآخر من أن هل كل. ويبقى هنا التأكد بكل طرف على حدا مهنية خاصة
  زيادة في إثراء التبادل بين الوظيفتين.تحقيق 
المهنرة وعلررى تعتبرر القواعررد بمثابرة دسررتور أخلاقري لممارسررة   الأخلاقياات الرساامية وغيار الرساامية: -1
المحاسربين والمردققين الالترزام برالقوانين والقواعرد الأخلاقيرات ولابرد أن يتجنبروا أي أحرداث تضرر بالمهنررة 
يتحيزوا أو يتأثروا في مصالح الآخرين عنرد إصردار إحكرام مهنيرة تتعلرق  وعلى المحاسبين والمدققين أن لا
  3.بممارسة المهنة
ير عن التدقيق الداخلي في كونها لا تتوفر على قانون تختلف مراقبة التسيمراقبة التسيير:  o
أخلاقيات خاص بها، إذ يتم الخضوع وإتباع الأخلاقيات المطبقة داخل المؤسسة، كما تمتثل 
مراقبة التسيير إلى قاعدة هامة وهي السرية والتي تعد بمثابة الناقل الهام بين الإدارة العامة 
ة التسيير بمثابة منبع للمعلومات ومستشار في إطار والتسيير العملياتي، تعد أيضا مراقب
التوجيهات الإستراتيجية والمعدة من طرف الإدارة العامة، هي كذلك مساعد هام بالنسبة للتسيير 
العملياتي، مساعد في اتخاذ القرارات أكثر منها في العمليات الجارية منظم وضامن لنظام 
ية التصرف أكثر من استعمال المعلومات التي معلومات التسيير، يسهر على مدى تطبيق حر
بحوزته. كما يوجد إطار مفاهيمي يتم تداوله عالميا يرسم حدود القواعد الشكلية الواجب احترامها 
من طرف  اتم إعداده هذه الوثيقة المرجعيةالعالمية لمحاسبة التسيير.  ممارساتفي إطار ال
عرض توصيات تتضمن الهيئة العالمية المنظمة لمهنة المحاسبة.  CAFIالمنبثقة عن  CAMF
تتعلق بمحاسبة التسيير والتدقيق، بتنظيم تكوينات مهنية خاصة بالمحاسبة وأخلاقيات المهنة. 
 تهدف إلى:وفي نفس الوقت  تتمثل مهمات الهيئة
 تمثل المهنة. -
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 التوفيق بين التطبيق من خلال نشر نصوص محاسبية مرجعية. -
يع تطوير محاسبة التسيير من خلال إنشاء محيط تعمل من خلاله على تحسين مستوى تشج -
 الكفاءات المهنية لهذا التنظيم.
   . 1تعمل على أن تكون مصدر لمواجهة التغييرات والتحفيز على البحث في المجال -
لي الررداخصررنف الرربعض الالتزامررات الأخلاقيررة الخاصررة بتنفيررذ مهنررة الترردقيق التاادقيق الااداخلي:  o
 والمتعلقة بممارسي المهنة إلى ثلاث فئات:
 .المؤسسةالالتزام الأول: يتعلق بالتزام المدقق تجاه 
 الالتزام الثاني: يتعلق بالتزام المدقق تجاه زملائه في العمل.
 الالتزام الثالث: يتعلق بالتزام المدقق تجاه الجمهور.
 :لمهنة التدقيق هيأهمية الالتزامات الأخلاقية في اأن ويشار إلى  
 أن العلاقة المميزة لأي مهنة تمكن في قبول مسؤولياتها تجاه أفراد المجتمع. -1
ا تحرددها ومعاير المحاسربة، وإنمر المؤسسةمسؤولية المدقق المهني لا تقتصر على تلبية احتياجات  -2
  بصورة كبيرة المصلحة العامة.
 علررى نتررائجهم وتوصررياتهم وآرائهررم فرريمررن خررلال الاعتمرراد المؤسسررة دورهررم فرري لرردى المرردققين  -3
 .أفرادهاوالتي لها تأثير على  أةالمنشالتي تتم في  تدقيقيةالعمليات ال
يمكن أن يحافظوا على مركزهم الجيد عند استمرارهم في تقديم الخدمات الداخليين أن المدققين  -4
مبادئ رئيسية:  أربعةوالتي تستميل بصفة خاصة ثقة المؤسسة، بالاعتماد على  المتميزة للجمهور
 .2الاندماج، الموضوعية، السرية والكفاءة
 معايير عامة ومعايير خاصة:   -2
نجد لجنة المحاسبة المالية  CAFIهيئات التي تشتمل عليها من ضمن ال مراقبة التسيير: o
تقوم بطرح وعرض المفاهيم الأساسية لمحاسبة التسيير، في إطار تقديم  CAMF aLوالتسيير، 
تقني لمحاسبة التسيير وتقوم بفرض بعده البيداغوجي وكذا بعد السلطة المعنوية، تشكل هذه 
الوثيقة عرض للطرق والوسائل المتداولة في محاسبة التسيير، حيث يعتبر كإطار رسمي يبرز 
لمعايير، حيث يعد كمرجع هام للأخلاقيات المهنية والذي تم إعداده الممارسات العامة الممتثلة 
  بناءا على خمسة نقاط:
ة بعثها محاسبة التسيير يجب إعاد التعريف بالوظيفة وما يجب تتبعه في إطار إجراءات التسيير. .1
 حتى تتماشى مع إجراءات التسيير والتي تتداخل مع استعمالات الموارد التنظيمية.
الموارد بفعالية من اجل خلق قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة في المؤسسة استعمال   .2
 (مساهمين، زبائن، موردين، ...الغير).
ن جب أن تكويتقييم استعمال النتائج المترتبة عن استعمال محاسبة التسيير، وهذا يعني أن الوظيفة  .3
 لها رؤى خلفية بما في ذلك المعرفة التامة بباقي أعضاء المؤسسة.
 تحديد وتعريف إجراءات محاسبة التسيير بالتفاعل مع باقي إجراءات التسيير بهدف تحقيق .4
 الامثلية المهنية لتقنيات العمل.
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توفير كفاءات خاصة تعمل على تطبيق وممارسة محاسبة التسيير حيث تكون الثقافة في تحسين  .5
 .    1مستمر وقدرة الفطنة تضمن فعالية الوظيفة
 الأساسيةيعتبر من المقومات للتدقيق الداخلي المهني  للأداءن توافر معايير إ  التدقيق الداخلي: o
 أعمالولتنفيذ  PPIRGونجاح ممارسته وذلك ما يعرف بـ تطور  لتسهم فيتوافرها  التي ينبغي
متعددة الأشكال داخل المنشآت والتي تختلف في الهدف والحجم والهيكل  التدقيق الداخلي في بيئات
في كل  أفراد من داخل المنشأة. هذا الاختلاف ممكن أن يوفر ممارسة التدقيق الداخلي وبواسطة
 :بيئة
 .أهداف المعايير -
 .لممارسة التدقيق الداخلي الأساسية للمبادئرسم الخطوط العريضة   -
 وضع إطار عام لإيجاد وتعزيز مدى أنشطة التدقيق الداخلي -
 .التدقيق الداخلي أداءلقياس  الأساسوضع  -
 
 
 :تتألف المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
 أعمال وهي المعايير التي تختص بالصفات الخاصة بالمنشآت والأفراد الذي يؤدون :التأهيلمعايير * 
مهني، لإدراك ال: القواعد المتعلقة بالمدققين الداخليين، الاستقلال، الموضوعية، االتدقيق الداخلي وتشمل
 الكفاءة...
أن يقاس  النوعية التي يمكن فهي تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع المقاييس :الأداءمعايير * 
 كما تصف منهجية التدقيق الداخلي. التدقيق الداخلي بواسطتها  أداء
 الإجابة أماتتعلق هذه المعايير بتوضيح العناوين الرئيسية للمهنة فيما تتعلق فهي تجيب عما يجب فعله    
 sétiladoM APMلك فهي تتجمع في الإصدارات الأخرى التي جمعت في وثيقة عن كيف يتم فعل ذ
 .2الأولىبالدرجة  ICAFIو  AII "، يعد ذلك من اهتمامات كل من  d’noitacillpA"seuqitarP sed
يل حوكمة ن من تحقيق مساهمة فعالة في تفعق معايير الأخلاقيات وكذا المعايير المهنية يمك َتوافُ    
فة، الشركات كما سيتم التطرق له لاحقا. وكما هو ملاحظ فان نقاط التقارب وكذا خصوصيات كل وظي
 أدنىمصممة وممارسة بصفة عامة بطريقة توحي بتجاهل كل منهما للآخر، تطور ملحوظ وهام بدون 
كذا ورق العمل. وبذلك يتم تفادي العمل المزدوج شك سيكون من خلال فرض تقارب وتكامل المبادئ وط
امة، التناقض الممكن حدوثه في مخرجات كليهما بصفة خاصة ومخرجات نظام الرقابة الداخلية بصفة ع
لغياب  عدم مصداقية وشفافية المخرجات وذلك راجع إلىرؤيتين مختلفتين لمشاكل متطابقة يؤدي  أن إذ
 بفعالية كليهما على حد سواء.التشاور والاتصال والذي يضر جدا 
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حيث سيتم من خلال عرض النقطة الموالية توضيح كيف يعمل مفهومين مختلفين للطرق العمل على     
تكوين سينارجية هامة للعمل؛ وبدون التعديل أو التغيير في هيكلة كل واحد منهما، كما يسمح بفرض تغيير 
 .  1حوكمة الشركاتهام في تثمين تطور وازدهار عمل كل منهما وكذا 
 
 
 ارك يفرضالمطلب الثاني: إرساء أبعاد التكامل؛ التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير..... تش
  نفسه.
د تعاضللنستخرج ما هو قابل لان يكون مصدر التي سيتم عرضها سفي كل من هذه المجالات    
؛ بمعنى لعملاازدواجية في النزاعات أو  يتسببأن  بإمكانه ما، أيضا إثراء وزيادة القيمةبهدف  والاشتراك
ة راء مختلفآالقيام بنفس العمل مرتين مما ينتج عنه هدر في الطاقات والتكاليف كما قد يتم الوصول إلى 
وظيفتين فباختلاف آفاق ال وفي كثير من الحالات متناقضة مما يؤثر سلبا على نظام الرقابة الداخلي.
 تين كجانبعان من خلال شموليتهما وأهدافهما، حيث تختص كلا الرقابيوالأدوات المستعملة، نجدهما يجتم
 مان تنفيذضمن جوانب الرقابة الداخلية برفع الكفاية الإنتاجية في المنشأة وزيادة الفعالية عن طريق 
لموازنات االخطط والسياسات بالطريقة والمستوى المحددين مسبقا وتحسينها. ويشمل هذا الجانب استخدام 
ة والفعالي طيطية والتكاليف المعيارية والتقارير الرقابية المختلفة لتحقيق أكبر قدر من الكفايةالتخ
وائم ق تسيير ووالاقتصادية وهي تعتمد على تقارير الأداء، الرقابة على الجودة...الخ بالنسبة لمراقبة ال
ة للتدقيق ، ...الخ بالنسبPARFالاستقصاء (الاستبيان)، المذكرات (التقرير الوصفي)، خرائط التدقيق، 
 نهذاوأن  الآخرالمضي دون تحقيق التضافر مع  لإحداهماانه لا يمكن  أنويبقى القول ، الداخلي
تحقيق وجوهر تطبيق الحوكمة يكمن في تفاعل الوظيفتان  أن إذالتنظيمان متكاملان ولا يمكن فصلهما 
 نأحوكمة، كما عن باقي ميكانيزمات ال أهميةتقل  العمل بينهما بكل فعالية،  وهذا يعني أن هذه الرؤية لا
ترك مش إثراءالتفاعل بينهما يفرض حتمية التكامل خاصة وان انعكاس هذا التكامل يسمح بخلق مصدر 
مكن يهدر الطاقات والصراعات التي  إلىتسيير خطر ازدواجية العمل مما يؤدي  إلىوالذي مما يؤدي 
 بعين الاعتبار: أخذهماشرطان لابد من ، هناك الإشارةتنشا بينهما وكما تمت 
 غير متطابقة كليا فهي متجانسة فقط.متماثلة؛ بمعنى المقاييس متجانسة وغير  
 .  هي الأخرى بقة كلياوغير متطاومتماثلة النهايات والمقاصد مشتركة  
حقيق المساهمة في ت التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: الأولالفرع 
 الأهداف وتحديد الإستراتيجية:
خلال تنفيذ الإستراتيجية فان كل من مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي يهدفان إلى تحقيق الفعالية،    
الفاعلية، والاقتصاد، كما يساهم كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ليس فقط في تحقيق أهداف 
لي يكشف عن أسباب الخلل وظيفتهما بانفراد، بل كذلك في تحقيق أهداف المؤسسة بأكملها، التدقيق الداخ
المستمر والمتواجد في أجهزة التسيير، كما تعمل مراقبة التسيير الرؤية أمام مسار كل إجراء في عملية 
التسيير الداخلي للمؤسسة والذي ينحرف الإستراتيجية المحددة في إطار التسيير الأمثل وذلك تحت مراقبة 
ن التسيير من بالاعتماد على في إطار موحد للعمل فا، إذا ومن خلال جمعهما سويا 2الإدارة العليا
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ت الأداء التشغيلية وضمان الانسجام والتوافق في آن واحد من خلال سن آليات تتبع نسبة تحقيق مؤشرا
ات فبالوسائل اللازمة للمواجهة أي انحرا نالانجاز والتحكم في تسيير الأنشطة، ومد المسئولين التشغيليي
يق الأهداف سويا أي من خلال جمع الجهود المتوافقة للفريقين بصفة منظمة يمَكن عن الأداء تامين تحق
حيث  .وأكثر بساطة ومرونة هداف الإستراتيجية بطريقة أكثر فعالية ذلك من الوصول إلى تحقيق الأ
تسمح هذه المقاربة الهجينة بين الرجل المالي ورجل الميدان بالمعرفة الكاملة للنماذج الاقتصادية 
 .1لمؤسسةل
أهمية التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل البعد الاستراتيجي لحوكمة  وتكمن
من خلال هذه المقاربة الهجينة بين الرجل المالي من خلال التحليل الاستراتيجي الذي يقوم به  الشركات
خلي الاستراتيجي الذي يقوم به المدقق الداخلي، مراقب التسيير، ورجل الميدان بالاعتماد على التدقيق الدا
وضمان الانسجام والتوافق في آن واحد من خلال سن آليات بالمعرفة الكاملة للنماذج الاقتصادية للمؤسسة 
بالوسائل اللازمة  نتتبع نسبة تحقيق الانجاز والتحكم في تسيير الأنشطة، ومد المسئولين التشغيليي
الأداء تامين تحقيق الأهداف سويا أي من خلال جمع الجهود المتوافقة للفريقين  ات عنفللمواجهة أي انحرا
وأكثر بساطة  بصفة منظمة يمَكن ذلك من الوصول إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية بطريقة أكثر فعالية
رة ومرونة مما، وهو ما يخدم مذهب الحوكمة الاستراتيجي حيث تقد قيادة النموذج بصفة تكاملية، متطو
ورشيدة ومسندة بمنظومة التشريعات التي تضمن همام المتابعة والمراقبة والتقييم الدائم والمستمر 
للاستراتيجة بشفافية فعالة، من خلال فحص وتقدير وتقييم المؤشرات الرقمية والنوعية للوقوف على 
لمحاسبة والمساواة بين كافة مستوى الأداء الفاعل الذي يتسق بمعايير النجاح ويضمن الشفافية والمسائلة وا
الوحدات وفقا للمؤشرات الايجابية أو السلبية الواردة من منظومة المراقبة والمتابعة والتقييم والتي تحدد 
شكل الأداء والجودة حيث يفرض أن ترتبط مؤشرات الأداء بإطار متكامل من المعلومات اللازمة لاتخاذ 
ل قياس حجم الفروقات في متابعة الخطة الموضوعة وتقييم القرارات وتحقيق أهداف المؤسسة، من خلا
الأداء في كل مستوياته والوقوف على التقدم نحو تحقيق الأهداف سواء كانت قصيرة أو طويلة 
 2ومتوسطة.
والتشجيع  والخطط المنتهجة حاضرا ومستقبلا يتعلق بصياغة استراتيجيات الأعمالبصفة خاصة، و   
ي، والتطلع إلى المستقبل استنادا إلى دراسة متأنية ومعلومات كافية عن أدائها على التفكير الاستراتيج
 الماضي والحاضر، وكذلك دراسة عوامل البيئة الخارجية وتقدير تأثيراتها المختلفة استنادا على معلومات
اعل المستمر للتدقيق كما يعمل التف  3، داخليا ومدى تبادل التأثير فيما بينها كافية عن عوامل البيئة الداخلية،
الداخلي ومراقبة التسيير، ومن ثم التكامل الرقابي التحليلي فيما بينهما على الرؤية المعمقة للأحداث 
واستنباط أسبابها التي أدت إلى ذلك؛ وتعزيز العمل على فعالية أداء الايجابية منها أو تسيير منطقي وكفئ 
 .  4فيما يتعلق بالأحداث السلبية منها
أهمية التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل البعد التشغيلي وكذا فبالنسبة الى 
تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للنظام الرقابي كونها تعد وسيلة لتوصيل ، فلحوكمة الشركات
ات كل من المدقق الداخلي ومراقب المعلومات المالية وغير المالية للمستفدين منها، حيث تتركز اهتمام
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التسيير حول ملائمة المعلومات التي توفرها تلك التقارير والتأكد من مدى موثوقيتها، وكذا مستوى نفعيتها 
لمستخدميها، وطريقة عرض تلك التقارير لتحقيق الاستخدام الفعال لها، وكذلك توزيعها على الأفراد 
 1.الملائمين لها
لتدقيق اقابي بين اء والعناصر المكونة للبعد التشغيلي للحوكمة وكذا أبعاد التكامل الروبعد النظر للأجز   
داخلي لتدقيق الالداخلي ومراقبة التسيير سنتناول إسقاطات بمعنى التأثير الايجابي للتكامل الرقابي بين ا
ناصر دا مثل العومراقبة التسيير من منظور البعد التشغيلي للحوكمة، وهذه الأبعاد ليست منمطة جي
 والمكونات إلا أنها من الناحية المثالية تتضمن:
 من توزيع التأكد من توزيع التخصيصات أو مهام العمل؛ إذ في كافة مواطن التشغيل ينبغي الاستفادة -1
 المهام بين الأفراد المناسبين بشكل جيد للتقليل من احتمال وقوع الأخطاء.
 النقص في هدف هو توفير الأفراد الملائمين في كل مستوى مهني وتجنبالتأكد من كفاءة الأفراد؛ وال -2
 الكفاءات المفروضة.
الأنشطة  التنسيق والدعم؛ حيث يعمل كلا الطرفين كشريكين ومستشارين وبطرقة فعالة بالنسبة لجميع -3
قديم ت لتالأخرى، وبالتالي فان الأنشطة الأخرى في حاجة إلى أن يصل تضافرهما إلى كافة المستويا
 الدعم والمساعدة والمشاركة في حل مشكلات كل مركز من مراكز مسؤولية المؤسسة.
 أينإيجاد التوازن السليم لنطاق اللامركزية؛ إذ ترتبط فعالية التكامل بالنسبة للبعد التشغيلي في تحديد   -4
   2وبواسطة من يتم النشاط بشكل أفضل وأصح.
وفي المجمل تشتمل فعالية التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تصميم وتنظيم    
العلاقات بين الشركة ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة، والأطراف الخارجية سواء ذات 
هذا ما يجب أن يحكم العلاقة بين المصلحة أو الجهات الإشرافية والرقابية أو التنظيمية من جهة أخرى، و
بينما يجب أن تحكم العدالة علاقة الشركة بالعمالة، كما يجب أن يحكم  3إدارة الشركة وحملة الأسهم،
توفير  أيضاويتضمن ذلك  4التوافق والالتزام علاقة الشركة بالهيئات والمنظمات الحكومية والتشريعية،
م، المساعدة في التعامل مع البعد المحاسبي والرقابي المرتبط المعلومات، تقديم التقارير في توقيت سلي
المساعدة المطلوبة  إتاحةمدى  أساسعلى  أفضلبمشكلات التشغيل، وتقاس خدمات هذا التكامل بشكل 
مين وسهولة استعمالها وجودتها، وكذا تطوير سجلات مكملة لخدمة ، والمعلومات للمستخدللأفراد
  5ذات العلاقة. الأطراف
حقيق تالمساهمة في  التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: لفرع الثانيا
 الامثلية والفعالية:
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أمام حالة خلل أو انحراف ما، فان المدقق الداخلي يقوم باقتراح أحسن وضعية تسمح بتفادي إعادة     
ترتكز الوقوع في تلك العوائق  ففي تعدد الوضعيات يختار المدقق إن يستبدل الوضعية السائدة بوضعية 
عنها أحداث غير  تترتبعات التي تشكل خطورة  والتي المناسب الذي يسمح بتفادي الانقطاتكوين على ال
بمشاركة ضمان تسيير الانحراف عن الأهداف في كل  PARFليل السببي باستعمالمرغوب فيها، التح
وكذلك ضمان تحقيق الأهداف باستعمال نظام تتبع  ،ن مستوياتها من طرف مراقب التسييرمستوى م
فات ناجمة عن تلك الفروقات، الالتزام بتحقيقها، وكذا تحليل الفروقات وتوقع ما يمكن حدوثه كانحرا
وكذلك من خلال النموذج التجاري الذي يعمل على تصميم أهم التدفقات التحليلية، يحدد مستوى المردودية 
المنتظرة من انجاز مشروع ما، إن هذه المقاربة تدلي بان انجاز المهام يكون فقط على شكل فعالية جزئية 
مثلية والفعالية يكون نسبي وعلى مستوى كل وظيفة فقط وامثلية جزئية أي أن مدى تحقيق كل من الا
أي أن تحقيق  نوليس على مستوى المؤسسة ككل، غير أن هذه الأخيرة تأتي من خلال جمع كلا الجزئيتي
كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  ما يحققهيأتي من خلال الجمع بين  ةالفعالية والامثلية في المؤسس
ية على مستوى مصلحتيهما كل على حدا باعتبارهما عضوين للرقابة الداخلية والحكومة من أمثلية وفعال
في المؤسسة، كما أن مهمة التدقيق الداخلي في قياس مستوى التوافق والانسجام بين أهداف كل وظيفة 
تيجي، إذ على حدا والأهداف الكلية للمؤسسة عن طريق تدقيق الالتزام، تدقيق الفعالية، والتدقيق الاسترا
هنا تتصادم مفردات التدقيق الداخلي مع  مفردات مراقبة التسيير وانشغالاتها وبذلك يكون التحليل أكثر 
ليل الانفرادي من طرف كل وحدة على حدا، كذلك مقاربة عن عوضا ذلك التح تعمقا ويشمل عدة أبعاد
 ehcorppA جيةملة ومدعمة بمقاربة منهتمك  seuqsir sel rap ehcorppAطريق المخاطر
أين  آخر عرض مجالسمح بوعددية لتحليل المردودية المتوقعة والمخاطر المجتمعة، ت eérutcurts
يكون التقارب والتكامل مؤكد وفي حالاته القصوى، كذلك تقييم مشترك يسمح بالتوصل إلى أفضل وامثل 
 .1النتائج
بة ام الرقاجودة نظ التسيير في تفعيل تدقيق الداخلي ومراقبةالتكاملي بين ال بعدال: الفرع الثالث
 :الداخلية
ق الإدارة على الأنشطة الأكثر عرضة وتأثرا بعدم ومن الناحية المثلى يركز فري خلال هذا الإجراء   
إمكانيتها على مكافحة على مجابهة مخاطر السرقة والثقة، والتي تحول دون إمكانية تحقيق الأهداف 
المسطرة من طرف المؤسسة، حيث تمس بالتطبيق العام لنشاطات المراقبة وإمكانية تجمعها بصفة 
ية، التوافق، ومواجهة التغيير: حيث أن الأفراد تتغير، الطرق تتغير، مشتركة، والقيادة هنا تعني الاستمرار
المؤسسات تتغير وبذلك المخاطر تشهد هي الأخرى تغيير، حيث لأي مكن الاستبقاء على نفس الخطوات 
واتخاذها كمنهج ثابت، ولابد من العمل على تجديد وتحديث نظام الرقابة الداخلية باستمرار بما يتماشى 
تغيير، التحكم الذي تعني به هذه الخطوة يعد من المكونات الأكثر أهمية بالنسبة للفعالية الدائمة وذلك ال
ت رشيدة تضمن بمعقولية الفعالية النظام الرقابة الداخلية، فهو يعمل على توجيه النظام نحو إجراء
وبالنسبة للمدققين  لقيادةا، حيث نجد بالنسبة لمراقبي التسيير مفهوم التحكم هو 2المستمرة لجهاز التحكم
، وهذا يدل على أن الوظيفتين تلتقيان من خلال مصطلحات لها نفس المفهوم على السيطرةالداخليين هو 
رقابة نظام ال الرغم من اختلاف التسميات؛ كما تشكل هذه المصطلحات عناصر أساسية وبنائية في
وات معينة خاصة بكل وظيفة من الوظيفتين يتم ممارستها من خلال أد السيطرةو القيادةإن الداخلية؛ 
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لا يتم قيادة نشاط إلا إذا كان وبتطبيق قواعد خاصة رسمية وغير رسمية، وبذلك يمكن القول انه: "
 م، كما انه إذا كان نظام المعلومات يعد بمثابة المادة الأولية لمراقبة التسيير فان نظا"مسيطر عليه جيدا
الأولية للتدقيق الداخلي، كما انه في إطار التوافيق بين أنظمة المعلومات  الرقابة الداخلية يشكل المادة
فان دور مراقب التسيير جد هام لأنه يقوم بتوصيل وبعث  PREخاصة نظام تسيير موارد المؤسسة 
قواعد عمل جديد، بمعنى تأثير برامج تسيير الموارد على مراقبة التسيير؛ حيث كلما زادت المؤسسة في 
بني مثل هذه البرامج والأنظمة كلما سمح ذلك بتقارب وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير سياسة ت
    .1بشكل ضروري
 الرقابة الداخلية بأنها: 2002سنة ) osocقد عرفت لجنة (و
 rehto dna tnemeganam ,srotcerid fo draob s’ytitne na yb detceffe ,ssecorp A"
 tnemeveihca eht gnidrager ecnarussa elbanosaer edivorp ot dengised ,lennosrep
 fo ycneiciffe dna ssenevitceffe : seirogetac gniwollof eht ni sevitcejbO fo
 swa( elbacilppa htiw ecnailpmoC  ,gnitroper laicnanif fo ytilibaileR  ,snoitarepo
 2")snoitaluger dna
التي  أعلاه أن مفهوم الرقابة هو كالتالي: " هي مجموعة الإجراءات والوسائلويتضح من التعريف   
ت ة البياناتتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات، والاطمئنان إلى دق
ة اريط الإدالمحاسبية والإحصائية، ولتحقيق الكفاءة الإنتاجية ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخط
 المرسومة. من التعريف أعلاه يتضح أن أهداف نظام الرقابة الداخلية هي:
حماية الموجودات والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها ودقة السجلات المحاسبية  -1
 .واكتمالها
 .فاعلية وكفاية العمليات المنفذة من الأقسام والعاملين -2
 ة.داف المنشأالسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهالتقييد بالقوانين والأنظمة والتعليمات و  -3
ي تم وظفون التكما عرف نظام الرقابة الداخلية بأنه عمليات ينفذها مجلس الإدارة وإدارات المنشأة والم  
 تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية:
 .الثقة بالتقارير المالية )1
 .لتعليمات والسياساتالالتزام بالقوانين والأنظمة وا )2
 فعالية وكفاءة العمليات. )3
، ومن زاوية تحقيق الأهداف فإن نظام الرقابة الداخلية يساعد الإدارة في تحقيق أهدافها: التشغيلية    
الداخلية تعتمد بشكل أساسي على الأدوات  الرقابةكما أن  3الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات.، المالية
بحيوية هذه  تتأثرالرقابة الداخلية  أنوالتدقيق الداخلي، كم  رالتسييوالأجهزة وأساليب ومهام مراقبة 
ومحدد من خلال   الإدارة، حيث لا يعد التفاعل هنا نشاط كونه مسطر من طرف النشطة ومدى تفاعلها
تصرفات ايرادية تطوعية ترجع  وانالخاصة بذلك وبذلك فهي ليس نظام للمعلومات  والأدوات الأجهزة
الأخيرة تندرج  ، خبرة وكفاءة الفرقين خاصة بحكم المعرفة التامة لكليهما بالمحيط الداخلي للمؤسسة إلى
 تحت مهام التدقيق الداخلي داخل الشركة، من خلال القيام بالتدقيق المالي، وضمان سلامة نظام
المعلومات، والتدقيق التشغيلي للعمليات، وأخرى لتحديد مدى الالتزام بالسياسات واللوائح و القوانين 
المعمول بها. ويقوم كل من المدقق الداخلي ومراقبة التسيير بتقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال ضمان 
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سة، ومن خلال ذلك يتم التأكد التطبيق الصحيح للإجراءات والعمل على تحديثها حسب احتياجات المؤس
من أن المؤسسة تستخدم إجراءات فعالة تضمن الثقة في المعلومات المنتجة، وأيضا ضمان أن الإجراءات 
الموضوعة تسمح بتحقيق أهداف المؤسسة، ويتبع المدقق الداخلي في سبيل تحقيق ذلك اتجاهين هما تقييم 
. التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 1قابة الداخلية في المؤسسةوجود الرقابة الداخلية، وتقييم استمرارية الر
عناوين مختلفة لوظيفتين داخليتين تساهمان في الكشف عن المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية وتتبع 
التقديرات وإعداد وتنفيذ الإستراتيجية، وذلك راجع لاستعمالهما لنفس المعطيات، يقومان بتحليل نفس 
، يتشاركان في نفس الأهداف بما في ذلك موثوقية 2التشاور والاتصال مع نفس المسئولينالمشاكل، 
وشفافية المعلومة، العمل على تحقيق الأهداف التشغيلية وتحسين الأداء. ومن جانب الممارسة العملية نجد 
جم من خلال توافق النهايات يضاعف من التقارب التنظيمي لكليهما من خلال المنهج المتبع والذي يتر
الاستعمال المشترك للوسائل والأدوات خاصة من خلال (خطة وبرنامج العمل الاستراتيجي والتشغيلي، 
   3...).PRE او برنامج التسيير الموحد برنامج تسيير الموارد
















 المصدر: 3102 :P ,amuoH noitidé ,3102 ,snoitasinagro sed enretni elôrtnoc el ,ISSALAHK adéR
وكمة لرقابي لحهمية التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل البعد اوبالنسبة لأ
 الشركات: 
التسيير في تفعيل البعد الرقابي لحوكمة  يتعلق التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبةفانه    
الشركات من خلال تدعيم وتفعيل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للشركة؛ فعلى 
المستوى الداخلي يتناول تدعيم وتفعيل الرقابة من خلال تقييم نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة المخاطر 
يا وتشغيليا، أما على المستوى الخارجي فيتناول القوانين واللوائح، وتسيير التكاليف وترشيدها استراتيج
وقواعد التسجيل في البورصة وإتاحة الفرص لحملة الأسهم والأطراف ذات المصلحة في الرقابة، فضلا 
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 نظام مراقبة التسيير                   نظام التدقيق الداخلي                           
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 نظام المعلومات 
 وظيفة مراقبة التسيير
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عن توسيع نطاق المسؤوليات كل من المدقق الداخلي ومراقب التسيير، وتشجيع دور الإدارة في اختبار 
 1تشغيلية المناسبة،السياسات ال
كما أن هذا التكامل من شانه أن يساعد في حسم مشكلة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير    
التدقيق والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحوكمة سواء على المستوى المهني أو المستوى التنظيري، حيث 
وإجراءات الحوكمة فلا يمكن لمبادئ وإجراءات تعتبر من أكثر المجالات العلمية تأثيرا وتأثرا بمبادئ 
 الحوكمة أن تطبق بفعالية وان تؤتي ثمارها بدون دعم مهنة المحاسبة والتدقيق، وتشمل هنا المحاسبة
خاصة محاسبة التسيير والتي ترتكز عليها مراقبة التسيير، وكذا التدقيق بما فيه التدقيق الداخلي كما ان 
  2لعب دورا كبيرا في مجال تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق.مبادئ وإجراءات الحوكمة ت
دة  ـمساعدة الوحيقوم به التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في ولذلك يتبين الدور الذي    
من التدقيق مع مجلس الإدارة ولجنة ل فعالية الرقابة الداخلية والعموتأكيد تحقيق أهدافها الاقتصادية في 
سين ـتقييم وتحل من خلاحوكمة الشركات عملية عليها في والرقابة وتسيير التكاليف دارة المخاطر إـل اج
 3الاقتصادية.ات الداخلية للوحدة ـالعملي
همية التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل البعد الافصاحي لأ اما بالنسبة 
التخطيط يتعدى التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  ،فتتمحور في أن لحوكمة الشركات
الفعالية، إلى وضع نظام مراقبة وتقييم يحقق الشفافية والمسائلة للمدراء  الإداريةورسم الاستراتيجيات 
وبيانات الانجاز والذي بدوره  والعاملين في المؤسسة، بما يضمن الإعلان والإفصاح المؤسسي عن الذمم
المعنية بالحوكمة،  وبذلك يصبح مبرر وجود  الأطرافيضع المسئول في الصورة الواقعية للأداء لكافة 
   4الرشيدة. للإدارةالسبل  أفضليتسق بالحداثة والكفاءة الممارسة لتحقيق  الآليتينتكامل 
المبادئ والأركان حيث يمثل الإفصاح الجيد والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية احد    
الرئيسية التي تقوم عليها قواعد حوكمة الشركات، إذ يجب ألا يخلو أي تقرير صادر في هذا الشأن عن 
منظمة أو هيئة علمية من التأكيد على دور التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير خاصة التكاملي فيما بينهما في 
شركات، خاصة وأنهما من الأساليب الفعالة لتحقيق تحقيق الإفصاح والشفافية التي تنادي بها حوكمة ال
مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة، وتمثل فعاليتهما احد المؤشرات الهامة في زيادة الإفصاح 
 5والشفافية ومن ثم الحكم على تطبيق نظام الحوكمة من عدمه داخل الوحدات الاقتصادية المختلفة.
ترى أن إطار الحوكمة يجب أن يتضمن  EDCOلتي وضعتها منظمة لذا فان مبادئ حوكمة الشركات ا   
الإفصاح الدقيق وفي التوقيت السليم، عن كافة الأمور الهامة المتصلة بالوحدات الاقتصادية والذي يعمل 
تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على توفيرهما وذلك فيما يتعلق بالمركز المالي والأداء التشغيلي 
 6ي والنقدي لأي وحدة والجوانب الأخرى المتصلة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة المالية.والمال
ويتوقف تنفيذ حوكمة الشركات وآلياتها بكفاءة وفاعلية على ما يتاح لها من معلومات، ولاسيما    
إعادة  التكاملي على  الإطاريعمل هنا  ، ومنالتي تتوفر على خاصية التكامل والدقة المعلومات المحاسبية
حكام التي تعزز من تطبيق مبادئ حوكمة ارية المفعول بقصد إضافة كافة الأدراسة وتقييم التشريعات س
دعما لإفصاح وشفافية المعلومات ، ن ذلكالشركات والياتها  وإزالة كافة العوائق التشريعية التي تحول دو
ة الشركات وكذا وضع سياسة للإفصاح الدقيق المحاسبية والتي تشكل حجر الزاوية في تنفيذ حوكم
والشامل وفي الوقت المناسب عن المعلومات المحاسبية مما يبعث الثقة والاطمئنان لدى أصحاب 
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الاستثمارات ذوي العلاقة بالشركة من حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة من خلال حصولهم 
 إلىالشركة لأنشطتها وبالتالي حماية حقوقهم والذي يؤدي على المعلومات التي تتميز بالشفافية عن أداء 
        1.التطبيق الفعال لحوكمة الشركات والياتها
  د للاتصال:نظام جي إرساء التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: الفرع الرابع
المعلومات والأوامر واستقبال النتائج يعتبر وجود نظام حديث ومتكامل للاتصال أمرا ضروريا لنقل    
واتخاذ الإجراءات اللازمة في كل الحالات، كما يحتاج نضام الرقابة الجيد أن يصرف جزاءا كبيرا في 
عمليات الاتصال في سبيل تحقيق التفاعل المستمر بين المدير والمرؤوسين خلال عمليات الإشراف 
للغاية بدون  اذ الإجراءات التصحيحية تكون صعبةتخااث ووالتوجيه والرقابة. فسرعة الإبلاغ عن الأحد
، كما أن توقيت لمعلومة وملائمة المعيار، والثقة نضام جيد وحديث يربط أجزاء الشركة وأفرادها
بالمعلومات وصدقها، تستهدف الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، والمطلب المناسب 
تخاذ الإجراء التصحيحي، اتمرير المعلومات إلى الجهة المعنية المسئولة عن  الذي لابد من تلبيته هنا هو
قق هذه المطالب الخمسة عندئذ فقط يتوفر لدينا نضام للمعلومات يكون جيدا ومكتملا لعناصره تحوعندما ت
نوع نستفيد منه بشكل فعال في عمليات الرقابة. وإيصال المعلومات إلى الجهة المناسبة يختلف باختلاف 
الشركة والهيكل التنظيمي المعمول به ونوع المعلومات المراد تحليلها ونوع الإجراء العلاجي اللازم 
لبلوغ المعايير الموضوعة سلفا والتي تعبر عن حجم الانجاز المطلوب خلال الفترة المحددة، ولكي يتحقق 
ون المعلومات ي للشركة يتوجب أن تكهذا المعيار وتوفير إمكانية لتجاوزه لتغطية اعتبارات النمو التاريخ
المسئولية الفردية في العمل، وفي الوقت ذاته وجود هيئة أو سلطة قادرة على اتخاذ الرقابية موجهة نحو 
، كما يشكل الاتصال العنصر الرابع من مكونات هرم الرقابة الإجراء العلاجي التصحيحي المطلوب
ت يغذي جميع مكونات الرقابة الداخلية الأخرى، حيث يجب الداخلية، كما أن الاتصال وتبادل المعلوما
السهر على ضمان إعطاء أهمية كافية لكل العناصر في جميع أنشطة المؤسسة، وفي هذا المجال فان 
وصف المخاطر يتطلب منهجية تسمج بالمعالجة الجيدة حيث يسمح هذا المنهج بإعطاء قراءة واضحة 
لأفراد داخلي المنظمة وكذا المدقق الداخلي ومراقب التسيير يلعب كل وجيدة للخطر ولكيفية علاجه، أن ا
منهم دور هام وخاص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية من خلال طبيعة وحجم الأدوات التي يكرسها كل منهم 
لذلك، حيث يجب توحيد السلوكيات نحو نفس الأهداف: "العمل على تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية"، وفي 
اق أكد علماء الاجتماع أن اللغة التي تتجه نحو رؤية متوازية وواضحة تعتبر وسيلة تساهم في نفس السي
توحيد تصرفات وسلوكيات الأفراد وتسمح بخلق لغة موحدة ومشتركة في قيادة الاتصال وتبادل 
لك يمكن خلق ثقافة الاتصال في المؤسسة، حيث يجب أن يرتكز ذ ، إذا بدون لغة محددة لا2المعلومات
على أسلوب واضح وفعال يسمح للأطراف ذات العلاقة بتخصيص وقت كاف للاستماع والتعاطف 
لان ذلك يلعب دور أساسي ويساهم في فعالية نظام الرقابة الداخلية، كما يضمن انتقال  3الوجداني
ية، المعلومات الملائمة والمرتبطة بسير عمليات وأنشطة لمؤسسة وحسن تشغيل نظام الرقابة الداخل
بالإضافة إلى أن التبادل يضمن التوافق والانسجام بين الأجهزة والإجراءات الداخلية والمؤسسة ككل، 
حيث تسمح بتوافق الطريقة المتأرجحة بين الإجراءات العملية لكل من أجهزة التسيير: الأهداف، نظام 
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أن الأولى "أجهزة إذ لإشراف، ، الأدوات والوسائل، وأجهزة الرقابة: التنظيم، الإجراءات، االمعلومات
التسيير" تكون على أعلى مستوى في السلم الهرمي أما الثانية " أجهزة الرقابة" فتتعلق بالمستوى 
وفي كل هذه الوضعيات فان التشاور والحوار من خلال أشكاله المختلفة "رسمي، غير رسمي،  1التشغيلي
..." يجب أن يكون دقيق، موضوعي، واضح، شفهي، مكتوب، دليل إجراءات، مدونة خدمات، إعلانات
مصمم بطريقة قابلة للمواجهة، متكامل ومعد في الوقت المناسب، كما أن نوعية الكفاءات يجب أن تكون 
 .2هي الأخرى في الموعد
 مثلالأق ومعمالتسيير ال التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: خامسالفرع ال
 للمخاطر:
 ين التدقيقأولا ومن تم أهمية التكامل ب طرق المعتمدة في ذلكالسيتم التعريف بإدارة المخاطر و حيث  
 :الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل هذا المجال
عدم تنفيذ أمرها أو عمل ما قد يؤثر بشكل سلبي على هي" احتمالية تنفيذ أو  تعريف إدارة المخاطر: -1
للتدقيق "، وهناك تعريف آخر: " تمثل إدارة المخاطر مختلف للمراقبة والشركة أو النشاط الخاضع 
الأعمال التي تقوم بها الإدارة للحد من بعض الآثار السلبية الناتجة عن هذه المخاطر بالرغم من أن معظم 
ن الطرق المتبعة للحد من الآثار السلبية للمخاطر تتعلق بوضع إجراءات رقابة إضافية إلا أنه من الممك
استخدام طرق متاحة أخرى منها: التنويع أو المشاركة آثار هذه المخاطر مع جهات أخرى بواسطة 
 3العقود، الكفالات، الضمانات والتأمين...الخ".
 " بأنها:tnemeganaM ksiRوقد عرف معهد المدققين الداخليين إدارة المخاطر"       
 ro stneve laitnetor lortnoc dna ,eganam ,sessessa yfitnedi ot ssecorpA "
 eht fo tnemeveihca eht gnidrager ecnarussa elbanosaer edivorp ot ,snoitautis
 ."sevitcejbo s’noitazinagro
وهذا يوضح أن عملية إدارة المخاطر تشمل عملية تحديد وتقييم الإدارة والتحكم في الأحداث المحتملة     
، وعليه فإن 4كيدات وضمانات معقولة باتجاه الوصول إلى أهداف المنظمةوالأوضاع القائمة لتزويد تو
 عملية إدارة المخاطر المثالية تشمل المرور بأربع مراحل أساسية:
 .التعرف على المخاطر التي يتعرض لها القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه المؤسسة -1
 .معلومات ملائمةالقدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خلال نظم  -2
مراقبة الإدارة لتلك المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت  -3
 5المناسب لتعظيم العائد مقابل تخفيض انعكاسات المخاطر.
                                                             
جة، وتوزيع نظام المعلومات هو عبارة عن مجموع الموارد: وسائل، برامج، فريق عمل، معطيات واجراءات.. تعمل على توحيد، توضيح، معال  
في  يين بمااقبين الداخلالمعلومات حول ظاهرة ما، ويلعب دور هام في نظام التحكم والقيادة في المؤسسة وتتبع مراحل الانجاز، كما يلفت انتباه المر
 ذلك مراقبي التسيير والمدققين الداخليين لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية.
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 .77ص  ،0102لخضر أوصيف، دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات، مذكرة ماجستير في الاقتصاد، جامعة ورقلة،  3
 .801يوسف سعيد يوسف المدلل، مذكرة ماجستير، مرجع سابق ذكره، ص  4
"، في التقليل من مدة المخاطر التي تهدد المؤسسة الاقتصادية" دور سلاسل "ماركوفبلعزوز بن علي، مسعودي مليكة، مداخلة حول: " 5
 . 4، ص: 2102الملتقى الدولي حول تفعيل ادارة المخاطر، جامعة الجزائر، 
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الداخلي يجب  نظام الرقابةإن   :" segatS tnemeganaM ksiRمراحل إدارة المخاطر "  -2
ل يعمحيث ساهمة في تحسين إدارة الخطر، عرض الخطر وكذلك الموتقييم وأن يساعد المؤسسة بتميز 
 على تقييم ومراقبة نظام إدارة الخطر المؤثر على المؤسسة. 
 وتعريف والمراقبة إن تحديد الخطر يتضمن تعريف الأنشطة القابلة للتدقيق تعريف الخطر: o
نشاط حظات ودرجة إضافة قيمة للعوامل الخطر ذات العلاقة والأهمية النسبية لها وعدد الملا
دم ع..الخ، فالخطر يعني فحصوتاريخ آخر  للمراقبةوالتغيرات التي تحصل في النشاط الخاضع 
 الوضوح (عدم التأكد) من حدوث أمر ما قد يكون له أثر على تحقيق الأهداف ويقاس الخطر
 بالترجيح والاحتمالات.
إن تقييم الخطر هو تعريف وتحليل الأخطار ذات العلاقة بإنجاز أهداف  تقييم وقياس المخاطر: o
المنشأة بغرض تحديد كيفية مواجهة تلك الأخطار، فالأخطار ليست متساوية بإمكانية حدوث 
أن يقوم بتقييم كل من الخطر الكامن والخطر المرتبط  راقبيتعين على المالآخر. بعضها أكثر من 
تشاف وأن يتذكر بموجب هذا التقييم تحريات الإثبات لكي تكون ملائمة لتقليص خطر الاك لرقابةبا
أن خطر التدقيق المقبول عالميا مع الأخذ في الاعتبار  1.للحصول على نسبة خطر مقبولة
 2.%5المتعارف عليه مهنيا في أوساط مكاتب التدقيق هو و
 وتتمثل في: طرق دراسة الخطر وإدارتها: o
الخطر نبعد وهو الابتعاد عن هذه الأخطار باجتنابها و لتجنب  ": ecnadiovAالاجتناب "  -
 يارها ليسلكن هذه الوسيلة من وسائل إدارة الخطر لها حدود معينة حيث أن اختالأسباب المؤيدة له و
 ممكنا دائما من الناحية العملية ويمكن أن نلجأ إليها في أحوال الآتية:
 إيجاد وسيلة عملية لتغطية الخطر. أ) عندما يتعذر
 ب) إذا كان من الممكن التنبؤ بالخطر قبل تحققه.
فهي تهاجم الخطر  ": noitcudeR dna noitneverP ssolالرقابة لتقليل الأخطاء " المنع و -
 وتقلل فرصة بدون حدوث الخسارة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.
جه وذلك بتكوين الاحتياطات التي يمكن أن توا ": noitcudeA ksiRالاحتياط لمواجهة الخطر "  -
ليف بها الخسائر المادية الناشئة عن تخفيض الخطر للتعويض عن تلك المخاطر وخاصة إذا كانت تكا
 الاحتياط لها أرخص من تجنبها أو منعها.
ر طرف آخر غيبتحميل او ما يعرف بالتامين على الخطر وذلك  ": refsnarT ksiRنقل المخاطر "  -
 تحميل المؤسسة دفع مصاريف نقل عن الخطربمعنى  ،الطرف المعوض لخطر الخسائر التي قد تصيبه
 إلى طرف آخر سواء تحقق الحادث في المستقبل ووقعت الخسارة أو لم تتحقق ولم تقع.
لال التحكم في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يساهمان معا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية من خإن   
المؤسسة، والتي تمكنه من تحديد  أهدافضوحا حول و أكثرالتدقيق الداخلي يعمل على رؤية ف .المخاطر
وبالتالي فإنه يتمكن  .تحول دون ذلك وبالتالي تحديد نقاط الرقابة الهامة أنالمخاطر الرئيسية التي يمكن 
صبح بذلك ي إذ.ضايا الحقيقية في المؤسسة، نحو الق أعمالهقيمة مضافة حقيقية من خلال توجيه  إضافة
التطلع يجب أن يحدث في وقت مبكر جدا، وذلك بفضل اندماج الرقابة  هذامشارك فعال للمسئولين. 
، كما أن الإستراتيجية في تحديد الأهداف والموضوعات المتوسطة الأجل التي يتم وضعها لتنفيذ الداخلية
قيادة إستراتيجية المؤسسة يتم من خلال مختلف الوظائف في المؤسسة عن طريق مؤشرات الأداء التي 
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تتبع وتقيس بصفة دورية مدى الانجاز المحقق والتي يتم عرضها من طرف مراقب التسيير، كما انه 
لمخاطر يمكن أن يكون بالنسبة لكل هدف أو اقتراح مفصل فان تحليل معمق وبرنامج تنفيذ التحكم في ا
أكثر فعالية من خلال الاعتماد على التدقيق الداخلي، وبدوره مراقب التسيير يعمل على تتبع تطورات 
بفضل الموازنات التقديرية، التقارير، والتحليل الانجاز من خلال مساهمته في إعداد الإستراتيجية، 
هو يضمن التوازن بين الوسائل المستخدمة :  فالإستراتيجيةتنفيذ  أمثليةالتكاليف، حيث يساهم في 
ليلات المستقبلية خلال التوقعات التي يقوم حكما يعمل على دمج المزيد من الت والأهداف المنشودة. 
تحقيق  إلى، تحديدا فيما يتعلق بالمؤشرات تحديد المخاطر ، قياسها وتسييرها،  كما يتطلع بإجرائها
عد فاعلا هاما في عملية تسيير يوبذلك  ضمان رقابة فعالة  ووسائل مالية تتماشى مع أخرىرهانات 
يعتبر تقييم المخاطر جزء من تصميم نظام الرقابة الداخلية بهدف تخفيض الأخطاء ، حيث المخاطر
والمخالفات، ومن خلال هذا العنصر يتم تحديد وتحليل الأخطار المتعلقة بأهداف كل نشاط في الشركة، مع 
وحالة تطبيقية  1.دوثها، ومحاولة تفاديها أو الحد من تأثيرها إلى مستويات منخفضةالتعرف على احتمال ح
خطر مشترك بتكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير تتجسد في حالة انخفاض نسبة المردودية  عن تسيير
والتي يقوم باستخراجها مراقب التسيير عند قيامه بعملية  المقارنة واستخراج الفروقات بين ما هو متوقع 
دة اض من خلال لوحات القيوكافة المصالح ذات العلاقة بوضعية الانخفا الإدارة إعلامبعد  وما تم انجازه،
تحليل معمق  إلىحيث يحتاج مراقب التسيير  وإصدارهاالتقارير  إعدادجانب  يأتيوالموازنة التقديرية 
دور المدقق الداخلي في مد ولفت انتباه مراقب التسيير حول  يأتيالتي تعود لذلك وهنا  الأسبابلاستنباط 
وبالتشاور  الداخلي في مهمة تدقيق حول هذا الانخفاض العليا المدقق الإدارةمسببات الخلل فبتكليف 
المدقق من خلال تحليل سببي باستعمال قد يكتشف هذا  والاتصال والتحليل المعمق مع مراقب التسيير 
حالة  أوالمخزن وتدهور في قيمتها الحقيقية  أدواتتلف  إلىالسبب في ذلك يعود  أن أو غيرها، PARF
كما قد  ،بعين الاعتبار مأخوذةخزن حيث تكون هذه الوضعية مهملة وغير تشغيل غير صحيحة داخل الم
مما يدفع بالزبائن ومتشعبة بيع جد معقدة  إجراءات أوسوء خدمات ما بعد البيع  إلىيرجع السبب في ذلك 
مما يستوجب تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في تهيئة وترتيب عملية  النزوح عن المؤسسة   إلى
ا يحيط بها، وهذا ما يسمح للمؤسسة بتعدد أبعاد النظر في اكتشاف الخطر وتحليله بأقل تكلفة التخزين وم
 .2وفي وقت قياسي
لتسيير االمساعدة في  التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: دسالفرع السا
 والدور الاستشاري:
إعطاء صورة حقيقية عن نشاطات المؤسسة، وذلك نتيجة التسيير هو بمثابة المرآة التي يمكن بواسطتها   
تطبيق مبادئه التسييرية التي بصرامة والتي تعتبر أساسية لنجاح العملية، إن الهدف من أي عملية تسييرية 
هو الوصول إلى أقصى الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة وبأقل تكلفة ممكنة وذلك على أساس 
كذلك اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشاكل اليومية والمشاكل المتصلة الإمكانيات المتوفرة لديها، و
بالتخطيط طويل الأجل، لقد أدرجت النظريات الاقتصادية جميعا وظيفة المراقبة ضمن الوظائف 
التسييرية، فالمراقبة هي مرحلة غير قابلة للانفصال عن التسيير، تقوم هذه الوظيفة بفحص نتائج الأداء 
ة والمعيارية من اجل تصحيح الأخطاء والانحرافات، وبالتالي تمثل وظيفة المراقبة ضمانا لجودة الفعلي
القرارات في المؤسسة. ونجد التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من أهم آليات وركائز الرقابة الداخلية، 
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القراءة مزدوجة  أيضاالخاص بالمفهومين، نجد هنا  مفاهيميال تأطيرال التطرق له خلالكما سبق حيث و
المساعدة في اتخاذ القرارات يعد كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وظيفتان تعملان على  أنحيث 
بل قة للطلب على هاتين الوظيفتين من تزداد الحاج أين؛ في المؤسسةدور استشاري ذلك لهما وكامتداد ل
 باعتبارهمامتكاملة  راولهما ادو والاستشارة يركونهما نوعين من خدمات المساعدة على التسي دارةالإ
بالمعلومات الدقيقة  الإدارةيساهم كليهما في تزويد ولها خبرة ومعرفة تامة ببيئة المؤسسة،  أطراف
، حيث يمكن تحديد نوعين على نوع المساعدة المطبقة إذاوصعبة الحصول، هذه التشكيلة المشتركة تؤثر 
على و نحو التسيير بصفة عامة، والآخرلياتي التسيير العميتجه نحو  الأولفي هذا المجال حتى ولو كان 
استخداماته ووسائله الخاصة في  فيبقى لكل منهما  التوافق نحو تميل التي الأخيرة الرغم من التطورات
إذ يعد هذا الاختلاف بمثابة إثراء للتجانس وتحقيق أبعاد متعددة للدور الاستشاري وكذا دور ذلك، 
 .1المساعدة على اتخاذ القرارات
لأخلاقية اترسيخ القيم  التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: سابعالفرع ال
 ضمن الاعتبارات المهنية والتشغيلية: 
  "والمؤسسية الثقافية الأطر غياب" هو للأداء والمعيقة المحبذة غير السلوكيات ظهور أسباب أحد إن
 غياب إلى بالإضافة الاقتصادية، المؤسسات طرف من انتهاجه يتم ومكتوب ممارس مرجعي كإطار
 أن شك ولا الفساد، ظهر المفاهيم هذه غياب ظل وفي العامة، الخدمة ومفهوم العمل أخلاقيات مفاهيم
 توفر عدم ظل في الموظف عنها يستغني لا وقيم راسخة تقاليد تصبح تفشت ما إذا المحبذة غير السلوكيات
 المبادئ على ضرورة تطبيق  nospmohTيؤكد إذ السلوكيات، هذه مثل ظهور لمنع رادعة أطر
 العمل ضمن عامة أخلاقيات تواجد ضمان على وحرصا المنظمات. في الأفراد سلوك على الأخلاقية
 ميثاق وضع إلى دولية أم عامة خاصة، كانت سواء الكبرى المؤسسات من الكثير سعت فقد المؤسساتي
 العاملين لدى المتوقعة الإيجابية الأنماط لإبراز منها سعيا وذلك للموظفين، بالنسبة للسلوك ومعايير للعمل
 2المؤسسة في إطار الثقافة التنظيمية لهذه الأخيرة. في
 يأخذ الحديث عن أخلاقيات الأعمال مسارات عديدة تتناسب مع ثقافة الشعوب وطبيعة حضاراتها   
الاجتماعية، فلا يقتصر وجود الأخلاق على مجتمع دون غيره، إلا أنه في الاقتصادية و وهويتها السياسية،
ظل تدني معايير الأخلاق المتعارف عليها أصبح البحث عن الأخلاق مطلبًا رئيسيًا للمجتمعات المتقدمة 
المعايير الأخلاقية التي يتحلى بها الأفراد قيات بشكل عام إلى القيم وتشير الأخلاوالمتخلفة على حد سواء. 
المعايير المجتمعات قد طورت هذه القيم و يبدو أنغرض التمييز ما بين ما هو صحيح وما هو خاطئ، ول
ية في هذا الإطار يمكن أن ننظر للمجتمعات البدائلها عبر فترات زمنية متعاقبة، ولتشكل وعاءا حضاريا 
ها الأخلاقية المتجددة المرنة، وأخيرا معاييرثم المجتمعات الصناعية والصارمة معاييرها الأخلاقية و
  3.معاييره الأخلاقية النسبيةالمجتمع المعرفي و
ويعمل تكامل التدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير من خلال دور كل منهما الهام في تلقين بيداغوجية العمل 
وتتبع مدى الالتزام بها ولما يتوفر لكليهما من خصائص اعتبارية تشمل اللاستقلالية والموضوعية في 
عليها.اذ يسمح كل  تطرأالتي  العمل اضافة الى التواجد الدائم في المؤسسة والتعايش مع جملة الاحداث
اذ ، » esirpertne’l ed selbats seugogadép sel «ذلك باعتبارهما المربيان الدائمان في المؤسسة 
يقوم كل منهما انفراديا بالحث على الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على الصعيد الفردي في 
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ذا أهمية بالغة لمختلف تكافل جهودهما يعتبر  ومن هنا ككل، ، أو المهنة أو على مستوى المؤسسةالوظيفة
 سمح بـ:مصالح المؤسسة، فهو ي
 تحقيق مردود مالي من وراء الالتزام الأخلاقي وإن لم يكن على المدى القصير، وهذا ضد 
لمادي االمنظور التقليدي الذي يرى تعارضا بين تحقيق مصالح منظمة الأعمال المتمثلة بالربح 
  لالتزام بالمعايير الأخلاقية.وبين ا
  تعزيز سمعة المنظمة على الصعيد المحلي أو الدولي. 
طراف إن تجاهل الأخلاقيات في العمل يؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل الأطراف الأخرى (الأ 
 الآخذة).
ن ضموخارجية تحمل في طياتها اعترافا بمإن حصول المنظمة على شهادات واعترافات داخلية و 
 .ة مصداقية عاليةلاقي واجتماعي يعطي للمؤسسأخ
ؤسسة المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية حيث يعزز هذا التكامل من اهتمام الموتعزيز  إرساء 
ين عن طريق الأخذ في الاعتبار تأثير نشاطاتها على المستهلك م بمصالح المجتمع،هتتي الت
قارير و ذلك في كل أوجه عملياتها من خلال الت والموظفين وحملة الأسهم والمجتمعات والبيئة
عن درة الصادرة سواء من طرف قسم التدقيق الداخلي وقسم مراقبة التسيير بما في ذلك تلك الصا
 طريق دراسة تكاملية بين قسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.
المحلي،  دي مع المجتمعالمستدامة من خلال العمل التعاض المساهمة في التنميةالى تحقيق  إضافة 
بهدف تحسين مستوى معيشة السكان بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد، كما أن 
الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب أن يكون بمبادرة داخلية وقوة دفع ذاتية من 
صفة معمقة ومنطقية داخل صناع القرار في المؤسسة الذي يكون مدروسا بشتى ابعادة ومحللا ب
 1من وجهة نظر متجانسة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.
 قي لحوكمةأهمية التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل البعد الأخلاوتاتي 
أحد مكونات مفهوم " حوكمة  الأخيرةالحوكمة الاجتماعية حيث تعتبر هذه  من خلال، الشركات
تها ؤسسة أنشطالمؤسسات"، ففي الحالات العادية تعرف هذه الأخيرة على أنها:" الطريقة التي تدير بها الم
  التالية: بعادالأوالبيئية"، بالاعتماد على  الاقتصادية والاجتماعية
 الازدهار الاقتصادي. 
 الداخلي لتدقيقالرقابة الداخلية بما فيها االتنظيم الداخلي للمؤسسة: والذي يتضمن المراجعة و 
 .ومراقبة التسيير
  .الشفافية في المعاملات 
 الثقة مع الأطراف الأخذة.  
 مراعاة المحيط. 
 2العلاقات الاجتماعية. 
أما الحوكمة الاجتماعية فهي كما ذكرنا سابقا أحد مكونات حوكمة المؤسسات، التي ترتكز أساسا على    
الاجتماعية بين مختلف الأطراف في المؤسسة داخليين أو خارجيين، سواء كانوا عمال، طبيعة العلاقات 
مسيرين، موردين، زبائن....، لذلك تسعى المؤسسات الاقتصادية الباحثة عن تبني المبادئ الأخلاقية كالثقة 
لقدرة على " والمواطنة ... إلى توفير علاقات اجتماعية مشجعة ومواتية لأداء العمل، أو بمعنى آخر ا
 3العمل مع بعض".
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حيث يعمل البعد التكاملي الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل البعد الأخلاقي لحوكمة    
الشركات من خلال تدعيم قواعد وأخلاقيات العمل داخل المؤسسة وكذا بين المؤسسة ومحيطها الخارجي 
   1امها والالتزام بتطبيقها.والحث عليها باستمرار مراقبة مدى احتر
كما يتعلق ذلك أيضا بخلق وتحسين البيئة الرقابية بما تشمله من قواعد أخلاقية، ونزاهة وأمانة ونشر    
ثقافة الحوكمة على مستوى إدارات الشركة وبيئة الأعمال بصفة عامة. خاصة وان لكليهما دور لا غنى 
إضافة إلى اتصالهما  عنه في ترسيخ أخلاقيات عمل الوحدات الفرعية المختلفة التي تضمها الشركة
المباشر والدائم بوحدات الشركة، على غرار البعد الإشرافي التكاملي بينهما والذي يحتم ممارسة 
الأخلاقيات المهنية لكل وحدة من وحدات الشركة لان أية مخالفة تقابلها إجراءات قد تكون رادعة في كثير 
 2من الأحيان.
اق حوكمة الشركات والعمل على تنفيذ مبادئ الحوكمة والامتثال إلى وبالتالي فالأمر يستدعي التقيد بميث   
والذي يتطلب توطد العلاقات الداخلية وتكافلها  أخلاقيات الأعمال والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية
وعلى وجه الخصوص بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لما يتميزان به من استقلالية وارتباط هرمي 
 ومناهج العمل، وكذا لما يلعبانه من دور لا بأساليبالمعرفة العميقة  إلى إضافة، إداريمستوى  ىبأعل
المهنية من خلال صفة المربي والمعلم والمراقب  والأخلاقياتغنى عنه في الحث على انتهاج السلوكيات 
وإعادة الاستقرار إلى  ، وهو ما من شأنه أن يعمل على إشاعة الثقةلكل التصرفات غير اللائقة وتصحيحها
، كما أن الأمر يتطلب تحسين الأخلاقيةالنظام المالي والرقابي ونظام التسيير الذي أرهقته لعنة التلاعبات 
 3لتتماشى ومتطلبات اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي. الأخرىممارسات حوكمة الشركات 
لرفع من االمساهمة في  التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في بعدال: ثامنالفرع ال
 تحقيق القيمة المضافة: 
ربة التدقيق التطلعات المذكورة سابقا من خلال مقا بإثراءكونها تهتم  أكثر وتتأكدتتعزز هذه الفكرة   
 فهي:او العكس الداخلي بمراقبة التسيير 
، ممارسة تشغيليالمجال ال إلىل الاستثنائي المالي بالانتقال من المجاح مكونها تس إثراءتعتبر  -
باسات محمية ومضمونة من طرف المدققين الداخليين كما تعمل مراقبة التسيير على تفادي الالت
 من خلال الرقابة المالية.
بسبب  كونها تسمح بمكافحة التعقيد، وكل ما هو مصدر للتخفيض من جودة التسيير، إثراءتعتبر  -
ائف من الوظ وأنهماخاصة  الأخرىالوضعية التي تكون فيها الوظيفتان تعملان كلاهما بتجاهل 
جال مفي  أيفي الدور الاستشاري الذي يتم عرضه من طرف كليهما للتسيير  الرئيسيةالهامة بل 
 ، كما تغذي وتصحح قنوات عدم تجانس المعلومات والتي يمكن في بعضالإداريةالاستشارات 
 . تعمل على توفير التناسق والعلانية وتركيز العمل أنهاتكون متناقضة، كما  أن حيانالأ
في عملية  تعتبر إثراء كونها توفر للإدارة العامة توضيحات معمقة ومتعددة الأبعاد، مما يساهم  -
 التوقع، كما تخفض في حالة عدم اليقين وبالتالي من نسبة خطر الخطأ في التقدير.
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لأنها توفر اقتصاد هام في التكاليف واختصار للوقت: تقليل الأفراد المستجوبين، تعتبر إثراء  -
نزاعات تتقلص وفي كثير من الأحيان تزول، تحاليل تتميز بأكثر شفافية ومتعددة الأبعاد، محاكاة 
  1.التغييرات، وفعالية الدور الاستشاري وبالتالي وتوافق وانسجام كبيرين مع الواقع
 
 ): التسميات المشتركة بين وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.31( الشكل رقم
            الداخليةنظام الرقابة                                                                         
 التاثير في رقم الاعمال - بيئة الرقابة
  الاندماج في عالم القيادة بالأهداف -
 أمثلية في إجراءات التسيير والرقابة - تقييم المخاطر
 تخفيض تكاليف الإجراءات  -
 إنتاج واستعمل مؤشرات الأداء والشفافية - مهمة الرقابة 
 .الملائمةتحديد المعلومة  - المعلومات والاتصال
 أهمية نظام المعلومات -
  أهمية مناقشة النتائج، توصيلها وتحديدها - قيادة الإجراءات
 
 عرض مبادئ التحسين المستمر
 31,21 ,? étiratnemélpmoc elleuq ; noitseg ed elôrtnoc te enretni tiduA ,3V ediuG GCFGR ,SROCA ,atpO المصدر:
 .2102 erbmetpes
 محددات التركيب البنائي الهيكلي والتدريجي.المطلب الثالث: 
لداخلي)، وحتى نتعرف أكثر على صور التعاون والتناسق بين الوظيفتين (مراقبة التسيير والتدقيق ا   
ى والى أي مدى تكون هذه العلاقة ضرورية للطرفين، يتوجب وضعها في إطار منهجي محدد ومنسق حت
تحاد فة هذا الاللعمل بصورة منظمة ومنه الاستفادة المتكاملة من تولييتسنى تحديد أهم النقاط الارتكازية 
ؤثر سلبا والتضافر وتفادي هدر الوقت والتكاليف والاختلافات أو التناقضات وأيضا النزاعات مما قد ي
 على نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة:
اجية التسيير لتفادي الازدويجب على مسئول إدارة التدقيق الداخلي تنسيق أعماله مع مراقب  -
 (التكرار في المهام).
اءا على يعهد مراقب التسيير للمدقق الداخلي ببعض الأعمال (الميزانيات التقديرية المصممة بن -
تناسق الأهداف مع الوسائل حتى يتمكن من تحديد سبب الانحرافات باعتبارها خطر يرجى 
 تسييره، نظام المعلومات).
 للمدقق الداخلي تقييم أعمال مراقبي التسيير. وطبعا بالمقابل يمكن -
وضع خطة أعمال مشتركة وذلك لتفادي الإحراج والإزعاج الذي قد تسببه عمليات التفتيش  -
لداخلي اوالمراقبة من جراء الزيارات المتكررة لنفس الأقسام، كما يفضل تنفيذ أعمال التدقيق 
 ومراقبة التسيير في القسم الواحد وفي وقت واحد.
كة ولان لكليهما أهداف وادوار خاصة، فان تبادل المعلومات خلال المهمة الواحدة والمشتر -
 سيكون إثراء مهما كما ونوعا للطرفين، وهذا كله لفائدة المؤسسة ككل.
 تبادل برامج وملفات العمل فيما بينهما. -
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 تحويل تقارير مراقبة التسيير للمدققين الداخليين والعكس. -
دورية أو عند كل تدخل، وذلك لمقارنة تقييمات كل طرف للنشاط المراقب،  عقد اجتماعات عمل -
وحتى لا تكون هناك تناقض في الأحكام أو في بعض الحالات أحكام عكسية (كل طرف يصدر 
حكم مخالف ويتنافى مع حكم الطرف الأخر مما يؤثر سلبا على كفاءة نظام الرقابة الداخلية 
 .1للمؤسسة)
 ات وتطلعات اعتبارية ارتكازية.الفرع الأول: رهان
تدبر أسس  لإعادة إعطاء تأسيس متكيف لعمل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من خلال التكامل يجب   
ة؛ حيث منهجية تعتمد على هيكلة ُمحكمة من خلال عناصر أساسية لضمان تقدم وسير العمل بأكثر فعالي
الاتصال زن بل بإدماج عناصر ارتكازية يُعتمد عليها، كأن التغيير لا يتم فقط من خلال إعادة التوا
بإيجاد  والتبادل، تضمن هذه التركيبة كل الفاعلين من خلال الإجراءات التي يقومون بها والذي يسمح
ال عمل إجابة لوضعيات التقدم، التغيير لا يكون من خلال فرض كيفية العمل ولكن من خلال تجريب أشك
ط  يهدف فقلاشاء جملة من الإجابات لمواجهة حالات عدم التأكد، كما أن التغيير جديدة تسمح للمؤسسة بإن
سمح تإلى مواجهة الأوضاع ولكن لإعطاء نظرة توضيحية جديدة تترجم التقدم الحقيقي المقترح، حيث 
 هذه العناصر بتعريف أهم المحددات الضرورية لتركيبة العمل الجديدة:
من المدقق الداخلي ومراقبة التسيير يحتاجان إلى تنمية  لا شك أن كلا التشاور والحوار: -1
مهاراتهما في جوانب أخرى غير الجوانب المعرفية والعلمية وهي الجانب النفسي والسلوكي حيث 
أن كلا منهما غالبا ما يصطدم بعوائق واتجاهات مضادة لعمله من قبل أفراد داخل المنظمة 
 يه سببا لحل المشاكل التي قد تواجههم وهذا يَصعب مهمةويرون فيه سببا لمشاكل لهم ولا يرون ف
منهما الفنية ويتطلب مهارات خاصة بالتواصل والقدرة على الإقناع والعمل بروح الفريق  كل
كما تتطلب توفر صفات الاستماع داخل الفريق، وإعادة التشاور كي  2وامتلاكه للقدرات الحوارية،
لا يتماشى مع  أويتماشى كل ما من شانه ان ظره في تترك الفرصة لكل شخص بتوضيح وجهة ن
 ، التشاور يتضمن النقاط التالية: 3تركيبة عمله
 
لتدقيق تحت قيادة ا من خلال مهمة محددة، المشترك إجراء تقييمتهدف إلى  المعالجة المشتركة: -
كل الداخلي ومراقبة التسيير، حيث يكون هذا التعاون جد مثري حيث يجمع من خلال دراسة مش
 بطريقة تعمل مماثلة أساليب باستخدام وذلكأسلوب معيين مهنيين بأعلى مستوى ولهم نفس 
ة، من مؤسسلالداخلية ل خباياالمعرفة تامة بخبرات ولهما نفس ثقافة المؤسسة ولهما : متكاملة
 المرجعية. والمعاييرالتقنيات  المهارات الاتصالات،خلال 
أهداف المؤسسة أول مبدأ يجب مراعاته يتمثل في التأكد من وجود تناسق بين الترابط المنطقي:  -
أهداف كل من وظيفتي التدقيق ذلك نجد أيضا على غرار و، 4ائف الأخرىوباقي أهداف الوظ
 .بهم الخاصة الرئيسية المهام من جزء الاتساق ذاحيث يشكل هالداخلي ومراقبة التسيير، 
أن يكون مراقب التسيير على دراية  يتطلب للعمل الجيدتنسيق العلاقات والارتباطات  التوافق: -
ي حتى تسمح لمراقب الداخل التدقيق التي يصدرها اتتوصيتامة بتوصيات المدقق الداخلي بال
التسيير يأخذ التدابير اللازمة حول الإجراءات التي يقوم بها وبالتالي اصدرا معلومة متجانسة 
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يتمثل  كبير خطر هناك فسيكون وإلاللإدارة العليا وباقي الأطراف الفاعلة وفي الوقت المناسب، 
عليا تمثل قنوات  في عدم تجانس بل وتناقض في صياغة المعلومات الصادرة من طرف هيئات
 .1مختلفة في نظام الرقابة الداخلية
يسمح هذا التشارك والذي يتم على شكل عمل تحاوري رسمي، بإيجاد الفعالية القصوى   التشارك: -
 كفاءةمن خلال الوصول سويا إلى أدنى مستوى من تقليل التكاليف وأقصى مستوى من زيادة وال
 .2الداخلية الرقابةو المخاطر، إدارة مهمةفي  خاصة داءالأو
 قصوى مركزيةتوفير و السلطة لامركزية بين التوازن عن بحثا امتلاك روح العمل في فريق: -
ت وذلك من خلال الاتصالا المصالح، تضارب بعض تجنبمن  مما يمكن المؤسسة ،لهذه الأخيرة
ل في والعمالشفافة داخل الفريق ومهارات أخرى منهجية ومنظمة والتي تسمح بتثمين التبادلات 
 مجالات واسعة وكذا تعزيز ديناميكية الروح الجماعية للفريق.
 .3وتشكل قاعدة للثقة، بما في ذلك الموضوعية، السرية وأخلاقيات العملالنزاهة والاستقامة:  -
لعمل تشابهات التي تختص بها كلا الوظيفتين عاملا مهما في تركيبة بسيطة وممنهجة للحيث كان ل  
 بينهما ويتجسد ذلك أكثر بالنظر إلى الممارسة العملية التي تفيد في:التشاركي 
 ضرورة تحديد مقاييس التقارب وتعريفها. o
 أمثلية في التسيير. o
 تشارك فعال في الأهداف. o
 توافق النهايات والمقاصد. o
 الكمية والنوعية. الأدواتتكييف الوسائل و o
 تكامل الطرق والإمكانيات والوسائل. o
 الموضوعين لالأسس ك جيدة معرفةريب المشترك والمتضمن للتحولات المهنية: التكوين والتد -2
التحول  ؤثر في مدى نجاح ي والذي النجاح، مفتاح تعد -التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير–
لأنه لا يمكن وضع طرق وأساليب عمل جديدة دون وجود تدريب وتكوين مسبق  ،والتغيير
زدوج للوظيفتين مع تكامل ازدواجية تربص مهني على الم التدريبكما أن ومتكامل للوظيفتين، 
. مستوى كلا الوظيفتين يعمل على الإلمام الجيد بالمهنتين من الناحية النظرية والممارسة العملية
..  والمالية المحاسبية المعلومات نظم بصفة كبيرة على التدريبي محتوىحيث يجب أن يرتكز ال
 وبرامج المعلومات تكنولوجيا وأدوات ،ومراقبة التسيير الداخلي دقيقلتوالأبعاد التاريخية ل
مهارات التفكير المعمق والتحليل الدقيق وأن يمتلك كليهما  أنكما يجب  التسيير المعمولة بها
يمتلك فهما كاملا للمؤسسة، وأن يمتلك المعرفة بالمفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة في مجال 
كما يجب عليه أن يمتلك وعيا كاملا ودقيقا بالأخطار والفرص المحيطة بالمنظمة، الرقابة الداخلية 
 .4والمعرفة بالعلوم الإحصائية
 الفرع الثاني: طبيعة الاحتكاك مع الأطراف ذات العلاقة.
ومراقبة التسيير يعدان من أهم الوظائف التي تعمل على مد الوظائف الأخرى  الداخلي التدقيق   
حيث يعتبر التنسيق بينهما من أهم التطلعات التي يعهد بها نظام الرقابة  ،والاستشارة المساعدةوالمؤسسة ب
جد معلومة منظمة، منهجية، متجانسة، يتم تشاورها وتخضع رة توالداخلية؛ وذلك بالإلحاح على ضرو
دارة، التدقيق وتتعلق بالأساس بأعضاء الرقابة والتسيير: الإدارة العامة، مجلس الإللتدرج الهرمي، 
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الداخلي، مراقبة التسيير، والمدققين الداخلين، وكذا باقي الأطراف ذات العلاقة: مسير الخطر، لجان 
تين ، االتدقيق، لجان تسير الخطر، وبإجراءات الرقابة والتسيير عن طريق المسئولين التشغلين أو العملي
فتاح لهذه المهن على إدارات المؤسسة، وتتمثل أنظمة المعلومات والتي فرضت ثقافة جديدة في التغيير وان
نقطة النجاح هنا في أن هذه الرؤية تتمثل في تركيبة عمل جماعي له نفس التطلعات وهي تحسين جودة 
 .   1الرقابة والتسيير، توافق وتكامل لتثمين التقارب
 الفرع الثالث: استبصار رؤية هيكلية للبناء المنشود. 
عد بمثابة تتواجد محددات الممارسة العملية والتي  حول االهيكلة الجديدة يرتكز أساس إن بناء وتطور  
  آليات ووسائل التطبيق حيث تشتمل أهمها على:
للمسئولين للتذكير بتوجيهاتهم من خلال خلق فرصة لتنمية وإنشاء  تعد فرصة تقرير مشترك: -
لخصائص فيما يتعلق بتقديم أصواتهما من استراتيجيات جديدة، حول هذه النقطة لان لكليهما نفس ا
خلال القراءة، وهذا يعني انه ليس من الاستثنائي استكمال تقارير مراقبة التسيير بالمقادير التي 
تتضمنها تقارير التدقيق الداخلي؛ حيث أن توضيحات هذا الأخير تعمل على تفسير جفاف الأرقام 
تشارك الجيد والممنهج يسمح بالسير نحو اتجاهات التي يعدها مراقب التسيير، وهنا أيضا فان ال
 .2متوازية
يسمح إرساء نظام معلومات مشترك، معدل وثري بينهما بوجود العناصر  نظام معلومات مشترك: -
الهامة لكليهما ضمن هذا النظام، وفي هذا السياق لا يتم معالجة المعلومات بنفس الطريقة، كما أن 
 3.الأخرى الخطابات مع الأفراد تتغير هي
القرارات الرسمية،  أنتكون وفقا لطبيعة وحجم كل مؤسسة حيث  :مشتركعمل برنامج  -
قى بنفس بت لاأالاتصال، تداول الملفات..الخ  يجب  أساليب، الأفرادالاجتماعات، طرق العمل، صفات 
لاستبقاء افهي ستقضي على تطلعات التركيبة الجديدة للعمل  من خلال  وإلاالمنهج الذي كانت عليه، 
 تكون هناك سلطة وتنظيم أنعلى الحث  الإشارةعلى المعلومات وتضارب المصالح. وهنا تجدر 
 مشتركين ومتكاملين.
قانون عمل مشترك كضامن لتركيبة العمل الجديدة، من  إعداد: من الضروري ديباجة مشتركة -
يع الخطوات رسمية ضمن وثيقة عمل مشتركة تعتبر كمستند حججي وتتضمن خلال جعل جم
  .4المبادئ الرئيسية لممارسة مهمات التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 
 لتسيير فيأبعاد المقاربة التشاركية بين التدقيق الداخلي ومراقبة ا اهمية :ثانيالمبحث ال
  .-مقترح  إطار -تعزيز حوكمة الشركات 
قد برز مفهوم الحوكمة كوسيلة للبحث عن تحسين وتغيير الصورة السيئة التي تكونت عن مجالس   
الإدارة واستعادة ثقة المستثمرين والأطراف ذات العلاقة بالشركة من خلال إبراز سياسات الشركة 
الحوكمة تتعلق بشكل رئيسي بالعلاقات بين  أنوالاستراتيجيات المتبعة في عمليات اتخاذ القرارات، وبما 
الأطراف المختلفة التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة حسب ما جاء في تعريف منظمة التعاون 
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الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات على أنها مجموعة من القواعد والعلاقات بين إدارة الشركة، مجلس 
علاقة مع الشركة، وهو الأسلوب الذي يتم من خلاله تحديد  الإدارة، الملاك وجميع الأطراف التي لها
الأهداف وتحقيقها ومراقبة الأداء والنتائج والأسلوب الناجح لممارسة السلطة، وذلك لخدمة مصالح 
الشركة ومساهميها بكفاءة وفعالية. ومنه نستنتج أن ممارسة حوكمة الشركات تتم بتضافر جهود أطراف 
الشركات  إدارةقة تعاونية تقوم على أساس تنظيم العلاقات القائمة بين مجلس عدة رئيسية تربطها علا
المصالح  وأصحابوالمساهمين  الإدارةوبين مديري الفروع التنفيذيين ولجان التدقيق المعنية في مجلس 
اقبة والأطراف المشكلة لنظام الرقابة الداخلية بما في ذلك الدور التكاملي الفعال للتدقيق الداخلي ومر
على عاتقيهما الكثير من الخدمات لمواجهة التطور الكبير في مفهوم الحوكمة بما  ألزمالتسيير والذي 
يتوافق ومتطلبات الرقابة الشاملة والمستمرة على كافة الأنشطة المطبقة والمنعقدة داخل الشركة وذلك 
، ووسائل الاتصال وانتقال إدارتها باستخدام سياسات حديثة لقياس بيئة الرقابة وتقييم مخاطر وتحديد سبل
عن مجموعة من هذه السياسات الخاصة بالشركات من خلال  والإفصاحالرقابة  أنشطةالمعلومات ومتابعة 
المرفقة بهذه  الإيضاحات إلى إضافة،  والإفصاحبالجودة والنزاهة  إعدادهاالقوائم المالية التي يتعين 
تكون على درجة عالية من  أنمسؤولية المجتمعية، كما تتطلب عن ال الإفصاحالقوائم والتي تضم كذلك 
الشفافية تسهل على مجموعة من المهتمين بدراسة وضع الشركة والحصول على فهم دقيق يمكنهم من 
قيمة  إضافة إلىوالتي تولي  الأوجهاتخاذ قرارات الاستثمار بتحسين سمعة المؤسسة، باعتبار كل هذه 
 الات قيام نشاطها.للمؤسسة من شتى اوجه ومج
علاوة لما سبق تقديمه، نجد انه في دراسة دور التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في    
إنجاح مسار تطبيق حوكمة الشركات، لابد من دراسة الشكل الأمثل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين 
ركات مقرونا بنموذج هيكلي لإيضاح المنهج التكاملي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لدعم حوكمة الش
بصورة تقريبية ومختصرة، خاصة وان أهمية العلاقة زادت مع زيادة متطلبات حوكمة الشركات، ففي 
بيئة الأعمال الحديثة أصبح دورهما أكثر تكاملا مما استدعى تعميق العلاقة بينهما لان تكاملهما له دور 
بعد بذلهم للعناية المهنية اللازمة وبموجب الأسس والمعايير الدولية  ايجابي في حوكمة الشركات،
 المتعارف عليها.
: افتراض نموذج هيكلي استدلالي للمقاربة الرقابية بين التدقيق الداخلي ولالأالمطلب  
   ومراقبة التسيير في تفعيل حوكمة الشركات:
ا في تفعيل إسقاطات أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وأهميته حيث تمثلت   
قواعدها كذا و والنتائج المتوصل اليها التي تناولتها هذه الدراسة من خلال الأبحاث أبعاد حوكمة الشركات
ها تحديد الأبعاد التنظيمية من خلال القراءة المتأنية والتحليل والاسترشاد إلى النتائج التي يمكن بواسطت
للتكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، وكذا الأبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات؛ ومنه 
إسقاطات أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وأهميتها في تفعيل أبعاد حوكمة 
نه وبعرض هذا المطلب يتم تم عرضه فيما سبق، كما أا الشركات حيث تبلورت هذه الإسقاطات فيم
هذه الدراسة والتي تمحورت حول مقاربة رقابية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في  مستخلص عرض
ظل إرساء آليات حوكمة الشركات، إضافة إلى دعم هذا التحليل بتوضيح الصورة التقريبية لهذه الدراسة 
ملخص، موضح ومفسر لطبيعة تفاعل وارتباط المتغيرين الرقابيين الفرعيين  إطارمن خلال اقتراح 
والمتمثلين في التدقيق الداخلي مراقبة التسيير لكي يتمخض عن ذلك تكوين المتغير المستقل والمتجسد في 
حسين حوكمة الشركات التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وتبيان دوره في دعم وت
، وكذا الإشارة إلى القيود التي يمكن أن تخلق فجوات لبناء المقاربة واهم الوسائط الفاعلة كمتغير تابع
    لتداركها.
 الفرع الأول: اعتبارات معيقة تحول دون تفعيل التكامل "عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار":
ات التي تؤدي إلى إحداث بعض المؤشرات والسلوكييستهدف تقديم هذا الجزء من هذه الدراسة    
اختناقات وقيود على مستوى بناء هيكلة المقاربة الهجينة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وكذا على 
توجد العديد من العوائق التي تقف عثرة حيث أثرها الايجابي في تحقيق فعالية إرساء حوكمة الشركات؛ 
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لا بد من الوقف والتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في وجه التعاون والتكامل الرقابي بين كل من 
سيكولوجية وكفاءة الفريقين إلى  نسبفي الاعتبار، وتتراوح الأسباب بين ذاتية ونوعية ت وأخذهاعندها 
عوامل هيكلية وتنظيمية وإدارية تتعلق  وأيضاالتكامل الرقابي بينهما،  إلىفيما يتعلق بالنظرة 
وتجدر الإشارة أيضا ً إلى وجود بعض الرؤى العملية   ،المنتهجة من طرف المؤسسة بالإستراتيجية
بشكل  الواقعية والتي تبتعد في بعض مظاهرها عن الانتهاجات النظرية، ولا يمكن هنا أن نستعرض
، لذا سنقتصر على بعض العوامل والأسباب التي تمثل عوائق جوهرية في تفصيلي لجميع هذه المعوقات
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ورسم السبل التي يمكن بواسطتها تدارك  آليتيلتكامل الرقابي بين طريق ا
 تلك المعوقات.
ميل الفرد المتخصص  القدرات والخصائص الفردية: تفاوت وتباين الفروق الفردية التي تغزى إلى -1
من كل فريق إلى التحيز إلى تخصصه مما يضر بملامح المقاربة والمؤسسة كلها، خاصة إذا ما اهتم 
بمصالح قسمه أو قسم معين أو إدارة واحدة عند معالجة المشكلات وتحليلها واتخاذ القرارات التي تتعلق 
كما أن الفروق الفردية  1كز عليها نظام المقاربة،بها، إضافة إلى عدم التحديد الدقيق إلى الوسائل التي يرت
للعاملين تحد من مد استجابتهم للتكتل العمل الرقابي، مما يؤثر سلبا على مساعي المقاربة بسبب تباين 
 2الإدراك لدى العاملين واختلاف فهمهم للأمور وعدم تفسيرهم للمواقف تفسيرا صحيحا.
 و فريق منوتتجسد في نوايا كل فرد أحاجة كل فريق إلى اعتبار أهميته ضمن التركيبة الجديدة:  -2
لها في التي يشغ ميته داخل موقع التركيبة الجديدة ومقارنة ذلك مع المكانةالفريقين في الاهتمام بإبراز أه
ي لمقاربة وهوالمأمولة من هذه االسلم الهرمي مما يجعله ينحاز نحو الذاتية على حساب الأهداف المسطرة 
 جودة وفعالة مخرجات النظام الرقابي المتكامل ودوره في إثراء تطلعات حوكمة الشركات.
 ات  ذَ تتعلق ب  انشغال كل فريق بالحافظ على مكانته، والخوف من فقدان موقعه بالسلم الوظيفي:  -3
، مما يؤدي إلى انعدام التعاون الية أدائهمالأفراد من خلال تقصيرهم في القيام بأدوارهم مما يحد من فع
وتفشي انعدام الثقة بين العاملين، وما ينجم عنه من حجب بعض العاملين المعلومات عن بعضهم البعض 
ذلك على  حساب دراسة حيثيات المقاربة وتطويرها من جهة، ومن جهة أخرى ما تعلق بالتعمق بالتحليل 
   3كل الرقابة على التسيير.والتفسير في جوانب كل مشكلة من مشا
انه وبالرغم من وضوح فوائد ومزايا هذا التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بما يخدم    
فمن خلال  4المؤسسة وللمؤسسة ككل. أقسامحوكمة الشركات التي يمكن إن يحققها لجميع  إرساءتطلعات 
التعاون والتكامل يمكن توسيع قاعدتي الرقابة والتسيير وتعميق قاعدة تطبيق حوكمة الشركات وتوسيعها 
والاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات الرقابية المتاحة والموجودة وتسهيل عملية اكتشاف القدرات 
 والاستفادةلتدقيق الداخلي واستغلالها، العاملين في قسمي مراقبة التسيير وا الأعضاءالدفينة لكل من 
القصوى من مزايا الكلفة النسبية، والإسهام الكبير في ترشيد الموارد الرقابية والتسييرية وتحسين الموقع 
الرقابية بما  الآلياتفي إطار الرقابة المتكاملة، وزيادة قوة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته في إطار توحيد 
تحقيق وفراً في الكلفة الإنتاجية وزيادة مهمة  إمكانية.كما وأن قيام التكامل يتيح  .5سسةيخدم مصلحة المؤ
بالتعلم  إنمائهاومن الوفورات في الطاقات والكفاءات وخبرات العاملين  والاستفادة، القيمة المضافةفي 
والتدريب المستمرين والعمل على تضييق ظاهرة الانفرادية الذاتية خاصة وان المصلحة تصب في هدف 
   6احد وهو جودة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة بما يخدم الامتثال لمتطلبات حوكمة الشركات.
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حاور ورسمها في الم أما الحلول التي يمكن ينبغي أن تتوافر لتدارك هذه المعوقات فيمكن إجمالها
 الجوهرية التالية:
 جودة البيئة الرقابية للمؤسسة؛ وذلك يمكن أن يتحقق من خلال:  -1
 الامثلية في نوع التسيير. .1
 الاندماج داخل المؤسسة ومدى احترام أخلاقيات العمل. .2
 نوعية المستوى التشغيلي للمؤسسة. .3
 هيكلة المؤسسة. .4
 توافر العقلانية في إيجاد الحلول. -2
  1احترافية أعضاء كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير. -3
 الفرع الثاني: ايجابيات أخرى مستخلصة عن هيكلة العمل التكاملي المقترح:
ي ينبغي أن امة والتجانبية ه عدة فوائد يسمح التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتوليد   
ية بة الداخلمن التناوب الإلزامي وإبداء الرأي المهني المحايد من شانه أن يعزز من مخرجات الرقا تنشأ
ال شيء لإغفالداخلي أو المدقق  مراقب التسييروإضفاء الموثوقية الكافية عليها وهذا ما سيقلل ميل 
  .وكمةالحوالداخلية مراقب آخر مما يسمح بتعزيز الجودة الكلية لنظام الرقابة احدهما أو سيكتشفه 
كما أن التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير له انعكاس ايجابي على حوكمة الشركات، حيث    
يعمل على منع ازدواجية العمل ويحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات الصادرة عنهما، ويعمل على تقوية 
في التقارير المالية التي يعتمد عليها المساهمون  وظيفة الرقابة بالمؤسسة، ويزيد من الثقة والمصداقية
  2وأصحاب المصالح لاتخاذ قراراتهم وبالتالي حماية مصالحهم ودعم الحوكمة،
حيث أن التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يساهم في تخفيض تكاليف الرقابة عن طريق    
معلومات حقيقية مفصلة للإدارة والتي تساعد على اتخاذ  استبعاد ازدواجية العمل، كما انه يساهم في توفير
القرارات الفعالة في الوقت والمكان المناسبين، إضافة إلى زيادة الثقة في المعلومات التي تعبر عن الأداء 
الإداري والمالي للشركة، كما أن التكامل يساهم أيضا في التأكيد على متانة نظام الرقابة الداخلية المعتمد 
المؤسسة، وإعلام الإدارة على مواطن الضعف وتحديد أسلوب المعالجة بهدف القضاء على هذا في 
 3الضعف مما يزيد من ثقة أصحاب المصالح بالشركة.
لنسبة التسيير با ، تعتبر هذه المقاربة الهجينة بين التدقيق الداخلي ومراقبةالأبعادنظرة متعددة  أساسعلى 
ة على سسها ومبادئها من جوانب متفرقلأ أكثرلحوكمة الشركات عبارة عن سينارجية عمل تسمح بتدعيم 
فين من وجه الخصوص فيما يتعلق بجانب المساعدة على التسيير بتفعيل التشاورات المتوافقة بين الطر
 ل تعزيز النقاط التالية: خلا
 فعال للمخاطر.  إنذار -1
 تسيير جيد للحالات الطارئة والمتوقعة. -2
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 ضمان وتامين الرؤية الإستراتيجية. -3
 مواجهة تطلعات التنمية المستدامة. -4
 تدعيم بث القواعد الأخلاقية واحترامها بالنسبة لــ: -5
 قواعد الأمن والحماية. 
 الأخطار الصحية. 
 حماية البيئة. 
 المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية. 
 تخطي فكرة استبقاء وحجز المعلومات. -6
 التقليص من التعقيد وتشابك المعلومات والآراء، وفي بعض الحالات تناقضها.  -7
 تسيير وتنظيم عقلاني لكل مركز من مراكز مسؤولية المؤسسة وكذا ولهيكلة المؤسسة ككل. -8
لتعلم تمس فقط طرق العمل بل أيضا الأشخاص من خلال امن خلال هذا التكامل فان الفعالية لا  -9
 والتدريب المشترك والمزدوج.
 تسيير حقيقي وفعال للمعلومة. -01
بالتركيز البعدي والمعمق توضيح وتفسير حججي صلب، متين وموثوق للأحداث؛ خاصة  -11
  1على شتى أوجه  نقاط الضعف لتداركها ونقاط القوة لتعزيزها.
 
ة ي ومراقبالفرع الثالث: تصميم النموذج الهيكلي المقترح للمقاربة الرقابية بين التدقيق الداخل
 التسيير في تفعيل حوكمة الشركات: 
 متغيرات الدراسة الأساسية، وهي تحديد مؤشرات وأبعاد الحوكمةمحاور وسبل في ضوء تحديد    
 ير وفعاليةالرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيالمستخدمة، وكذلك مؤشرات قياس أبعاد التكامل 
قة لاله العلاخالأداء المستنبط من العمل التكافلي بينهما، يمكن أن نقوم بمنطق استنباطي مقترح نحدد من 
ن ات كفيل بأإن وجود مثل هذه الآلي إذ التفاعلية بين تلك المتغيرات والقيم المضافة المنشودة من ذلك.
قت وفي الو ،ةوتحقيق القيمة المضاف لزيادة قدرتها التنافسيةمؤسسات ليجاد  حوكمة جيدة  في ايعمل على إ
جهة  من عليها ونقص الإفصاح والشفافيةالحاضر نجد أن بعض هذه الآليات غير مفعلة لغياب الرقابة 
ن عو لمزيد ملذي يداالأمر ونقص فعاليتها بسبب عدم تمكنها من الإلمام بشتى الميادين وممارستها بكفاءة 
الرقابة  متكامل لآلياتنموذج رقابي  من خلال نظام الرقابة الداخلية للمؤسساتالدراسات لإصلاح حال 
ار ذلك باعتب المؤسساتقياس جودة أداء الحوكمة في الداخلية والتي تعكس آليات الحوكمة ذاتها بهدف 
ت كنواة الدولية وعلى وجه الخصوص المؤسساالهيئات المنظمة المهنية منها ويمثل طموح تسعى لتحقيقه 
 .أساسية
يتم الوقوف على الدور الرقابي التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة  من خلال هذا النموذج المقترح  
التسيير في دعم حوكمة الشركات؛ حيث يتولى هذا التكامل المنشود العمل على المساهمة الفعالة في جودة 
تطبيق حوكمة الشركات بناءا على هيكلة تنظيمية تسمح برسم خطط وأبعاد التفاعل بطريقة ممنهجة تيسر 
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النموذج الهيكلي المقترح للمقاربة الرقابية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في  ):41الشكل رقم (
















 من تصور وإعداد الباحثة. المصدر:
يصف هذا النموذج المقترح تشكيلة التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وكيفية دعمه    
بأثر جد ايجابي لحوكمة الشركات، ذلك من خلال إرساء نظام رقابة داخلية فعال وتسييره بكل شفافية 
اشى ومبادئ ومتطلبات حوكمة ومسؤولية بما يسمح باتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب وبما يتم
 الشركات. 
 مراقبة التسيير التدقيق الداخلي تفاعل
الأهداف المساهمة في تحقيق 
 وتحديد الإستراتيجية
       أوجه التباعد
 أوجه التقارب
الأبعاد الخاصية  
للتدقيق الداخلي 








المساهمة في تحقيق الامثلية 
 والفعالية
إجراءات القيادة في المعمق التحكم 
 الداخلية داخل نظام الرقابة
 التشارك والتشاور-  السينارجية العلاقاتية 
تحسين وتدعيم المظهر -
 الارتباطي والعلاقاتي 
التأقلم من خلال التكوين -
  والتدريب  المزدوجين
للاتصال  فعالإرساء نظام 
 والتشاور
 مخرجات
 تفعيل جودة نظام الرقابة
 الداخلية
 مدخلات
التسيير المعمق والأمثل 
تحديد الشروط وتطلعات - السينارجية الهيكلية  للمخاطر
 العمل التكاملي
تحديد هيكلة التنظيم -
 الجديد
 تحديد الارتباط الهرمي -
سن لائحة بالاخلاقيات -
داخل  والمعايير المهنية
   الهيكلة الجديدة
التسيير المساعدة في تعزيز 
 والدور الاستشاري
ترسيخ القيم الأخلاقية ضمن 














الرفع من مستوى تحقيق 
 القيمة المضافة
تفعيل البعد 
تفعيل البعد  الرقابي للحوكمة
 الافصاحي للحوكمة
الفعالة في  المساهمة
تفعيل البعد  جودة حوكمة الشركات
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بين منهجية عمل كل من المدقق الداخلي نسبي ويلاحظ مما سبق انه وعلى الرغم من وجود اختلاف    
ومراقب التسيير إلا أن أوجه التعاون والتكامل بينهما كثيرة، إذ أن التعاون بين المدقق الداخلي ومراقب 
لا الاتجاهين، حيث يستفيد المدقق الداخلي بشكل رئيسي من فهمه التسيير يؤدي إلى تحقيق منافع في ك
وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية في تحديد حجم وتوقيت الإجراءات الواجب عليه اتخاذها وتزداد ثقته في دقة 
وسلامة نظام الرقابة الداخلية، كما يستفيد مراقب التسيير بشكل رئيسي من الاحتكاك والتشارك بالمدقق 
داخلي من خلال زيادة فعاليته وخبرته وإمكانية تطوير أساليب مراقبة التسيير كما أن المنفعة تعود على ال
 المؤسسة ككل.
ففيما يتعلق بدور هذا التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في إرساء ودعم حوكمة الشركات    
إلى الايجابيات الأخرى التي يمكن انبثاقها، وأخذا  فيمكن من خلال الأهمية النسبية لهذا التكامل بالإضافة
أن نسلط الضوء على عدد من الأركان ارتأينا بالاعتبار المعيقات التي يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك، 
 التي ترتكز عليها الدراسة مبسطة في هذا النموذج والتي نستخلصها في التالي:
 التشاور والتشارك. -1
 تباطي العلاقاتي.تحسين وتدعيم المظهر الإر -2
 التأقلم من خلال التكوين والتدريب المزدوجين. -3
بالإضافة إلى هيكلة العمل التكاملي هذا بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من خلال تأطير وبرمجة   
 لوائح تنظيمية تشتمل على: 
 تحديد شروط وتطلعات العمل التكاملي. -4
 تحديد هيكلة التنظيم الجديد. -5
 الارتباط الهرمي.تحديد  -6
 سن لائحة بالأخلاقيات والمعايير المهنية للهيكلة الجديدة . -7
يرتكز ويؤسس تشمل على إرشادات لبناء هيكل ملائم  ثابة مدخلاتمحيث تعتبر كل هذه الأركان ب   
 عليها نموذج الدراسة إذ لكل هيكلة معايير ومحددات لابد من الامتثال لها.   
امل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالإضافة إلى الايجابيات الأخرى إن مخرجات هذا التك   
التي يمكن انبثاقها عنه والتي تمت الإشارة إليها فيما سبق، تتجسد بصورة بارزة في النقاط التي تقع في 
 أولويات التكامل الرقابي والتي تتمثل في:
 .الإستراتيجيةالمساهمة في تحقيق الأهداف وتحديد  -1
 .مثلية والفعاليةالمساهمة في تحقيق الأ -2
 .التحكم المعمق في إجراءات القيادة داخل نظام الرقابة الداخلية -3
 .إرساء نظام فعال للاتصال والتشاور  -4
 .تفعيل جودة نظام الرقابة الداخلية -5
 .التسيير المعمق والأمثل للمخاطر -6
 .تعزيز المساعدة في التسيير والدور الاستشاري -7
 .ترسيخ القيم الأخلاقية ضمن الاعتبارات المهنية والتشغيلية -8
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تتوزع هذه النقاط الايجابية التي تم التعرض إليها بصورة مفصلة فيما سبق والمنبثقة عن مخرجات    
استخدامات المؤسسة والمجالات  التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بصورة رئيسية في
التي تشغلها والمتوازية مع أبعاد حوكمة الشركات، حيث تضيف هذه الايجابيات قيمة في دعم حوكمة 
 الشركات وتسمح بــ:
 تفعيل البعد الرقابي لحوكمة الشركات. -1
 تفعيل البعد الأخلاقي لحوكمة الشركات. -2
 تفعيل البعد الاستراتيجي لحوكمة الشركات. -3
 البعد الإفصاحي لحوكمة الشركات.تفعيل  -4
 تفعيل البعد التشغيلي لحوكمة الشركات. -5
كما يسمح التأثير الايجابي لمخرجات هذا التكامل بصورة مجتمعة على دعم حوكمة الشركات بتحقيق    
جملة إضافات أخرى للمؤسسة أهمها الرقي والتمييز والمنافسة الرشيدة فيظل عالم اقتصادي تحكمه 
المتجانسة وغير المتجانسة والسريعة التذبذب في ظل الامتثال لمتطلبات الحوكمة، ويدل مدى  المتغيرات
نجاح هذا التكامل على مدى كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة وتوظيف أعضائها، كما يسمح هذا التكامل 
هذه الخدمات لرفع بمساعدة الإدارة على رسم السياسة العامة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية من خلال 
             .أداء الشركة وحمايتها
وبالتالي فان توليفة العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يساهم في خدمة أصحاب    
المصالح من داخل وخارج المؤسسة وبالتالي فهو يساهم أساسا في دعم وتقوية التطبيق السليم للحوكمة 
 سسة.      والرفع من قيمة المؤ
الخيارات الإستراتيجية في المجال الرقابي والتي تمارس حاليا هي بطريقة أخرى يمكن أن تصبح  أن كما
في المجال  الإستراتيجيةعديمة القيمة أو أن تتحقق والتساؤل: ما نوع الحوافز التي تخلفه الخيارات 
تصبح عديمة  أنيارات التي يمكن في مجال الحوكمة؟ وكيف يمكن لهذه الخ الإشرافيالرقابي للمجلس 
الكامل في  والإفصاحيدافع عن الشفافية  الإدارةتجعل مجلس  أنسيئة  أنباء أيالقيمة عند الكشف عن 
هذا هو واقع حوكمة الشركات في عالمنا اليوم وهو يقدم الفرصة ؟، رجات نظام الرقابة الداخليةمخ
الهامة في مجال الرقابة والتدقيق ضرورة وجود تعاون  الأمورللمشكلات في نظامنا الرقابي. حيث انه من 
وثيق بين المدقق الداخلي ومراقب التسيير كعمودين أساسيين لنظام رقابة المؤسسة النابع بداية من داخلها 
، حتى ولو اختلف كل منهما في النطاق فانه لا يوجد ورقابية حيث يعتبر عمل كل منهما فعالية تدقيقية
ل منهما لان الهدف واحد والأصل أن تتغلب الطبيعة التكاملية على عملهما حيث أن تعارض بين عمل ك
مصلحة الشركة تقتضي هذا التعاون والتنسيق فيما بينهما بما يخدم بالدرجة الأولى نظام الرقابة الداخلية 
فإنه من ونتيجة ذلك بشتى أوجه أهدافه ويضفي عليه قيمة ومن ثم دعم وتفعيل مستوى حوكمة الشركات. 
 الآلياتالتعاون بين  وزيادةالغرابة بمكان في ضوء المنافع البارزة ألا تتعمق مسيرة التكامل الرقابي 
 .وعلى وجه الخصوص بين رقابتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير الرقابية في المؤسسة
 
 




 رابع:خاتمة الفصل ال
والمقالات المنشورة في الدوريات والمنشورات العلمية، من الأبحاث حظيت حوكمة الشركات حيزا هاما   
وأصبحت جميع الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة تنادي بضرورة تطبيقه وإتباع مبادئه 
الذي يعيش فيه تى وبيان أهميته في العصر الحاضر من الباحثين من جوانب شتناوله العديد وأساليبه، و
الانكسار في العديد من الجوانب الاقتصادية وحدوث إفلاس للعديد من الشركات العالم حالة من الانكماش و
 اقتصادي عملاق على مستوى العالم. التي كانت صرح
 عمليات وتحسين قيمة ضافةلإ واستشاري وموضوعي لمستق تأكيد بمثابة التدقيق الداخلي نشاط يعتبرو  
 حسابات مصداقيةو انتظامو لدقة الأساسية الشروط وظيفة التدقيق الداخلي إحدى تعتبر كذلك ،المؤسسة
 يحتاجها والتي المحاسبية للمعلومة نوليها أن يمكن التي الثقة وهي تحدد درجةختلف أنشطة العمل م
 تفعيل وتقييم على يعمل التدقيق الداخلي أن العلم مع، مراقبة التسيير لنظام تصميمه عند التسيير مراقب
ث نجد نظام مراقبة التسيير كفيل بضمان التحكم في التسيير من خلال ما يوفره حيالتسيير،  مراقبة نظام
من معلومات تعمل وظيفة التدقيق الداخلي على فحصها وتقييمها في الوقت والمكان المناسبين من أجل 
ا أن التطورات الأخيرة في المحاسبة فضلا عن مك .تحقيق الفعالية والكفاءة وسعيا إلى تحسين الأداء العام
ثر الكبير في زيادة تدعيم عدة أدوات كان لها الأوالتي سمحت لهذه الأخيرة بإفراز خاصة  مراقبة التسيير
يساعد كل من التدقيق الداخلي ومراقبة و ؛ وهو ما تم عرضه تفصيليا ضمن هذا الفصل.حوكمة الشركات
نظام و المخاطر إدارة فاعلية وتحسين لتقييم وملتزم منتظم منهج بإيجاد دافهاأه تحقيق في المؤسسة التسيير
والأطراف  العليا ةروالإدا ةالإدار مجلس منكل  وتعاون باحترام يايحظرقابة الداخلية، حيث يجب أن ال
الأخرى الفاعلة في حوكمة الشركات بما في ذلك مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي من خلال العلاقة 
مما أدى إلى اعتبارهما كركنين لا غنى عنهما في إرساء وتعزيز حوكمة  ،التبادلية التي تجمعهما
ضمان التحكم في التسيير، من ونظام مراقبة التسيير كفيلان ب الداخلي  ن وظيفة التدقيقأالشركات. إذ 
 تسيير في ضبط من يحققانه لما وأيضا ككل المؤسسة أداء وتحسين والانحرافات الأخطاء تصحيحخلال 
إلى ما يوفره من أدوات وإجراءات المتابعة لأجل تحقيق الفعالية  بالإضافةبينها  فيما والتنسيق النشاطات
   والكفاءة في استغلال الموارد لبلوغ الأهداف المسطرة.
إيجاد نقاط مشتركة تبين التأثير التكاملي بين التدقيق  ؛وعليه حاولنا من خلال ما سبق التطرق إليه   
الداخلي ومراقبة التسيير ومعرفة العلاقة التبادلية بينهما وبيان استفادة حوكمة الشركات من ذلك وبالتالي 
المؤسسة. مع محاولة إسقاط ذلك على نموذج هيكلي  زيادة فعاليتها من اجل الوصول إلى تحقيق أهداف
بيعة العلاقة التعاونية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ومدى فعاليتها في خدمة ملخص ومفسر لط
                                                                        وتدعيم إرساء حوكمة الشركات بشتى أبعادها القاعدية.
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ت وطريقة وبعد أن تطرقنا إلى العرض الأدبي للتعريف بالمتغيراتواصلا مع الأسس النظرية للدراسة    
ناريو تفاعلها وكذا اقتراح نموذج أدبي لإعطاء صورة مجهرية تسمح برؤية وقراءة سريعة لزوايا وسي
ن مة الشركات التسيير لتدعيم وإرساء حوكمالمقاربة المقترحة حول التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة 
رات، بط المتغيخلال الاستجابة المتكاملة والمعمقة لمتطلباتها، نقوم باستعراض الجانب العملي لطبيعة ترا
ؤسسة محل متخذين في ذلك وجهة نظر المحكمين من الأساتذة، والمدراء والعاملين في مؤسسة فرتيال، الم
وات البحث يعد وصفا عاما لمتغيرات الدراسة وفقا لما أسفرت عنه نتائج أدالتطبيق، كما أن هذا العرض 
نموذج الميداني من الاستبيان الميداني، المقابلة، والملاحظة بالاستعانة ببعض الشروحات وعرض ال
 ن الخطواتمالمبدئي للدراسة التي قمنا بتقديمها خلال فترة التربص، وكذا وثائق المؤسسة وما إلى ذلك 
 حثية.الب
اعل بين تحديد العلاقة الارتباطية ومدى التففسوف نتطرق من خلال عرض هذا الفصل التطبيقي إلى     
ل كرقابية بين تكاملي لضبط العلاقة ال إطار تأسيس محاولين في ذلك إلى التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
نظام الرقابي وإسقاط الرؤية النظرية من هذه الدراسة على ال التسيير ةقبمن آليتي التدقيق الداخلي ومرا
قبة ومرا اخليتبيان فعالية التكامل الرقابي بين آليتي التدقيق الد لمؤسسة فرتيال، كما سيتم العمل على
قابي بين تشخيص الواقع العملي لفعالية التكامل الر بالمؤسسة ومنه الشركاتة حوكم إرساءالتسيير في 
ما تم شة حوكمة الشركات من خلال الوقوف على مناق إرساء يدقيق الداخلي ومراقبة التسيير فآليتي الت
من  يدانيمنهج البحث المحيث سنعمد في ذلك إلى استخدام  التطبيقي. الإطارالتوصل إليه في مجمل هذا 
رتيال ؤسسة فميرات الدراسة، منهجها وجوانبها الموجودة في سير علاقة متغ إجراءاتالتقصي عن خلال 
، نلاستبياا باستخدام استمارة الدراسة التفسيريةبالاعتماد على  وذلك منهج دراسة حالةمن خلال تطبيق 
في  ستقرائيالاالمنهج  استخدام سيتم، كذلك المؤسسةوالدراسة الفهمية باستخدام المقابلة والملاحظة في 
 لإحصائيةاوهذا من خلال الاعتماد على برنامج الحزمة  وتفسيرها النتائج مناقشةتحليل عينة الدراسة و
للدراسة  الفرضيات التطبيقية ة أو تفنيدمن صح التأكدوبالتالي في معالجة بيانات الدراسة،  12 SSPS
 . سقاط العمليالإعلى مستوى مؤسسة فرتيال محل 
مؤسسة ترابطها على مستوى  مدىو : الوصف العام لمتغيرات الدراسةالأولالمبحث 
 فرتيال.
هذا  ليرات واليات عملها سنقوم من خلابمسار المتغ ، والمتعلقبغية تدعيم المضمون النظري للبحث  
ات يرات الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيال والمتمثلة في مسار واليالجانب تقديم عرض وصفي لمتغ
ى مستوى بيق مبادئ الحوكمة علعمل  التدقيق الداخلي، مراقبة التسيير، والتعرف على مدى احترام وتط
 ل.وزوايا تفاعلها على مستوى مؤسسة فرتيا المتغيرات هذه ترابطلمدى عرض وكذا  مؤسسة فرتيال،
 وطبيعة نشاطها. هيكلها التنظيمي، مستهلين بذلك التعرف على المؤسسة، مسارها التاريخي،
 فرتيال. عرض شامل لمؤسسة تقديم  المطلب الأول:
وجب على المنظمات اليوم أن تكون على درجة عالية من التحديات لمسايرة مستجدات العصر الحاصلة    
مؤخرا خاصة بعد انتهاج منهج الاستثمار الأجنبي في المؤسسات الجزائرية، وتوقيع عقود الشراكة 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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متقدمة، والتي الأجنبية، وتبقى الجزائر بحكم موقعها الجيو استراتيجي محل أنظار العديد من الدول ال
تسعى إلى عقد اتفاقيات الشراكة في مختلف المجالات حيث تعد آلية ناجعة للتوسع والنمو، على غرار 
الصعوبات التي واجهتها. حيث وجدت الجزائر نفسها في ستينيات العقد  أوالامتيازات التي تقدمها 
ان الزراعي، فالصناعة الوطنية في التخلف في الميد أهمهاالماضي وبعد الاستقلال تعاني من عدة مشاكل 
كانت تتراوح بين القلة والمحدودية، اذ كانت تعتمد على وسائل وطرق بدائية وتفتقر بذلك  الأسمدةمجال 
)، حيث كانت التشكيلة لا tnasilitreF stnemélÉتشكيلة المنتجات الزراعية إلى عناصر الخصوبة (
  ة. تتماشى مع متطلبات التنمية الزراعية الحديث
 :وجذورها المؤسسةمسار  نبذة تاريخية عنالفرع الأول: 
فرع سونا طراك حيث انبثقت فيما بعد، وتأسست المؤسسة  2791ماي  50م إنشاء هذا المركب في ت    
-48تحت المنشور رقم  ( 4891سبتمبر  10في  –أسميدال  –الوطنية للأسمدة والمخصبات الزراعية
في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية وهذا بعد ما كانت تابعة لشركة سونا طراك وابتداء من  )542
وكبقية المؤسسات تتمتع  –أسميدال  –وبموجب القانون التوجيهي للمؤسسات أصبحت  8891سنة 
إلى الشركة القابضة  –أسميدال  –انضمت مؤسسة  5991) وفي سنة 10-88بالاستقلالية قانون (
قامت اسميدال بانشاء عدة فروع لها فأنشأت فرعي  9991ومية سونطراك، وابتداء من سنة العم
شركة ذات  LAITREFتم إنشاء فرتيال  1002، ثم في LAIMIKوكيميال  SAIMOSصومياص 
بذلك شركة  وأصبحت، RAFOZLA، وفرع ألزوفار DARTREFSA يدفرع اسفارترا، APSاسهم 
 اسميدال مجمع يضم خمسة فروع:
يضم هذا الفرع وحدتين وحدة عنابة ووحدة ارزيو وذلك من اجل  :SAIMOSفرع صومياص  -1
 صيانة مركبات المجمع وصيانة المؤسسات الاخرى.
يضم التي تستخدم في انتاج مواد التنظيف و PTTS: لانتاج المواد الاولية LAIMIKفرع كيميال  -2
 هذا الفرع وحدة واحدة مقرها بعنابة.
ونياك، الفوسفاتية، المخصبات الزراعية، والآزوتية والآم الأسمدة لإنتاج: LAITREFال فرع فرتي -3
 مقرها عنابة. 
هدفها توزيع الاسمدة على المستوى الوطني، ويضم وحدة  :DARTREFSA يدفرع اسفارترا -4
 الشرق عنابة، والوسط الجزائر، والغرب وهران.
 الازوتية والامونياك ومقرها ارزيو. الأسمدة لإنتاج :RAFOZLAفرع ألزوفار  -5
 






 من إعداد الطالبة بالاعتماد على وثائق إدارة الموارد البشرية بمؤسسة فرتيال. المصدر:
 مجمع اسميدال
 فرتيال صومياص كيمياللزوفارأ  دفارتراياس
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هي مؤسسة مواد و 1002-10-10مؤسسة فرتيال فرع من فروع أسميدال أنشأت في وبذلك أصبحت 
قامت  4002-80- 40في و، الامونياكالأسمدة الفوسفاتية والازوتية والتخصيب الجزائرية مكلفة بإنتاج 
طني لوبين المجمع ا 5002في اوت مع شركة اسبانية تم توقيعه ل بمفاوضات عقد شراكة المجمع فرتيا
بنسبة  RIM RALLIV OPORGوالمجمع الاسباني جروبو فيلار مير  LADIMSAاسميدال 
مال الكلي للمجمع. متخذة في ذلك فرعين  رأسعلى التوالي من  %66و %43مساهمة قدرت بــ: 
ه:              مال قدر برأس العامة لها، الإدارةيتواجد مركز  أينبعنابة  الأخرورزيو بمدينة وهران مقرهما با للإنتاج
ي تلب سنويا. سمدة الفوسفاتيةالأطن من  3 558 000بلغت  إنتاجيةقدرة ، ودج 71 796 000 000. 00
لاحي، القطاع الفوالازوتية للطلبات الوطنية (هذه الطاقة الإنتاجية كل الاحتياجات من الأسمدة الفوسفاتية 
لمتوسط ايعتبر المجمع الوحيد في البحر الأبيض ص)، الصناعات التحويلية، المؤسسات العمومية، الخوا
حيث اكتسبت . نيابريطا ا،بلجيك، إسبانيا ،الهند س،تون ، ألمانيا، حيث يمول جل أقطار العالم تقريبا كفرنسا
موقع لمن الناتج المحلي  %47فرتيال حصة سوقية كبيرة من الصادرات في السوق المحلية، بلغت نسبة 
في الجزائر الرائدة في الصناعة الوطنية  الأسمدةفرتيال تمثل شركة  أصبحتبذلك وإنتاجها، 
ي العالم فوهو ما دعم موقعها لان تكون رائدة في البحر الأبيض المتوسط، والثانية  للبيتروكيماويات.
ى ليجابية عاالعربي بعد المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة السابعة عالميا، وهو ما يمثل نقطة 
 والجدول أدناه يوضح البطاقة التقنية للمؤسسة فرتيال: مستوى المنتوج الوطني.
 لمؤسسة فرتيال.المختصرة ): البطاقة التقنية 20الجدول رقم(
 التوضيح الموضوع
  APSشركة ذات اسهم  الشكل القانوني للشركة 
 دج 71 796 000 000. 00 رأس مال الشركة 
دج/  000 01سهم، بقيمة اسمية  007 967 1 عدد الأسهم 
 للسهم
 660935050321000 رقم التسجيل الإحصائي
 10ب//146263 رقم السجل التجاري
 سنة 99 مدة مزاولة النشاط 
 طريق الملاحة البحرية عنابة 8803صندوق بريد  مقر الشركة
 سنويا سمدة الفوسفاتيةالأطن من  3 558 000 القدرة الانتاجية 
 من إعداد الطالبة بناء على الوثائق والمجلات المنشورة للمؤسسة. المصدر:
وتجدر الإشارة إلى أن تموقع مؤسسة فرتيال في شمال شرق ولاية عنابة حيث يحدها من الشمال البحر 
طريق الملاحة، وشرقا واد سيبوس، وهذا ما أعطاها  44الأبيض المتوسط وجنوبا الطريق الوطني رقم 
ة هامة، كون تواجدها بالقرب من الميناء الشيء الذي يسهل عملية استيراد المواد الأولية مكانة إستراتيجي
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وكذا تخفيض تكاليف تصدير المواد والأسمدة الازوتية والفوسفاتية، كما سمح لها هذا الموقع باستعمال 
ساعد كثيرا على مياه البحر في تنقية الغازات وكذا للتبريد، بالإضافة إلى وجود مسارات سكك حديدية ت
نقل المنتجات إلى كافة أنحاء الوطن وتؤمن بذلك منتجات بصورة متحررة لاكتسابها مراكز تجارية هامة 
 عبر التراب الوطني كالآتي: 
 ناحية الشرق: عنابة -
 ناحية الوسط: الجزائر العاصمة -
 ناحية الغرب: وهران -
 ناحية الجنوب: الاغواط. -
 : لمؤسسة فرتيالالهيكل التنظيمي الفرع الثاني: 
طاقه كافة الذي تتفاعل في ن الإطارباعتبار الهيكل التنظيمي الخارطة الرسمية للتنظيم فهو يمثل     
 رات عديدة، وقد شهد الهيكل التنظيمي لمؤسسة فرتيال في الفترة الأخيرة تغييالموجودات داخل المؤسسة
تجدر ووكذلك دمج بعض الإدارات في أخرى، نتيجة للتعديلات المتكررة في الترتيب الهرمي للإدارات 
 جنبيةالأبمؤسسة فرتيال هو النمط الديمقراطي خاصة في ظل الشراكة  الإشرافيالنمط  أن إلى ةالإشار
عمل  كفية كذلشفاا النظام السابق من محسوبية والالذي ألغى العديد من النقاط السلبية التي كان يتمتع به
د حاليا هذا خلال ما هو سائوتميز بين العمال و المسئولينرة من طرف سيطالنقابة على مصالحها فقط و
 .نبيبهذا يتضح وجود اختلاف معبر عن ثقافة المسير الأجو ،وتساوي مقارنة بما سبقهنظام تشاركي 
 في ما يلي عرض للهيكل التنظيمي لمؤسسة فرتيال والمتضمن لآخر التعديلات: 
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 قسم إدارة الموارد البشرية بالمديرية العامة لمؤسسة فرتيال. المصدر:
 
 وفي ما يلي عرض للمهام الرئيسية لأهم هذه الأقسام والمسؤوليات:
، خمسة الأعمالكل عضو إخطار يفيد بجدول  إلى الإدارةيعطي رئيس مجلس  مجلس الإدارة: 
) قبل تاريخ الانعقاد، يمكن تخفيض هذه النسبة بالنسبة للدورات الاستثنائية ولكن 51عشر يوما (
بسيطة من  أغلبية، ويتداول المجلس عند حضور أيام) 80تقل هذه الفترة عن ثمانية ( أنيجب  لا
من  أيام) 80لنصاب، يجتمع المجلس بعد ثمانية (ا إلى، فان لم يتم التوصل الأقلعلى  الأعضاء
الحاضرين. وتخذ قرارات مجلس  الأعضاءعدد  نتماع، وهذا مهما كاجللا الأصليالتاريخ 
ت والحاضرين، في حالة التعادل لدى رئيس المجلس الص للأعضاء الأصوات بأغلبية الإدارة
له اجل  الأخيرالمرجح، القرارات التي يتخذها المجلس تخضع لموافقة الرئيس المدير العام وهذا 
 مجلس الإدارة
 لجان التدقيق والمراقبة
 الرئيس المدير العام
 الإدارة العامة
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، تدون مداولات مجلس إلغائهحتى  أوعدمه  أو الإدارةشهر للموافقة على قرارات مجلس  أقصاه
 ، ويوافق عليه الرئيس المدير العام، وتدخل فيالإدارةفي محضر يوقعه رئيس مجلس  الإدارة
. الإدارةمجلس  لأعضاء) يوما  51سجل خاص وترسل المحاضر في غضون خمسة عشر (
 يتداول المجلس على:
 .مشروع النظام الداخلي 
 الموارد البشرية. وتأهيلالمواد المخصبة  إنتاجوخطط عمل  يةإستراتيج 
 مشروع خطط التنمية على المدى القصير، المتوسط، والطويل للمؤسسة. 
 ر.في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية وعقود التسيي المفوضة، بما ةارللإدالسياسة العامة  
 المؤسسة والميزانية المتعلقة بها. لأنشطةالبرنامج السنوي  
 سياسة الاستثمار التمويل. 
 فقا للسقف المحدد.وسياسة تسعير المنتجات  
 .للأرباحالميزانيات وحساب النتائج والاعتماد المقترح  
 حسابات.تقارير مراجعي ال 
 المال الاجتماعي. رأس أوالمال التجاري  رأستخفيض  أوزيادة  
 مه.المؤسسة وتعزز مها أداءتحسن  أنالمدير العام، من شانها  إلىوتوصيات  ملاحظاتتوجيه  
لمديرين ، مكونة من االإدارةعبارة عن لجنة  دائمة منبثقة من مجلس   لجان التدقيق والمراقبة: 
ية ات التنفيذللمؤسسة، مسئولة عن تقييم أداء مجلس الإدارة، والتأكد من أن القرارغير التنفيذيين 
ي تحديد لم يتم اتخاذها بشكل فردي، وإجراء تقييم دوري لنظام الرقابة الداخلية، والمساهمة ف
ا وكذ الداخلية المهام والمسؤوليات لكل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالنسبة لنظام الرقابة
يمها إلى التدقيق الخارجي، كما تتركز مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية السنوية قبل تسل
قيق، مجلس الإدارة، وتتلخص نشاطاتها في مراجعة ترشيح المدقق الخارجي، ونطاق ونتائج التد
للجنة ى اوكذلك نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، وجميع المعلومات المالية المعدة للنشر. وتسع
دقيق لتقديم رؤية واضحة عن مدى تحقيق مبادئ حوكمة المؤسسات، والقيام بمهمة الرقابة والت
 والمسائلة.
ل وحسب بناء على بنود اتفاقية الشراكة بين الشركة الاسبانية واسميداالرئيس المدير العام:  
ن شركة كون متفرع مطبيعة هذا الاتفاق فان الرئيس المدير العام للشركة المولدة عن الشراكة ي
لعام الأجنبية، حيث يقوم الرئيس المدير الصالح المؤسسة  الإدارياسميدال، ويبقى التسيير 
يكلها هباعتباره أعلى سلطة هرمية بالمصادقة على توجيه صياغة الخطط الرئيسة للمؤسسة وبناء 
 ح.التنظيمي باتجاه تحقيق الأهداف الهامة للمؤسسة وهي الاستمرارية والأربا
ولات مجلس وتضم المدير العام، نائبه، ويعين المدير العام بناء على نتائج مداالإدارة العامة:  
هات توجي نفيذبتولجان التدقيق والمراقبة، وتنتهي مهامه بنفس الطريقة، يقوم المدير العام  الإدارة
مالي لتقني والوا الإداريلديه واسع السلطات لضمان التنظيم  أن، كما الإدارةوقرارات مجلس 
 للمؤسسة، وفي هذا الصدد:
 التنظيم العام للمؤسسة وطريقة العمل. الإدارةيطور ويقترح على مجلس  
 لديه سلطة رسمية على جميع موظفي المؤسسة. 
 لية.الرقابة الداخ وإجراءاتانين واللوائح والق إطارفي  والاتفاقياتالعقود  بإبراميقوم  
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 052
 
ابات بما في ذلك الحس الائتمانية المصرفيةفتح وتسوية حسابات الصكوك البريدية والمؤسسات  
 حسابات الودائع بالشروط القانونية المعمول بها. أوالجارية، السلفيات 
 التوقيع ومراجعة كل عمليات الصرف من كمبيالات وشيكات .. 
 كفالة وفقا للتشريعات المعمول بها. أويعطي ضمانة  
 وافقة على المشاريع التقنية والشروع في تنفيذها.الم 
 القضاء. أمامالحياة المدنية، حتى  أعمالوهو يمثل المؤسسة في جميع  
 واللوائح الداخلية للمؤسسة. ةللأنظميضمن الامتثال  
 قد يفوض سلطاته جزئيا للمدراء المركزيين. 
 المدير العام يسهر على تجهيز: أنكما 
 الميزانيات العامة. 
 يان الدخل، حسابات النتائج.ب 
 النفقات. الإيراداتالتقرير السنوي وتقرير خاص عن  
 ما يلي:  الإدارةكما يقترح المدير العام على مجلس 
 البرامج العامة للنشاطات المؤسسة. 
 مشروع خطط وبرامج الاستثمار. 
 الميزانيات المتوقعة. 
 المؤسسة.  أنشطةاقتراحات استعمال نتائج الميزانية المالية ومشاريع توسيع  
 رةالإداجلس التنظيمية للمؤسسة والقانون الداخلي يقترحهما المدير العام، يوافق عليهما م الأمور 
 من الرئيس المدير العام. بأمرويعتمدان 
خلية على عن آليتين للرقابة الدا فهما عبارة، مراقبة التسيير، ولتدقيق الداخليلأما بالنسبة  
عرض مستوى مؤسسة فرتيال، وباعتبارهما قوام دراستنا فسيتم التطرق لتفصيلهما من خلال الت
 للمطلب الثاني من هذا الفصل.
سم حيث تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية تتمثل في ق قسم التجارة، الماركيتينغ والمبيعات: 
إلى قسم هذا السعى لاقات  الزبائن، قسم التسوية المالية، ويالتوزيع، قسم الماركيتينغ، قسم ع
عات، صياغة مجموعة من الاستراتيجيات التي تُساعد على تطوير النّشاطات الخاّصة في الَمبي
ح ٍحقيق أرباوتنفيذ خطة البيع المدروسة من أجل دعم قّوة المبيعات في الّشركة، وُمساعدتها على ت
ه، من والتي تُرّكز على تطبيق كّل ما يتعلّق بتقنيات البيع وطرق ،المواد المخصبة ضمن مجال
غ في يتينذلك مما يتعلق بسياسة المبيعات والمارك إلىسياسة ولاء الزبائن وخدمات التوزيع وما 
 التي تحدد اهاّصةً في قطاع نشاط المؤسسة؛ لأنالَمبيعات أهميّةً خ ءلاإيي إلى دؤيالمؤسسة، مما 
 .حقّقة، فكلّما زادت المبيعات أدّت إلى زيادة الأرباحالممقدار الأرباح 
ة في مؤسسة فرتيال، والتي تعتبر وظيفة التموين ِمن الوظائف المهم قسم التموين والمشتريات: 
تساهُم في تحديِد الحاجات الأساسية التي يجُب استيرادها، وتوفيرها دائما،ً مثل: المواد الإنتاجيّة، 
ة التي تُحدّدُ الحصَص اللازمة لكل عملية ئل المساندة للدراساِت الاقتصاديوتعد أيضا ً من الوسا
، وتشمُل كافة المستلزماِت الأوليّة التي تتطابُق مع المواصفات المحددة، والمتفق عليها من إنتاج
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تعد الوظيفةُ الإدارية التي تحرُص على تطبيِق الاستراتيجيات التي  أنهاأجل البدء بالتنفيذ، كما 
ساهُم في تَجنِب ُحدوث أي نقٍص بالمتطلبات الأساسية ، وغيرها من الموادّ التموينيّة التي تساعد ُتُ 
كما تعمُل على تنسيِق تزويِد أقسام المؤسسات بحاجاتها الأوليّة. وتساهم في دعِم .في دعِم إنتاجها
الموردين  ُخطط دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالُمشروع المشتريات، ودراسة نوعية
والعلاقات معهم. كما تحرُص على التأكِد ِمن جودةِ المواد، والُمشتريات المطلوبة قبل البدء 
على تنميِة المشروعات الاستثمارّية  كما تساعد من خلال تطوِرها الُمستمر .باستخدامها فعليا ً 
 بالإضافةجِ في المخازن. الحديثة. المحافظةُ على توفيِر الكميِة الُمناسبة للمواِد الُمخصصة للإنتا
مساندة ُوظيفة الرقابة على المخزوِن في المؤسسة. والحرُص على توفيِر أفضل أسعار الشراء  إلى
 : إلىوتنقسم  .للمواِد التموينيّة.و المشاركة ُفي الُمفاوضاِت مع ُموردي المواد التموينية للمؤسسة
 د أكانت موانية الُمطلوبة سواء ًالمواد التمويهو القسُم الذي يهتُم بشراِء كافة قسم المشتريات:  
 إنتاجية، أو تُستخدُم في الوظائف المكتبيّة، والإدارية، أو في الأعمال الميدانيّة.
الحصول  يتأكدُ ِمنهو القسُم الذي يُتابُع عملية الشراء منذُ بدايتها حتى نهايتها، وقِسُم المتابعة:  
 نتاج. زويدها للمخازن، أو لاستخدامها مباشرة ًفي الإعلى كافِة المواد المطلوبة ِمن أجل ت
لوبة لمهام المطاهو القسُم الذي يتأكدُ ِمن نجاح كافة أقساِم وظيفة التموين بتحقيِق قسم المراجعة:  




، المعالجة البرمجيات من ناحيةووالاتصالات  بالإعلامكل ما يتعلق قسم الإعلام الآلي والبرمجة:  
 ، والصيانة.التثبيت
لأهداف المؤسسة، وا أقساميعمل هذا القسم على تحديد واقع كل قسم من  قسم التخطيط والتطوير: 
اط قوة الاعتبار نقويأخذ في التي تسعى إلى تحقيقها، والوسائل التي ستستخدمها تلك الأهداف، 
في برنامج  المؤسسة أهدافوضع ، وي تحيط بهاوضعف جهة العمل، والفرص والمخاطر الت
ذه ، ورسم صورة واضحة للمستقبل وتحديد الخطوات الفاعلة للوصول إلى هعملي قابل للتنفيذ
 الصورة.
ة الجزئية والمراقبالأمور الإدارية تتكفل بتنظيم  التقنية للمركبين الصناعيين: الإدارة العامة 
 .على حد سواء والمباشرة لمركبي عنابة وارزي
ات الطابع ذوالوقائع الاقتصادية  الأحداثتتكفل هذه الوظيفة بتسجيل كل قسم المحاسبة والمالية:  
متابعة الخزينة والتغييرات  وأيضاالمحاسبي والاعتراف بها مفصلة في واقع الفواتير، 
ختلافها با والتأميناتالاهتمام بتفاصيل الضرائب والجباية والرسوم  إلى بالإضافةوالتوظيفات، 
قيام ال إلى بالإضافةالميزانية المحاسبية والجبائية،  إعدادمادية، معنوية، مالية)  أصول(
 بالتصريحات الجبائية وشبه الجبائية.
المهام ويعمل هذا القسم على التنسيق بين كل الوظائف قسم السلامة الأمنية والحماية الصحية:  
 والوقاية والتدخل. بالأمنلما هم مرتبط  الأولية
كل  إتباعوالسلامة للموظفين، وكذلك الحرص على  الأمنيسهر على ضمان  الداخلي، الأمن 
التفتيش  ةوأجهزالداخلي، والرقابة من خلال نقاط المراقبة  الأمنيداخل المؤسسة للنظام  الأفراد
 .الأمنية والأجهزة
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ير ، فهي تعمل على توفير كل معايالأمنالوظائف التي تخص  أهموتعتبر من  الوقائي، الأمن 
 والوقائية والوقاية من كل الحوادث المحتمل وقوعها قدر المستطاع. الأمنيةالسلامة 
تتشكل حادث مهما كان نوعه و أوطارئ  أيقع وتعمل هذه الوظيفة على التدخل في حالة  التدخل، 
 الصناعي). الأمن أوالداخلي،  الأمنمن (المطافئ، رجال 
 ية للمؤسسةقسم الموارد البشرية يقوم بتسيير كل ما يتعلق بالموارد البشرد البشرية: قسم الموار 
 من خلال الوظائف المتوفرة في هذا القسم، والتي تشتمل على:
عائلية، وظيفتها توظيف العمال وترقيتهم ومتابعة الأجور والرواتب، المنح ال الموظفين، إدارة 
 العطل المرضية، التقاعد ..الخ
 العلاقة بين المؤسسة والعمال المتقاعدين العلاقات الخارجية. علاقات العمل، 
لك بطلب متابعة وتسيير وتنظيم مختلف الدورات التكوينية للعمال وذ التكوين والخدمات العامة، 
جات اتيتم برمجة برنامج تكويني حسب اح، الصيانة، الوقاية..) حيث يالأمنمن الجهة المعنية (
 ية والمدة التي تطلبها.الجهة المعن
سداسي حسب نوع  الأحيانوفي بعض  إجبارييقوم بفحص العمال فحص سنوي  طب العمال، 
 .الأمراضمتخصصين في مختلف  أطباءالوظيفة التي يشغلها العامل، وتتوفر على 
عتمد على جميع تيقوم هذا القسم بالمهام الإدارية التي  قسم الإجراءات القانونية والعلاقات العامة: 
مع  المحافظة وتعزيز الفهم والثقة بين المتعاملين إلىسعى يكما ، المتاحة الاتصالأشكال 
على  ، وتساعد الإدارة على أن تظلالقانونية المؤسسة، وتشمل كذلك إدارة المشاكل والقضايا
ت المؤسسة اهتماماوالتفاعل الايجابي مع الأحداث ومسايرة ، معرفة بالرأي العامة والاستجابة لها
 مؤسسة.والقوانين السائدة والتي تنظم الحياة العامة لل الأنظمةيتعارض مع  ورغباتها بما لا
 الموارد البشرية لمؤسسة فرتيال: الفرع الثالث: 
ة مؤهلة على قوة عامل 6102مؤسسة فرتيال حسب إحصائيات إدارة الموارد البشرية لنهاية سنة تتركز    
ضافة إلى ، موزعة على اثنين من القطبين الصناعيين للمؤسسة بارزيو وعنابة بالإعاملةيد  00071 تبلغ
طوير طاقم الإدارة العامة، حيث تعمل مؤسسة فرتيال باستمرار على تحسين ظروف العمل والسلامة وت
ز لحوافدة ل، وقد نفدت المؤسسة نظام للحوافز والمرتبات يستفيد فيه العمال بزياأداء مواردها البشرية
لى الإضافة إوالأجور بصورة منتظمة وفقا لأحكام العقد المبرم مع الشركاء ممثلي الشركة الاجتماعيين، ب
أجور  ذلك فان فرتيال تقدم للعمال جهاز تعويضي كفء يتألف من عشرين قسط أو علاوة، وبالتالي فان
 . 0102إلى  6002لفترة  %17عمال فرتيال زادت بنسبة 
عض وعلاوة على ذلك فان فرتيال تعمل على تنفيذ سياسة اجتماعية تقوم على التضامن وإدارة ب   
فة م، بالإضاالصعوبات العملية وحتى الشخصية التي تواجه موظفيها أو عائلاتهم. وتكون عائقا أمام راحته
 ر المحيطة،  إلى الرعاية الصحية والسلامة الأمن، وتوفير أدوات وأسس الوقاية من كل المخاط
ل فإستراتيجية الشركة فيما يتعلق بالموارد البشرية أن تكون المؤسسة بجانب عمالها وتحتوي ك
 اهتماماتهم. 
بالإضافة إلى ذلك، فرتيال تنظم باستمرار برامج التدريب لموظفيها، من خلال الدورات التدريبية    
م لمهاراتهم، وإدراكا من المؤسسة لأهمية المنظمة سواء في الجزائر أو الخارج لرفع المستوى الدائ
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مليار لتدريب  2.1استثمارا أكثر من  5002التدريب في تنميتها وتطورها الشامل، كرست منذ سنة 
 وتربص موظفيها سواء على مستوى مصنع عنابة أو ارزيو، وكذلك على مستوى الإدارة العامة. 
لا على كل موظف من موظفيها بد "الشريك"مى وتجدر الإشارة أن المؤسسة مؤخرا تبنت إطلاق مس   
مل على من اسم موظف، وذلك لتحسيس موظفيها بالأهمية البالغة التي يشغلونها في قيام مؤسستهم والع
 تحفيزهم ودفعهم لبدل كل طاقاتهم لاستمرار مقومات مؤسستهم. 
 .المطلب الثاني: وصف طبيعة مسار متغيرات الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيال
ومراقبة  بعد القيام بالتعريف بمؤسسة فرتيال ومقوماتها، سنقوم بدراسة تفصيلية للتدقيق الداخلي   
ما في من خلال تقديمها وفق موقعها في الهيكل التنظيمي، ثم شرح آلية ومسار عمل كل منه التسيير،
ؤسسة مالمؤسسة، وننتهي إلى تقييم مستوى عمل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى 
سة فرتيال، إضافة إلى التعرف على مدى احترام مبادئ حوكمة الشركات والعمل بها على مستوى مؤس
 بهش المقابلات محتوى حليلمتغيرات الدراسة بالاعتماد على ت على التعرف من فرتيال، حيث تمكنا
 المبدئي انالاستبيكذا و التربص الميداني مع قسمي مراقبة التسيير التدقيق الداخلي، مرحلة في منظمةال




 التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة فرتيال.مسار هيكلة والفرع الأول: 
اضافة الى  واجزائه والية عمله، التدقيق الداخليتقديم تركيبة قسم ستعمد الى من خلال عرض هذا الفرع 
ؤسسة ممستوى  لىع التدقيق الداخليالهيكل التنظيمي لقسم  توضيح الارتباط الهرمي له من خلال دراسة
 أدوات وآليات العمل.بالإضافة الى  فرتيال،
رتيال فالتدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة  :التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة فرتيال تقديم: أولا
وعمليا فهي  كما لاحظنا في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، هو عبارة عن خلية تابعة للإدارة العامة مباشرة 
ل تقنيات هدفها هو المراقبة والتقييم باستعماحيث تشارك في كل انعقاداته،  الإدارةمجلس  إلىتابعة 
كد بية والتأومعايير التدقيق لأعمال مصالح المؤسسة بهدف التسيير الأحسن، مراقبة طرق المعالجة المحاس
ال من رتيقسم التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة ف ويتألف من احترام قواعد المحاسبة المعمول بها.
سيين، مدققين داخليين رئي إلى بالإضافةمدير قسم التدقيق الداخلي  أشخاص) 60فريق عمل يضم ستة (
 مدققين داخليين فرعيين. وثلاثة
 وتتلخص مهام قسم التدقيق الداخلي في:
 السهر على حسن تنظيم المؤسسة وسير نشاطها. -
 سسة.وضع تقارير شهرية وسنوية تترجم طبيعة العمليات بالمؤ -
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 الوقوف على تقدم أعمال المؤسسة بانتظام. -
 متابعة ملائمة وموثوقية كل القرارات والإجراءات المتخذة. -
 مول بها.عجمع المعلومات المتعلقة بكل نشاط ومراقبتها وفق معايير التدقيق الم -















 قسم التدقيق الداخلي لمؤسسة فرتيال. المصدر:
املة بإدارة شالداخلي التدقيق  رئيس قسميقوم : rotcerid tiduAالتدقيق الداخلي:   قسم رئيس  -1
 ى على أساستحديد الأهداف السنوية لدائرة التدقيق الداخلي والتي تبنوواسعة النطاق للتدقيق الداخلي 
لتقارير لها ا أهداف وغايات عملية التدقيق بناءا على خطط وسياسات الشركة وتحديد الجهات التي توزع
ا وتقديم كما تكون لديه حرية الإطلاع الكاملة على جميع العمليات داخل المنشأة وسجلاتها وممتلكاته
 التقارير مباشرة للجنة التدقيق المستقلة.
 لالمدقق الداخلي الرئيسي الأو يعتبر :reganaM tiduA:   المدقق الداخلي الرئيسي الاول -2
 باشرة إلىعن تنسيق خطط التدقيق والموافقة على أوراق العمل النهائية، ويقوم برفع تقاريره م مسئولا
 .رئيس قسم التدقيق الداخلي
 رئيس قسم التدقيق الداخلي
 أول داخلي رئيسيمدقق 
 داخلي رئيسي مساعدمدقق 
 ثلاثة مدققين داخلين مساعدين
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يعتبر مسؤولا عن عمليات التدقيق  :rotiduA roineS:   المساعد الرئيسيالداخلي المدقق  -3
لا ا يكون مسئوتحت إشراف رئيس التدقيق كم ، ...الخ،الإستراتيجيةالمالية، التشغيلية،  بأنواعهاالجارية 
لتدقيق اعن الإشراف على المدققين المساعدين أثناء عملية التدقيق، والتأكد من إتباع خطوات برامج 
 المعتمدة وإجراء بعض التعديلات على إجراءات التدقيق عند الحاجة.
دون بأداء أعمال ومهام يكلف المدققون المساع :srotiduA roinuJ:   ونالمساعد ونالمدقق -4
ن تجري أالتدقيق التفصيلية تحت إشراف المدقق الرئيس وتوجيهاته حيث يتعين هنا على إدارة المؤسسة 
حاجة إلى التدريب اللازم للمدققين المساعدين خلال السنة أشهر الأولى من تعيينهم كونهم مبتدئين وب
 وم به مؤسسة فرتيال.امتلاك الخبرة في مجال التدقيق الداخلي، وهذا ما تق
مل لجميع برنامج سنوي شا إعداديتم  أدوات واليات التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة فرتيال:ثانيا: 
ت لياذه العمهتنفذ  أنالعمليات التي سوف يتم تدقيقها، والتواريخ التي يجب  أهمعمليات التدقيق، فتتحدد 
 ات اللازمةلمباشرة مهامه واخذ العملي إليهافيها، حيث يتم تحديد المصلحة التي يتسنى للمدقق الرجوع 
ات كتشاف عمليالعامة، في حال ا الإدارةلعملية التدقيق، كما توجد مهام استثنائية يتم تنفيذها تحت طلب 
ت هذه لداخلية سواء كانقابة اوجود انحرافات في نظام الراو  الأخطاءر بعض وظهوقع عليها لبس او 
ها رجة اهميتدالانحرافات كبيرة ام سطحية. وفي كل الاحوال فانه يتم اعداد تقرير حول المهمة مهما كانت 
 عمل قسم التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة فرتيال في ما يلي: آلياتويمكن تلخيص 
 ل المؤسسة أو خارجها.المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات سواء كانت أنشئت داخ 
 الفحص المادي (الوجود الفعلي). 
 صحة الأرصدة من الناحية الحسابية المراجعة (التدقيق) الحسابية. 
 الفحص التحليلي (نظام المقارنات و الربط بين المعلومات). 
 نظام المصادقات. 
 نظام الاستفسار والتتبع. 
 التدقيق الانتقادي. 
 اختبار تطبيق اللوائح. 
 الإجراءات التحليلية. 
 التدقيق الداخلي باستعمال المعالجة الآلية المعلومات. 
 ).ICQاستبيان المراقبة الداخلية ( 
 semèlorP sed esylanA’d te noitalévéR ed elliueFورقة إبراز وتحليل المشاكل  
 .  PARF
 مراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال.مسار هيكلة والفرع الثاني: 
توضيح  لىإ إضافةوالية عمله،  وأجزائهبتقديم تركيبة قسم مراقبة التسيير سنقوم  عرض هذا الفرع ب    
رتيال، فمستوى مؤسسة لى الهيكل التنظيمي لقسم مراقبة التسيير ع الارتباط الهرمي له من خلال دراسة
زى من اخلي والمغمدى التوافق والتشابه البليغ لهيكلة هذا القسم مع قسم التدقيق الد إبرازمحاولين في ذلك 
على  ة التسييراعتماد مؤسسة فرتيال لسياسة التقارب هذه بين تركيبة وارتباط قسم التدقيق الداخلي ومراقب
 .ت العملأدوات وآلياهنا إلا على مستوى النسبي مل الفرق تحيث يش، العامة لها الإدارةمستوى 
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رتيال مراقبة التسيير على مستوى مؤسسة ف على مستوى مؤسسة فرتيال: مراقبة التسييرتقديم : أولا 
ي ، وعمليا فهكما هو مبين في الهيكل التنظيمي للمؤسسة عبارة عن خلية تابعة للإدارة العامة مباشرة هي 
ت ستعمال تقنياهدفها هو المراقبة والتقييم باحيث تشارك في كل انعقاداته،  الإدارةمجلس  إلى أيضاتابعة 
من فريق  على مستوى مؤسسة فرتيال مراقبة التسييرقسم  ويتألف المعمول بها، مراقبة التسييرومعايير 
 ثةوثلارئيسيين،  مراقبي تسيير إلى بالإضافة مراقبة التسييرمدير قسم  أشخاص) 60عمل يضم ستة (
ة في مراقب لديهم الحق أن، كما قبة كل الجوانب التسييرية في المؤسسة، مهمتهم مرافرعيين مراقبي تسيير
وى تتمثل مهمة مراقبة التسيير على مستمراقبة مستمرة، و أيوقت  أيوالمديريات في  الأقسامكل 
لى ذلك، مؤسسة فرتيال في المساعدة على اتخاذ وترشيد القرارات بتوفير مختلف المعلومات المساعدة ع
الفعلي  قييم الأداءتمما يعني أنها المسئولة عن المالية وغير المالية وتحليلها  الأداءبالاعتماد على مؤشرات 
 للمؤسسة مقارنة مع ما تم تقديره.
 وتتلخص نشاطات مراقبة التسيير داخل مؤسسة فرتيال في ما يلي: 
 التتبع اليومي لمختلف العمليات الجارية. 
 ت المقدمة من قبل مختلف الإدارات بالمؤسسة.ن صحة المعلومامالتأكد  
 البحث عن نقاط قوة وضعف العمليات. 
 المساعدة على اتخاذ القرار بتقديم المشورة اللازمة. 
 وضع الخطط الإستراتيجية. 
 مراقبة كل عمليات التسيير. 
 على مستوى المديرية العامة لمؤسسة فرتيال. مراقبة التسييروفي ما يلي توضيح لتركيبة قسم 










 رئيس قسم مراقبة التسيير
 أول مراقب تسيير رئيسي
 مراقب تسيير رئيسي مساعد
 ثلاثة مراقبي تسيير مساعدين
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 قسم مراقبة التسيير لمؤسسة فرتيال. المصدر:
يقوم رئيس قسم مراقبة : rotcerid lortnoc tnemeganaM: قسم مراقبة التسييررئيس  -1
تسيير مراقبة اللبالإدارة الشاملة وواسعة النطاق  بالتوازي مع رئيس قسم التدقيق الداخلي التسيير هو كذلك
ا على خطط أساس أهداف وغايات عملية رقابة التسيير بناءوتحديد الأهداف السنوية لها والتي تبنى على 
يع لة على جموسياسات الشركة وتحديد الجهات التي توزع لها التقارير كما تكون لديه حرية الإطلاع الكام
و الحال قلة كما هالعمليات داخل المنشأة وسجلاتها وممتلكاتها وتقديم التقارير مباشرة للجنة التدقيق المست
 للتدقيق الداخلي. بالنسبة
 مراقب التسيير يعتبرو :reganaM lortnoc tnemeganaMالرئيسي الأول:    مراقب التسيير -2
م ائية، ويقومسئولا عن تنسيق خطط قسم مراقبة التسيير والموافقة على أوراق العمل النه الرئيسي الأول
 برفع تقاريره مباشرة إلى رئيس قسم مراقبة التسيير.
مراقب وهنا أيضا يعتبر  :lortnoc reganam roineS:   المساعد الرئيسيمراقب التسيير  -3
تشغيلية، الجارية بأنواعها المالية، ال مراقبة التسييرعن عمليات مسئولا التسيير الرئيسي المساعد 
لى كما يكون مسئولا عن الإشراف ع قسم مراقبة التسييرالإستراتيجية، ...الخ، تحت إشراف رئيس 
راء معتمدة وإجال الرقابة، والتأكد من إتباع خطوات برامج الرقابةالمساعدين أثناء عملية  مراقبي التسيير
 عند الحاجة. مراقبة التسييربعض التعديلات على إجراءات 
المساعدون  التسييرمراقبي يكلف  :lortnoc reganam roinuJ:   ونالمساعد مراقبي التسيير -4
هنا و، هاتهالرئيس وتوجي مراقب التسييرالتفصيلية تحت إشراف  مراقبة التسييربأداء أعمال ومهام ايضا 
ل السنة المساعدين خلا لمراقبي التسييريتعين هنا على إدارة المؤسسة أن تجري التدريب اللازم  أيضا
قوم ت، وهذا ما مراقبة التسييرتلاك الخبرة في مجال أشهر الأولى من تعيينهم كونهم مبتدئين وبحاجة إلى ام
 به مؤسسة فرتيال.
راقبة مبالإضافة إلى اعتماد قسم   مراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال: لياتآوأدوات ثانيا: 
ة في: والمتمثل التسيير على نظام التسيير المدمج، إلا أنها تستمر باستعمال أدوات مراقبة التسيير الأخرى
 لوحة القيادة والموازنات التقديرية، من خلال تقدير الانحرافات وتحليلها. 
 سيير بمؤسسةالتي يعتمد عليها قسم مراقبة التتعد لوحة القيادة من بين أهم الأدوات لوحة القيادة:  -1
، فرتيال في عملية الرقابة على الأنشطة والمجال التسييري من خلال إعطاء نظرة شاملة، دقيقة
 ومختصرة عن وضعية المؤسسة.  
 ين: الأولىتشتمل آلية عمل الموازنات التقديرية في مؤسسة فرتيال على مرحلتالموازنات التقديرية:  -2
تحديد بق بتحضير الموازنة والثانية تتعلق بإجراءات مراقبتها، وتسمح عملية مراقبة الموازنة تتعل
 لمنتظرة.االانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تقريب النتائج الحقيقية للتوقعات 
لمؤسسة من خلال وتعمل مراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال على إيجاد نقاط فعالية أداء ا   
التحكم الجيد في استغلال الإمكانيات المتاحة من موارد وطاقات وهذا لتحقيق الأهداف والبرامج المستمدة 
من الإستراتيجية العامة للمؤسسة والتي تعمل مراقبة التسيير على المشاركة في إعدادها، وتسمح 
 ة فرتيال بــ:الموازنات التقديرية ومتابعة تنفيذ البرامج على مستوى مؤسس
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 ممارسة المراقبة المستمرة والمعرفة التامة لجميع عناصر نشاطات المؤسسة. -
ات تحديد وبدقة مصادر الربح أي المراكز المربحة وتحديد أسباب الخسارة من خلال إجراء -
 قياس الانحرافات وتحليلها.
 ضمان تنفيذ البرامج والأهداف الجزئية للإستراتيجية العامة. -
   سب.الوضعيات المتعلقة بالجانب المالي ومؤشرات الأداء الضرورية في الوقت المناتحديد  -
ا مسار عمليهم كما لاحظنا فان هناك قاعدة تشابه بليغ بين تركيبة التدقيق الداخلي ومراقبة التسييرو    
لذي اشيء على مستوى مؤسسة فرتيال، وهي بنية مدروسة على اسس حديثة وعالمية للرقابة الداخلية ال
وى ير على مستتتمثل المهمة الرئيسية للتدقيق الداخلي ومراقبة التسينوه به المدير العام للمؤسسة، حيث 
هم ير نشاطاتمؤسسة فرتيال في مساعدة المسئولين العمليين والإدارة العامة على التحكم بشكل جيد في تسي
دة، عمل بغرض تحقيق أهداف كمية ومحدالعمليات القائمة وخطط ال صيرورةوتحقيق أهدافهم من خلال 
نحرافات كما يقوم كل من المدقق الداخلي ومراقب التسيير بالنسبة لمؤسسة فرتيال بمتابعة نتائج الا
  ومساعدة المسئولين على شرح أسبابها ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
 
 
ل وأهمية تكام مستوى مؤسسة فرتيالت على مدى الالتزام بحوكمة الشركاالفرع الثالث: 
  .التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيلها
يال ت على مستوى مؤسسة فرتمدى الالتزام بحوكمة الشركاسيتم من خلال تقديم هذا الفرع تحديد   
شغلها يانة التي داخلي ومراقبة التسيير في تفعيل احترام مبادئ الحوكمة بفضل المكوأهمية تكامل التدقيق ال
 الداخلية كلاهما على مستوى الارتباط الهرمي للمؤسسة، على غرار مكانتهما القاعدية في نظام الرقابة
حوكمة لالى جملة الايجابيات الاخرى التي يشتمل عليهما كلاهما في تحقيق وتفعيل ا إضافةللمؤسسة، 
  .مةعيم الحوكبصفة انفرادية، وتوضيح اهميتها بصفة تكاملية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تد
  :حوكمة الشراكة في مؤسسة فرتيال أولا: تحديات
كان للحقبة التي مرت بها الجزائر بسبب ارتفاع المديونية أثرها البالغ على جل القطاعات الاقتصادية    
القطاع الزراعي أين حتم على الدولة انتهاج سياسة إعادة الهيكلة لمعظم المؤسسات، وبعد  بما في ذلك
، الذي يخول إلى المؤسسات الأجنبية المساهمة في رأس مال 5991صدور قانون الخوصصة لسنة 
، قامت الدولة بتقديم عرض للمؤسسات 7991المؤسسات العمومية الجزائرية، وتسريح العمال سنة 
 RALLIVية من اجل المشاركة في رأس مال مؤسسة فرتيال أين تقدم المجمع الاسباني فيلار مير الأجنب
بقبول إبرام اتفاقية الشراكة والمفاوضة عليها، ونلخص أهم أسباب   AYREBITREFوفرتيبيريا  RIM
 قيام الشراكة في مؤسسة فرتيال في ما يلي:
 لتغطيتها. مديونية كبيرة دون وجود موارد مالية كافية -1
 مرارية.الحاجة إلى دعم مالي يزيد من قدرة المؤسسة على المواصلة وبالتالي ضمان البقاء والاست -2
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 ثانيا: مقومات وأفاق حوكمة الشراكة بالنسبة للمؤسسة فرتيال:
اد يضم الناحية المالية وأيضا دراسة تقنية لمشروع الشراكة المر أفرزت مفاوضات الشراكة عرضا
 الاستثمار فيه، من بين المقومات التي اشتملتها:
 من ناحية أهداف التسيير الشاملة: -أ
 ر.مليار دولا 5.76تنظيم برنامج للصيانة خلال الثلاثة سنوات الأولى بعد إمضاء الاتفاقية، بما قيمته  -1
 الشركة على المدى القصير.تسديد ديون  -2
 إدارة المؤسسة من حق المؤسسة الاسبانية مع وجود نواب جزائريين في مجلس الإدارة. -3
 التكوين والتدريب الدائمين للعمال. -4
 رفع أجور العمال والمستخدمين وجعل اهتماماتهم من أولى اهتمامات الشركة. -5
 لمصنع ارزيو. تشكيل إدارة فرعية محاسبية ورقابية جزئيا -6
 زرع أنظمة محاسبية، مالية، إدارية، تكنولوجية ورقابية عالية الفعالية والأداء. -7
 ومن ناحية تقاسم الأرباح ، جاء في بنود الاتفاق ما يلي:
ق نسبة في العام تكون الأرباح موزعة وف $091إذا كانت قيمة الطن الواحد من الامونياك اقل من  -1
 مال.المساهمة في رأس ال
للطرف الجزائري  %55توزع الأرباح وفق نسبة  $032إذا تعدى سعر الطن الواحد من الامونياك  -2
 1للطرف الأجنبي. %54مقابل 
 
  من ناحية الأهداف الاقتصادية: -ب
 تسعى المؤسسة لتحقيق اكبر قدر من الأرباح لضمان بقائها واستمراريتها. -1
 المادية، والوسائل الإنتاجية والمالية التي بحوزتها.الإمكانيات  استمرار وتسيير -2
                                                             
 من الوثائق الداخلية للمؤسسة.   1
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تلبية حاجات الوطن خاصة في قطاع الزراعة وتوفير مختلف الأسمدة الخصبة وكذلك دعم  -3
  .الاستصلاح الزراعي
  .ازدهار صناعة المواد الفوسفاتية والازوتية -4
 لي.محالعمل على القضاء على التبعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لل -5
جودة بإنشاء شراكة وذلك بهدف تحسين الوضع المالي للمؤسسة وإدخال تكنولوجيا جديدة تسمح لها  -6
 إنتاجها أو حتى إضافة خطوط جديدة للتوزيع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
 من ناحية الأهداف الاجتماعية: -ت
 .مومكافئاته هم وزيادة إنتاجيتهمتهدف المؤسسة إلى تكوين العمال، تدريبهم وهذا من اجل تحسين كفاءت -1
 توفير فرص عمل وامتصاص البطالة في كل نقاط تواجد المؤسسة. -2
لأفكار اونظرا لسيطرة فكرة الاقتصاد الحر على الأسواق العالمية انتهجت مؤسسة فرتيال مسايرة هذه 
 وذلك بتبني تخطيط بعيد المدى لآفاقها المستقبلية المتمثلة في:
 لمية وذلكدية عالية: تسعى مؤسسة فرتيال لضمان مردودية عالية تضمن لها المنافسة العاتحقيق مردو -1
 بالقيام باستثمارات واسعة مع تقليص التكاليف.
  .حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين -2
 .تحسين جودة المنتوج حتى يرقى إلى المنافسة العالمية -3
 العمل في إطار مجموعة. -4
 الالتزام بالنزاهة والصدق والأخلاق في جميع جوانب العمل. -5
 تحقيق ولاء الزبائن. -6
 تحقيق رضا الزبائن، الموردين، المساهمين، وجميع الأطراف الفاعلة. -7
 الالتزام بالجودة والسلامة واحترام البيئة. -8
 الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. -9
النسبة بوصول إلى امتلاك علامة تجارية كما هو الحال للإخراج العلامة التجارية: تسعى فرتيال  -01
ستحواذ لبعض المؤسسات العالمية التي تمتلك علامة خاصة بالأسمدة الزراعية والمواد المخصبة لان لا
 .عدد اكبر من العملاء في الأسواق الخارجية
 : LADIMSAاسميدال مؤسسة بالنسبة ل حوكمة الشراكة : مقومات وأفاقلثاثا
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ع ديون تحسين الوضعية المالية للمؤسسة من خلال المساهمة المالية للشريك الأجنبي وبالتالي دف -1
 الشركة وزيادة رأس مالها.
 الرفع من كفاءة وسائل الإنتاج. -2
 الدخول إلى أسواق جديدة متطورة. -3
 ة.ضمنها نظام التسيير والأنظمة الرقابية والمحاسبيتطوير الأنظمة الداخلية للمؤسسة ومن  -4




 :للمجمع الاسباني: مقومات وأفاق حوكمة الشراكة بالنسبة رابعا
 تحقيق الأرباح. -1
 ي.الاستثمار الأجنبالاستفادة من التسهيلات المالية والجبائية التي أقرتها الدولة لجلب  -2
 الاستفادة من اقتصاديات التكلفة. -3
 في تطبيق الحوكمة على مستوى مؤسسةومراقبة التسيير التدقيق الداخلي تكامل مساهمة رابعا: 
 فرتيال:
ت بعضهم الذين لا تختلف صلاحياتهم عن صلاحياكل من المدققين الداخليين ومراقبي التسيير يقوم     
داف عن وضع الأهداف العامة والأه المسئولينبتقديم المساعدة للمديرين  فرتيالفي مؤسسة البعض 
قة علومات دقيمبتحديد ما إذا كانت الافتراضات الأساسية ملائمة، وما إذا تم استخدام والخاصة والأنظمة، 
 هميةأ تتجسدث . حيوملائمة، وما إذا تم إدخال على العمليات التشغيلية أو البرامج إجراءات رقابية مناسبة
 ؤسسةم مستوى على الشركات حوكمة تدعيم في التسيير ومراقبة الداخلي التدقيق بين الرقابي التكامل
 ثحي اتها،ذ الإدارة وعلى للإدارة الرقابي الأداء تحسين ضرورة نحو المتزايد الاتجاه خلال من فرتيال
 هو ذلك من الغرض وأن فرتيال، مؤسسة في الأداء جودة تقييم في مهما دورا الرقابي التكامل هذا يلعب
 رامجالب وأهداف التشغيلية الأهداف تحقق ومدى تحقيقها، تم قد المؤسسة أهداف كانت إذا ما تحديد
 ن:م التحقق في التكاملي الرقابي دورهما ويتضمن ككل. المؤسسة أهداف مع اتفاقها ومدى الموضوعة
 يلي: ما إلى بالنسبة  :الأداء جودة  -1
 هذه وتبويب وقياس لتحديد المستخدمة والوسائل والتشغيلية المالية البيانات واكتمال صحة فحص
 أجل من معلومات توفر باعتبارها المعلومات أنظمة فحص عليهم يجب كما عنها، والتقرير المعلومات
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 الداخلي المدقق نم كل على يجب المجال هذا وفي الخارجية. بالمتطلبات والتقيد والرقابة القرارات اتخاذ
 تحديد: التسيير ومراقب
 يف عليها ويعتمد دقيقة، معلومات على تحتوي والتشغيلية المالية والتقارير السجلات كانت إذا ما 
 ومفيدة. وكاملة المناسب، الوقت
 والتقارير. السجلات على الرقابية الأنشطة وفعالية كفاية مدى 
 والقوانين والإجراءات والخطط بالسياسات الالتزام لضمان الموضوعة الأنظمة فحص 
 سسةالمؤ انتك إذا ما يحددوا وأن والتقارير، الأعمال على مهم تأثير لها يكون قد التي والتعليمات
 بذلك. التزمت قد
 ييرمعا وضع على مسؤولة الإدارة تكون حيث للمؤسسة، المتاحة الموارد استخدام كفاءة تقييم 
 وبشكل ةمكتوب وتكون المختلفة، الأنشطة في للموارد الكفء قتصاديالا الاستخدام لقياس للتشغيل
 إذا ما تحديد عن مسئولين التسيير ومراقب الداخلي المدقق من كل ويكون إليها. للرجوع رسمي
 كانت:
 الكفء. الاقتصادي الاستخدام لقياس وضعت تشغيل معايير هناك 
 بها. الالتزام ويتم مفهومة التشغيل معايير 
 جراءاتالإ لاتخاذ المسئولين إلى وإبلاغها وتحليلها تحديدها يتم تشغيل معايير عن افاتالإنحر 
 اتخاذها. تم قد التصحيحية الخطوات وان التصحيحية.
 ةوالخاص ةالعام الأهداف مع تتسق النتائج كانت إذا ما لتحديد والبرامج التشغيلية العمليات فحص 
 تحديدب يقومون كما لها. مخطط هو كما تنفيذها يتم رامجوالب العمليات كانت إذا وما الموضوعة،
 لإلتزاما ومدى ككل المؤسسة أهداف مع تتماشى التشغيلية بالعمليات الخاصة الأهداف كانت إذا ما
 بذلك.
 لعامةا الأهداف كانت إذا ما لتحديد العليا الإدارة وضعتها معايير هناك كانت إذا ما تحديد 
 يف أما ييم،التق في استخدامها عليهم يجب فإنه كافية، اعتبارها حالة وفي تحقيقها. تم قد والخاصة
 معايير صياغة في الإدارة مساعدة الداخليين للمدققين يمكن فإنه كافية، معايير وجود عدم حالة
 وملائمة. كافية
 يهاعل ةوالسيطر وتقييمها تحديدها تم قد المرضي الأداء تعوق التي العوامل كانت إذا ما تحديد 
 ملائمة. بطريقة
 وأنها وضعها تم قد عنها والتقرير الأهداف تحقيق لقياس الرقابية الأنشطة كانت إذا ما تحديد 
 كافية.
 بالنسبة إلى ما يلي: كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية:  -2
 مؤسسةال بحوكمة المتعلقة المخاطر لمواجهة المطبقة الداخلية الرقابة أنظمة وفعالية ملائمة 
 التالية: الجوانب التقييم ويشمل المنظمة، في المعلومات وأنظمة والعمليات
 .للمنظمة الإستراتيجية الأهداف تحقيق 
 .والتشغيلية المالية المعلومات ونزاهة موثوقية 
 .والبرامج العمليات وفاعلية فعالية 
 .الأصول حماية 
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 والعقود. القواعد والأنظمة، القوانين، احترام 
 عارفهمم باستخدام يقومون الداخلي والمدقق التسيير مراقب من كل فإن الاستشارة، خدمات في أما 
 .ظمةالمن في الرقابة عمليات يقيّمون عندما الاستشارة مهام خلال المكتسبة الرقابة بأنظمة
 ما يلي: إلىبالنسبة  ر:إدارة المخاط -3
 وىمست على المخاطر إدارة في التسيير ومراقبة الداخلي للتدقيق التكاملي دورال يكمنحيث  
 في والمساعدة وتقييمها المخاطر على التعرف في ؤسسةالم مساعدة خلال من فرتيال مؤسسة
 .ومراقبتها المخاطر إدارة أنظمة تحسين
 تقديمب وذلك المخاطر، لإدارة العامة السياسة رسم في العليا والإدارة الإدارة مجلس مساعدة 
 .واقتراحات استشارية خدمات
 .رالمخاط لإدارة العامة السياسة في الواردة والإجراءات بالأنظمة التقيد مدى من التحقق 
 كل مستوى على المتبعة القياس وأنظمة المخاطر على التعرف أنظمة وفعالية كفاية مدى تقييم 
 .بالمؤسسة والعمليات ةالأنشط
 المخاطر في للتحكم الموضوعة الرقابة وإجراءات الداخلي الضبط أنظمة وفعالية كفاية مدى تقييم 
 .قياسها وصحة عليها المتعرف
 المخاطر لإدارة العام الإطار تطبيق حول المخاطر مدير طرف من من المعدّة التقارير تقييم 
 .المتخذة التصحيحية راءاتوالإج بمعالجتها والبت الإبلاغ وسرعة
 المخاطر. إدارة وفعالية كفاءة لتقييم الإدارة مجلس إلى تقارير رفع 
 وإدارة لتسييرا ومراقبة الداخلي التدقيق رقابة تكامل بين الوطيدة العلاقة لنا تتضح سبق، ما خلال ومن   
 كأحد يرالتسي ومراقبة الداخلي التدقيق من كل عتبري الحديث التسيير إطار يفف المؤسسة، في المخاطر
 المؤسسة بحوكمة المتعلقة المخاطر وتقييم المخاطر، إدارة وكفاءة فعالية من للرفع الرئيسية الأدوات
 المعلومات. وأنظمة بالعمليات المتعلقة تلك إلى إضافة
المطلب الثالث: عرض ترابط متغيرات الدراسة وزوايا تفاعلها على مستوى مؤسسة 
 تيال.فر
ط الارتبا ير فيالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيعليها التكامل الرقابي بين  يعتمدالتي  الأسس أهم تتركز  
يزيد من  لكلا القسمين مع أعلى مستوى إداري في المؤسسة، أي بالإدارة العامة وبالتوازي مماالهرمي 
قابية شغيلية والرالعديد من الايجابيات التويسمح بإيجاد نقاط توافق عدة تشتمل على الرقابية  ااستقلاليتهم
ل التي تسمح بتفعيل وتدعيم حوكمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال، وهو ما سيتم تفصيله خلا
عرض هذا المطلب، إضافة إلى نمذجة وتلخيص ذلك بصورة هيكلية نموذجية تسمح بتقريب النظرة 
لتكامل لها هذا اذا التكامل بالنسبة لمؤسسة فرتيال، وبالتالي التعريف بالأهمية البالغة التي يشغلأهمية ه
 فرتيال. لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسةبالنسبة 
لى دراسة طبيعة الارتباط الهرمي لقسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير عالفرع الأول: 
 مستوى مؤسسة فرتيال.
من حيث الارتباط  الأمثل، النمط يمثلمن التنظيم الهرمي لمؤسسة فرتيال  الأعلىالهيكل  أننلاحظ   
 هيأة نمثلاي امنجده بحيثالهرمي لكل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالهياكل العليا للمؤسسة، 
 لا أي التسيير ةباستقلالي انيمتاز لكذ إلى إضافة المؤسسة، إستراتيجية في كبير بشكل تشارك استشارية
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 .ؤسسة فرتيالقسم إدارة الموارد البشرية بالمديرية العامة لممن إعداد الباحثة بالاعتماد على  المصدر:
 مباشر رتباطا انمرتبطوالتدقيق الداخلي  التسيير مراقبة أنلمؤسسة فرتيال يبين  التنظيمي الهرم إن    
 على لالحصو، والتسيير باستقلاليةكل منهما  متازي، حيث كبرى بأهمية يحظيانو العامة المديرية مع
تا وكما الملائمة وق والإرشادات التوجيهات ميوتقد عالجهامو ناقشهام الفرعية المديريات من معلومات
ناء على بومنه نستنتج انه ومن خلال الارتباط الهرمي الذي انتهجته مؤسسة فرتيال والذي جاء  ونوعا،
 لهما لةالحا هده فياستشارية وتنظيمية حديثة ومتخصصة، فان مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي   أسس
وازي من في خط التمما يجعل قسمي مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي  العامة، لإدارةاب مباشر ارتباط
 فعال حليلوت إرسال إمكانية نلاحظبالتالي و .الناحية التشكيلية والارتباطية على مستوى مؤسسة فرتيال
قسمين ال ينب مدعمال حوار، والالتحكم في الاستقلاليةوالمالية والرقابية، مع وجود  المحاسبة للمعلومات
 علوماتللم واحد مصدر على التركيزهذا الارتباط بحيث يسمح  المجالس الرقابية. أوالعامة  والإدارة
ق ججي المعمالرقابية وهو تكامل رقابة التدقيق الداخلي مراقبة التسيير من خلال التحليل والتفسير الح
  للانحرافات مع ما كان مخطط له سواء كانت هذه الانحرافات ايجابية أو سلبية.
 وى مؤسسةلتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستالفرع الثاني: نقاط الالتقاء والترابط بين ا
 فرتيال كصورة للتكامل وتدعيم حوكمة الشركات. 
 الأداءتأهيل بات واضح أن التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير أصبح يشكل دعم ل   
كلا كفاءة أداء بالنسبة ل أوالسليمة للحوكمة في المؤسسة  الأسسفيما تعلق بتطبيق وممارسة الرقابي سواء 
 لجان التدقيق والمراقبة
 الرئيس المدير العام
 الإدارة العامة
 مراقبة التسيير التدقيق الداخلي
 مجلس الإدارة
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مراقب التسيير على أنهما متنافسان  أوالمدقق الداخلي  إلىينبغي أن ننظر  القسمين على حد سواء، إذ لا
ولتوجيه كلا  الإدارةلخدمة  بترقيتهبالمعايير الكفيلة  الوظيفي ا التكاملطر هذيؤبل ينبغي أن  ،رقابيان
، وفيما يالرقاب الإطارمها آرائهما  بغية الاستفادة من تفعيل كل جوانب تهالتي  الأطرافلخدمة  الطرفين
، نقاط الالتقاء الرقابي على مستوى مؤسسة فرتيال والتي يتشارك فيها كلا الطرفين أهمسنستعرض  يأتي
متغيرات الدراسة على مستوى القدرة البنائية للعلاقة الارتباطية بين إمكانية توضيح معتمدين في ذلك على 
 .مؤسسة فرتيال في المقام الأول
 أظهرتقد و :على مستوى مؤسسة فرتيال البنائية للعلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسةالقدرة  أولا:
 التحسينات إلى يضاأ ؤديت أن يمكن التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بين العلاقة هذه أنالميدانية  تحقيقاتنا
 منلرقابية ا  الضوابط وتحسين ترشيد خلال من ايجابية لسينارجية العمل التكاملي بينهما وآثار التشغيلية
 والمنفعة ئق،الوثا فيما يتعلق بتبادل المعلومات التي تحتويها ذلك عن فضلاالتسيير، و عملية وتحسين جهة
 هامة من أهمها : النوعين يذر على المؤسسة فوائد فتكامللكلا القسمين،  المتبادلة
المكان وتوفير معلومات تفصيلية حقيقية للإدارة تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت  
 .المناسبين
مد في تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة وكذا متانة نظام الرقابة الداخلية المعت 
 .المؤسسة
 .بث الثقة في المعلومات الدالة على الأداء الإداري 
ة إعلام الإدارة عن مواطن الضعف من خلال الآراء حول الأنظمة المعلومات، مسار المعالج 
 .من القضاء على هذه المواطن وإلى غير ذلك، مما يسمح لها
 .تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع، تقارير وملف المراجعة 
 .ستبعاد ازدواجية العملعن طريق التكامل بين النوعين وبا رقابةخفض تكاليف ال 
 ها.، بما يسمح من بسط الرقابة المستمرة للإدارة عليةفحص أعمال الفروع المختلفة للمؤسس 
و ا ،غير مجدية انواع الرقابات التي تعد جميع إزالةب ترشيد رقابة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
 .كفاءةوال الكفاءة في كبيرة مكاسب لتحقيق عام بشكل يسمح والذي ة،مؤسسال هدافغير ملائمة لأ
 سبيل لىعرقابة الداخلية بمنهج كفؤ، ال تنظيم تحقيق الامثلية الرقابية لكلا الطرفين من خلال 
 واردم تتطلب التيالرقابة الآلية عوضا على الرقابة النهائية،  على التركيز خلال من المثال
 . كبيرة
 ن النوعين؛القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بيشمولية الرأي لكل العناصر الواردة في  
 .طمئنان أصحاب المؤسسة عن أموالهما 
بالمعلومات المفحوصة والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعنصر، مما يسمح  زيالضخ المتوا 
قد ة ومويلية كالبنك وقد تكون جبائيقرارات مختلفة، قد تكون ت للأطراف من اتخاذ على ضوءها
 لمؤسسة.با محيطةمن المستثمرون المحتملون، بمعنى كل على حسب موقعه في البيئة ال تكون
 فاءةالك تحسين أجل منالعملية الرقابية  تنظيم إعادة التكامل تتبلور أيضا في عملية تحسين 
 .به المرتبطة الضوابط وتحسين عملية لكل التشغيلية
ستوى مبين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على لعلاقة الارتباطية المصاحبة ل محدداتال ثانيا:
 مؤسسة فرتيال كصورة للتكامل وتدعيم حوكمة الشركات.
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ر بالدرجة ساعدت عملية المقابلة التي تم إجراؤها على مستوى قسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيي  
لى عالتسويق،  المحاسبة والمالية، قسمالأولى وكذا بعض الأقسام التشغيلية كإدارة الموارد البشرية، قسم 
ي يق الداخلتحديد عدة محددات مصاحبة لبناء العلاقة الارتباطية للتكامل الرقابي الذي يجمع بين التدق
ي ثمانية كمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال، حيث تم إجمالها فوومراقبة التسيير كقاعدة لتدعيم ح
 لعلاقة نوضحها فيما يأتي:) ركائز ضرورية لهيكلة وبناء ا80(
على مستوى  في الربط بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لتدعيم الحوكمةأهمية تبادل المعلومات  -1
قيمة على الدور الاستراتيجي للاتصال في خلق ال وأكدتنتائج المقابلة  أفرزتلقد  مؤسسة فرتيال:
م ثلان الدعائكونهما يم التدقيق الداخلي ومراقبة التسييروبالأخص بين قسمي  الأفرادالمضافة بين علاقات 
 طرف تحسين تبادل المعلومات يوفر لكل نوبالتالي فا الأولى لنظام الرقابة الداخلية في مؤسسة فرتيال،
 .من خلال حصوله على المعلومة المناسبة وفي الوقت المناسب عمله أداء
على مستوى  التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لتدعيم الحوكمةفي الربط بين أهمية الثقة المتبادلة  -2
اس سليم تعي جيداً أن إيجاد وإقامة أس مؤسسة فرتيال أنأوضحت نتائج المقابلة أيضا  مؤسسة فرتيال:
 كافة لى عاتقيقع عانه وبين العاملين داخلها،  للتغلب على الحواجز النفسية  للفهم المتبادل أمٌر ضروري
اعر ر هذه المشيفتويعملوا على أيا كانت وظائفهم وأيا كانت مستوياتهم أن بالنظام الرقابي داخلها العاملين 
لتدقيق ين معه، بالتركيز على جهود قسمي االمتعاملو خاصة داخل النظام الرقابي للمؤسسةوالأحاسيس 
رع لز يمكنيث ، حالأولىمن جهة وفيما بينها بالدرجة  للإداراتالداخلي ومراقبة التسيير في ذلك، بالنسبة 
الرقابي  ية النظامموثوقإلى حد كبير في دعم  ساهمالثقة المتبادلة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير أن ت
عها ) لدى الجماهير المتعاملة مؤسسة(أي إظهار الصورة المشرقة للم مؤسسةسمعة الا ذللمؤسسة وك
زمة، الأمر على استفساراتهم وإمدادهم بالتوجيهات والإرشادات اللاالرد من خلال حسن  واكتساب تأييدها
قيق قسمي التد الثقة المتبادلة بينهم المتبادل. وهنا تبدو أهمية االذي سيسهم في خلق جو من الثقة والتف
 .(icerlacorp)  متبادلةالمصالح الوبينهما برامج العلاقات تنظيم  الداخلي ومراقبة التسيير في
ة على في الربط بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لتدعيم الحوكمأهمية التشارك والتناسق  -3
وجود  وعدمالتشارك والتناسق بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  دحيث يع مستوى مؤسسة فرتيال:
ويبقى  ،يسياسة التكامل الرقابتحقيق العائد المطلوب من وراء تطبيق و على نجاح العلاقة صراع كمؤشر
ي المسار رهن بمدى توافر المقومات والمرتكزات اللازمة لها والتي تسمح بتوجيه سياسة التكامل فذلك 
 ة وتواجدهااستمرار المقاربة الرقابية بينهما ودورها في تدعيم الحوكم أنالصحيح والمستهدف مما يعني 
ل الظروف كعلى مدى الاهتمام بهذه المقاربة وتهيئة  الأولىفي صورة متكاملة ومترابطة يعتمد بالدرجة 
كن من لتي تماوالتي من اهمها توافر روح التشارك والتعاون والتنسيق بين عمل كل منهما، ووالشروط 
ؤسسة تكمل بها المتعد كحلقة تس وأنهالهذه المقاربة الرقابية، الحسنة والجد ايجابية  نتائجالالاستفادة من 
 ذتأخوالتي  تلك التي تخدم النظام الرقابي لهاى الصعيد تنمية العلاقات الداخلية لها وخاصة النجاح عل
 تعاون التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بشكل متناسق.وتشارك  بالأساس
في الربط بين التدقيق الداخلي أهمية التوجيهات الثنائية (أو تقريب وجهات النظر ولفت الانتباه)  -4
التكامل بين التدقيق في إطار ديناميكية  التسيير لتدعيم الحوكمة على مستوى مؤسسة فرتيال:ومراقبة 
متبادلة بين التدقيق الداخلي الالمداخل الداخلي ومراقبة التسيير ودورها في تدعيم حوكمة الشركات، فان 
على التشاور بينهما بهدف تقريب وجهات النظر وتقديم التوجيهات  الأولىترتكز بالدرجة  ومراقبة التسيير
معدة  معلومات، من خلال اعتماد تحويل للآخرلفت انتباه كل منهما  إلى بالإضافةالمتبادلة بينهما 
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موثوقية ونوعية  تأكيدبهدف ، للآخرين قسمكلا النظام الرقابة الداخلية من  إطارفي  وإرسالهابالتفصيل 
يق الدوري لمصلحة مراقبة التدق إطارحتى في  أومراقبة التسيير  إلىلداخلي لتدقيق ا، فبالنسبة لالمعلومات
مراقب التسيير لبالنسبة  أما ،الأداء مؤشرات موثوقيةوالبيانات،  موثوقية نضماب، نجدها تتعلق التسيير
للمدقق الداخلي حول: نتائج مؤشرات بمثابة لفت انتباه وامضة  إشارات إرسالعلى  الأخيرفيعمل هذا 
بعين الاعتبار خلال القيام  أخذهاالقياس، معلومات رقمية وكمية حساسة حول نقاط الضعف الواجب 
 إلى بالإضافةتشغيلي،  قسم أوجزئية بالنسبة لكل نشاط  أوتكاليف التسيير "عامة  أيضا، بالمهمات التدقيقية
دراسات الجدوى " تحديد ورقمنة التوصيات في المساعدةو، مؤشرات نوعية: "مالية، كمية، نوعية"
، على غرار التعاون الفعال فيما يتعلق بالتوجيهات المتبادلة والخاصة بالتدقيق "لخاصة بالتوصياتالمالية ا
، العامة للمؤسسة إستراتيجية إعداد مرحلة في الاستراتيجي بالنسبة للتدقيق الداخلي ودور مراقبة التسيير 
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، يتيحالالتزام برقابة تبادلية  فانالتسيير التشغيلي،   إطار وفىكما انه 
 يالجماع العمل روح وكذلك المعلومات وتبادلها، الثقة، وتوفير من مناخ على الحفاظ يف الكفاءة تحقيق
المشورة والحوار المتبادل بين عضوين من أعضاء الرقابة الداخلية تعمل  إذ ،النتيجة تعظيم اجل من
 أنكما  توفير مؤشرات الأداء والموثوقية.و إتاحةعلى والمتمثلين في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير لكل أجهزة الرقابة  الداخلية منطوق الرقابة من المتبادل التقييم
داخلية يضمن للإدارة العامة ومجلس الإدارة الاستعمال الرشيد لكافة مواردها إداريا واقتصاديا مما ال
حالات الإخفاق أو الضعف ويعمل على متانته. كما يخفض من  ن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسةيعزز م
كن أن تؤثر بشكل في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يم
 ها.فعالية عملياتو جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة
ومراقبة  في الربط بين التدقيق الداخليالتسيير والرقابة الخاصة بمؤشرات القياس المقارن أهمية  -5
ليلي المقارن الإطار التحالقياس يعتبر منهج  التسيير لتدعيم الحوكمة على مستوى مؤسسة فرتيال:
لتجريب غير اباعتبار المقارنة  نوع من ، وفق المنظور الغربيالحديثة  الإداريةالأبرز في مجال العلوم 
يمكن  يرراقبة التسيالرقابية للتدقيق الداخلي وم الأحكاممقارنة بين ال، فمن خلال ماثل التجربةالمباشر بما ي
 ة،المؤسس أهدافتحقيق  إلىللوصول  الأداءمرجعيات ومؤشرات  معينة نبني عليهاالوصول لتعميمات 
كل بالمباشر  واحتكاكهماة الداخلية للمؤسسة يه وبحكم تواجد كلا القسمين داخل نظام الرقابمع الإشارة أن
ة المقارنن المصالح والأقسام داخل المؤسسة والمعرفة التامة بكل ما يحيط بالمؤسسة وطبيعة نشاطها، فا
من  نشاط رقابي، كما انهتصنيف وضبط خصائص كل في أوجها من حيث الموثوقية والدقة في  هنا تكون
ع ظاهرة محل أو موضوالمتشابهة مع  على عناصرخصائص العنصر المقارن أن تتوفر شروط المقارنة 
ين ة بلمقارنكمنهج يجب أن تكون بين ظواهر فيها حد أدنى من التشابه حتى لا نقول التماثل (كا مقارنةال
 ).الداخلي للمؤسسة يالرقابالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في النظام  أحكام
في الربط بين التدقيق الداخلي ومراقبة أهمية توافر الموثوقية لأنظمة معلومات التسيير والرقابة  -6
من نظام معلومات المؤسسة تتشكل موثوقية  :التسيير لتدعيم الحوكمة على مستوى مؤسسة فرتيال
خلة مع بعضها االمعلومات الفرعية للرقابة الداخلية والتسيير ذات علاقات متد لأنظمةالموثوقية الجزئية 
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ففي سبيل ذلك تستقبل مدخلات وتقوم بعمليات ،  )ICGSF(Σنعبر عنها بــ:  أنوالتي يمكن البعض، 
توصف  أنذه الموثوقية يمكن له لا إذوتنتج مخرجات وتسمح باستقبال مدخلات مرتدة (تغذية عكسية) 
بدرجة الدقة المناسبة، وكانت لها القدرة على إتمام المهمات التشغيلية في الوقت المناسب  إلابالفعالة 
وعلى المستوى التنظيمي، أهداف تضافر والتي تساعد على تحسين عمل الأنظمة وتقليل فرص فشلها، 
يلعب دورا لا غنى عنه فيما يتعلق بمصداقية  موثوقية نظم معلومات مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي
، الإستراتيجيةالتقارير المالية، وردود الفعل في الوقت المناسب على تحقيق الأهداف التشغيلية أو 
على مستوى معاملة معينة، كما تشير موثوقية التكامل الرقابي بينهما إلى  والامتثال للقوانين واللوائح
إجراءات الرقابة موثوقية دف معين، على سبيل المثال، كيفية ضمان الإجراءات المتخذة لتحقيق ه
 ، مما يؤدي إلى نتائج أكثر قابلية للتنبؤالسلبية عن تلك المخطط لها الداخلية التي تقلل من الانحرافات
 . باستخدام الإحتمالات والإحصاء
) تحت مسمى gninnalP secruosseR esirpertnE( PREنظام التسيير المدمج أهمية  -7
) في الربط بين التدقيق الداخلي ومراقبة ELLEIURTSUDNI NOITSEG(  SUDNISEG
ضعت مؤسسة فرتيال وطورت ووفي هذا الصدد  التسيير لتدعيم الحوكمة على مستوى مؤسسة فرتيال:
 secruosseR esirpertnE( PRE أنظمةلذلك نظامها المعلوماتي عن طريق اعتمادها على 
) صمم وقدم من ELLEIURTSUDNI NOITSEG( SUDNISEG) تحت مسمى gninnalP
مستبدلا عدة تطبيقات رقابية   RIM RALLIVللمجمع الاسباني  TI الآلي الإعلامطرف فرع 
مبنية على تبادل المعلومات والتنمية  ةومعلوماتية بنظام وحيد يدمج جميع وظائف المؤسسة، مع علاق
يضمن تسيير جميع موارد المؤسسة ويسمح بالحصول على متابعة  والتطور الجماعي التعاوني، حيث
تكاليفها، ويستخدم كمركز ربط هام بين التدقيق المؤسسة و وظائفسريعة ومعقولة لجملة مخرجات 
 الداخلي ومراقبة التسيير حيث يساهم بذلك في:  
 .الرقابة التبادلية تخفيض تكاليف 
       .ة وتصنيفهاالرقابي اقتصاد إعادة معالجة المعلومات 
 مرة واحدة.الرقابية إدخال المعلومات  
 يسمح بالمراقبة المستمرة لنشاط المؤسسة . 
 تقديم المعلومات في وقت حقيقي إي حين الحاجة إليها لاتخاذ القرار . 
 يساهم في ترشيد سلوك متخذ القرار . 
 . والرقابة زيادة فاعلية عمليات التسيير 
لى م الآلي إبالتعمق في نظام الإعلا التدقيق الداخلي وكذا مراقبة التسييرمديري يعطي الإمكانية ل 
 مستوى مفصل. 
الة من ملاحظة المؤشرات العامة، وفي ح مديري التدقيق الداخلي وكذا مراقبة التسييريمكن  
 . ويستهدفه بسهولة السبب الطوارئ أو الانحراف يمكن أن يجد
 SASHO؛ 1009 OSI، 10041 OSIوالمتضمنة  فرتيالالحائزة عليها مؤسسة شهادات الجودة  -8
 كضامن لمصداقية تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 52071 IEC/OSI ، و10081
بنظم المعلومات  الخاصةتلك  أو البيئية إما، الجودة إدارة أنظمةحسين ت إطارفي  :لتطبيق الحوكمة
 ،8002/1009 وعلى شهادة الايز0102تحصلت المؤسسة سنة بمؤسسة فرتيال،  الرقابية
حيث  ، 7002/10081 SASHO الأمنية تم تبني نظام الصحة والسلامة 1102وسنة  ،4002/10041و
الاهتمام بالتدريب والتنمية البشرية، وتحقيق الريادة  اهتمام المؤسسة بجانب البحوث والتطوير، وكذا  يعد
والاهتمام بالمستهلك  وتشجيع العمل الجماعي والابتكار وفتح خطوط الاتصال واستمراريتها،التقنية 
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توفر لديها القيادات الواعية  أصبحت، الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنشأة الأولوجعله العامل 
ضلا عن ف الاعتبار السياقات القانونية المعقدة في تأخذصياغة قرارات سليمة  إلىتؤدى التي  والمتفتحة
المتعلقة  4009 OSIعلى شهادة الايزو  3102كما تحصلت سنة ، الشكوك والمخاطر البيئية والاقتصادية
 خلال من المستدام الأداء لتحقيق للمؤسسات توجيهات قدمبتسيير الاداءات الدائمة للمؤسسة، والذي ي
تبادل ل كانحيث المعلومات،  أنظمةوالمتعلق بتدقيق  11091 OSI إلى بالإضافة. الجودة إدارة مقاربة
 أهميةالمدقق الداخلي ومراقب التسيير أعمال التنسيق والتعاون بين عدد من  إقامةمن خلال ، المعلومات
إلى التقليل من  وبالتالي من قبل الاثنينالرقابي الاستشاري تمكن من منع الازدواج وتكرار العمل ال في
رى، في بنود أخ الرقابة الداخلية ار العمل يوفر الوقت لتركيز عملياتن تجنب تكرالنفقات الرقابية، كما أ
عملية التنسيق والتعاون بين الاثنين،  أن لاإمما يسمح من الفحص المؤدي إلى الرأي الصادق والسليم، 
 المؤسسات مستوى على كبيرة أهمية لها الجودة إدارة إن لابد أن لا تفقد خاصية الاستقلال لكلى المراقبين.
 ورغبات تتلاءم جودة ذات سلع إنتاج منها يتطلب حيث نشاطها، في والتوسع التقدم إلى تسعى التي
 له الجودة إدارة موضوع نكما أ .لإنتاجها المستعملة والمواد للسلع الخارجي المظهر حيث من المستهلكين
 التنظيم مرجعية– الجودة تحسين وعوامل شروط تقديم حاولوا الدين الباحثين طرف من كبير اهتمام
 العملية هذهل المستمرة ةتابعوالمدقق الداخلي بالم التسيير مراقبان قيام كل من ف وبالتالي OSI الدولي
 استمرارية ضمان ورائها ومن المستهلكين ومتطلبات رغبات تلبية وبالتالي العالية الجودة على للمحافظة
، والعمل على تقدير وتسيير المخاطر المحيطة بذلك من شتى الجوانب تعد نقطة التقاء للوظيفتين المؤسسة
تصب في المصلحة الإجمالية للمؤسسة، وتهدف إلى تحقيق جملة من التحديات تتركز في تحسين الصورة 
خاطر المحيطة داخل المؤسسة المؤسسة دوليا، العمل على احترام تطبيق مبادئ الحوكمة، تسيير الم
  وخارجها وحتى البيئية منها، تحقيق الفعالية في الأداء، تحسين سمعة المؤسسة، وديمومتها.
 
 
 علىلدراسة لبيان العلاقة التأثيرية لمتغيرات انموذج الدراسة الميدانية المقترح الفرع الثالث: 
 .مؤسسة فرتيالمستوى 
لتسيير اخلي ومراقبة والتحليل الطبيعة المميزة للتكامل الرقابي بين التدقيق الدابعد أن تناولنا بالدراسة    
دانيا ًالتعرف ميومصادر هذا التكامل الرقابي في مؤسسة فرتيال، و محدداتفي تدعيم حوكمة الشركات و
تيال، عن فرة الاستكشافية على مرئيات المدققين الداخليين ومراقبي التسيير في مؤسس من خلال الدراسة
قد لرقابي، وبي تكاملي لقياس التكامل يتناسب مع طبيعته وأهميته لتطوير الأداء ااقأهمية وجود نموذج ر
ة خلال فتر تبين صحة هذا الفرض من خلال تحليل أراء المشاركين في المقابلات المنعقدة مع كلا القسمين
 العامة لمؤسسة فرتيال. بالإدارةالتربص الميداني 
المقترح لبيان العلاقة التأثيرية بين متغيرات الدراسة على مستوى  لنموذج الافتراضي القاعدي: اأولا
للتكامل الرقابي بين  ةالتحليل على مجموعة المعايير المحددوبالدراسة  التأكيدبعد   :مؤسسة فرتيال
في هذه المحاولة الأولى من نمذجة  نأتيعلى مستوى مؤسسة فرتيال، التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
المختلفة لبناء النموذج  والأوجهالهيكل القاعدي للنموذج المقترح لمؤسسة فرتيال، والذي يغطي الشرائح 
من سينارجية وجهود العمل الرقابي التكاملي للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير. حيث نعتمد في  تتأتىوالتي 
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 البنائية للعلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيالبناء هذه النمذجة على القدرة 
المحددات المصاحبة للعلاقة الارتباطية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال و
يرين مستقلين مصاحبين للمتغيرات تكامل وتدعيم حوكمة الشركات والتي ذكرت أعلاه، كمتغكصورة لل









الدراسة ات لمتغير المقترحالمتغيرات المصاحبة للنموذج  لتبيان(أ)  النمذجة القاعدية): 02الشكل رقم (






















 الباحثة. إعدادمن المصدر: 
على مستوى العلاقة التأثيرية بين متغيرات الدراسة  وبيانالمقترح  النمذجة الكلية للنموذج: ثانيا
 النمذجة الكلية لبيان ترابط المتغيرات المصاحبة والضمنية يوضح الشكل التالي : مؤسسة فرتيال
القدرة البنائية للعلاقة الارتباطية بين متغيرات 
 الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيال
بين التدقيق المحددات المصاحبة للعلاقة الارتباطية  
الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال 
 كصورة للتكامل وتدعيم حوكمة الشركات:
   المعلومات. تبادل 
  .المتبادلة الثقةتدعيم  
 التشارك والتناسق. 
 الثنائية.التوجيهات تقريب  
 .GNIKRAMHCNEB مؤشرات القياس المقارن 
 .)ICSF(Σ معلوماتموثوقية أنظمة مجموع  
 PRE نظام التسيير المدمج 
 العمل التكاملي للحصول على شهادات الايزو. 
ين بسينارجية العمل التكاملي الرقابي 
على  التدقيق الداخلي ومراقبة لتسيير
  مستوى مؤسسة فرتيال
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، والذي على مستوى مؤسسة فرتيالمتغيرات الدراسة حول تفاعل وارتباط المقترح الدراسة نموذج ل
  الموضحة في النموذج (ا) والمتعلقة بالمتغيرات المصاحبة. النمذجة القاعديةيرتكز بالأساس على 
 
ترابط المتغيرات المصاحبة والضمنية للنموذج المقترح  لبيان(ب)  النمذجة الكلية): 12الشكل رقم (











 تجريبيا. ااختباره الدراسة لم يتم أدبيات من مستوحاة علاقة 
  تم اختبارها ميدانيا في هذا البحث. ، مقترحة علاقة 
 
مراقبة سينارجية العمل الرقابي التكاملي بين التدقيق الداخلي ووأفاق علاقة مستوحاة من منطق 
 لم يتم اختبارها تجريبيا. ،التسيير
  قدرات سينارجية جديدة:
والمميزات المحددة للعمل الرقابي التكاملي  الأبعاد
 المعرفة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، 
 ...بةالرقاو التسيير عملية في والابتكار المعمقة
 سينارجية العلاقات: 
 والتشاور الحوار لغة
جانب الاتصال ، الرسمي
 والتبادل العلاقاتي
والتعليم  ، التدريبالرسمي
 .المزدوج
 
   السينارجية التنظيمية:
شروط العلاقة وتحدياتها، نمذجة 
الارتباط  مستوى الهيكلة الجديدة،
والتوافق بين  الهرمي، التنسيق
 إطار في التنظيمية القيود"القسمين 
   "مشتركالالرقابي  العمل
 
 والحوكمة مصدر جديد للرقابة
تضافر متغيرات مصاحبة وضمنية لتدعيم 
لعمل التكاملي بين الحوكمة وسينارجية ا
على مستوى  التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 مؤسسة فرتيال 
 ر وتدعيم الحوكمة على مستوى المؤسسة.الرقابة والتسييعملية  أداءفعالية 
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 .الباحثة إعدادمن  :المصدر
املة بين للرقابة المتك وتنفيذي وضع منهج متكامل فكري فيتتمثل الغاية الأساسية من هذا النموذج    
مستوى  الشركات على التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على معاملات كلا القسمين بهدف تدعيم حوكمة
ن بكل م أخرىالرقابيتين ببعضهما من جهة، ومن جهة  الآليتين، وضبط علاقة هاتين مؤسسة فرتيال
ظة على المباشر بها بما يحقق المحاف الارتباطهموبين الإدارة العامة  الأخرىالتنفيذية  تاالإدار
ارات انين والقرالتنظيمية المعمول بها، وكذلك طبقا ً للقو والمبادئاستقلاليتهما وتنميتها طبقا ً للأحكام 
سة نسبة لمؤسح المنظمة لأدائهما لعمليهما داخل المؤسسة. كما يعمد هذا النموذج بالوالتعليمات واللوائ
 ت سينارجيةإيضاح الإطار العام لمنهج وأسس وضوابط ومعايير الرقابة التكاملية على معاملا إلىفرتيال 
دها تي تم تحدياليرات المصاحبة المتغ تضافرمن خلال  العمل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
فعيل ت فيا يفيد لهذه الدراسة، وهذ الأدبيفي النمذجة القاعدية (ا) والضمنية والتي تم تفصيلها في الجانب 
لازدواجية اتحقيق التنسيق والتكامل وتجنب  فيدور نظام الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات، كما يساعد 
 والتعارض بينهما.
يها سسة الرائدة في مجال نشاطها للمواد المخصبة، وذلك بفضل تبنتعد مؤسسة فرتيال من المؤ حيث
مة ة المستدالاستراتيجيات تسيير ورقابة حديثة وثقافة تسييرية مرنة هدفها التغيير والتماشي مع التنمي
 ها على تبنيفي ظل المنافسة العالمية، فهي تركز في مجال تسيير الإستراتيجيةبهدف الحفاظ على مكانتها 
ا ليه تدريجيانه وكما تمت البرهنة عأنظمة رقابية حديثة وسلسة تؤدي إلى تحقيق الغايات المطلوبة، حيث 
كامل التطبيقي على مستوى مؤسسة فرتيال في تطور النظرة لت الإسقاط إلىبداية من الجانب النظري 
 الإدارةة فعالة في خدم أداة إلىوالانحرافات  للأخطاءخلي ومراقبة التسيير من متصيدين التدقيق الدا
 إداريوى مست بأعلىبفضل المكانة الهامة التي يشغلها كليهما على مستوى الارتباط الهرمي في المؤسسة 
تحقق  محاسننقاط توافق عدة تشتمل على جملة من ال بإيجادبالتوازي مما يعزز استقلاليتهما، ويسمح 
 هدافالأالمغزى من هذا التكامل تحت شروط تشغيلية لا غنى عنها في تنظيم العمل التكاملي الُمحدد 
تطوير ويساهم في تصميم  على مستوى مؤسسة فرتيال أنهذا التكامل  بإمكانوالغايات، حيث وجدنا انه 
المخاطر  رةوإداالمساهمة في تقييم على المؤسسة، وكذلك  الإدارةنظام الرقابة الداخلية، وتعزيز سيطرة 
متاحة الموارد ال ، وكذلك قياس كفاءة استخداملإدارتها الأنجعوالحماية منها تقديم المشورة في ماهية السبل 
لمؤسسة مما امشروع  إدارةدرجات الكفاءة في  أقصىوالفعالية وبالتالي المساعدة في تحقيق  الأداءوتقييم 
ضلة تحت م وأكثرالجودة الشاملة، كل ذلك  إلىللموارد والوصول  لأمثلايعزز فرصها في الاستغلال 
ركيبة تدعيم حوكمة الشركات، وهو ما عمدنا على تمثيله بنموذج ملخص ومفسر لهيكلة وترابط هذه الت
 من ضرورية لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وللمؤسسة ككل. أكثروالتي تعد 
 
 .المعالجة الإحصائيةوالدراسة، أدواتها،  منهجي لمجتمعالمبحث الثاني: عرض 
إن نوع المنهج المختار يفرضه موضوع البحث والهدف المرجو من الدراسة، وبما أن هذه الدراسة    
تهدف إلى التعرف على الدور الذي تقوم به الرقابة الداخلية التكاملية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير 
يدانيا على مؤسسة فرتيال، في تدعيمه لحوكمة الشركات وذلك من خلال إسقاط التصور الأدبي للدراسة م
وبذلك فهي تنتمي إلى الدراسات الوصفية التحليلية، فرغم تعدد المناهج الملائمة لهذه الدراسة نظريا 
وتطبيقيا إلا أنها تبقى من الجانب الميداني تتلاءم ومنهج المسح الميداني بالحالة والعينة بشكل مترابط 
بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة من  "الذي يعتبر جهدا علميا منظما للحصول على
الظاهرات موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث، ولفترة زمنية كافية 
ونظرا لكون هذه الدراسة تهدف إلى وصف التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي مع مراقبة  1للدراسة"،
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بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 372
 
، فقد تم الاعتماد على منهج المسح الشامل والمسح بالعينة، وذلك التسيير في تدعيم حوكمة الشركات
 للإلمام بكافة البيانات المتاحة للدراسة وتوظيفها لخدمة أهداف وتطلعات الدراسة.
 عينة الدراسة.وصف المطلب الأول: 
مثيلا ت العينة في البحث العلمي هي الجزء الذي يختاره الباحث، وفق طرق محددة، ليمثل مجتمع البحث
وتعرف في  علميا سليما، تمثلها نسبة مئوية تحسب وفقا للمعايير، طبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناته،
ينة من و نسبة معالدراسة الميدانية بأنها المجتمع الذي تجمع منه البيانات الميدانية، فهي جزء من أو كل أ
ي لعام والتالباحث صورة مصغرة عن التفكير أفراد المجتمع الأصلي، كما أن أسلوب الأخذ بالعينات يقدم ل
 يمكن تعميم نتائجها عن المجتمع الكلي للدراسة المطروحة.
ة والتي حيث تكون مجتمع دراستنا من جميع المسئولين على مستوى المديرية العامة والمديريات الفرعي
، الأولىجة ة العامة بالدرتشتمل على مصلحتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، لجان التدقيق، الإدار
بما في ذلك  والمحاسبة، التسويق، العلاقات العامة، مصلحة تسيير المخاطر والرقابة الداخلية  للمؤسسة،
لموازيين المديريات الفرعية على مستوى الفرعين المتمثلين في فرع عنابة وأرزيو بوهران ومرؤوسيهم ا
ع الدراسة، عينة مجتم أفراد، قد تم توزيع الاستبانة على جميع مستجوب 58لهذه الفروع، والبالغ عددهم: 
على  بةالإجا شروط، وبعد فحص الاستبانة لم يتم استبعاد أي منها لتحقق استبانة 47 حيث تم استرجاع
يبين توزيع  ، والجدول التاليالإحصائيلدراسة الاختبار  استبانه 47عدده  ما إخضاعالاستبيان، ومنه تم 
 عينة الدراسة. أفرادت على الاستبانا
 على أفراد عينة الدراسة بمؤسسة  فرتيال. تتوزيع الاستبيانا  ):30( الجدول رقم



















         
 العامة الإدارة 4 4 2 2 2 2 8 8
ادراة التدقيق  6 6 3 3 3 3 21 21
 الداخلي
ادارة مراقبة  6 6 3 3 3 3 21 21
 التسيير
 لجان التدقيق 9 3 0 0 0 0 9 3
 المالية الإدارة 9 9 2 2 2 2 31 31
مصلحة  7 5 2 2 2 2 11 9
 المحاسبة
مصلحة  6 3 4 4 4 4 41 11
التجارة 
 والتسويق
مصلحة تنسيق  2 2 2 2 2 2 6 6
الرقابة الداخلية 
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 المجموع 94 83 81 81 81 81 58 47





 المطلب الثاني: أدوات الدراسة.
إن نجاح أي بحث علمي يرتبط بمدى فعالية الأدوات التي تمت استخدامها في جمع البيانات والتي تعرف   
إن أدوات  1على أنها الوسيلة التي يستعين بها الباحث لجمع البيانات اللازمة والمتعلقة بموضوع الدراسة،
قدر ممكن من المعلومات التي  جمع البيانات هي جملة الوسائل التي تمكن الباحث من الحصول على اكبر
يجب أن تطبق هذه الأدوات بطريقة علمية وموضوعية، تؤدي إلى التوصل إلى نتائج علمية 2تخدم بحثه،
تحيط بجميع جوانب الظاهرة المدروسة وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على مجموعة من الأدوات 
الملاحظة، حصائي منها، وهذه الأدوات هي: التي تتناسب ومنهج المسح بالعينة في هذا الجانب الإ
    المقابلة، واستمارة الاستبيان.
 الفرع الأول: الملاحظة.
الهادف والقصدي للظواهر المرتبطة بموضوع الدراسة، دون التدخل  دراكالإحظة العلمية هي لاالم   
حظه، بعيدا عن يلاثم يسجل ما يلاحظ تجاهات الظاهرة، بمعنى أنه الشخصي للباحث في مجرى وا
 ه ورغباته الشخصية، فهو فيها يعتمد أساسا على حواسه وعلى قدراته الشخصية في الربط المنطقيميولات
توجد  لا حظه وبين أهداف البحث، على اعتبار أن الظاهرة المزمع دراستها،لاما ي والموضوعي، بين
  3.منعزلة عن المحيط الذي تتواجد فيه
التي تفيد  حظة بعض الظواهرلاحظة بغير المشاركة، بملاهذه الدراسة على الم الباحثة فيوقد اعتمدت    
اخليين خاصة من مراقبي التسيير والمدققين الدفي إجراء الدراسة الميدانية، كإقبال المبحوثين من 
ملهم واستجاباتهم إلى كل ما هو جديد ومنطقي لخدمة تطلعات الرقابة الداخلية، وإضافة القيمة لع
ها لالغى معلومات مهمة ومفيدة تم استحظة في هذا المجال الحصول عللاوقد ساعدت الم سسة ككل،وللمؤ
هم نقاط الميدانية بضبط معالمها وكذا بالنسبة للنظرية في تسليط الضوء على أ أثناء إجراء الدراسة
ر ملية أكثة التكاالتقارب بين الآليتين لتطابق الجانبين النظري والتطبيقي وتعميق حجية وصورة الدراس
 وتبيان أثرها الواضح على تفعيل حوكمة الشركات.
 
 
  الفرع الثاني: المقابلة.
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والمعلومات من الميدان  حظة، تعتبر المقابلة، من أهم الوسائل البحثية في جمع البياناتلاإضافة إلى الم   
 تحليلايستطيع الباحث جمع وتبويب هذه المعلومات وتصنيفها ثم تحليلها  لا، وبدونهما المجتمع المدروس
 1المدروس، كشف وتعرية مختلف جوانب الموضوع علميا، من أجل صياغة نتائج نهائية تساعده على
 تنظم التي والمنهجية العلمية جراءاتالإوالمقابلة أسلوب منظم، يقوم على مجموعة من الخطوات وتعتبر 
 2.المقابلة لتنظيم البحثية الأهداف إطار في الحوار وتدير اللقاء
ت يفرض على الباحث انتقاء النوع المناسب لطبيعة دراسته، لاوجود أنواع عديدة من المقابكما أن    
رؤساء قسمي التدقيق الداخلي ومراقبة والتي استهدفت بها  المبرمجةوعليه استخدمت الباحثة المقابلة 
ملين في الفريقين، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة، بعض أعضاء لجنة التدقيق، التسيير وكل العا
فبالنسبة لرؤساء قسمي التدقيق  ورؤساء أقسام المصالح الأخرى كقسم المحاسبة، التسويق، الإنتاج ..
ة الداخلي ومراقبة التسيير فجاءت المقابلات بهدف التعرف إلى كيفية سير هذه المصالح وإجراء مقارن
المصلحتين مع أسس التسيير المعيارية المتعارف عليها، أما باقي  نالتسيير العملي على مستوى هاتا
أرائهم والنظرة التي يولونها حول كل من مصلحتي  من أجل معرفةالأقسام والمصالح فكانت المقابلات 
العلاقة  طبيعة بمبادئها من  التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير وكذا النظرة لحوكمة الشركات ومدى الالتزام
بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، وبصفة عامة تم شرح وتبسيط علاقة متغيرات الدراسة ومن جهة 
كما استخدمت الباحثة ، أخرى التعريف بالحوكمة في بعض المصالح والأقسام الأخرى لدى بعض العاملين
التي تتناولها،  يةالقضلشرح، تقديم والتعريف بماهية الدراسة و على هيئة ملصق مصغرنموذج مبسط 
 .وتطلعاتهاأسس إعدادها، 
 الاستبيان.: استمارة الفرع الثالث
خدم في ستمارة أداة أساسية من أدوات جمع البيانات التي يتطلبها البحث الميداني وهي تستالاتعد    
هرة في الواقع، ويمكن القــول أن استمارة البحث تستخدم ما توجد عــــليه الظا البحوث الوصفية لتقـــرير
 3.البحث عادة في البحوث التي تتطلب جمع بيانات كثيرة عن الظاهرة أو المشكلة موضوع
تكون  مواصفات خاصة، بحيث بد أن تتضمن أسئلة ذاتلاستمارة الهدف المرجو منها، لاحتى تحقق او   
ا فـيـمـا معبرة بحق عن الموضوع المبحوث، وتتيح من ناحية أخرى أجوبة يمكن التعامل معه سئلةالأهذه 
ا بعــد ـــيمالعـلمي ف الواضحة القابلـة للتحلـــيل أو التـعـامل جابةالإء المـنهجـــية أن بعــد، ويــرى علما
أو  سواء من حيث الشكل ستمارةالاالمتضمنة في  الأسئلةبمدى ضبط  الأولىإنـمـا ترتبط بالدرجة 
 المحتوى
لموضوع نها أداة تمكن من جمع المعلومات الخاصة بالأستبيان الافقد استخدمت الباحثة استمارة  لذا
ل إتباع لاة واضحة بعيدة عن أي تعقيد من خملم سئلةالأوس وقد حاولت الباحثة أن تكون المدر
 ي:التالستبيان كلارة اتخضع لها عملية إعداد استماالمنهجية التي  جراءاتالإ
، حيث تساؤلاتهامن تحديد مشكلة الدراسة و انطلاقابدء من التفكير في أسئلة البحث ومضمونها  .1
انات ، الهدف منها الحصول على بيالأسئلةإلى محاور تتضمن مجموعة من  التساؤلاتيتم تحويل 
 الدراسة. تساؤلاتومعلومات، وحقائق تجيب عن 
 تطلعاتها.وشرح وتقديم ماهية الدراسة وطبيعة ترابط المتغيرات، الهدف منها  .2
المغلفة والمفتوحة التي تترك للمبحوث  الأسئلة، والتنويع بين الاستمارة ةسئللأ الصياغة الميدانية .3
لهم دراية كافية الذين فراد العينة مستوى أرتفاع لادون أي قيد أو توجيه، وذلك  الإجابةحرية 
بالدور التكاملي وبالــــتالي قدرتـــهم على إبداء الرأي فـــيما يتعلق بجوانب الرقابة وكذا الحوكمة 
 الأسئلة، كما اعتمدت الباحثة على للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تدعيم حوكمة الشركات
كثر مع مراعاة إمكانية وجود إجابات التي تسمح للمبحوث باختيار إجابة أو أ الاختياراتالمتعددة 
                                                             
 .081صالح بن نوار، مرجع سابق ذكره، ص:   1
 .293، ص:0002، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 4محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الاعلامية، ط  2
 .51انظر الملحق رقم:   
 .173، ص: 2002القاهرة، مصر،  محمد علي بدوي، مناهج وطرق البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، عبد الله محمد عبد الرحمان،  3
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المحتملة  الإجاباتببدائل أخرى خارج  الإجابةالمحددة وهو ما تم بترك حرية  الأنماطخارج 
المعرفية وأسئلة  الأسئلة"، كما جمعت الباحثة بين أذكرإلى ذلك تحت عبارة "أخرى  بالإشارة
 لوبة.الرأي التي رأت أنها تساعد في الحصول على البيانات المط
الذي  وببالأسلوصياغتها  الأسئلةفي صورتها المبدئية، حيث تم ترتيب  الاستبيانإعداد استمارة  .4
 يفهمه المبحوثين.
رأيهـم  لإبداءوذلك  -بعــد موافــقة المــشــرف علـيها - ن،عـــلى المحكميـــ الاستمارةعـــرض  .5
ت لاقامت الباحثة ببعض التعديحظاتهم لاحــول مضمونها على أساس خبرتهم وعلى ضوء م
 عليها.
حثة ل إجاباتهم قامت البالاومن خ مبحوث 03على  للاستمارة (استمارة تجريبية)توزيع أولي  .6
 ت.لابإجراء آخر التعدي
 في شكلها النهائي وتوزيعها. الاستمارةصياغة  .7
إلى  سؤال موجها 701اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على استمارة استبيان واحدة تحتوي على      
 ،السُلمية جملة العاملين في مؤسسة فرتيال على اختلاف مستوياتهم ومكانتهممجتمع الدراسة المتمثل في 
 يفقبة التسيير التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي مع مرادور على التساؤل الرئيسي حول  الإجابةوذلك بغية 
ة إلى مقسم ستمارةلات الدراسة، وعليه جاءت الااؤ، إضافة إلى تسإرساء مبادئ حوكمة الشركاتتدعيم 
 وعناصر فرعية كالتالي:  محاورأجزاء، جانبين، 
أجزاء، الهدف  )30متعلق بعبارات الدراسة والعلاقة الارتباطية لمتغيراتها، ويشمل ثلاثة ( الجانب الأول:
 منه التعرف على متغيرات الدراسة والعلاقة الترابطية بينهم على مستوى مؤسسة فرتيال ونظرة
ة زيالمستجوبين الذين يشكلون العاملين في المؤسسة لذلك، حيث قسم  كل جزء إلى عدة محاور متوا
 :يوأسئلة الدراسة وفرضياتها  كالتال
ق الداخلي مع الإطار الرقابي التكاملي للتدقي" معنون بــ: ،) سؤالا04يحتوي على أربعين (الجزء الأول: 
داخلي سينارجية عمل فعال بين التدقيق ال يهدف إلى طرح ومناقشة إمكانية إنشاء، "مراقبة التسيير
لمؤسسة، لعلى مستوى الرقابة والتسيير  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةذر ودورها في ومراقبة التسيير 
 زء أربعة محاور كالتالي:ويتضمن هذا الج
تقديم وصفي وخصائصي  ، تحت عنوان:") أسئلة60يحتوي على ستة (: 10رقم المحور  
شير يالهدف منه كما ، "لهيكلتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال
نطاق واليه عنوانه هو التعرف على طبيعة سير عمل وظيفتي مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي 
لمتعارف التطبيق بالمؤسسة للحكم على مدى صحة المعايير المهنية وتمدى تطابقها مع المعايير ا
  عليها.
التشاور ديناميكية " ) معنون بــ:42يحتوي على اربعة وعشرين سؤالا ( :20المحور رقم  
قاط ؛ بمعنى نيرمتبادلة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيالالمداخل الهدف منه هو تحديد  "،الفعال
لتي تتجسد االتقارب المشتركة وتحديد الايجابيات المستخلصة من العمل الرقابي المشترك بينهما،  
 اهمها في:
 .ومراقبة التسييروظيفتي التدقيق الداخلي  بين المعلومات ونشر الشفافية -1
 .الإدارة مجلسل نوعيةتحقيق ال -2
 .المخاطر إدارة فعالية -3
 .الداخلية الرقابة تحسين -4
                                                             
 يتضمن قائمة بأسماء المحكمين. 71الملحق رقم:   
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 .الرقابيتين للتدقيق الداخلي مراقبة التسيير الآليتينمثلية، الفعالية، والجمع بين الأ -5
في إطار ديناميكية توطيد  تحت عنوان:" ) أسئلة،70يشتمل على سبعة ( :30 المحور رقم  
شة المناقيهدف إلى انتهاج آلية  "، العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين الطرفين
 منير المتكاملة والمتبادلة للنتائج من طرف كل من هيكليتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسي
 .الداخلية الرقابة نظام أجهزة الإشراف المحكم وقيادة اجل
لتعلم، في إطار ديناميكية التدريب، ا" ) اسئلة، معنون بــ:30يتضمن ثلاثة ( :40رقم المحور  
ضع ويهدف الى ، '"والتطوير المشترك بين الطرفين "بناء هيكلة العمل التكاملي 'السينارجية
 تبني اطار تجسيد سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من خلالل اطار
التدريب  وامكانية تحقق ذلك من خلال انتهاج اسلوبي، ومنهجي معياري وتنظيمي محيَن
 .والتطوير المناسبين لذلك
شركات مدى الالتزام بحوكمة ال" )، تحت عنوان:91تسع عشر سؤالا (هذا الجزء يتضمن الجزء الثاني: 
ال مؤسسة فرتيعلى مستوى  التي تمارس بها حوكمة الشركات المواطنيهدف إلى تحديد "، في المؤسسة
 ):20ومدى احترام وتطبيق مبادئ الحوكمة على مستوى المؤسسة، ويتضمن هذا الجزء محورين (
درجة الدراية بمفاهيم ")، تحت عنوان: 61يشتمل على ستة عشر سؤالا (:  10المحور رقم  
 يهدف الى التعرف على مدى ممارسة قواعد الحوكمة والالتزام بمبادئها"، حوكمة الشركات
 .داخل مؤسسة فرتيال 
ر درجة الدراية والوعي بالإطا) أسئلة، جاء تحت عنوان: "30يضم ثلاثة (: 20المحور رقم  
 يهدف الى التعرف على مدى تحكم والتزام المؤسسة"، التشريعي والمؤسسي لحوكمة الشركات
 .والقوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية للحوكمةبالتشريعات 
مدى مساهمة " )، تحت عنوان:84على ثمانية وأربعون سؤالا (هذا الجزء يحتوي الجزء الثالث: 
مة سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تحقيق إرساء آليات حوك
قبة التسيير سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومرا فعاليةمدى ويهدف الى تحديد ، "الشركات
 بمؤسسة فرتيال. في تحسين إرساء حوكمة الشركات
ي التدقيق الداخل"  ) سؤالا، تحت عنوان:6يتضمن هذا المحور ستة عشر (:  10المحور رقم  
ق حوكمة يهدف الى التعرف على دور التدقيق الداخلي في تطبي"، كآلية لحوكمة الشركات
 مؤسسة فرتيال.الشركات وتدعيمها ب
بة مراق") سؤالا، تحت عنوان: 72يشتمل هذا المحور على سبعة وعشرين (: 20المحور رقم  
وكمة حيهدف الى التعرف على دور مراقبة التسيير في تطبيق "، التسيير كآلية لحوكمة الشركات
 .الشركات وتدعيمها بمؤسسة فرتيال
 الالتزامات: "أسئلة، جاء تحت عنوان )50(يحتوي هذا المحور على خمسة:  30المحور رقم  
إرساء  الناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في
قيق الداخلي المقاربة الجديدة المتولدة عن تكامل التداختبار فعالية  ويهدف إلى"، حوكمة الشركات
ه أن والتي يكون من خلالها تدخل مشترك ومبني على أساس المشاورة، بإمكان ومراقبة التسيير
 يضفي لكل مستويات حوكمة الشركات فعالية، تحسين وشمولية أكثر من اجل تحقيق الأهداف
 في الركيزة لهذه المقاربة واجماها واستخلاصها تالاعتبارا، حيث تم التركيز على المسطرة
 المجالات التالية: 
 .شركاتي لحوكمة الالبعد الرقابأبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل  دور -1
مة اتيجي لحوكالبعد الاستر أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل دور -2
 .الشركات
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قي لحوكمة البعد الأخلا بة التسيير بتفعيلأبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراق دور -3
 .الشركات
حي لحوكمة البعد الافصا أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل دور -4
  .الشركات
لي لحوكمة البعد التشغي أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل دور -5
     .الشركات
لهدف منه اديموغرافية لمجتمع الدراسة و السوسيوأسئلة متعلقة بالبيانات يحتوي على   الجانب الثاني:
لنتائج صفات العينة والتي تعتبر متغيرات الدراسة التي يتم وفقها تحليل اجمع معلومات عن خصائص و




 للدراسة.ثالث: الاختبار الإحصائي المطلب ال
 حليل النتائجتبعد الانتهاء من عملية جمع البيانات عن طريق الاستمارة انصب جهدنا على تفريغها وكذا    
لة لها والإحصاءات المتوصل إليها، وهي عملية تم فيها نقل المعلومات الكيفية الى اخرى كمية مقاب
لى إلتي تهدف املية التحليل، ومعبرة عنها بالعدد النسبة المئوية، والمقاييس الإحصائية، لكي تسهل لنا ع
لبحث عن التساؤلات التي انطلق منها ا إجاباتتلخيص الملاحظات الكلية بطريقة تسمح بالتوصل إلى 
 ت.التساؤلا بعدها قامت الباحثة بتفسير نتائج البحث بغرض استكشاف المعاني والدلالات التي تشير اليها
لية يل، تنظيم، ترتيب وتصنيف البيانات بصورة عمتهدف عموما هذا المرحلة بما تتضمنه من تحلو  
دور وعلمية الى الكشف عن العلاقات الارتباطات بين الظواهر حتى نتمكن من التوصل الى تفسير لل
 لحصول علىالتكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير الذي يقوم به في تدعيم حوكمة الشركات، وا
 نتائج لها.    
 الدراسة الأولية لمعرفة صدق وثبات أداة الدراسة: :الأولالفرع 
هاذه الدراساة فقبال الشاروع فاي تطبيقاه النهاائي،  الاساتبيانتهدف الدراسة الأولية للتحقق من درجة بنااء    
ييس والتعارف علاى درجاة وضاوح مقاا الاساتبيان من التعرف على نقاط الضاعف فاي الباحثةالأولية تمكن 
 ر التجريابثين، وتعاد الدراساة الأولياة دراساة غيار رسامية لأنهاا مازالات فاي طاوبالنسبة للمبحو الاستبيان
كوناوا مان مجموعاة مان المبحاوثين شاريطة أن ي علاىوقابليتها إلاى التعاديل، وياتم تطبياق الدراساة الأولياة 
 بعادما تماتو مجتمع الدراسة أو أن تكون خصائصهم قريبة قادر الإمكاان مان خصاائص مجتماع الدراساة،
فارد  03دها عيناة الدراساة الاساتطلاعية والباالغ عادقمنا بتوزيعه علاى  في شكله الأولي  لاستبياناصياغة 
 .لاختباري الصدق والثبات  إجاباتهمنتائج  إخضاعتم ذلك بعد و
"الاتساق الداخلي، البنائي" بواسطة حساب معامل الارتباط  : قياس صدق الاستبانةأولا
 :سبيرمان
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صدق  ما وضعت لقياسه، وقمنا بالتأكد من الاستبيانيقصد بصدق أداة الدراسة؛ أن تقيس فقرات     
ارات الصدق الظاهري للاستبيان  (صدق المحكمين)، وصدق الاتساق الداخلي لعب من خلال؛ الاستبيان
 .الاستبيان، والصدق البنائي لمحاور الاستبيان
  الصدق الظاهري للاستبانة: /1
لما يقيس ولمان  وفقراته ومحاوره  الاستبيانويقوم هذا النوع من الصدق الظاهري على فكرة مدى مناسبة 
علاى اعتباار أن  1المحكماينذلك تم  عرض الاستبيان الاولي علاى مجموعاة مان وللتأكد من  يطبق عليهم، 
 الفقاراتالمحكام شاخص مخاتص فاي هاذا المجاال ويملاك مان الخلفياة العلمياة والعملياة ماا تؤهلاه لأن يقايم 
ة ودقة الصياغة اللفظية والتأكد من أنها تقيس فعلا ما وضعت لقياسه ومدى سلام  الموضوعة في الاستبان
والتحقاق مان مادى ملائماة كال عباارة    ، هاالاستبيان لمشكل الدراسة  وتحقيق أهاداف، ومدى شمول والعلمية
وجهات نظارهم والاساتفادة مان بخذ تم الأضوء أراء السادة المحكمين  يوفوعليه  للمحور  الذي تنتمي إليه
  تام إعاادة صاياغة بعاض العباارات وإضاافة عباارات أخارى لتحساين أداة الدراساة حياثآرائهام فاي تعديلاه 
البناائي لمحااور  فقارة وللتأكاد اكثار تام اخضااعه للصادق 701ن مان ومنه خلصنا إلى بنااء الاساتبيان متكاو
 .الاستبيان
 صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة: /2
لتي تساعى يعتبر صدق الاتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدى تحقق الأهداف ا  
ة اسة بالدرجاارتباط كل محور من محاور أداة الدرالأداة الوصول إليها، ويبين صدق الاتساق البنائي مدى 
 .الكلية لعبارات الاستبيان مجتمعة
 ، فانه يوجد ارتباط معنويالجدولية  rالمحسوبة أكبر من  rقاعدة : إذا كانت  
ساتوى مأقال مان أو تسااوي  )eulav-P ro giS(أو  قاعدة أخرى : إذا كانت قيمة الاحتمال الخطأ  
 نه يوجد ارتباط معنوي. فا  50.0، 10.0الدلالة















الجزززززززززء الأول: الإطززززززززار 
الرقزابي التكزاملي للتزدقيق 




وخصائصززي لهيكلتززي التززدقيق تقززديم وصززفي 
الززززداخلي ومراقبززززة التسززززيير علززززى مسززززتوى 
 مؤسسة فرتيال
 إحصائيادال  000,0 **047,0
المحور 
 20رقم 
 إحصائيادال  100,0 **865,0 التشاور الفعالديناميكية 
المحور 
 30رقم
في إطار ديناميكية توطيزد العلاقزات وتحسزينها 
 بصفة مستمرة ومشتركة بين الطرفين.
 إحصائيادال  000,0 **927,0
                                                             
 .71انظر الملحق رقم   1
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 





 في إطار ديناميكية التدريب،ـ التعلم، والتطوير
المشززترك بززين الطززرفين "بنززاء هيكلززة العمززل 
 التكاملي 'السينارجية'
 إحصائيادال  740,0 *563,0
الجزززززززء الثززززززاني: مززززززدى 




 إحصائيادال  000,0 **236,0 بمفاهيم حوكمة الشركاتدرجة الدراية 
المحور 
 20رقم 
درجزززة الدرايزززة والزززوعي بالإطزززار التشزززريعي 
 والمؤسسي لحوكمة الشركات
 إحصائيادال  000,0 **817,0
الجزززززززء الثالززززززث: مززززززدى 
مساهمة سينارجية العمزل 
التكززززاملي بزززززين التزززززدقيق 
الداخلي ومراقبزة التسزيير 




 إحصائيادال  000,0 **547,0 التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات
المحور 
 20رقم 
 إحصائيادال  000,0 **718,0 مراقبة التسيير كآلية لحوكمة الشركات
المحور 
 30رقم 
الناشئة عزن الرؤيزة الجديزدة للعمزل  الالتزامات
 التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 في إرساء حوكمة الشركات
 إحصائيادال  000,0 **738,0
ودرجة   50.0لة عند مستوى الدلا 553.0الجدولية  :   r// قيمة  92ودرجة حرية  10.0عند مستوى الدلالة  654.0الجدولية  :   rقيمة 
  92 حرية
  92-1-03=  1-درجة الحرية = العينة الاستطلاعية 
  10.0بمستوى دلالة  )) eulav-Pأو قيمة الاحتمال الخطأ ( gis)(مستوى المعنوية** تعني مقارنة قيمة( 
 50.0بمستوى دلالة  )) eulav-Pأو قيمة الاحتمال الخطأ ( gis)(مستوى المعنوية* تعني مقارنة قيمة( 
  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 نجد  أعلاه  من خلال الجدول
الرقزابي  الإطزار"بمان الاساتبيان الموجاه لافاراد العيناة الدراساة والمتعلاق  :الأولبالنسزبة للجززء  
والمعادل  فان معاملات الارتبااط  باين كال المحاور "التكاملي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير
،  **047,0=10( المحور رقزم  المحسوبة r قيمةحيث  إحصائياالكلي لعبارات الجزء الاول دالة 
 الجدولياة كماا أن  r مان قيماة اكبار ) **927,0=30المحزور رقزم  ، **865,0=20المحزور رقزم 
 الجززء محااورومناه تعتبار  50.0 ،10.0اقال مان مساتوى دلالاة    )(مساتوى المعنوياة GISقيماة 
 .، لما وضعت لقياسهصادقة ومتسقةمن الاستبيان  الأول
الالتززام  مزدىب" العيناة الدراساة والمتعلاق  لأفارادمان الاساتبيان الموجاه   :بالنسبة للجززء الثزاني 
المحااور والمعاادل الكلااي ، فااان معاااملات الارتباااط  بااين كاال "بحوكمززة الشززركات فززي المؤسسززة
،  **236,0=10( المحزور رقزم  المحساوبة r قيماةحياث  إحصاائيادالاة  ثاانيلعباارات الجازء ال
 )ة(مساتوى المعنويا GISالجدولياة كماا أن  قيماة  r مان قيماة اكبار  )**817,0=20المحور رقزم 
صااادقة ماان الاسااتبيان  الجزززء الثززاني محاااورومنااه تعتباار  50.0 ،10.0مسااتوى دلالااة  ماان قاال أ
  .، لما وضعت لقياسهومتسقة
سزاهمة ممزدى ب "العيناة الدراساة والمتعلاق  لأفارادمان الاساتبيان الموجاه  :بالنسبة للجزء الثالزث 
ت حوكمزة سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تحقيق إرساء آليزا
دالاة  ثالاثكال المحاور والمعادل الكلاي لعباارات الجازء ال، فان معاملات الارتباط  باين "الشركات
 ،**718,0=20، المحزور رقزم **547,0=10( المحزور رقزم  المحساوبةr قيماةحياث احصاائيا 
قل أ )(مستوى المعنوية GISالجدولية كما أن  قيمة  r من قيمة اكبر )**738,0=30المحور رقم 
، ساقةصاادقة ومتمن الاساتبيان  لثالجزء الثا ومنه تعتبر  محاور 50.0  10.0بمستوى دلالة  من
  .لما وضعت لقياسه
 : بواسطة اختبار الفا كورمباخ ثانيا: قياس ثبات الاستبانة
يقصد بثبات الاستبيان؛ أنها تعطي نفس النتيجة لو تم إعاادة توزياع الاساتبيان أكثار مان مارة، تحات نفاس    
الظاروف والشاروط، أو بعباارة أخارى، أن ثباات الاساتبيان؛ يعناي الاساتقرار فاي نتاائج الاساتبيان، وعادم 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 182
 
خالال فتارات زمنياة معيناة، تغييرها بشكل كبير، فيما لو تم إعادة توزيعها على أفاراد العيناة، عادة مارات، 
ين علاى البااحثوقاد تام التحقاق مان ثباات اساتبيان الدراساة، مان خالال معامال ألفاا كرونبااخ، ويعتماد أغلاب 
 كما هو مبين في  الجدول الموالي:  )،SSPSاب هذا المعامل مثل (سبرنامج جاهزة لح
 






الجزء الأول: الإطار 
الرقابي التكاملي للتدقيق 




تقديم وصفي وخصائصي لهيكلتزي التزدقيق الزداخلي 




 ثابت 798,0 التشاور الفعالديناميكية 
المحور 
 30رقم
في إطار ديناميكية توطيد العلاقات وتحسينها بصفة 




فزززي إطزززار ديناميكيزززة التدريب،زززـ الزززتعلم، والتطزززوير 
التكزاملي المشترك بين الطرفين "بناء هيكلزة العمزل 
 'السينارجية'
 ثابت 288,0
 ثابت 778,0 سييرالجزء الأول: الإطار الرقابي التكاملي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التجميع فقرات 
الجزء الثاني: مدى 




 ثابت 198,0 درجة الدراية بمفاهيم حوكمة الشركات
المحور 
 20رقم 
درجززززززة الدرايززززززة والززززززوعي بالإطززززززار التشززززززريعي 
 والمؤسسي لحوكمة الشركات
 ثابت 687,0
 ثابت 008,0 الجزء الثاني: مدى الالتزام بحوكمة الشركات في المؤسسةجميع فقرات 
الجزء الثالث: مدى 
مساهمة سينارجية العمل 
التكاملي بين التدقيق 
الداخلي ومراقبة التسيير 




 ثابت 627,0 التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات
المحور 
 20رقم 
 ثابت 778,0 مراقبة التسيير كآلية لحوكمة الشركات
المحور 
 30رقم 
الالتزامزززات الناشزززئة عزززن الرؤيزززة الجديزززدة للعمزززل 
التكاملي بين التدقيق الزداخلي ومراقبزة التسزيير فزي 
 حوكمة الشركاتإرساء 
 ثابت 378,0
لي الجززء الثالزث: مزدى مسزاهمة سزينارجية العمزل التكزاملي بزين التزدقيق الزداخجميع فقزرات 
 ومراقبة التسيير في تحقيق إرساء آليات حوكمة الشركات
 ثابت 988,0
 ثابت 778,0 جميع فقرات الاستبيان
  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعداد: من  المصدر
الزداخلي مزع  الإطزار الرقزابي التكزاملي للتزدقيقب المتعلق الجزء الأولجميع فقرات بالنسبة لمدى ثبات  -
فعاة واكبار وهاي قايم مرت )778.0(فان قيمة معامل الثبات الفا كرومباخ  بلغات قيماة   مراقبة التسيير
 6.0من الحد الادنى 
  المؤسسزة مدى الالتزام بحوكمة الشركات فيب المتعلق الثانيالجزء  جميع فقراتبالنسبة لمدى ثبات  -
 الأدناىحاد واكبار مان ال وهي قايم مرتفعاة  )008.0(فان قيمة معامل الثبات الفا كرومباخ  بلغت قيمة 
 6.0
املي بزين مدى مساهمة سينارجية العمزل التكزب المتعلق الثالثالجزء  جميع فقراتبالنسبة لمدى ثبات  -
الثباات  فاان قيماة معامال ومراقبة التسيير في تحقيق إرساء آليات حوكمة الشزركات التدقيق الداخلي
 6.0واكبر من الحد الادنى  وهي قيم مرتفعة )988.0(الفا كرومباخ  بلغت قيمة 
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 مماا 778.0تفان قيمة معامل الفا كرومباخ  ذات قيم مرتفعة بلغ ا بالنسبة لجميع فقرات الاستبيانام -
دل  10ن ما وتجدر الاشارة اناه معامال الفاا كرومبااخ كلماا اقتربات قيمتاه  الدراسةيدل على ثبات أداة 
 على ان قيمة الثبات مرتفعة.
مشززكلة ددناه لمعالجززة الالتززي أعززعبززارة  701(الاسززتبيان) المتضززمنة   أداة الدراسززة ومنززه نسززتنتج أن 
  فرد 47 الدراسة هي صادقة وثابتة في جميع فقراتها وهي جاهزة للتطبيق على عينةالمطروحة 
 
 لقياسه. ةت الإحصائية المستخدمبيانات العينة والأدوالالتوزيع اعتدالية اختبار الفرع الثاني: 
 لبيانات اجابات العينة على عبارات الاستبيان. التوزيع الطبيعيكشف  اختبار اولا: 
التوزيع  كشف اختبار  إلىحيث سنتطرق من اجل الكشف على اختبار اعتدالية التوزيع لبيانات العينة    
فراد العينة بيانات أ يجب تحديد ما إذا كان  إذ، العينة على عبارات الاستبيان إجاباتلبيانات  الطبيعي
. لاحتماليةيتبع التوزيع الطبيعي أم من التوزيعات ا هايتم دراست الدراسة التي اتمتغيرإجابتهم على و
 :وأهمهايع رق إحصائية للكشف عن نوع التوزوهناك عدة ط
 .vonrimS-vorogomloK طريقة اختبار 
 .kliW-oripahSحساب معاملي الالتواء والتفلطح و طريقة اختبار  طريقة   
-vorogomloKكما أن اختبار ،  05إذا كان عدد الحالات اقل من    KliW-oripahSيستخدم اختبار 
 نستخدم هذا الأخيروفي دراستنا  ،05م إذا كان عدد العينة أكبر من يستخد vonrimS
 ات:الإحصائية التي تستخدم في اختبار الفرضي الأساليبهناك نوعان من وللتذكير  نعلم أن  -
 .ييع الطبيعتستخدم في حالة البيانات الرقمية التي توزيعها يتبع التوزو معلمية: أساليب إحصائية 
بع التوزيع التي توزيعها لا يتتستخدم في حالة البيانات الرقمية و غير معلمية: أساليب إحصائية  
  الطبيعي طبيعي
 :ة المعلمية واللامعلمية للتوضيح وفيما يلي بعض الاساليب الاحصائي
 
 ): توضيح بعض الاساليب الاحصائية المعلمية واللامعلمية.60جدول رقم (
 اللامعلمية الإحصائية الأساليب المعلمية  الإحصائية الأساليب 
 ت'  اختبار  متوسطيناختبار الفرق بين 
 snollitnahcé sed tseT -T
 stnadnepédni
 اختبار مان ويتني
-nnaM ed tseT
 yentihW
 سبيرمان بيرسون متغيريناختبار الارتباط بين 
 .معلمية الأساليب الاحصائية توضيحمن إعداد الباحثة ل المصدر:
 
لعادم انحتاج إلى وضاع فرضايتين هماا فرضاية  العينة  إجابات توزيعوعليه ومن أجل اختبار طبيعة 
، مماا والفرضية البديلاة، علاى اعتباار أن فرضاية العادم خاضاعة للاختباار أي أنهاا قاد تكاون غيار صاحيحة
 يتطلب وضع الفرضية البديلة:
 .: بيانات العينة  تتبع التوزيع الطبيعي0H
 .: بيانات العينة   لا تتبع التوزيع الطبيعي1H
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ان فز 50.0) اكبزر مزن gis إذا كانزت قيمزة الاحتمزال  الخطزأ  أو (مسزتوى المعنويزة هززي : قاعزدة 








 يبين نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات اجابات افراد العينة :)70(جدول رقم 
  
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS
العينة على جميع فقرات  إجاباتبيانات 
الجزء الأول: الإطار الرقابي التكاملي 
 للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير
 332,0 37 879,0 *002,0 37 880,0
العينة على جميع فقرات  إجاباتبيانات 
الجزء الثاني: مدى الالتزام بحوكمة 
 الشركات في المؤسسة
 218,0 37 099,0 *002,0 37 180,0
العينة على جميع فقرات  إجاباتبيانات 
الجزء الثالث: مدى مساهمة سينارجية 
العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي 
ومراقبة التسيير في تحقيق إرساء 
 آليات حوكمة الشركات
 233,0 37 189,0 *002,0 37 060,0
دد يسزتخدم إذا كزان عز   vonrimS-vorogomloKاختبزار  05إذا كان عدد الحالات اقل من    KliW-oripahSكما يستخدم اختبار 
 وفي دراستنا نستخدم  قيم هذا الأخير 05العينة أكبر من 
 إحصائيةهي ذات دلالة  avonrimS-vorogomloKعني ان القيمة الاحصائية للاختبار تعلامة   :*    
  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 
ا وهاذ  ، )50.0كبار مان (وهاي أ  002.0=gis المعنوياة مساتوى أن  نجاد أعالاهومان خالال الجادول     
لي تزدقيق الزداخالجززء الأول: الإطزار الرقزابي التكزاملي للالعينة علاى جمياع فقارات  إجاباتبالنسبة لبيانات 
 لثزاني: مزدىاالجززء العينة على جمياع فقارات  إجاباتوبالنسبة لبيانات   ،الاستبيان من مع مراقبة التسيير
ر مان كباوهاي أ 002.0=gis المعنوياة مستوى  فان من الاستبيان الالتزام بحوكمة الشركات في المؤسسة
العمزل رجية الجزء الثالث: مدى مساهمة سيناوبالنسبة لبيانات اجابات العينة على جميع فقرات  ، )50.0(
 ساتبيانمان الا التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تحقيزق إرسزاء آليزات حوكمزة الشزركات
 .)50.0كبر من (وهي أ 002.0=gis  المعنويةمستوى  فان
 .طبيعيللتوزيع ال جميع فقرات الاستبيان على إجابات أفراد العينة بياناتمما يدل على إتباع      
 
  إجابااتليال الوصافية والاساتدلالية  فاي تح المعلميزة الإحصزائية الأدواتسنساتخدم هاذه ومنه  في دراستنا  
  .المستخدمة الإحصائية الأدواتوفيما يلي شرح  فرضيات الدراسةافرد العينة واختبار  وأراء
 المستخدمة في الدراسة:  الإحصائية الأدواتثانيا: 
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اعية وم الاجتمتم إخضاع البيانات إلى عملية التحليل الإحصائي باستخدام برنامج التحليل الإحصائي للعل  
وتم الاعتماد على بعض الاختبارات، بالإضافة إلى الأساليب الإحصائية الوصفية ) 42V.SSPS(
 :الاستدلالية كذلك  الأشكال البيانية كما يلي  والأساليب
 غرافية لعينة الدراسة.ولوصف الخصائص الديم :التكرارات والنسب المئوية -1
ها، وهو متوسط مجموعة من القيم، أو مجموع القيم المدروسة مقسوم على عددالمتوسط الحسابي:  -2
 وذلك بغية التعرف على متوسط إجابات المبحوثين حول الاستبيان 
كل فقرة  على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة اتجاه: وذلك من أجل التعرف الانحراف المعياري -3
دراسة أو بعد، والتأكد من صلاحية النموذج لاختبار الفرضيات،ويوضح التشتت في استجابات أفراد ال
 فكلما اقتربت قيمته من الصفر فهذا يعني تركز الإجابات وعدم تشتتها. 
ياس بيرسون لق بالاستعانة بمعامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ومعامل الارتباط :الثباتاختبار الصدق و -4
 الصدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة.
دى ويستخدم هذا الاختبار  بغرض التأكد من م) للعينة الواحدة:  tset T elpmaS enOاختبار( -5
 الدراسة، حيث يقارن الأوساطضيات إجابات المستقصى منهم لاختبار فروجود دلالة إحصائية في 
 لالتها.د) واستخراج مستوى Tالحسابية لعينة الدراسة بقيمة وسط حسابي الفرضي، إذ يتم احتساب قيمة(









 تفريغ البيانات وتحليلها: الفرع الثالث: 
عتمادا على اتمت عملية التفريغ وقد حيث اعتمدت الباحثة على الطريقة اليدوية في تفريغ الاستبيان،    
حيث تضمنت هذه الدراسة المسطرة،  الأهدافور يغطي نفس ترتيب فرضيات الدراسة، فكل مح
هني، رات الدراسة (المؤهل العلمي، المستوى المالإحصائية عدة جداول بسيطة حسب متغيالاختبارية 
ين في ذلك على تفريغ وتحليل البيانات معتمد الأخيرةالتخصص العلمي، سنوات الخبرة) وقد ساعدتنا هذه 
قد انطلقنا ففيما يخص التعليق والتفسير  أماية، وكالفئات والتكرارات والنسب المئ إحصائيةعلى مقاييس 
 من خلالواستنتاجات)  ملاحظاتالكيفي (  الأسلوب إلىونسب)  إحصاءات الكمي ( الأسلوبفيه من 
 الاستناد إلى مخرجات الاختبار الإحصائي.
 :غرافية لأفراد عينة الدراسةوعرض وتحليل المتغيرات الديم: أولا
 :بيانات الشخصية لأفراد العينةلالتحليل الوصفي ل /1
المؤهال العلماي، المساتوى المهناي، الفئاة مان غرافية للدراسة كلا مان: وتضمنت المتغيرات الديم 
 ، حيث تم الحصول على النتائج التالية:القدرة العلمية، سنوات الخبرة
 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي: /1-1
 .المؤهل العلمييبين توزيع أفراد العينة حسب متغير  ): 80(جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
 1,8 6 ST/AED  متوسطة شهادات المؤهل العلمي
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 1,53 62 ليسانس
 4,15 83 ماستر /ماجستير
 4,5 4 معادلة شهادة او دكتوراه
 0,001 47 المجموع
   42 V. SSPSبالاعتماد على مخرجات برنامج   الباحثة من إعداد المصدر:
 
  بـااااـ   المؤهززززل العلمززززييتضااااح ماااان الجاااادول أعاااالاه أن أفااااراد العينااااة يتوزعااااون حسااااب متغياااار 
لة علاى الفئاة المتحصا لصاالح  % 01.53 وبنسابة  الفئة الحاملة لشاهادة متوساطة لصالح  %   01.8نسبة 
 فئاة لصاالح ال%  4.5وبنسابة   المتحصلين على ماجساتير والماساترلصالح % 4.15وبنسبة  شهادة ليسانس
 والشكل التالي يوضح ذلك. من إجمالي عينة الدراسة .ذوي شهادات الدكتوراه أو معادلة لها 
 .المؤهل العلمي رمتغيالعينة حسب  أفراد: يمثل عرض بياني لتوزيع )32(الشكل رقم  
  LECXE.7002vوبرنامج   SSPS .42.  بالاعتماد على مخرجات برنامجالباحثة   من إعدادلمصدر: ا
 
 بالنسبة لمتغير المستوى المهني:/2-1
 .المستوى المهنييبين توزيع أفراد العينة حسب متغير  ):90(جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
 المستوى المهني
 1,4 3 عام مدير
 8,6 5 الادارة مجلس عضو
 4,5 4 التسيير مراقبة /الداخلي االتدقيق قسم رئيس
 9,81 41 التسيير مراقب /داخلي مدقق
 9,46 84 اخرى مناصب
 0,001 47 المجموع








دكتوراه او شهادة معادلة ماستر/ ماجستير ليسانس ST/AEDشهادات متوسطة  
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 682
 
  بـااااـ  المسزززتوى المهنزززييتضاااح مااان الجااادول أعاااالاه أن أفاااراد العيناااة يتوزعاااون حسااااب متغيااار 
ي فا أعضااء  الفئاة لصاالح  % 08.6 وبنسابة  الفئة  يشاغلون منصاب مادير عاام  لصالح  %   01.4نسبة 
 يرالتساي مراقباة /الاداخلي االتادقيق قسام رئايسيشاغلون منصاب  لصاالح %  04.5وبنسابة  الإدارةمجلاس 
ب مناصافئاة تشاغل  لصاالح %  09.46وبنسبة   التسيير مراقب /داخلي مدقق لصالح الفئة % 09.81وبنسبة 
نسايق تمصالحة المحاسابة، مصالحة التجاارة والتساويق، مصالحة أخارى كالجاان التادقيق، الإدارة المالياة، 
شاكل وال لعاام.االرقابة الداخلية وتسيير المخاطر، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العاماة علاى رأساهم المادير 
   التالي يوضح ذلك.
 
 المستوى المهني رمتغيالعينة حسب  أفراديمثل عرض بياني لتوزيع  ):42(الشكل رقم  
  LECXE.7002vوبرنامج   SSPS .42.  بالاعتماد على مخرجات برنامجالباحثة   من إعداد لمصدر:ا
 
 :التخصص العلميبالنسبة لمتغير  /3-1
 
 .التخصص العلمييبين توزيع أفراد العينة حسب متغير  ): 01(جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
 التخصص العلمي
 7,97 95 رالتسيي علوم
 1,4 3 المحاسبة علم
 1,4 3 المالية العلوم
 4,5 4 الاقتصادية العلوم
 8,6 5 اخرى تخصصات
 0,001 47 المجموع
   42 V. SSPSبالاعتماد على مخرجات برنامج   الباحثة من إعداد المصدر:
 بـاااـ  التخصزززص العلمزززييتضاااح مااان الجااادول أعااالاه أن أفاااراد العيناااة يتوزعاااون حساااب متغيااار 







رئيس قسم االتدقيق عضو مجلس الادارة مدير عام
الداخلي
مراقب / مدقق داخلي
التسيير
مناصب اخرى
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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  %8.6العلاوم الاقتصاادية، وبنسابة فئاة لصاالح   %4.5العلاوم المالياة، وبنسابة فئاة لصاالح  أيضاا %1.4
 والشكل التالي يوضح ذلك.  مثل العلوم البنكية والتسويق والهندسة والحقوق.  أخرىتخصصات فئة لصالح 
 
 .التخصص العلمي رمتغيالعينة حسب  أفراديمثل عرض بياني لتوزيع ): 52(الشكل رقم 
  LECXE.7002vوبرنامج   SSPS .42.  بالاعتماد على مخرجات برنامجالباحثة   من إعدادلمصدر: ا
 
 :سنوات الخبرةبالنسبة لمتغير  /4-1
 .سنوات الخبرةيبين توزيع أفراد العينة حسب متغير  ): 11(جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
 سنوات الخبرة
 9,41 11 سنوات 50  من اقل
 4,1 1 سنوات 01 إلى 60 من
 4,5 4 سنة 51 الى 11 من
 4,87 85 سنة 61 من أكثر
 0,001 47 المجموع
   42 V. SSPSبالاعتماد على مخرجات برنامج   الباحثة من إعداد المصدر:
 
 %  9.41نسبة  بــ سنوات الخبرةيتضح من الجدول أعلاه أن أفراد العينة يتوزعون حسب متغير 
 % 4.5 وبنسبةسنوات  01 إلى 60فئة مابين  لصالح  % 4.1 وبنسبة  سنوات 50لصالح فئة تقل من 
ي والشكل التالسنة خبرة.  61من  أكثرلصالح فئة   %4.87سنة  وبنسبة  51 إلى 11لصالح فئة من 
    يوضح ذلك. 
95
5 4 3 3
0
47
تخصصات اخرى العلوم الاقتصادية العلوم المالية علم المحاسبة علوم التسييير
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 .سنوات الخبرة رمتغيالعينة حسب  أفراديمثل عرض بياني لتوزيع  ):62(الشكل رقم   
  LECXE.7002vوبرنامج   SSPS .42.  بالاعتماد على مخرجات برنامجالباحثة   من إعداد لمصدر:ا
 
 .عينة الدراسة نحو عبارات الاستبيان أفراد وأراءالتحليل الوصفي  لاتجاهات  /2
كل  اتفقر قبل اختبار الفرضيات نحاول معرفة الآراء  واتجاهات أفراد العينة  من خلال تحليل 
ابي لأفراد مدى موافقتهم  (اتجاه ورأي ايجمعرفة   من خلال الاستبيان  وذلك  أقساممن جزء  وكل محور 
من   يان  وذالكفقرات الاستب العينة) أو اعدم موافقتهم (اتجاه ورأي سلبي لأفراد العينة ) لكل عبارة من 
ن ة من الاستبياكل فقرالعينة على  بإجاباتالمتعلقة ئي  للتكرارات  والنسبة المئوية الإحصاتحليل  الخلال 
كل فقرة  ل متوسط الحسابي والانحراف المعياريوهذا باستخدام ال وأرائهم  إجاباتهم تأكيدإلى   إضافة
م أو عدمدى والانحراف المعياري يوضح المستجوبين متوسط إجابات حيث المتوسط الحسابي يعبر عن 
رجة دحول  ن الصفر فهذا يعني تركز الإجاباتأفراد الدراسة فكلما اقتربت قيمته م آراءالتشتت في 
لموافقة  االمتوسط الحسابي ضمن مجالات  لتحديد درجة  كما قمنا بحساب المتوسط الحسابي وعدم تشتتها 
 : يلي  كما
 
 : ستخدام مقياس خماسي في الاستبيانحالة ا 
 درجة الموافقة الدرجة  مجال المتوسط الحسابي
 درجة منخفضة جدا 1 لا اتفق كليا درجة 08.1إلى   10من 
 درجة منخفضة 2 لا اتفق  درجة 06.2إلى  18.1من 
 متوسطة 3 محايد  درجة 04.3إلى  16.2من  
 درجة مرتفعة 4 موافق درجة 02.4إلى  14.3من  
 درجة مرتفعة جدا 5 موافق بشدة  درجة 5إلى  12.4من  
 الطريقة التالية :  بإتباعتم الحصول على المجالات   
ت،   وهزذا ) )/ عزدد المسزتويا(غير موافق بشدةأدنى درجة  – ( موافق بشدة)المدى  لتحديد طول الفئة  = ( أعلى درجة حساب  - 
 ة جدا، مرتفعة ، موافق نوعا ما ، منخفضة  ، مخفض مرتفعة جدالتحديد اتجاههم نحو كل عبارة هل هم :  موافقون بدرجة 
  .اعلاه حيث نحصل على مجالات   8.0=  5)/1-5تحديد  طول الفئة  باستخدام المدى حيث: (  -
 :حالة استخدام مقياس ثلاثي في الاستبيان 
 درجة الموافقة الدرجة  مجال المتوسط الحسابي






سنة61أكثر من  سنة51الى 11من  سنوات01إلى 60من  سنوات50اقل من  
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 متوسطة 2 جزئيا  درجة 23.2إلى  76.1من 
 مرتفعةدرجة  3 دائما  درجة 3إلى  33.2من  
 .أعلاه حيث نحصل على مجالات   66.0=  3)/1-3طول الفئة  باستخدام المدى حيث: (تحديد   -
 :، لا ) في الاستبيانحالة استخدام مقياس  ( نعم 
 درجة الموافقة الدرجة  مجال المتوسط الحسابي
  درجة منخفضة  1 لا درجة 05.1إلى   10من 
 مرتفعة 2 نعم  درجة 20إلى  15.1من 
 علاهأ حيث نحصل على مجالات   5.0=  2)/1-2الفئة  باستخدام المدى حيث: (تحديد  طول  -
 
ي ماوافقتهم فاالعيناة  أفاراداتجااه  أنالدرجة العليا دل ذلك على  فكلما اقترب قيمة المتوسط إلى إذن 





دقيق الإطزار الرقزابي التكزاملي للتز" العينزة علزى الجززء الأول افزراد إجابزات وتحليزل عزرض /1-2
 أربعاينل بمجما ) محااور40( أربعاةبحد ذاته الاى  الأولحيث ينقسم الجزء  : "الداخلي مع مراقبة التسيير
 ) سؤالا متداخلا.04(
تقزديم وصزفي وخصائصزي  ":10المحزور رقزم العينزة علزى  أفزراد إجابزات وتحليزل عزرض /1-1-2
 60لاى يحتوي هذا المحور عو ":لهيكلتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال
  .أسئلة
، هل توجد هيكلة مراقبة التسيير على مستوى مؤسستكم ؟ /20 /10رقم سؤال العرض وتحليل  
لتنظيم، الهيكلة بطريقة وجيزة من ناحية (ا أوبنعم، الرجاء وصف هذا القسم  الإجابةكانت  إذا
 العمل، نطاق التطبيق..الخ)؟ وأدواتطريقة 
 /2و  1السؤال رقم : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  )21( جدول رقم
 العبارة
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا






لافراد  الاتجاه العام
 العينة
 نعم لا
هااااال توجاااااد هيكلاااااة مراقباااااة 
التساااااااايير علااااااااى مسااااااااتوى 
 مؤسستكم ؟




 0,001 00 %
  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن   المصدر:
كانات ، 20و 10رقام علاى الساؤال  إجاابتهمنجاد أن اتجاهاات أفاراد العيناة فاي  أعالاهمان خالال الجادول   
، وان قيماة 00.0والانحاراف معيااري:  00.2 و بالمتوساط حساابي  بلاغ:  00.001لصالح  نعام بنسابة: 
حياث  المتوسط الحساابي تشاير  إلاى أن  اتجاهاات (تقيايم) أفاراد العيناة  موافقاون بـاـ  مرتفعاة  فاي إجاابتهم
 –فرتياال مؤسساة يوجاد علاى مساتوى   أي  درجزة ) 20إلزى  15.1(من المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
التاي كانات الاكثار  حيث حساب وجهاة نظارهم .وبدرجة مرتفعة التسيير عنابة محل الدراسة هيكلة مراقبة 
هاي عباارة عان قسام مركازي فاي الادارة هيكلة مراقبة التسايير علاى مساتوى مؤسساة فرتياال  فان تكرارا 
لها، تتألف من ستة اشخاص. مدير مراقبة التسيير وخمسة اشاخاص مسااعدين العامة وتابعة بصفة مباشرة 
كمراقبااي تساايير فاارعيين، تساامح للمساايرين بتقياايم أداءاتهاام وبمقارنااة نتااائجهم مااع المخططااات والأهااداف 
المسااطرة وباتخاااذ الإجااراءات التصااحيحية لمعالجااة الوضااعيات غياار ملائمااة. دورهااا هااو جعاال إغاالاق 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
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وتحديد التكاليف في مراحلهاا المختلفاة، وتحدياد الانحرافاات عان الميزانياات التقديرياة  الحسابات الشهرية،
 وتحليال هاذه الاختلافاات مان خالال المحاسابة الإدارياة، ووضاع الميزانياات، تساتعمل ايضاا  لوحاة القياادة.
مطابقة لما هاو حيث نستنبط ان هيكلة قسم مراقبة التسيير والية عملها على مستوى مؤسسة فرتيال تعد جد 
معماول باه عاماة فاي تنظايم قسام مراقباة التسايير والياة ساير عملاه، وبالتاالي فهاي تقاوم علاى اساس ساليمة 
ومحينة ومتماشية مع المتطلبات الحالية لهيكلة وتنظيم العمل الرقابي الخااص بقسام مراقباة التسايير كماا تام 
 عرض ادبيات الدراسة. التطرق اليه في هيكلة وتنظيم قسم مراقبة التسيير من خلال
 /40 /30 رقم سؤالالعرض وتحليل  
 /4/3رقم  سؤال): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على 31( جدول رقم
 العبارة
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا






لافراد  الاتجاه العام
 العينة
 نعم لا
التللللدقيق هللللل توجللللد هيكلللللة 
الللللللللداخلي عللللللللل  مسللللللللتو  
 مؤسستكم؟
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  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن   المصدر:
انات ك  ،40و 30رقام نجاد أن اتجاهاات أفاراد العيناة فاي اجاابتهم علاى الساؤال  أعالاهمان خالال الجادول   
ماة ، وان قي00.0والانحاراف معيااري:  00.2 و بالمتوساط حساابي  بلاغ:  00.001لصالح  نعام بنسابة: 
حياث  ي إجاابتهممرتفعاة  فا نسبةأفراد العينة  موافقون بــالمتوسط الحسابي تشير  إلى أن  اتجاهات (تقييم) 
 –فرتياال مؤسساة لاى مساتوى اي  يوجاد ع  درجزة ) 20إلزى  15.1(من المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
 ثر تكرارا التي كانت أك حسب وجهة نظرهمو .وبدرجة مرتفعة  التدقيق الداخليعنابة محل الدراسة هيكلة 
 هيقدم تقارير عبارة عن قسم مركزي في الإدارة العامة ومرتبط مباشرة بها،هي هيكلة التدقيق الداخلي  فان
المادققين إلى الإدارة العلياا ومجلاس الإدارة. يتكاون مان فرياق مان ساتة أشاخاص، مادير التادقيق الاداخلي و
قريار تق وتقاديم الداخليين الفرعيين، دوره هو تنفيذ برنامج المراجعة والتادقيق المقارر مان قبال لجناة التادقي
لمسااوح عاان النتااائج المتوصاال إليهااا إلااى أعضاااء مجلااس الإدارة، والإدارة العامااة ومراجعتهااا، يسااتعمل ا
لياة، اباة الداخالإحصائية "أو أخذ العينات" مقابلات، الاساتبيان مراجعاة وتادقيق  الحساابات، واساتبيان الرق
ساتندات ارناات، والمراقباة، الموفحاص ملفاات الكمبياوتر والأدوات، والشايكات، ومختلاف التحلايلات والمق
لياة عملهاا حياث نساتنبط ان هيكلاة قسام التادقيق الاداخلي وا .PARFالوظيفية، ورقة تحليل وتقييم المشاكل 
ظايم قسام على مستوى مؤسسة فرتيال تعد جد مطابقة للمعايير المتعارف عليهاا والمعماول بهاا عاماة فاي تن
ل ا هاو معماوهي تقوم على اسس سليمة ومحينة ومتماشية مع ماالتدقيق الداخلي والية سير عمله، وبالتالي ف
 به.
  /50 رقم سؤالالعرض وتحليل  
 /5رقم سؤال : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  )41( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  % والنسبة تالتكرارا






 لأفراد الاتجاه العام
 العينة
 نعم لا
هلل تتخلذون معلايير مرجعيلة 
لقياس جودة هيكلتي أو قسمي 
التلللللدقيق اللللللداخلي ومراقبلللللة 
                                    التسيير المذكورين أعلاه؟




 0,001 00 %
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  42 V. SSPS من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر:
ت لصاالح  كانا،  50رقام نجد أن اتجاهات أفاراد العيناة فاي اجاابتهم علاى الساؤال  أعلاهمن خلال الجدول   
، وان قيمااة 00.0: بلااغ وانحااراف معياااري 00.2 و بالمتوسااط حسااابي  بلااغ:  00.001نعاام بنساابة: 
حياث  ي إجاابتهممرتفعاة  فا نسبةأفراد العينة  موافقون بــالمتوسط الحسابي تشير  إلى أن  اتجاهات (تقييم) 
 –فرتياال مؤسساة علاى مساتوى  تتاوفر  أي  درجزة ) 20إلى  15.1(من المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
ة التسايير مي التادقيق الاداخلي ومراقبامعايير مرجعية لقياس جاودة هيكلتاي أو قساعلى عنابة محل الدراسة 
 .وبدرجة مرتفعة
بين  حسب رأيكم، المعايير التالية تشكل نقاط توافق أو اختلاف /60رقم سؤال العرض وتحليل  
 ؟التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 .6رقم سؤال ال: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  )51( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  % والنسبة تالتكرارا










 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 التطبيق نطاق
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 الرقابةفترة 
 05 42 ت
 174,0 86,1
معظمهم لصالح 
 6,76 4,23 % نعم
 العمل طريقة
 45 02 ت
 744,0 37,1
اتجاه كلي لصالح 
 0,37 0,72 % نعم
مساااتوى الاهتماااام بنشااااطات المؤسساااة 
 الأخرى
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 التنفيذية السلطة
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
    مجالات التدخل 
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 الارتباط الهرمي للوظيفتين 
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن   المصدر:
 
حسب رأيكم،  " 60رقم نجد أن اتجاهات أفراد العينة في اجابتهم على السؤال  أعلاهمن خلال الجدول     
،  كانت لصالح  نعم ؟"المعايير التالية تشكل نقاط توافق أو اختلاف بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
مستوى الاهتمام بنشاطات المؤسسة التطبيق،  ، نطاقالوظيفتين أهداففيما يتعلق ب 00.001بنسبة: 
  %37نسبة و %6.76، السلطة التنفيذية، مجالات التدخل والارتباط الهرمي بينما بلغت نسبة الأخرى
 وانحراف معياري 00.2 بلغ: متوسط حسابي وب  فيما يتعلق بفترة الرقابة، وطريقة العمل على التوالي
العمل فقد بلغ بالنسبة لكل النقاط الانفة الذكر ماعدا بالنسبة الى فترة الرقابة وطريقة ، 00.0: بلغ
 744.0و 174.0عياري الي في حين بلغ انحرافهما الموعلى الت %37.1و %86.1 متوسطيهما الحسابي
الرقابة  مما يدلي بان قيمة تشتت هذا الاخير تعني ان هناك وجود لاختلاف بسيط بين فترةعلى التوالي؛ 
وطريقة العمل لكل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بينما تتوافق كل النقاط الاخرى وغاياتها تعد 
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 نسبةان قيمة المتوسط الحسابي تشير  إلى أن  اتجاهات (تقييم) أفراد العينة  موافقون بــمتقاربة كليا بدليل 
انه بالرغم من اي  درجة) 20إلى  15.1(من ل حيث المتوسط الحسابي  ضمن المجا مرتفعة  في إجابتهم
شديدة وجد متقاربة بين اهداف البسيط في فترة الرقابة وطريقة العمل الا ان نقاط التوافق  الاختلاف
مؤسسة على مستوى  ات التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ناهيك عن توافق خصائصهما التنظيمية وغاي
 مما يشير الى ان التكامل بينهما جد ممكن. ة مرتفعة.وبدرجعنابة محل الدراسة  –فرتيال 
 ":الديناميكيزة التشزاور الفعز ":20المحزور رقزم العينة على  أفراد إجابات وتحليل عرض /2-1-2
ؤالا ) سا42فقرات بمجمال أربعاة وعشارين ساؤالا () 50ة (خمس إلىبحد ذاته  المحور حيث ينقسم المحور
 متداخلا.
تحتوي  ."روظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيي بين المعلومات ونشر الشفافية: "الأولىالفقرة  -أ
 على سؤالين.
 /80و 70السؤال رقم عرض وتحليل  
وظيفتي  بين المعلومات ونشر الشفافيةمدى  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على61( جدول رقم
 /80و 70، السؤال رقم التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 دائما جزئيا أبدا
 معلومات هناك هل :70السؤال رقم 
 إطارفي  اإرسالهتم يمعدة بالتفصيل 
نظام الرقابة الداخلية من قسم التدقيق 
مراقبة التسيير بهدف  إلىالداخلي 
موثوقية ونوعية المعلومات على كيد أتلا
التدقيق الدوري  إطاراو حتى في 
؛ والتي تعد لمصلحة مراقبة التسيير
 مناطق تبادلية حول ملائمة المؤشراتك
التي يتم ارسالها من طرف مراقبة 
 .التدقيق الداخلي ىالتسيير ال
 موثوقياااة تاااامينوكاااذا فيماااا يتعلاااق ب
والتااي المؤشاارات: ة موثوقيااكالبيانااات، 
 داخليالاتادقيق ياتم ارساالها مان طارف ال
 مراقبة التسييرالى 





 3,47 7,52 00 %
يوفر مراقب التسيير  :80السؤال رقم 
للمدقق الداخلي حول: اشارات وامضة 
نتائج مؤشرات القياس، معلومات رقمية 
كمية حساسة للفت انتباهه حول نقاط و
الضعف الواجب اخذها بعين الاعتبار 
تكاليف  :خلال القيام بالمهمات التدقيقية
التسيير "عامة او جزئية بالنسبة لكل نشاط 
 او قسم"
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 تدقيق داخلي     مراقبة التسيير 
 مؤشرات نوعية: "مالية، كمية، نوعية" -
 تدقيق داخليالى  مراقبة التسيير من 
فى تحديد ورقمنة التوصيات/  المساعدة -
 بالتوصيات المالية الخاصةدراسات الجدوى 
 تدقيق داخلي...........مراقبة التسيير
 5,09 5,9 00 %
 42 V. SSPS  الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 هناك هل"  80و 70رقم على السؤال  إجابتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
مراقبة  إلىلي نظام الرقابة الداخلية من قسم التدقيق الداخ إطارفي  إرسالهاتم يمعدة بالتفصيل  معلومات
 شاراتإيوفر مراقب التسيير  "و ؟".......أوموثوقية ونوعية المعلومات على كيد أتلالتسيير بهدف ا
ه حول كمية حساسة للفت انتباهووامضة للمدقق الداخلي حول: نتائج مؤشرات القياس، معلومات رقمية 
يما يتعلق ف كانت ، "؟..... بعين الاعتبار خلال القيام بالمهمات التدقيقية أخذهانقاط الضعف الواجب 
علق ، وفيما يت%3.47، ودائما بنسبة  %7.52بنسبة ، جزئيا %0بنسبة  أبدالصالح   70بالسؤال رقم 
 %47.2 وبمتوسط حسابي  بلغ:  %5.09، ودائما بنسبة %5.9، جزئيا بنسبة %0بنسبة  80بالسؤال رقم 
 ليعلى التوا 80و 70لكل من السؤالين  592.0و 044.0في حين بلغ انحرافهما المعياري    %19.2و 
سط الحسابي حيث المتو في إجابتهممرتفعة  نسبةموافقون بــأن اتجاهات (تقييم) أفراد العينة بمما يدلي 
ة موثوقية تتوافر نقاط تبادل بين القسمين تغزى الى زيادانه اي   درجة) 30إلى  33.2(من ضمن المجال 
حث يوهو ما  ية بينهماوشفافية ودقة عملهما فيما يتعلق بتامين موثوقية البينات والمؤشرات كمناطق تبادل
درجة وبعنابة محل الدراسة  –فرتيال مؤسسة على مستوى على تطلب تكامل الجانب التشغيلي لعمليهما 
 مرتفعة. 
 .اربعة اسئلةتحتوي على  ."تحقيق النوعية لمجلس الادارةالفقرة الثانية: " -ب 
 .21، 11، 01، 90السؤال رقم: عرض وتحليل  
 
 
    تحقيق النوعية لمجلس الادارة.مدى  تحليل إجابات أفراد العينة على): نتائج 71( جدول رقم
 السؤال
















 مرحلزة فزى  :90السزؤال رقزم 
 إسززززتراتيجية، هززززل إعززززداد
 بزين التشزاور اليزة ان تعتقزدون
التزدقيق الزداخلي مراقبزة التسزيير 
المعلومزات فيمزا  لنشزر فعالزة تعزد
 الاستراتيجية ؟ بالأهداف يتعلق





 0,001 00 00 00 00 % بشدة
  اطززار وفززى: 01السززؤال رقززم 
التسززيير التشززغيلي، هززل تجززدون 
بززان الالتزززام برقابززة تبادليززة بززين 
التززززززززدقيق الززززززززداخلي ومراقبززززززززة 
 فى الكفاءة تحقيق التسيير، يتيح
الثقزة،  مزن منزاخ علزى الحفزاظ
 المعلومززات وتبادلهززا، وتززوفير
 مزن الجماعى العمل روح وكذلك
  النتيجة؟  تعظيم اجل





 9,59 7,2 4,1 00 00 % بشدة
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اذا وافقزتم علزى  :11السؤال رقم 
 السزززؤال السزززابق، هزززل توجزززد
 العمل هذا لتنفيذ واضحة سياسة
مثززل: نظززام تتبززع  مجززالات فززى
المؤونزززات، نظززززام تتبززززع تحقيززززق 
  الاهداف التنظيمية؟ 





 0,001 00 00 00 00 % بشدة
 تعتقزدون هزل :21 السزؤال رقزم
بززان سززينارجية العمززل، العلاقززات 
والتنظيمات الممكنة بزين التزدقيق 
الداخلي ومراقبة التسيير بالنسبة 
للززززدور الاستشززززاري للمؤسسززززة، 
تسزززمح بتفزززادي وقزززوع نزاعزززات 
محتملزة حززول المصزلحة الخاصززة 
والتزززي يمكزززن أن تضزززر بكليهمزززا. 
 وبمكانتهمزززززززززا الحياديزززززززززة فزززززززززي
 المؤسسة.
 0 0 ت






 00 00 %
 2,39 1,4 7,2
 42 V. SSPS من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
، 11، 01، 90رقم: على السؤال  إجابتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول      
ؤال رقم وبالنسبة للس، %001بنسبة  90فيما يتعلق بالسؤال رقم ، موافق بشدة معظمها لصالح كانت، 21
، 21بالنسبة للسؤال رقم   %2.39، وبنسبة 11بالنسبة للسؤال رقم  %001، وبنسبة %9.59بنسبة  01
 المعياري في حين بلغ الانحراف، ، على التوالي%19.4، %5، %59.4، %5 بلغ:وبمتوسط حسابي 
راد جاهات (تقييم) أفأن  اتعلى التوالي  مما يدلي ب لنفس الاسئلة، %673.0، %00، %182.0، %00
 5ى إل 12.4(من حيث المتوسط الحسابي  ضمن المجال  مرتفعة  في إجابتهم نسبةموافقون بــالعينة 
دلية برقابة تبا التشاور بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في اطار الالتزام آليةان توافر اي   درجة)
ما لعبه كليهيور الاستشاري الذي قة المتبادلة ويضفي اهمية على الديتيح تحقيق الكفاءة والحفاظ على الث
 –فرتيال ة ؤسسمعلى مستوى مما يحقق النوعية لمجلس الادارة في الاستعانة بالخدمات التكاملية لكليهما 
 وبدرجة مرتفعة. عنابة 
 .) اسئلة60ستة (تحتوي على  ."فعالية ادارة المخاطرة: "لثالفقرة الثا -ج
 وفي المخاطر، إدارة  فيما يتعلق بإستراتيجية /31رقم سؤال التحليل وعرض  
الية التمن المخاطر، تتبنى المؤسسة الحل أو الحلول  نوع لكل الممنوحة تعاملال مستويات ضوء
 :لتسيير مخاطرها
 /31السؤال رقم  : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )81( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا









تتجسد هذه  التنازل عن الخطر: -أ../
السياسة بعدم  قدرة المؤسسة على 
 تحمل تسيير أي من مخاطرها
 00 47 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 لا
 00 0,001 %
 الخسائر من : الحدالمخاطر نقل -ب../
 إلى المخاطر بعض نقل فى المحتملة
 خارجية أطراف
 00 47 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 00 0,001 % لا
ضوابط  تحديدالمخاطر:  من الحد -ج../
وكشف حدوث  رقابية حامية لمنع
الخطر،  توقع على المخاطر، وتساعد
 حدوثه، من احتمال من والتقليل إدارته
 00.0 00.2 47 00 ت
اتجاه كلي لصالح 
 نعم
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، التنفيذية، الإستراتيجية الخيارات
 المرونة والثقافة التنظيمية للمؤسسة
 0,001 00 %
 جميع تتحمل أنالخطر:  قبول -د../
كفاءات  من لديها ما المخاطر؛ باستغلال
رياح  مع التكيف داخلية والعمل على
 التغيير
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 نعم
 0,001 00 %
  42 V. SSPS من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر:
نات لصاالح  كا  ،31رقام نجد أن اتجاهات أفراد العينة في اجابتهم علاى الساؤال  أعلاهمن خلال الجدول     
ياة داخلياا بالنسابة للخياار "ج" الحاد مان المخااطر بتحدياد الضاوابط الرقابياة الحام  00.001نعم بنسابة: 
ره داخلياا بالنسابة للخياار"د" قباول المخااطر بمعناى تسايي %001والتقليل من احتمال حادوثها، وكاذا بنسابة 
 وانحااراف معياااري:علااى التااوالي  00.2و00.2 لكلااى الخيااارين: وبمتوسااط حسااابي بلااغوالتكييااف معااه، 
د العينااة  وان قيمااة المتوسااط الحسااابي تشااير  إلااى أن  اتجاهااات (تقياايم) أفااراعلااى التااوالي  00.0و ، 00.0
  أي  ) درجزة 20إلزى  15.1(مزن حيث المتوسط الحسابي  ضامن المجاال  جابتهمموافقون بــ  مرتفعة  في إ
ي نظاام فاتعالج المؤسسة مخاطرها داخليا من خلال الحد من المخااطر وقبولهاا مماا يساتوجب تاوافر متاناة 
 لهمااذلاك تكام الرقابة الداخلي الاذي يعتماد بالدرجاة الاولاى علاى التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير بماا فاي
ؤسساة معلاى مساتوى  ومناه يحققاان بصافة تكاملياة كفااءة فاي تسايير المخااطر التاي تسايير داخليااالرقاابي 
 وبدرجة مرتفعة.فرتيال 
 .81 /71 /61 /51 /41السؤال رقم عرض وتحليل  
  .81، 71، 61، 51، 41الأسئلة رقم  : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )91( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 نعم لا ادري لا
تدير مخاطرها  المؤسسة كانت اذا-../41
او كليهما معا،  داو  جعن طريق الخيار 
هل تجدون انه من الضروري ان يجرى 
 ادارة فى الاجهزة هذه لفعالية تقييم دوري
 .المخاطر




 3,79 7,2 0 %
هل ترون ان من الضروري  -../51
الهامة الناتجة عن هذا  والتعديلات للنتائج
التقييم ان تخضع بصفة منتظمة لمشورة 
ومناقشة المسييرين والمراقبين الداخليين 
 في المؤسسة.




 9,59 1,4 0 %
ان  تعتقدون هل -../61
بين التدقيق الداخلي  المعلومات تبادل
 يتيح المخاطر ادارة بشان ومراقبة التسيير 
بالنسبة للمسؤولين في الادارة، لمجلس 
 موثوقة معلومات الادارة والمساهمين توفير
 المجال، والتي تسمح هذا فى الصلة ذات
 التشغيلية الاهداف ببلوغ نفسه الوقت فى
 .الاداء وتحسين




 3,79 7,2 0 %
 مؤشرات هل تجدون ان -../71
 التى "المالية غير" او المالية المخاطر
المشاورات بين التدقيق  خلال من تحققت
 معلومات الداخلي ومراقبة التسيير تعطى






 0 % نعم
 6,89 4,1
معظمهم  361,0 79,2 27 2 0 ت المشترك التقييم هذا خلال ومن  -../81
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
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للمخاطر بين التدقيق الداخلي ومراقبة 
وامثلية  لتحسين فرصة هناك التسيير، فهل
 مناهج التسيير والتقليل من التكاليف.
 3,79 7,2 0 %
لصالح 
 نعم
 42 V. SSPS  المصدر: من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج
، 71، 61، 51، 41رقزم نجد أن اتجاهات أفراد العيناة فاي اجاابتهم علاى الساؤال  أعلاهمن خلال الجدول     
، ، علاى التاوالي%3.79، %6.89، %3.79،%9.59، %3.79لصالح  نعم بنسابة:  معظمها  كانت ".81
انحراف معياري: و ، على التوالي %79.2، %99.2، %79.2، %69.2، %79.2 بلغوبمتوسط حسابي 
إلاااى أن  وان قيماااة المتوساااط الحساااابي تشاااير علااى التاااوالي ، 361.0، 611.0، 361.0، 991.0، 361.0
بي  ضامن حياث المتوساط الحساا مرتفعاة  فاي إجاابتهمدرجاة اتجاهاات (تقيايم) أفاراد العيناة  موافقاون بـاـ  
اقبااة دقيق الااداخلي ومربااين التاا المعلومااات تبااادل ومنااه نسااتنتج ان، )درجززة 30إلززى  33.2(مززن المجااال 
 ين تاوفيربالنسابة للمساؤولين فاي الادارة، لمجلاس الادارة والمسااهم يتايح المخااطر ادارة بشاان التسايير
 ليةالتشاغي الاهاداف ببلاوغ نفساه الوقات فاى تسامحالمجاال، والتاي  هاذا فاى الصالة ذات موثوقاة معلوماات
 .وبدرجة مرتفعةفرتيال مؤسسة على مستوى  الاداء وتحسين
 .) أسئلة60ستة (تحتوي على  ."الداخلية الرقابة تحسين ة: "الفقرة الرابع -د
يلع بمراعاة تسيير جميلع الأنشلطة فلي المؤسسلة وبالتلالي تقبلل جم /91سؤال رقمالعرض وتحليل  
 :الإستراتيجية والمخاطر التشغيلية الموازية لها، بما في ذلك المخاطر المخاطر
 /91السؤال رقم  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على02( جدول رقم
 السؤال
لإجابات  %والنسبة تالتكرارا








هل تدركون بشكل جيد ماهية تلك 
 المخاطر وكيفية تسييرها ؟   
 07 4 ت
 822,0 59,1
معظمهم 
 6,49 4,5 % لصالح نعم
هل تتبنون أجهزة وطرق محكمة 
 لتسييرها؟
 96 5 ت
 352,0 39,1
معظمهم 
 2,39 8,6 % لصالح نعم
 42 V. SSPS  :  من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
 معظمها  كانت 91رقم نجد أن اتجاهات أفراد العينة في اجابتهم على السؤال  أعلاهمن خلال الجدول     
سط حسابي وبمتو، بالنسبة للخيار الثاني %2.39ونسبة ، بالنسبة للخيار الاول %6.49 نعم بنسبة:لصالح 
وسط وان قيمة المتعلى التوالي  352.0، 822.0وانحراف معياري: على التوالي،  %39.1، %59.1 بلغ
حيث  تهممرتفعة  في إجابدرجة الحسابي تشير إلى أن  اتجاهات (تقييم) أفراد العينة  موافقون بــ  
المؤسسة جد مدركة  ومنه نستنتج اندرجة)،  20إلى  15.1(من المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
ومن اهم  للمخاطر المحيطة بها وتعمل على تبني السياسات والاستراتيجيات المحينة والمحكمة لتسييرها
ة ظام الرقابسياسة التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في نتبنيها لهذه الاستراتيجيات نجد 
 وبدرجة مرتفعة.فرتيال مؤسسة على مستوى  الاداء وتحسين للعمل على تسير المخاطرالداخلية 
 .22/12/02سؤال رقم عرض وتحليل ال 
 .22/12/02السؤال  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على12( جدول رقم
 السؤال
















بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 792
 
المشورة  أن تعتقدون هل -../02
والحوار المتبادل بين عضوين 
الرقابة الداخلية  أعضاءمن 
والمتمثلين في التدقيق الداخلي 
ومراقبة التسيير يتيح توفير 
 والموثوقية. الأداءمؤشرات 




 0,001 00 00 00 00 %  بشدة موافق
 هل ترون بان -../12
 رمنطو من المتبادل التقييم
بين التدقيق  الداخلية الرقابة
الداخلي ومراقبة التسيير لكل 
الرقابة الداخلية يضمن  أجهزة
العامة ومجلس الإدارة  للإدارة
الاستعمال الرشيد لكافة مواردها 
واقتصاديا مما يعزز من  إداريا
 نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة





 0,001 00 00 00 00 %
 هل تؤهلون الحوار /-..22
تعزيز  عوامل من كعامل المتبادل
 الرقابة وتقوية فعالية أجهزة
 .الداخلية




 0,001 00 00 00 00 % موافق بشدة
 42 V. SSPS  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج منالمصدر: 
 كانت .22/12/02 رقم نجد أن اتجاهات أفراد العينة في اجابتهم على السؤال  أعلاهمن خلال الجدول  
راف وانح، %5 وبمتوسط حسابي بلغبالنسبة لكل الاسئلة،  %001 بنسبة: موافق بشدةلصالح   معظمها 
درجة فقون بــييم) أفراد العينة  مواوان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن  اتجاهات (تق 00.0معياري: 
أن  ومنه نستنتجدرجة)،  50إلى  12.4(من حيث المتوسط الحسابي  ضمن المجال  مرتفعة  في إجابتهم
داخلية الرقابة ال أعضاءالمشورة والحوار المتبادل بين عضوين من  أنجميع افراد العينة اقروا على 
لمتبادل االتقييم  وان والموثوقية الأداءوالمتمثلين في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يتيح توفير مؤشرات 
رجة وبدفرتيال مؤسسة لى مستوى ع الداخلية الرقابة تعزيز وتقوية فعالية أجهزةبينهما يعمل على 
 مرتفعة.
 .42/32سؤال رقم عرض وتحليل ال 
 .42/ 32السؤال رقم:  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على22( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 نعم لا لا ادري
المتعلقة بحقيقة  الصعوبات -../32
الواقع الميداني تعد كحواجز وعقبات 
مؤشرات تسمح بقياس  لإعدادبالنسبة 
 ؟الأداءمستويات 




 6,49 7,2 7,2 % نعم
 الأداء مؤشرات حال غياب في -../42
الرقابة الداخلية، تعد  المتعلقة بنظام
سينارجية العمل المتولدة عن الحوار 
والتشاور بين التدقيق الداخلي ومراقبة 
نظام  أداءالتسيير كعمد هام في تقييم 
 الرقابة الداخلية؟





 0.001 0 0 %
 42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعداد: من  المصدر
 كانت  .42/32 رقمعلى السؤال  تهماإجابنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
 %00.3و ،%29.2 وبمتوسط حسابي بلغ على التوالي،%001، و% 6.49 بنسبة نعملصالح  معظمها
  وان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن على التوالي،  00.0 و 163.0 وانحراف معياري: على التوالي،
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 892
 
حيث المتوسط الحسابي  ضمن  مرتفعة  في إجابتهمدرجة موافقون بــ  اتجاهات (تقييم) أفراد العينة 
 حال غياب أنه فيومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا على درجة)،  30إلى  33.2(من المجال 
الرقابة الداخلية، تعد سينارجية العمل المتولدة عن الحوار والتشاور بين  المتعلقة بنظام الأداء مؤشرات
فرتيال مؤسسة لى مستوى ع نظام الرقابة الداخلية أداءالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير كعمد هام في تقييم 
 وبدرجة مرتفعة.
لي مراقبة الرقابيتين للتدقيق الداخ الآليتينمثلية، الفعالية، والجمع بين الأ"الفقرة الخامسة:  -ه
 ) أسئلة.60ستة (تحتوي على  ."التسيير
 /52 سؤال رقمعرض وتحليل ال 
 52السؤال رقم  : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )32( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  % والنسبة تالتكرارا








 نعم لا لا مطلقا
 تدخل ورقابة مجالات هناك هل -../52
مشتركة ومستندة على الحوار وتكون 
 أكثر فعالية لأنها أكثر شمولا:
خلال القيام بمسارات مهمات التدقيق ..-
والرقابة على أساس النتائج مقارنة 
بالأهداف "المؤشرات" فهل ذلك يعتمد 
على وجهة نظر مراقب التسيير والتأكيد 
الفعلي من طرف المدقق الداخلي 
 IA        GCبالتناسب. 
المدقق الداخلي إلى مراقب  هل يعود..-
بمهام التسيير أو العكس خلال القيام 
       GC                                      تحليلية.
 IA





 3,79 7,2 0 %
 42 V. SSPS  :  من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
    
 عظمهام كانت .52 رقمعلى السؤال  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول  
وان قيمة ، 361.0 وانحراف معياري: ،% 79.2 وبمتوسط حسابي بلغ، % 3.79 بنسبة نعملصالح 
يث ح ي إجابتهممرتفعة  فدرجة المتوسط الحسابي تشير إلى أن  اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــ  
قروا اومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة درجة)،  30إلى  33.2(من المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
 ر شمولامشتركة ومستندة على الحوار وتكون أكثر فعالية لأنها أكث تدخل ورقابة مجالات هناكأن على 
ي تسيير وذلك من خلال الاعتماد على وجهتي نظر بعضهما البعض بهدف التحام الآراء وتفادي الفرقات ف
وبدرجة يال فرتمؤسسة لى مستوى عبالتالي تحقيق الامثلية والفعالية في مستوى الأداء الرقابي والمخاطر 
 مرتفعة.
ون فيها من بين المجالات التالية، فيما تتمحور المجالات التي تك /62رقم سؤال عرض وتحليل ال 
 مفيدة حسب رأيكم؟            سينارجية العمل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 62السؤال رقم  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على42( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا










 47 00 ت
 00.0 00.2
كلي لصالح  اتجاه
 0,001 00 % نعم
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 التشخيص المفصل لنقاط الضعف
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 المتبادلة الرقابة
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
مستويين  بين ة التبادل والحوارلغ تثمين
مستوى هرمي  بأعلىمرتبطين 
 بالتوازي
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 الاداء قياس نظام تحسين
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
  المعلومات نظم اثراء وتعزيز
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 الإستراتيجية المعلومات الرقابة نظام
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 المعلومات الرقابة التشغيلية نظام
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 البيئية المعلومات حماية نظام
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 التسيير
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 القيادة
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
 التقييمات النهائية
 47 00 ت
 00.0 00.2
اتجاه كلي لصالح 
 0,001 00 % نعم
  42 V. SSPS بالاعتماد على مخرجات برنامج  الباحثة إعدادالمصدر: من  
 
 معظمها تكان .62 رقمعلى السؤال  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
 ،%2و %99.1تراوح بين وبمتوسط حسابي ، %001و % 6.89تراوحت بين  بنسبة نعملصالح 
م) أفراد وان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن  اتجاهات (تقيي، 00.0و 611.0بين:  وانحراف معياري
 20إلى  15.1(من ضمن المجال  حيث المتوسط الحسابي في إجابتهممرتفعة درجة موافقون بــالعينة 
قيق الداخلي بين التدالتكاملي سينارجية العمل أن ومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا على درجة)، 
لضعف، التشخيص المفصل لنقاط الرقابة واالتقييم الأمثل،  تتركز بصفة بالغة على  التسييرومراقبة 
، وكل لتوازيمستوى هرمي با بأعلىمستويين مرتبطين  بين ة التبادل والحوارلغ تثمينالرقابة المتبادلة، 
ؤسسة ممستوى  لىبالتالي تحقيق الامثلية والفعالية في مستوى الأداء الرقابي ع، والخيارات الاخرى
 وبدرجة مرتفعة.فرتيال 
عال في العناصر فيما تتمثل تلك التي لها اثر كبير وف هذه من بين /72سؤال رقم عرض وتحليل ال 
     تحسين سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي مراقب التسيير؟
 
                     
 72السؤال رقم  العينة على) : نتائج تحليل إجابات أفراد 52( جدول رقم
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 




لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا






لافراد  الاتجاه العام
 العينة
 نعم لا
 العمل اساليب وطرق فى التكامل
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 والتشابهتحسين نقاط التقارب 
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 تنسيق جيد للاهداف
 27 2 ت
 361,0 79,1
معظمهم لصالح 
 3,79 7,2 % نعم
تعديل وتحديد محكم للاهتمامات 
 والمصالح المشتركة
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 توافق النهايات والغايات
 07 4 ت
 822,0 59,1
معظمهم لصالح 
 6,49 4,5 % نعم
الرغبةةة فةةي تحسةةين أفضةةل للمبةةادلات 
 والتحاورات المشتركة الغايات
 27 2 ت
 361,0 79,1
معظمهم لصالح 
 3,79 7,2 % نعم
المبةةادرة فةةي القضةةاو علةةى الحةةةواجز 
والتحفضةةةةةةات التةةةةةةي تعةةةةةةوق غايةةةةةةات 
 واهداف الطرفين.
 37 1 ت
 611,0 99,1
معظمهم لصالح 
 6,89 4,1 % نعم
 تثمين القيم والكفاوات الشخصية
 17 3 ت
 991,0 69,1
معظمهم لصالح 
 9,59 1,4 % نعم
  42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 معظمها كانت .72 رقمعلى السؤال  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول   
 ،%22.1و %59.1تراوح بين وبمتوسط حسابي ، %6.89و % 6.49تراوحت بين  بنسبة نعملصالح 
يم) وان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن  اتجاهات (تقي، 611.0و 822.0بين:  وانحراف معياري
إلى  15.1(من حيث المتوسط الحسابي ضمن المجال  مرتفعة في إجابتهمدرجة أفراد العينة موافقون بــ
ا اثر كبير لهكل العناصر التي تم تحليلها أن ومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا على درجة)،  20
لامثلية تحقيق ا بهدف وفعال في تحسين سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي مراقب التسيير
 وبدرجة مرتفعة.فرتيال مؤسسة مستوى  لىوالفعالية في مستوى الأداء الرقابي ع
 IGP أو PREيؤديه نظام التسيير المدمج  الذي الدور هو ما /82سؤال رقم عرض وتحليل ال 
 المؤسسات في بناء سينارجية العمل التكاملي بين الدقيق الداخلي ومراقبة موارد لتخطيط
  التسيير؟
  
 والذي جااء علاى شاكل ساؤالا مفتوحاا 82 على السؤال رقم إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في   
المؤسسات فلي  موارد لتخطيط IGP أو PREيؤديه نظام التسيير المدمج  الذي الدورويتعلق بخصوص 
وحساب وجهاة جملهاا مفاي  كانات بناء سينارجية العمل التكلاملي بلين اللدقيق اللداخلي ومراقبلة التسليير
ومركازي  رابطايدور تكااملي وت، يؤدي الافصاح في الوقت المناسبنظرهم تتراوح بين كونه يسمح ب
فعالية وشافافية ت، وفعالية في كمية ونوعية المعلوما، يوفر بين جميع الاجهزة والادارات في المؤسسة
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير؛ مما يعازز مان اتصاالهم المباشار  يقسموبصفة خاصة بين  في العمل
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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وبالتاالي يقاوي مان أهمياة التكامال الرقاابي بينهماا لارتباطهماا  والإدارات الأقساموباقي بالإدارة العامة 
 بينهما. كنقطة تقارب والتقاء مباشرة الأخرىوبالإدارات المباشر ببعضهما 
       /92عرض وتحليل السؤال رقم  
 92السؤال  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على62( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 نعم لا لا ادري
وبالمقابل؛ هل تعد سينارجية  -../92
العمل هذه بين التدقيق الداخلي ومراقبة 
التسيير مصدرا لاثراء وتعزيز نظام 
التسيير المدمج لتخطيط موارد لمؤسسة 
 الكمي المستوى على  IGP /PRE
 والنوعي




 6,49 7,2 7,2 %
 42 V. SSPS  الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 معظمها نتكا .92 رقمعلى السؤال  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول     
ط مة المتوسوان قي، 163.0بلغ  وانحراف معياري ،% 29.2بلغ وبمتوسط ، % 6.49 بنسبة نعملصالح 
ث المتوسط حي مرتفعة في إجابتهمدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالحسابي تشير إلى أن 
أن  ومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا علىدرجة)،  30إلى  33.2(من الحسابي ضمن المجال 
ظام التسيير وتعزيز ن لإثراءمصدرا تعد بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  التكامليسينارجية العمل 
تحقيق الامثلية  بهدف والنوعي الكمي المستوى على IGP /PREالمدمج لتخطيط موارد لمؤسسة 
 وبدرجة مرتفعة.فرتيال مؤسسة مستوى  لىوالفعالية في مستوى الأداء الرقابي ع
 
 
قيق بالإجمال حول سينارجية العمل بين التد رأيكمكيف تحكمون  /03سؤال رقم عرض وتحليل ال 
كن ، يم؟قابة: كاداة للتسير، كاداة للرالداخلي ومراقبة التسيير من وجهة نظركم العملية والنظرية
                                     اعطاء اقتراحات اخر ؟
 /03السؤال رقم  : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على)72( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








  للتسيير  كأداة
 47 00 ت
 000,0 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 0.00 % لصالح نعم
  للرقابة  كأداة
 47 00 ت
 000,0 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 0.00 % لصالح نعم
 42 V. SSPS  الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 معظمها كانت .92 رقمعلى السؤال  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول     
مة وان قي لكلا الخيارين  ،00.0بلغ  وانحراف معياري ،% 2بلغ وبمتوسط ، % 001 بنسبة نعملصالح 
حيث  مرتفعة في إجابتهمدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالمتوسط الحسابي تشير إلى أن 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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اتجهوا ومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة درجة)،  20إلى  15.1(من المتوسط الحسابي ضمن المجال 
تحقيق  بهدف للرقابة وكأداةللتسيير  كأداةومراقبة التسيير  الى اعتبار التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي
 الى إضافة وبدرجة مرتفعة.فرتيال مؤسسة مستوى  لىالامثلية والفعالية في مستوى الأداء الرقابي ع
بة الخدمة فعالية وتكامل الرق أداةهذا التكامل تجسدت في كونه  لأهميةرى لاعتبارات اخاقتراحهم 
مثلية، الأتحقيق هو ما يفسر بامكانية و .الداخلية الرقابة نظام موثوقية لزيادة كاداة، وايضا والتسيير معا
بهدف تحسين نظام الرقابة الداخلية  الرقابيتين للتدقيق الداخلي مراقبة التسيير الآليتينالفعالية، والجمع بين 
كنقطة التقاء ايجابية تذر منافع مزدوجة الاتجاه وتعد كتغذية عكسية للطرفين  PREبالاعتماد على نظام 
هذا  ، وكذا دورPREلتكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على نظام الاثر الايجابي ل"
  "منافع على هذا التكامل والتقارب الرقابي. في ذرالأخير 
د فزي إطزار ديناميكيزة توطيز ":30المحزور رقزم عينزة علزى ال أفزراد إجابزات وتحليزل عرض /3-1-2
  .أسئلة 70يحتوي هذا المحور على و العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين الطرفين.":
 .23 /13السؤال رقم عرض وتحليل  
  23/13السؤال  : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )82جدول رقم(ال
 السؤال














حسب رأيكم؛  -../13
المناقشة المتكاملة والمتبادلة 
للنتائج من طرف كل من 
هيكليتي التدقيق الداخلي 
 ومراقبة التسيير تعد
الإشراف  اجل ضرورية من
 أجهزة المحكم وقيادة
 ؟ الداخلية الرقابة نظام




 0.00 % باستمرار
 0.00 0.00
 06.49 4.5
هل تختبرون بانتظام  -../23
عرضة لتوليد  الأكثرالمهام 
مثل  والتأثيراتالضغوطات 
تلك التي تتجسد في دراسة 
 أداءومناقشة مستوى 
وفعالية مضمون المعلومات 
 أخرى أطرافالواردة من 
 ذات العلاقة؟




 03.79 07.2 0.00 0.00 0.00 % باستمرار
  42 V. SSPS من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
 معظمها كانت 23و 13 ينعلى السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
 ،%79.4و % 59.4بلغ  حسابي  وبمتوسطعلى التوالي،  %03.79و، % 6.49 بنسبة باستمرارلصالح 
اتجاهات مة المتوسط الحسابي تشير إلى أن وان قيعلى التوالي، ، 361.0و 822.0بلغ  وانحراف معياري
 12.4(من حيث المتوسط الحسابي ضمن المجال  ابتهممرتفعة في إجدرجة (تقييم) أفراد العينة موافقون بــ
المناقشة المتكاملة والمتبادلة للنتائج من أن ومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا على درجة)،  50إلى 
 الإشراف المحكم وقيادة اجل ضرورية من دقيق الداخلي ومراقبة التسيير تعدطرف كل من هيكليتي الت
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
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عرضة لتوليد  الأكثرمهام قيامهم بالاختبار المنتظم للوذلك بناء على  الداخلية الرقابة نظام أجهزة
وفعالية مضمون المعلومات  أداءمثل تلك التي تتجسد في دراسة ومناقشة مستوى  والتأثيراتالضغوطات 
 توطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين بهدف ذات العلاقة أخرى أطرافالواردة من 
 وبدرجة مرتفعة.فرتيال مؤسسة مستوى  لىع الطرفين
هاذه الفاعلاة للقياام ب الأطارافكاذلك، فماا هاي  الأمار كاان وإذا /33السزؤال رقزم عزرض وتحليزل   
   .؟التي تدخل في هذا الإطار الأطراف أسفلالتبادلات والمناقشات، حدد من بين المذكورة 
 33السؤال رقم  : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )92( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا










 27 2 ت
 361,0 79,1
معظمهم لصالح 
 3,79 7,2 % نعم
 الخطر مسير
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم لصالح 
 6.89 4.1 % نعم
 الإدارةمجلس 
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم لصالح 
 6.89 4.1 % نعم
 المراقب الداخلي
 37 3 ت
 0991, 69,1
معظمهم لصالح 
 09.59 01.4 % نعم
 المدقق الداخلي
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم لصالح 
 6.89 4.1 % نعم
 لجنة تسيير المخاطر أولجنة التدقيق و/
 37 1 ت
 0611, 99,1
اتجاه كلي لصالح 
 6.89 4.1 % نعم
 التنفيذي "التشغيلي المسئول
 27 2 ت
 0361, 79,1
معظمهم لصالح 
 3,79 7,2 % نعم
 محافظ الحسابات
 66 8 ت
 0611, 99,1
معظمهم لصالح 
 02.98 8.01 % نعم
 مراقب التسيير
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي لصالح 
 0.001 00.00 % نعم
  42 V. SSPS      بالاعتماد على مخرجات برنامج  الباحثة إعدادالمصدر: من  
 
 ظمهامع كانت 33 على السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
 ،%2و % 79.1تراوح بين  حسابي  وبمتوسط،  %001و، % 3.79تراوحت مابين   بنسبة نعملصالح 
لحسابي امة المتوسط وان قيلكل الخيارات المذكورة اعلاه بالنسبة ، 00.0و 361.0بين  وانحراف معياري
ط الحسابي حيث المتوس ابتهممرتفعة في إجدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــتشير إلى أن 
 طرافالأ كل أنومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا على درجة)،  20إلى  15.1(من ضمن المجال 
لمتكاملة المناقشة ا طارإالتي تدخل في للقيام بهذه التبادلات والمناقشات، السابق ذكرها تعد فاعلة 
ل فرتيامؤسسة مستوى  لىع والمتبادلة من طرف كل من هيكليتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 وبدرجة مرتفعة.
 .73/63/53/43 الأسئلةالعينة على  إجاباتحليل تعرض و 
 73/63/53/43السؤال رقم  على): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة 03( جدول رقم          
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 




لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 نفس عامة لديكم بصفة وهل -../43
بمقارنة  الأداءالرؤية المتعلقة حول 






 09.19 01.8 %
 المتعلقة الرؤية نفس لديك هل -../53
 المدققين الداخليين بآراءمقارنة  الأداءب





 3,79 7,2 % لصالح نعم
بنعم، هل  الإجابةكانت  وإذا -/..63
 العامة الإدارة من تدخل أن تعتقدون
التدقيق  أنشطة بين التنسيق تحسين بغية
الداخلي ومراقبة التسيير ضروري من 
 وأخلاقياتتعريف بقواعد  إعادةخلال 
  العمل؟




 09.59 01.4 %
تحقيق تعاونا فعليا بين  إن -../73
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
يتضمن معرفة تامة بالدور الذي يلعبه 
 الأشخاصكل منهما، وان يوفر 
والمعنيين كل طاقاتهم وان  المسئولين
تكون تصرفاتهم متجانسة من اجل 
 المسطرة؟   الأهدافتحقيق وبلوغ 




 0.001 00.00 %
  42 V. SSPS      : من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر
 ،73، 63، 53، 43 ينعلى السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
تراوح بين  حسابي  وبمتوسط،  %001و، % 09.19تراوحت مابين   بنسبة نعملصالح  معظمها كانت
وسط مة المتوان قي، لكل الاسئلة المذكورة اعلاه، 00.0و 572.0بين  وانحراف معياري ،%2و % 29.1
ث المتوسط حي ابتهممرتفعة في إجدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالحسابي تشير إلى أن 
في ه ونأة اقروا على أفراد العينومنه نستنتج أن جميع درجة)،  20إلى  15.1(من الحسابي ضمن المجال 
ة ارة العاميعد تدخل الادإطار ديناميكية توطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين الطرفين.
بقواعد  تعريف إعادةالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ضروري من خلال  أنشطة بين التنسيق تحسين بغية
تهم وان والمعنيين كل طاقا المسئولين الأشخاصتحقيق تعاونا فعليا وان يوفر بهدف  العمل وأخلاقيات
ة وبدرجفرتيال مؤسسة مستوى  لىع المسطرة الأهدافتكون تصرفاتهم متجانسة من اجل تحقيق وبلوغ 
 مرتفعة.
دريب،ة  في إطار ديناميكية الت" :40المحور رقم العينة على  أفراد إجابات وتحليل عرض /4-1-2
يناميكيزة ي إطزار دفز التعلم، والتطوير المشترك بين الطةرفين ببنةاو هيكلةة العمةل التكةاملي 'السةينارجية'
 30يحتاوي هاذا المحاور علاى و توطيزد العلاقزات وتحسزينها بصزفة مسزتمرة ومشزتركة بزين الطزرفين.":
  .أسئلة
 83 /رقم العينة على السؤال إجاباتحليل تعرض و 
  83 /السؤال على): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة 13( جدول رقم
 السؤال
















بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 أفضل إن تنفيذ -../83
لهذه السينارجية  الممارسات
من خلال هذا التعاون 
والتكامل بين التدقيق 
الداخلي ومراقبة التسيير من 
 الأداءاجل بعث وتحسين 
والفعالية، يتطلب تواجد 
خطة عمل مشتركة، موثقة، 
 رسمية ومحددة البنود







 6.49 4.5 00 00 00 %
 42 V. SSPS  الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 ظمهامع كانت 83 على السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
بلغ  وانحراف معياري، % 59.4 بلغ حسابي وبمتوسط، % 6.49 بلغت بنسبة افق بشدةوملصالح 
مرتفعة درجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن وان قي، 822.0
أفراد  ومنه نستنتج أن جميعدرجة)،  50إلى  12.4(من حيث المتوسط الحسابي ضمن المجال  ابتهمفي إج
يق الداخلي لهذه السينارجية من خلال هذا التعاون والتكامل بين التدق الممارساتأن ة اقروا على العين
ة، رسمية تطلب تواجد خطة عمل مشتركة، موثقتوالفعالية،  الأداءومراقبة التسيير من اجل بعث وتحسين 
 وبدرجة مرتفعة.ل فرتيامؤسسة مستوى  لىع ومحددة البنود
 نظااام التساايير داخلهااا، سياسااة المااواردإن ثقافااة المؤسسااة،   /93سززؤال رقززم عززرض وتحليززل ال 
ركاائز يمكان كونظام تحديد الكفاءة والمردودية، تعد بمثابة العوامل التاي يمكان اعتبارهاا  البشرية،
                                                                  ؟أدناه ت المدونةتماد على الآليامن خلالها أن يتم الربط بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالاع
 93 /السؤال رقم على: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة  )23( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








المشترك بحيث يكون كل من  التدريب-1
المدققين الداخليين ومراقبي التسيير 
المستقبليين على دراية تامة بتقنيات عمل كل 
من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بصفة 
 بأنشطةتبادلية (كل منهما له دراية تامة 
 لمهامه.) الآخرالطرف  أداءوتقنيات ووسائل 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 %  نعملصالح 
التدريب المشترك من خلال المعرفة  -2
كل وظيفة بداية من الأسس  لأسسالشاملة 
التي ترتكز عليها كل وظيفة بصفة معمقة وكذا 
تتم  أنالمجالات المتبادلة بينهماـ والتي يجب 
من خلال تربص مزدوج لكل طرف في مكتب 
 .الآخرالطرف 
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
 المسؤوليات المتشابهة والمشتركة تنظيم -3
بعمل  طيرهاأالمرتبطة بكل طرف من خلال ت
 مشترك بينها واحد




 6.89 4.1 %
متجانس ومتسق،  المعلومات نظام تكييف -4
 في إطار حوكمة نظم المعلومات.
 37 3 ت
 0991, 69,1
معظمهم 
 09.59 01.4 % لصالح نعم
مرجعي محكم لتسهيل تسيير  إطاروضع  -5
طار التكاملي بين التدقيق الداخلي عمل هذا الإ
 ومراقبة التسيير
 07 4 ت
 822,0 59,1
معظمهم 
 6,49 4,5 % لصالح نعم
 تنفيذ وانتهاج برنامج عمل موحد ومشترك -6
 47 00 ت
 0000, 00,2
كلي اتجاه 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 وضع ميثاق عمل مشترك -7
 37 3 ت
 0991, 69,1
معظمهم 
 09.59 01.4 % لصالح نعم
  42 V. SSPS      بالاعتماد على مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من  اعداد 
 ظمهامع كانت 93 على السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
حسابي تراوح  وبمتوسطبالنسبة لجميع الخيارات،   %001و %6.49تراوحت بين  بنسبة نعملصالح 
قم ر، لكل الخيارات المتعلقة بالسؤال 000.0و 822.0بين  وانحراف معياري، %2و % 59.1 أيضا بين
مرتفعة في  درجةأفراد العينة موافقون بــاتجاهات (تقييم) مة المتوسط الحسابي تشير إلى أن وان قي، 93
راد ومنه نستنتج أن جميع أفدرجة)،  20إلى  15.1(من حيث المتوسط الحسابي ضمن المجال  ابتهمإج
حديد الكفاءة تونظام  ثقافة المؤسسة، نظام التسيير داخلها، سياسة الموارد البشرية،أن ة اقروا على العين
قيق بين التد والمردودية، تعد بمثابة العوامل التي يمكن اعتبارها كركائز يمكن من خلالها أن يتم الربط
درجة وبل فرتيامؤسسة مستوى  لىعاعلاه الداخلي ومراقبة التسيير بالاعتماد على الآليات المدونة 
 مرتفعة.
سياسللة حوكمللة التقللارير بللين التللدقيق الللداخلي حسللب رأيكللم،   /04سززؤال رقززم عززرض وتحليززل ال 
 ؟ومراقبة التسيير تمكن من تحقيق الأهداف الأربعة المذكورة أدنا
 /04السؤال رقم  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على33( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 دينامكية نظام تتبع التوصيات والاقتراحات ../1
المنبثقة من كل طرف بالنسبة للأقسام الأخرى 
 في المؤسسة
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
تعزيز وتثمين نطاق التدخل لكل طرف  ../2
 وتفعيله "التدقيق الداخلي مراقبة التسيير".  
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
المترتبة من  للآثارتسمح بتقييم أفضل  -../3
جراء سوء تسيير المقاييس المعمول بها على 
 مستوى المصالح الأخرى




 0.001 00.00 %
خلق شراكة نوعية بين الفريقين من  -../4
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير تتوفر على 
 أفاق وتطورات متعددة الأبعاد
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
  42 V. SSPS      الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 ظمهامع كانت 04 على السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
 وانحراف معياري، %2بلغ  يحساب وبمتوسطبالنسبة لجميع الخيارات،  %001 بنسبة نعملصالح 
نة موافقون اتجاهات (تقييم) أفراد العيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن وان قي ،رات، لكل الخيا000.0
ومنه درجة)،  20إلى  15.1(من حيث المتوسط الحسابي ضمن المجال  ابتهممرتفعة في إجدرجة بــ
ير راقبة التسيسياسة حوكمة التقارير بين التدقيق الداخلي ومأن ة اقروا على نستنتج أن جميع أفراد العين
 وبدرجة مرتفعة.ل فرتيامؤسسة مستوى  لىعاعلاه تمكن من تحقيق الأهداف الأربعة المذكورة 
 علىمدى الالتزام بحوكمة الشركات " ثانيالعينة على الجزء ال أفراد إجابات وتحليل عرض /2-2
 تسعة عشرة سؤالامحورين بمجمل بحد ذاته إلى  الثاني": حيث ينقسم الجزء مستوى مؤسسة فرتيال
 .ركبام )91(
 درجة الدراية بمفاهيم حوكمة ":10المحور رقم العينة على  أفراد إجابات وتحليل عرض /1-2-2
  ) سؤالا.61ستة عشرة (يحتوي هذا المحور على ": وعلى مستوى مؤسسة فرتيال الشركات
  /14السؤال رقم عرض وتحليل  
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 14السؤال رقم  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على43( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








هل تدركون جيدا ما هي  -../14
       مبادئ الحوكمة الجيدة؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
   42 V. SSPS       الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر:                          
لصالح  مهامعظ كانت 14 على السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول   
مة وان قي ،، لكل الخيارات000.0 وانحراف معياري، %2بلغ  يحساب وبمتوسط،  %001 بنسبة نعم
حيث  ابتهممرتفعة في إجدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالمتوسط الحسابي تشير إلى أن 
روا على ة اقأفراد العينومنه نستنتج أن جميع درجة)،  20إلى  15.1(من المتوسط الحسابي ضمن المجال 
مستوى  لىعويقومون بالعمل بها  التي تحققها والأسس لمبادئ حوكمة الشركاتودرايتهم إدراكهم الجيد 
 وبدرجة مرتفعة.ل فرتيامؤسسة 
ك تلا رأيكاممن بين الاعتباارات والجواناب التالياة، ماا هاي حساب  /24السؤال رقم عرض وتحليل  
 التي تغطيها وتشملها حوكمة الشركات؟
 
  24السؤال : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )53( جدول رقم
 السؤال
لإجابات العينة  %والنسبة تالتكرارا








 نعم لا ادري لا
  الأغلبيةذوي  المساهمين حقوق -./10
 17 1 2 ت
 443,0 39,2
معظمهم 
 09.59 4.1 7.2 % لصالح نعم
 العاديين المساهمين حقوق -../20
 27 1 1 ت
 952,0 69,2
معظمهم 
 3.79 4.1 4.1 % لصالح نعم
ذات  الأطااراف جميااع حقااوق -../30
العلاقااااة ( أجااااراء، زبااااائن، مااااوردين، 
 الخارجية والبيئة ....) الأطراف
 17 1 2 ت
 443,0 39,2
معظمهم 
 9.59 4.1 7.2 % لصالح نعم
 المعلومات ونشر الشفافية -../40
 27 2 0 ت
 723,0 59,2
معظمهم 
 3.79 7.2 0.00 % لصالح نعم
 والتسيير الأداء -../50
 27 2 1 ت
 182,0 59,2
معظمهم 
 9.59 7.2 4.1 % لصالح نعم
  الإدارة مجلس مسؤولية -../60
 47 0 0 ت
 000.0 00.3
اتجاه كلي 
 001 0 0 % لصالح نعم
 42 V. SSPS  بالاعتماد على مخرجات برنامج الباحثة إعدادمن  المصدر: 
 معظمها كانت 24 على السؤال إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول    
حسابي  وبمتوسطلمجمل الخيارات المطروحة،   %001 الى %09.59تتراوح ما بين  بنسبة نعملصالح 
مة المتوسط وان قي ،، لكل الخيارات000.0و  443.0بين  وانحراف معياري، %3و  %39.2بين 
حيث المتوسط  ابتهممرتفعة في إجدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالحسابي تشير إلى أن 
ان ة اقروا على ومنه نستنتج أن جميع أفراد العيندرجة)،  30إلى  33.2(من الحسابي ضمن المجال 
 حقوق تشمل لفرتيامؤسسة مستوى  لىع التي تغطيها وتشملها حوكمة الشركات الاعتبارات والجوانب
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 803
 
ذات العلاقة (أجراء، زبائن،  الأطراف جميع حقوق، العاديين المساهمين حقوقالأغلبية، ذوي  المساهمين
 مسؤوليةوكذا  ، والتسيير ، الأداءالمعلومات ونشر الشفافية، الخارجية والبيئة ....) الأطرافموردين، 
أي لحوكمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال بعد افصاحي،  وبدرجة مرتفعة. ،الإدارة مجلس
 . تشغيلي، أخلاقي، ورقابي
 /65،55،45،35،25،15،05،94،84،54،44، 34: الأسئلةالعينة على  إجاباتعرض وتحليل  













هل تتبنون ميثاق أو قانون متعلق بحوكمة الشركات داخل  -34
 مؤسستكم؟    
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
لدى المؤسسة، مدونة، ميثاق، أو ديباجة خاصة بأخلاقيات  -44
 العمل؟    
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هذه الأخيرة؛ هل يتم إدراكها وُمَمارستها من طرف جميع  -54
 المسئولين وعلى جميع المستويات؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل تخصص المؤسسة منصب عمل يسهر على تطبيق الممارسة  -84
 الفعلية للأخلاقيات داخل المؤسسة؟
 27 2 ت
 0361, 79,1
معظمهم 
 3,79 7,2 % لصالح نعم
ل أو؛ هل هذه المهام المتعلقة بالسهر على تطبيق أخلاقيات العم -94
 داخل المؤسسة مفوضة إلى شخص له السلطة؟  
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
أو؛ هل هذه المهام المتعلقة بممارسة أخلاقيات العمل مرتبطة  -05
 بأعلى المستويات الهرمية في المؤسسة؟  
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل توجد قواعد موثقة، مضبوطة ومعروفة من قبل كل الأطراف  -15
ذات العلاقة تتعلق بالإجراءات الرادعة حول تضارب المصالح، 
 والرشوة؟  
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
التسلسل الهرمي مهيكل بصفة موضوعية ومثلي فيما يتعلق  -25
 والخارجية للمؤسسة؟ بالقواعد الداخلية
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
فيما يتعلق بتفويض السلطات، بالنسبة لكل المستويات، هل هو  -35
                    مكتمل ومحدد؟  
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل يتم العمل به باستمرار؟ وهل يتم تحيينه حسب الظروف  -45
                     يوميا؟             
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
القائد في هذه الحالة، هل له كل الصلاحيات، الإمكانيات    -55
والوسائل التي تسمح له بالقيام بمهامه وأداء صلاحياته على أكمل 
                                            وجه؟                                             
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل تختبرون بانتظام (بصفة منتظمة) المهام والأفعال الأكثر  -65
 حساسية وعرضة في توليد الضغوطات والتأثيرات وما شابهها؟      
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
  42 V. SSPS      بالاعتماد على مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من  اعداد 
، 34 سئلةالأعلى  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول   
تتراوح ما بين  بنسبة نعملصالح  معظمها كانت /65،55،45،45،35،25،15،05،94،84،54،44
وانحراف ، %2و %79.1حسابي بين  وبمتوسط المطروحة، الأسئلةلمجمل  %001 إلى %3.79
اتجاهات (تقييم) مة المتوسط الحسابي تشير إلى أن وان قي ،سئلة، لكل الا000.0و  361.0بين  معياري
إلى  15.1(من حيث المتوسط الحسابي ضمن المجال  ابتهممرتفعة في إجدرجة أفراد العينة موافقون بــ
ان مؤسسة فرتيال عنابة  تلتزم بالتطبيق الجيد ة اقروا على ومنه نستنتج أن جميع أفراد العيندرجة)،  20
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
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المؤسسة ميثاق أو قانون متعلق بحوكمة الشركات داخل  بنيتمن خلال  حوكمة الشركات في المؤسسةل
من  يتم إدراكها وُمَمارستها من طرف جميع المسئولين وعلى جميع المستوياتعلى شكل ديباجة والتي 
 على تطبيق الممارسة الفعلية للأخلاقيات داخل المؤسسةص المؤسسة منصب عمل يسهر يتخصخلال 
حيث جاءت هذه  تحيينه حسب الظروفوالعمل به باستمرار للقيام بذلك، كما يتم  مفوضة له السلطة
مما يفسر ويؤكد بدرجة عالية وجود كل من الجوانب: الافصاحية، التشغيلية، بدرجة مرتفعة. الموافقة 
 .لحوكمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال الرقابية، الأخلاقية، والإستراتيجية
  /74/64عرض وتحليل إجابات العينة على الأسئلة  
ؤالا علاى شاكل ساا اجااء واللاذان 74و 64 علااى الساؤال رقام إجابااتهماتجاهاات أفاراد العيناة فاي  تظهار   
تززتم مناقشززتها كيززف  "ا يتعلااق بممارسااات الحوكمااة علااى مسااتوى مؤسسااة فرتيااال ويتمااثلان فااي مفتوحاا
 هززل تظهززر علززى شززكل قززانون أخلاقيززات العمززل، قواعززد أساسززية تززنظم سززير" ، ؟"وممارسززتها؟ ........
ة نشاطات المؤسسة، أو أنها ليسزت سزوى مجموعزة مزن المبزادلا الأخلاقيزة لزيس لهزا اثزر علزى الممارسز
لحوكماة علاى ان ممارساات ا 64بالنسابة للساؤال رقام  جملهام فيعلى التوالي  "العملية في ارض الواقع؟
 إدارة بين قةالعلا تحدد التي والمعايير القوانين احترام خلال منالعملية على مستوى مؤسسة فرتيال تظهر 
 والماااوردين، بالشاااركة المرتبطااة الأطاااراف أو المصاااالح وأصااحاب الأساااهم وحملاااة ناحيااة مااان الشااركة
 تشامل التايو للمؤسساة الداخلية بالسياسات الالتزام خلال من، وكذا من خلال بأسره والمجتمع والمنظمين،
 لالخا مان الآخارين، المصالحة وأصحاب المساهمين احتياجات تخدم والتي والأشخاص، والعمليات النظام
جد سليمة  وهي ممارسة .والنزاهة والمساءلة الموضوعية مع، الجيدة الأعمال إدارة أنشطة ومراقبة توجيه
 عان ارةعبافاان اثرهاا واضاح وهاو  74ية للحوكمة،  اما بالنسابة للساؤال رقام ومتطابقة مع الاسس المعيار
 نما مجموعاة وتشامل المؤسساة نشااطات ساير تانظم أساساية قواعاد الاى بالاضاافة العمل، أخلاقيات قانون
ى تلخيصاها ، كماا ان هنااك مان اتجاه الاالواقاع ارض فاي العملياة الممارساة علاى اثر لها الأخلاقية المبادئ
 قااانوني بشااكل العماال تسااير تاانظم التااي الصااارمة اللااوائح ماان مجموعااةعمليااا علسمسااتوى المؤسسااة فااي 
 المتاحة اردالمو استخدام كفاءة مدى في الشركة لإدارة والمساءلة الشفافية تحقيق الى تهدف كما  ومضبوط
ة والمعقولاة تعبار المتقاربا الآراءنجد هاذه وبالتالي ، أجلها من المنشأة للأهداف وفقا ً  الشركة وإدارة للشركة
                                ال.      لعمل بها على مستوى مؤسسة فرتيوتجسد الجانب العملي للحوكمة مما يعزز من مكانتها ودرجة ا
ر الدراية والوعي بالإطادرجة  ":20المحور رقم العينة على  أفراد إجابات وتحليل عرض /2-2-2
 ةيحتوي هذا المحور على ثلاثو ":على مستوى مؤسسة فرتيال التشريعي والمؤسسي لحوكمة الشركات
 .أسئلة
 /95/85/75 الأسئلةالعينة على  إجاباتعرض وتحليل  
 95/85/75السؤال:  ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على73( جدول رقم
 السؤال
 %والنسبة تالتكرارا









هل لكم دراية ببعض النصوص التشريعية الجزائرية   -75
              المتعلقة بحوكمة الشركات؟     
 46 01 ت
 443,0 68,1
معظمهم لصالح 
 5,68 5,31 % نعم
حسب معرفتكم ببعض النصوص التشريعية المتعلقة   -85
بحوكمة الشركات؛ هل برأيكم توجد من بينها ما تتضمن 
                                                    بعض النقائص أو القصور في أحكامها؟                    
 3 17 ت
 991,0 40,1
معظمهم لصالح 
 1,4 9,59 % نعم
 هل لكم دراية ببعض الهيئات الدولية التي لها ممارسة -95
 زيز ممارسات حوكمة الشركات؟    فعالة في تع
 96 5 ت
 352,0 39,1
معظمهم لصالح 
 2,39 8,6 % نعم
  42 V. SSPS      الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن  المصدر: 
 كانت 95/85/75الأسئلة على  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول   
 وبمتوسطالمطروحة،  الأسئلةلمجمل  %9.59 الى %5.68تتراوح ما بين  بنسبة نعملصالح  معظمها
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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وان قيمة  ،، لكل الاسئلة991.0و  443.0بين  وانحراف معياري، %40.1الى  %68.1حسابي بين 
حيث  مرتفعة في إجابتهمدرجة إلى أن اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالمتوسط الحسابي تشير 
ومنه نستنتج أن جميع أفراد العينة اقروا على درجة)،  20إلى  15.1(من المتوسط الحسابي ضمن المجال 
ها كما جاء حسب رايهم ان دراية ببعض النصوص التشريعية الجزائرية المتعلقة بحوكمة الشركاتان لهم 
الهيئات الدولية التي لها نصوص ببعض مقارنة  تتضمن بعض النقائص أو القصور في أحكامها لا
بدرجة حيث جاءت هذه الموافقة  والتي لهم دراية بها ممارسة فعالة في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات
الدراية والوعي بالإطار التشريعي والمؤسسي لحوكمة  مندرجة عالية توفر مما يفسر ويؤكد مرتفعة. 
حيث تعمل المؤسسة على التطبيق السليم للحوكمة المبني على  .على مستوى مؤسسة فرتيال الشركات
 .رياح التغيير مع تكيفتتتماشى و ،صحيحة ومحينة أسس
املي سينارجية العمل التكمدى مساهمة " ثالثالعينة على الجزء ال أفراد إجابات وتحليل عرض /3-2
سة على مستوى مؤس بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تحقيق إرساء آليات حوكمة الشركات
 مركبا. )84( سؤالا ثمانية وأربعينثلاثة محاور بمجمل بحد ذاته إلى  الثالثحيث ينقسم الجزء فرتيال": 
ة التدقيق الداخلي كآلية لحوكم":10رقم المحور العينة على  أفراد إجابات وتحليل عرض /1-3-2
  ) سؤالا.61ستة عشرة (يحتوي هذا المحور على ": وعلى مستوى مؤسسة فرتيال الشركات
 /57-06من  الأسئلةالعينة على  إجاباتعرض وتحليل  
 /57-06من  الأسئلة ): نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على83( جدول رقم          
 السؤال
 %والنسبة تالتكرارا









ا هل يوجد اتصال مباشر بين المادقق الاداخلي والإدارة العليا -06
                                                      للشركة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق؟
 37 1 ت
 0611, 99,1
اتجاه كلي 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
هال يتلقاى المادقق الاداخلي تاادريب وتعلايم مساتمر مان أجاال  -16
           تنمية المعارف والمهارات وزيادة خبراته وموضوعيته؟ 
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
ناد عهل يلتزم المدقق الاداخلي بباذل العناياة المهنياة الواجباة  -26
   قيامه بإجراءات التحليل اللازمة؟ 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل يقاوم المادقق الاداخلي بالإشاراف علاى عملياات التقصاي  -36
نب ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة وكيفية تج
                                                                                  الأخطاء؟ 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هال توجاد اساتقلالية للمادقق الاداخلي فاي أداء عملاه وتحدياد  -46
                  نطاق تدخله والأنشطة المراد تدقيقها؟          
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
هاال يااتم الإباالاغ عاان أي ضااغوط يااتم التعاارض لهااا أثناااء  -56
 ممارسة المهنة من طرف المدقق الداخلي؟   
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل تعمال إدارة التادقيق الاداخلي علاى إخضااع نظام الرقاباة  -66
المشااااكل الداخليااة لعملياااات تقااويم دورياااة والعمااال علااى تحدياااد 
                                                                                  الموجودة وتصحيحها؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
خاطر هل تقوم إدارة التدقيق الداخلي بدور فعالة في إدارة الم -76
وتقاويم المجاالات الهاماة التاي تكاون وتساييرها مان خالال تحدياد 
عرضااة للخطاار فااي المؤسسااة وتصاانيفها إلااى مخاااطر جوهريااة 
                                 وعادية؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هال يسااهم التادقيق الاداخلي فااي العمال علاى احتارام حقااوق  -86
أصحاب المصالح كما يشرعها القاانون، وضامان الحصاول علاى 
                                                              التعويضات في حالة انتهاك حقوقهم؟ 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
اتجاه كلي  0000, 00,2 47 00 تعلاى  هل يعمل التدقيق الداخلي على مسااعدة مجلاس الإدارة -96
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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توجيه ومراجعة إستراتيجية المؤسسة ومدى حرصها على تعظايم 
                                                                                    حملة الأسهم؟
 0.001 00.00 %
 لصالح نعم
هل يعمل التدقيق الداخلي على ضامان المساتوى الكاافي مان  -07
أو  الإفصاح والشفافية عن طريق مراجعة التقارير المالية السنوية
                                                                                  الدورية؟    
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هاال يساااهم التاادقيق الااداخلي فااي العماال علااى إيجاااد وتااوفير  -17
آليااات لمشاااركة أصااحاب المصااالح فااي تحسااين مسااتويات الأداء 
                                                                                             للمؤسسة؟  
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 %  نعملصالح 
هل يتم تهيئة ووضاع كال الوساائل اللازماة والأساساية لساير  -27
 عمل المدقق الداخلي بشكل حسن؟       
 27 2 ت
 0361, 79,1
معظمهم 
 3,79 7,2 % لصالح نعم
هال تساتقبلون المعلوماات الضارورية والهاماة وفاي الوقات   -37
                                المناسب؟   
 27 2 ت
 0361, 79,1
معظمهم 
 3,79 7,2 % لصالح نعم
هاال هناااك اهتمااام وجديااة  بتوصاايات واقتراحااات الماادقق  -47
  الداخلي من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة؟ 
 37 1 ت
 0611, 99,1
معظمهم 
 6.89 4.1 % لصالح نعم
إلاى إعطااء صاورة عادلاة وصاادقة  يساعى التادقيق الاداخلي -57
علاى وضاعية المؤسساة، ويساهر علاى باث أخلاقياات العمال لادى 
                                                                  قيامه بانجاز مختلف مراحل أداء مهامه؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
  42 V. SSPS      الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعداد : منالمصدر
 كانت /57-06من  سئلةالأعلى  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول      
 وبمتوسطلمجمل الاسئلة المطروحة،  %001 الى %3.79تتراوح ما بين  بنسبة نعملصالح  معظمها
 مة المتوسطوان قي ،، لكل الاسئلة000.0و  361.0بين  وانحراف معياري، %2و  %79.1حسابي بين 
ث المتوسط حي ابتهممرتفعة في إجدرجة اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــالحسابي تشير إلى أن 
ان  جميع أفراد العينة اقروا علىومنه نستنتج أن درجة)،  20إلى  15.1(من الحسابي ضمن المجال 
لقسم اي هذا سع وذلك من خلال على مستوى مؤسسة فرتيال كآلية لحوكمة الشركاتيعد التدقيق الداخلي 
 على بث أخلاقيات العمل لدى قيامه السهروضعية المؤسسة، و نإعطاء صورة عادلة وصادقة ع على
ارة ولجنة ومجلس الإد مؤسسةالإدارة العليا للب مباشرال هاتصال، وكذا بانجاز مختلف مراحل أداء مهامه
ة خبراته مستمر من أجل تنمية المعارف والمهارات وزيادالتعليم التدريب واليتلقى ، كما انه التدقيق
لية له استقلاو ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بإجراءات التحليل اللازمة والتزامه ،وموضوعيته
 ن خلال تحديددور فعال في إدارة المخاطر وتسييرها موله ، نطاق تدخله والأنشطة المراد تدقيقهاتامة في 
، ديةوتقويم المجالات الهامة التي تكون عرضة للخطر في المؤسسة وتصنيفها إلى مخاطر جوهرية وعا
ى يساهم في العمل على احترام حقوق أصحاب المصالح كما يشرعها القانون، وضمان الحصول علكما 
ى توجيه يعمل التدقيق الداخلي على مساعدة مجلس الإدارة عل، كما قهمالتعويضات في حالة انتهاك حقو
 ضمان المستوى الكافي من، وومراجعة إستراتيجية المؤسسة ومدى حرصها على تعظيم حملة الأسهم
، كما ةوتوفير آليات لمشاركة أصحاب المصالح في تحسين مستويات الأداء للمؤسس، الإفصاح والشفافية
من  دارةجدية  بتوصيات واقتراحات المدقق الداخلي من قبل إدارة الشركة ومجلس الإهناك اهتمام وأن 
درجة مما يفسر ويؤكد ببدرجة مرتفعة. حيث جاءت هذه الموافقة  ،خلال الدور الاسشاري الذي يلعبه
 .على مستوى مؤسسة فرتيال كآلية لحوكمة الشركاتيعد التدقيق الداخلي على أن عالية 
 
ة كآلية لحوكم مراقبة التسيير": 20المحور رقم العينة على  أفراد إجابات وتحليل عرض /2-3-2
  ) سؤالا.61ستة عشرة (يحتوي هذا المحور على ": وعلى مستوى مؤسسة فرتيال الشركات
 /67السؤال رقم عرض وتحليل إجابات العينة على  
 والذي جاء على شكل سؤالا مفتوحا 67 على السؤال رقم إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في    
المؤسسة من: مجلس الإدارة،  إدارةتتشكل  " جملها تتمثل في:م كانتالمؤسسة؟"  إدارة"مما تتشكل 
وتعد هذه التشكيلة هي  %001بنسبة  "لجان التدقيق والمراقبة، الرئيس المدير العام، المدير العام، نائبه
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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نظام الرقابة الداخلية خاصة وان لجان  فيما يتعلق أكثرمصداقية وموثوقية  لإضفاء والأنسب الأمثل
؛ مما يعزز من اتصالهم مديري قسم التدقيق الداخلي ومراقبة التسييركل من التدقيق والمراقبة تضم 
ببعضهما المباشر بالإدارة العامة وبالتالي يقوي من أهمية التكامل الرقابي بينهما لارتباطهما المباشر 
 .  وبالإدارة العامة كنقطة تقارب والتقاء مباشرة
 /201-77من  الأسئلةعرض وتحليل إجابات العينة على  
 /201-77من  الأسئلة : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )93( جدول رقم          
 السؤال
 %والنسبة تالتكرارا









 هل يوجد مجلس المراقبة؟         -77
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
            هل يوجد مجلس مكافآت في المؤسسة؟     -87
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 هل تمارسون مبدأ مخزون الخيارات داخل المؤسسة؟   -97
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
مصااالحة للرقاباااة الداخلياااة فاااي  أوهااال تااام تخصااايص قسااام  -08
 المؤسسة؟   
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
؛ هااال الأطاااراف ذات ESRفااي إطاااار مااا يعااارف بسياسااة  -18
 العلاقة لها مكانة هامة في سياسة المؤسسة؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 هل يوجد من بين فريقكم من ينتمي إلى لجنة تدقيق؟    -28
 02 45 ت
 744,0 72,1
معظمهم 
 0,72 0,37 % لصالح لا
 هل هناك تأثير ملحوظ وجوهري بالنسبة للجنة التدقيق على  -58
 مراقبة التسيير
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هل تجرى اجتماعات تشمل لجنة التدقيق ومحافظ الحسابات   -68
 المالية بحضور مراقبة التسيير؟    والإدارة
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
            غير المالية؟      أوهل تستخدمون المؤشرات المالية  -19
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هاال تسااتجيب وظيفااة مراقبااة التساايير الحاليااة إلااى تطلعااات  -59
                                       الإدارة فيما يتعلق بالبيئة والتوجه الاستراتيجي للمؤسسة؟  
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
ساة التقارير وجداول القيادة المعدة تسمح بتوجيه وإرشاد سيا -69
                    المؤسسة وكذا المساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة؟        
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
هاال تسااتخدمون باارامج أليااة لتخطاايط مااوارد المؤسسااة مثاال  -79
 للقيام باعداد التقارير المالية، PREنظام 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
يسهل من مهام مراقبة  PREهل تعتقدون بان استخدام نظام  -99
                  التسيير وفي وقت امثل؟ 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
كآلية تسمح بتأكيد صحة وموثوقية  PREهل تؤهلون نظام  -001
            المعلومات المالية لمصلحة الأطراف ذات العلاقة؟    
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
دة عن هل تعتقدون بان التقارير المالية وجداول القيادة المع  -101
تسهل مان عملياة اتخااذ القارارات والتوجهاات  PREطريق نظام 
                                                            الإستراتيجية وتجعلها مثلى؟          
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
اتجاه كلي  0000, 00,2 47 00 تيعطاااي قيماااة  PREإن نظاااام تخطااايط ماااوارد المؤسساااة   -201
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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مضااافة لمراقبااة التساايير كونااه يساامح بتفعياال التوقعااات المساابقة، 
إعاداد، استكشااف وإعالام الأطاراف ذات العلاقاة بكال التفاصاايل 
والمعلوماات ممااا يساااهم فااي التركياز علااى بااث أخلاقيااات العماال 
                                                                     وحماية أصحاب المصالح؟       
 0.001 00.00 %
 لصالح نعم
 42 V. SSPS       بالاعتماد على مخرجات برنامج  الباحثةالمصدر: من  اعداد 
 
 كانت /201-77من  سئلةالأعلى  إجاباتهمنجد أن اتجاهات أفراد العينة في  أعلاهمن خلال الجدول      
، 87، 77والتي نخصها في الاسئلة التالي:  لمجمل الاسئلة المطروحة %001 بنسبة نعملصالح  معظمها
، %2بلغ  حسابي وبمتوسط، 201، 101، 001، 99، 79، 69، 59، 19، 68، 58،18، 08، 97
والذي تمحور حول هل  28 السابقة الذكر، ما عدا السؤال رقم ، لكل الاسئلة000.0بين  وانحراف معياري
لصالح لا ذلك ان الاستبيانات  %37 يوجد من بين فريقكم من ينتمي الى لجنة التدقيق؟ والذي كانت نسبته
تنتمي هذه الاقسام  ألاالموزعة شملت اقسام اخرى تشغيلية مثل المحاسبة والتسويق... وهذا جد طبيعي 
مركزها ولا سلطتها وطبيعة لجنة التدقيق لان لا  التشغيلية والتي تدخل ضمن افراد عينة الدراسة الى
، اما 744.0 وانحراف معياري قيمة %72.1 والذي بلغ متوسطه الحسابيعملها يسمح بذلك تنظيميا، 
مة وان قي، 000.0وانحراف معياري قيمته ، %00.2بالنسبة لباقي الاسئلة فقد بلغ  المتوسط الحسابي
حيث  ابتهممرتفعة في إجدرجة العينة موافقون بــاتجاهات (تقييم) أفراد المتوسط الحسابي تشير إلى أن 
 كما ان اغلبية افراد العينة بالنسبة للسؤال رقمدرجة)،  20إلى  15.1(من المتوسط الحسابي ضمن المجال 
كذلك بالاغلبية على انه يوجد مجلس مراقبة فقد اقروا المطلقة فبالاضافة الى كونهم وافقوا بالاغلبية ، 77
 التنفيذيين غير المديرين من مكونة الإدارة، مجلس من منبثقة دائمة  لجنة عن عبارةعلى انه المطلقة 
 دوري تقييم وإجراء التنفيذية القرارات أن من والتأكد الإدارة، مجلس أداء تقييم عن مسئولة للمؤسسة،
، فانه 08 للسؤال رقم، وكذلك بالنسبة التسيير ومراقبة الداخلي التدقيق ذلك في بما الداخلية الرقابة لنظام
مصلحة للرقابة الداخلية في  أوقسم  من افراد العينة على انه يوجد %001بالاضافة الى اقرار نسبة 
 موثوقية زيادةتتمثل في  القيمة الايجابية التي يقدمها للمؤسسة فقد اقروا بالاغلبية المطلقة على ان المؤسسة
، 28للسؤال رقم  بالنسبة أما، المادية السلبية الانحرافات من الحدمن جهة، وكذا  الداخلية الرقابة اجهزة
 المدقق ترشيح مراجعة في نشاطاتها لخصلجنة التدقيق يتدور فان اغلبية افراد العينة اعتبروا ان 
 المعدة المالية المعلومات وجميع للمؤسسة، الداخلية الرقابة نظام وكذلك التدقيق، ونتائج ونطاق الخارجي،
 بمهمة والقيام المؤسسات، حوكمة مبادئ تحقيق مدى عن واضحة رؤية لتقديم اللجنة وتسعى. للنشر
العلاقات فان اغلبية افراد العينة اتجهوا الى اعتبار  38اما بالنسبة للسؤال .والمسائلة قوالتدقي الرقابة
 مراقبة ونظام التدقيق وظيفةتتمثل في كون  المتواجدة والتي تربط بين لجنة التدقيق ومراقبة التسيير
 بالنسبة الأساس حجر ويمثلان الأخر، عن بمعزل أحدهما تفسير يمكن لا مترابطان مفهومان التسيير
فان اغلبية افراد العينة اقروا على ان  48، وبالنسبة الى السؤال المالي مركزها تقييم عند للمؤسسة
" المختلفة " مراقبة التسيير، قسم المالية، المحاسبةمتطلبات لجنة التدقيق من المصالح والأقسام المالية 
 التشريعات في الواردة للشروط استيفائه من والتأكد الاقسام هذه بترشيح المتعلقة الأمور مناقشةتتمثل في 
 في تضارب أي وجود عدم من التأكد الى بالاضافة استقلاليتها، على يؤثر ما وجود وعدم النافذة،
اما  ،الاقسام هذه طرف من للنشر المعدة المالية المعلومات لجميع الشفافية المساءلة تحقيق، وكذا المصالح
المستعلمة لمراقبة وتدقيق البيانات المالية،  ائلالوسان ، فقد اقر اغلبية افراد العينة على 78السؤال رقم 
 وبالدرجة والاقسام، المصالح مختلف عن الصادرة التقارير كلتتمثل في  التقارير الدورية، جداول القيادة
بما في ذلك  الداخلي بالتسيير الخاصة المعلوماتية الانظمة ورمخرجات الخارجي، المدقق تقارير الاولى
ن من يقوم بهذه الرقابة يتمثل في ا ، 88، وقد اجاب اغلبية افراد العينة فيما يتعلق بالسؤال رقم PRE
 والرقابة، قيقالتد لجان الاعلى، الهرمي المستوى في المسؤولينو الخارجي المدقق العامة، الادارة
تتمثل  الطرق المستخدمة في حساب التكاليففقد وافق اغلبية افراد العينة على ان  98وبالنسبة للسؤال رقم 
 وقاعدة اليات طريق عنوكذلك  الشاملة الجودة ادارة MQT النشاط، اساس على التكلفة  CBAفي 
هذه فقد وافق اغلبية افراد العينة على تفضيلهم ل 09، وبالنسبة للسؤال PRE المدمج التسيير انظمة بيانات
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 الريادية مكانتها على بالمحافظة يتعلق فيما المؤسسة لتطلعات استجابةى أخرطرق عن الطرق بدلا 
 المؤسسة واستراتيجية لسياسة اتباعا، وكذلك والبعيد المتوسط القصير، المدى على والسوق للمنتج بالنسبة
فقد اقر افراد العينة بالاغلبية المطلقة على ان  29اما بالنسبة الى السؤال رقم  والتسويقية، التسييرية
تخطيط الموازنة، التقارير، تتمثل في: الرقابية المستخدمة من طرف مصلحة مراقبة التسيير  الأدوات
فقد اجاب افراد العينة بالاغلبية المطلقة  ،39لسؤال رقم ، كلها على حد سواء، وبالنسبة الى اجداول القيادة
 المؤشراتتتمثل في  جداول القيادة أولوحات  إعدادالعناصر التي يتم تسليط الضوء عليها عند على ان 
تتمثل نهايات لوحات القيادة المطبقة؟ والى من يتم "فيما  49، وفيما يتعلق بالسؤال رقم المالية وغير المالية
 مراقبة في المستعملة الوسائل اهم منتعد  القيادة لوحة " فقد اجاب اغلبية افراد العينة على انتوجيهها؟
 خلال من فيها التسيير ونجاعة المؤسسة وضعية عن شاملة نظرة اخذ من المسيير تمكن بحيث التسيير
 في الوظائف بجميع المتعلقة المؤشرات من جملة طريق عن القيادة لوحة في تظهر والتي المحققة النتائج
 تدفق في النقائص وتغطية تصحيحها، على العمل المتخذة، القرارات مراقبة الى تهدف و المؤسسة،
هل تستخدمون برامج ألية لتخطيط موارد في جزئه الثاني " 79، وبالنسبة الى السؤال رقم المعلومات
إذا كانت الإجابة بنعم كيف على أي أساس يتم   ؟للقيام باعداد التقارير المالية PREالمؤسسة مثل نظام 
 على وهامة اولية معلومات قاعدة اساس علىفقد اقر اغلبية افراد العينة على انه يتم هيكلته  "هيكلتها؟ 
، و بالنسبة الى داخلها) الأنشطة( والفعاليات الموارد كل وينسق فيها المعلومات تدفق يسهل المؤسسة كامل
فقد اجاب اغلبية افراد  "؟PRE ما هي تطلعاتكم فيما يتعلق بنظام تخطيط موارد المؤسسة " 89السؤال 
 تصبح PRE استخدام فعند الأهداف، تحقيق على والقدرة الاستجابة سرعة من يزيدالعينة على انه 
، ودقيقة سهلة وبطريقة الحقيقي بالزمن ومتوفرة متزامنة المنظمة داخل الأنشطة كل من المعلومات
 أكثر جعلها فقد لديها العمليات أداء تحسين على المؤسسة PRE الـ نظام ساعدبالاضافة الى انه قد 
 مراقبة التسيير والياتهقسم جميع أفراد العينة اقروا على ان ومنه نستنتج أن  .كلفة وأقل وجودة موثوقية
إعطاء  ي هذا القسم علىسع وذلك من خلال على مستوى مؤسسة فرتيال لحوكمة الشركاتهامة كآلية يعد 
على بث أخلاقيات العمل لدى قيامه بانجاز مختلف  السهروضعية المؤسسة، و نصورة عادلة وصادقة ع
، كما انه ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق مؤسسةالإدارة العليا للب مباشرال هاتصال، وكذا مراحل أداء مهامه
 والتزامه ،المعارف والمهارات وزيادة خبراته وموضوعيتهمستمر من أجل تنمية التعليم التدريب واليتلقى 
وله ، نطاق تدخلهوله استقلالية تامة في  ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بإجراءات التحليل اللازمة
التي تكون والفرقات دور فعال في إدارة المخاطر وتسييرها من خلال تحديد وتقويم المجالات الهامة 
توجيهها في تحديد على مساعدة الإدارة  قسم مراقبة التسييريعمل كما  ،في المؤسسة عرضة للخطر
هناك اهتمام وجدية  ، كما أن ضمان المستوى الكافي من الإفصاح والشفافية، والاستراتيجية ومراجعتها
حيث جاءت هذه الموافقة  ،ومجلس الإدارة مؤسسةمن قبل إدارة المرقب التسيير بتوصيات واقتراحات 
على  كآلية لحوكمة الشركاتعد ت مراقبة التسييرعلى أن مما يفسر ويؤكد بدرجة عالية بدرجة مرتفعة. 
 .مستوى مؤسسة فرتيال
ية :"الالتزامات الناشئة عن الرؤ 30عرض وتحليل إجابات أفراد العينة على المحور رقم  /3-3-2
يحتوي والداخلي ومراقبة التسيير في إرساء حوكمة الشركات": الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق 
 ) اسئلة. 50هذا المحور على خمسة (
ة عن هل تؤهلون المقاربة الجديدة المتولد /301عرض وتحليل إجابات العينة على السؤال رقم  
أساس  تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والتي يكون من خلالها تدخل مشترك ومبني على
ن مالمشاورة، بإمكانه أن يضفي لكل مستويات حوكمة الشركات فعالية، تحسين وشمولية أكثر 
 التالية:  اجل تحقيق الأهداف المسطرة والتي تشتمل على المجالات
 /301 السؤال : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )04( جدول رقم
 السؤال
 %والنسبة تالتكرارا








بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 




تساااامح أبعاااااد التكاماااال الرقااااابي بااااين التاااادقيق  -1
بعاااد الرقاااابي الالاااداخلي ومراقباااة التسااايير بتفعيااال 
 لحوكمة الشركات؟    
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
تساااامح أبعاااااد التكاماااال الرقااااابي بااااين التاااادقيق  -2
ي الاساتراتيجالبعاد  الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل
 لحوكمة الشركات؟
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
تساااامح أبعاااااد التكاماااال الرقااااابي بااااين التاااادقيق  -3
عااد الأخلاقااي الب الااداخلي ومراقبااة التساايير بتفعياال
 لحوكمة الشركات؟   
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
التكاماااال الرقااااابي بااااين التاااادقيق تساااامح أبعاااااد  -4
بعااد الافصااحي ال الااداخلي ومراقباة التسايير بتفعيال
  لحوكمة الشركات؟ 
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
تساااامح أبعاااااد التكاماااال الرقااااابي بااااين التاااادقيق  -5
البعااد التشااغيلي  الااداخلي ومراقبااة التساايير بتفعياال
 لحوكمة الشركات؟    
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 42 V. SSPS  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج منالمصدر: 
 عظمها مكانت  301رقم على السؤال  إجاباتهممن خلال الجدول أعلاه نجد أن اتجاهات أفراد العينة في 
ري: ، وانحراف معيا%00.2وبمتوسط حسابي بلغ بالنسبة للخيارات الخمسة،  %001نعم بنسبة: لصالح 
ة درجة مرتفع، وان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــ000.0
اربة المقومنه نستنتج ان درجة)،  20إلى  15.1(من في إجابتهم حيث المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
ي شترك ومبنمالجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والتي يكون من خلالها تدخل 
كثر من على أساس المشاورة، بإمكانه أن يضفي لكل مستويات حوكمة الشركات فعالية، تحسين وشمولية أ
البعد  البعد الرقابي لحوكمة الشركات،يل بتفعيل اجل تحقيق الأهداف المسطرة والتي تشتمل على تفع
ركات، البعد الافصاحي لحوكمة الش، الاستراتيجي لحوكمة الشركات، البعد الأخلاقي لحوكمة الشركات
لداخلي ا؛ وان تبني المؤسسة لنموذج التكامل الرقابي بين التدقيق والبعد التشغيلي لحوكمة الشركات
لية ارساء فعابة تبني السياسات والاستراتيجيات المحينة والمحكمة سمح لها ومراقبة التسيير من خلال ثقاف
على لكلي ، واضفاء قيمة مضافة كلية لمستوى الاداء اتسير المخاطرونظام الرقابة الداخلية الحوكمة و
 وبدرجة مرتفعة.مستوى مؤسسة فرتيال 
 ة متعددة الابعاد، هلوعلى اساس نظر /401عرض وتحليل إجابات العينة على السؤال رقم:  
ن عات عبارة تجدون بان هذه المقاربة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالنسبة لحوكمة الشرك
اورات سينارجية عمل تسمح بتدعيم اكثر فيما يتعلق بجانب المساعدة على التسيير بتفعيل التش





 /401السؤال   : نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على )14( جدول رقم
 السؤال
 %التكرارات والنسبة










 انذار فعال للمخاطر/--10
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
اتجاه كلي  0000, 00,2 47 00 ت تسيير جيد للحالات الطارئة والمتوقعة/--20
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 لصالح نعم 0.001 00.00 %
 ضمان وتامين الرؤية الإستراتيجية/--30
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 مواجهة تطلعات التنمية المستدامة/--40
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 تدعيم بث القواعد الأخلاقية واحترامها بالنسبة لــ:/--50
 قواعد الأمن والحماية -10..50
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 الأخطار الصحية -20..50
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 %  نعملصالح 
 حماية البيئة-30..50
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية-40..50
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 تخطي فكرة استبقاء وحجز المعلومات /--60
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
تفسير حججي صلب وقوي لنقاط الضعف   /--70
 ونقاط القوة
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
التقليص من التعقيد وتشابك المعلومات   /--80
 والآراء
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 تسيير وتنظيم عقلاني  /--90
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 من خلال هذا التكامل فان الفعالية لا تمس  /--01
فقط طرق العمل بل أيضا الأشخاص من خلال 
                                                                  التعلم والتدريب المشترك والمزدوج؟             
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
                                                        تسيير حقيقي وفعال للمعلومة؟              /--11
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
                                                توضيح وتفسير حججي وموثوق للأحداث؟        /--21
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
  / 42 V. SSPS الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامج إعداد منالمصدر: 
كانت معظمها   401رقم من خلال الجدول أعلاه نجد أن اتجاهات أفراد العينة في اجابتهم على السؤال   
، وانحراف معياري: %00.2وبمتوسط حسابي بلغ بالنسبة لكل الخيارات،  %001لصالح نعم بنسبة: 
، وان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن اتجاهات (تقييم) أفراد العينة موافقون بــدرجة مرتفعة 000.0
وعلى ومنه نستنتج انه درجة)،  20إلى  15.1(من في إجابتهم حيث المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
متعددة الابعاد، تعد المقاربة الرقابية بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالنسبة لحوكمة  اساس نظرة
الشركات عبارة عن سينارجية عمل تسمح بتدعيم اكثر فيما يتعلق بجانب المساعدة على التسيير بتفعيل 
للمخاطر، التسيير جيد  نذارالتشاورات المتوافقة بين الطرفين من خلال تعزيز النقاط التالية: نظام الا
، ضمان وتامين الرؤية الإستراتيجية، مواجهة تطلعات التنمية المستدامة، للحالات الطارئة والمتوقعة
تدعيم بث القواعد الأخلاقية واحترامها، بما فيها قواعد الأمن والحماية، الأخطار الصحية، حماية البيئة، 
رة استبقاء وحجز المعلومات، تفسير حججي صلب وقوي تخطي فكالمسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية، 
الفعالية في طرق العمل واداء لنقاط الضعف ونقاط القوة، التقليص من التعقيد وتشابك المعلومات والآراء، 
توضيح وتفسير الأشخاص من خلال التعلم والتدريب المشترك والمزدوج، تسيير حقيقي وفعال للمعلومة، 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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ايجابيات أخرى مستخلصة عن هيكلة العمل التكاملي الرقابي والتي تعد بمثابة  حججي وموثوق للأحداث.
المقترح تسمح بتوليد عدة فوائد جانبية هامة والتي ينبغي أن تنشأ من التناوب الإلزامي وإبداء الرأي 
وهذا ما المهني المحايد من شانه أن يعزز من مخرجات الرقابة الداخلية وإضفاء الموثوقية الكافية عليها 
سيقلل ميل مراقب التسيير أو المدقق الداخلي لإغفال شيء سيكتشفه احدهما أو مراقب آخر مما يسمح 





 /701-501من  الأسئلةالعينة على  إجاباتعرض وتحليل  
 /701-501الاسئلة من  نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على ):24( جدول رقم
 السؤال
 %والنسبة تالتكرارا









ة هل تعتبر كل هذه الايجابيات ذات قيمة هامة بالنساب  -501
ي لمراقباة التسايير التاي تعااد جازء مان هاذه المقارباة، وبالتاال
                                                      يعزز من دورها في تفعيل حوكمة الشركات؟                
 47 00 ت
 0000, 00,2
اتجاه كلي 
 0.001 00.00 % لصالح نعم
 هل تعتبر كل هذه الايجابيات ذات قيماة هاماة بالنسابة -601
ي للتادقيق الاداخلي الاذي يعاد جازء مان هاذه المقارباة، وبالتاال
                                                     يعزز من دوره في تفعيل حوكمة الشركات؟                 





هال تجادون باان ايجابياات هاذه المقارباة لا تماس فقاط  -701
تحقيااق الفعاليااة علااى مسااتوى طاارق العماال باال أيضااا كفاااءة 
الأشااخاص ماان خاالال سياسااة التاادريب والتعلاايم المشااترك 
والتي تعطي بالضرورة أهمية بالغة لتفعيل حوكمة الشركات 
                                                             من خلال هذه المقاربة؟                                




 0.001 00.00 %
 / 42 V. SSPS من  اعداد الباحثة  بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
           701-501من  الأسئلة علىعلى  إجاباتهممن خلال الجدول أعلاه نجد أن اتجاهات أفراد العينة في    
، %00.2وبمتوسط حسابي بلغ ، الأسئلةبالنسبة لمجمل  %001نعم بنسبة: لصالح  كانت معظمها
عينة ، وان قيمة المتوسط الحسابي تشير إلى أن اتجاهات (تقييم) أفراد ال000.0وانحراف معياري: 
جة)، در 20إلى  15.1(من موافقون بــدرجة مرتفعة في إجابتهم حيث المتوسط الحسابي  ضمن المجال 
التسيير  ي ومراقبةيق الداخلالالتزامات الناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدق ومنه نستنتج ان
لتي تعد بالنسبة لمراقبة التسيير ا في إرساء حوكمة الشركات تتجسد ايضا في اعطاء قيمة مضافة هامة
افة هامة جزء من هذه المقاربة، وبالتالي يعزز من دورها في تفعيل حوكمة الشركات، وكذا منح قيمة مض
حوكمة  المقاربة، وبالتالي يعزز من دوره في تفعيلبالنسبة للتدقيق الداخلي الذي يعد جزء من هذه 
كفاءة والشركات، كما تسمح ايجابيات هذه المقاربة في تحقيق الفعالية على مستوى طرق العمل واداء 
ل حوكمة الأشخاص من خلال سياسة التدريب والتعليم المشترك والتي تعطي بالضرورة أهمية بالغة لتفعي
وى ير على مستالجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسي بةالشركات من خلال هذه المقار
 وبدرجة مرتفعة.مؤسسة فرتيال 
والتي  ،من خلال الدراسة الاستطلاعية الاختبارية التي قمنا بها على مستوى مؤسسة فرتيال عنابة    
 ،ارساء اليات حوكمة الشركات تمحورت حول مقاربة رقابية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في ظل
مات وتحليل وتشخيص وضعية هذا التكامل الرقابي ودوره في تعزيز ارساء الحوكمة من خلال المعل ىوال
دراستنا والمتمثلة في التي تم اعتمادها التي تم الحصول عليها بواسطة ادوات واليات منهج البحث العلمي 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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بواسطة برنامج الرزمة  وكذاتحليل ذلك مقارنة بادبيات الدراسة الملاحظةـ المقابلة، استمارة الاستبيان، و
البيانات التتحصل عليها صلنا من خلال جمع، تنظيم، تنسيق وتحليل و، حيث ت42 rev SSPSالاحصائية 
تتعلق بارتباط علاقة متغيرات الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيال  معلوماتالى الحصول على قاعدة 
حيث سنحت لنا النتائج المعمول بها تطبيقيا من تلخيصها واسقاطها على نموذج عملي يضفي قيمة لتركيبة 
النتائج الاحصائية التي جاءت عمل متغيرات الدراسة على مستوى مؤسسة فرتيال وكذا تعزيز كل ذلك ب
جابية والتي يجدر تعميمها والعمل بها اكثر سواء من طرف مؤسسة فرتيال محل الاسقاط في مجملها اي
















 . الإحصائيالمبحث الثالث: اختبار فرضيات الدراسة ونتائج التحليل 
 الإباداعاتلاك يكمن في الفرض العلماي فكال ت للإبداعفان الموطن الحقيقي  إبداعاكان البحث العلمي  إذا   
د بداية مجاركانت في ال إنماالقوانين التي أصبحت تسري في العقول وتؤخذ مأخذ الجد العلمية والنظريات و
لباحاث ي لذا تتطلب مان اجوهرية في البحث العلمحساسة و فعملية الافتراض العلمي عملية فروض علمية.
 في مجاال تخمين جديده لأن الأمر متعلق بميلاد فكرة ومعارفن يوسع اطلاعاته وجهدا كبيرا فهي تتطلب أ
نتااائج ، فماان هااذه الرؤيااة اسااتمدت دراسااتنا هااذه معااالم فروضااها، والتااي حتمااا ساانتبعها بالالبحااث العلمااي
 .والاستنباطات المتوصل اليها
  لفرضيات الدراسة: الإحصائي: الاختبار الأولالمطلب 
حيث  جزئية، أخرى اشتملت الدراسة كغيرها من المقاربات على جملة من الفروض والتي تتفرع عنها   
 التالية:    الاختبارية الإحصائية من خلال إتباع الخطوات واختيار الأدوات سنجمل اختبارها
  .والفرضية البديلة صياغة الفرضية الصفرية -1
-Tتم استخدام اختبار ' ت'  ( ات: للتحقق من صحة الفرضياتالإحصائية لاختبار الفرضياختيار الأداة  -2
عن ما   الكشفهذا الاختبار في ويستخدم  ) tseT-T elpmaS enO)  في حالة  العينة الواحدة ( TSET
لإجابات أفراد العينة على إجمالي   ̅𝑿المتوسط الحسابي  بينإذا كان هناك فرق  جوهري ( دال إحصائيا ) 
للمجتمع أي معرفة  ما إذا كاان هنااك  المتوسط الفرضي  واستبيان  كل  من  المتعلقة بكل متغير عبارات ال
مراد معرفة رأي أفراد العينة فيه والمتوساط الفرضاي  للمجتماع حياث الفرق معنوي  بين  مستوى المتغير 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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مزثلا / سزلم مقيزاس ثلاثزي ( دائمزا ، / عاددها  درجات فاي المقيااسال قيميساوي مجموع  المتوسط الفرضي
 .20= 3) / 1+2+3أحيانا، أبــــدا) فان المتوسط الفرضي = ( 
    50.0: تاام اختيااار مسااتوى الدلالااة لاختبززار الفرضززيةلالززة المعتمززد مززن طرفنززا فززي البحززث مسززتوى الد -3
 .البحوثمثل هذه كثر شيوعا واستخداما في وهو الأ
 37=1-47=FDإذن  10-عدد العينة :  فان درجة الحرية تساوي:  )FD( درجة الحرية -4
ودرجاة  50.0عناد مساتوى الدلالاة الجدوليزة :  Tأو تسزمى أيضزا  قيمزة   Tتحديد القزيم الحرجزة لــزـ  -5
  Tbat=5969.1فان قيمة ت الجدولية تساوي  37الحرية 
 قاعدة اتخاذ القرار في اختبار الفرضية: 
حسوبة اكبار ) إذا كانت المTbat) وقيمة ت الجدولية (Tlac:  نقارن بين قيمة ت المحسوبة ( الطريقة الأولى
 ). H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0من الجدولية فإننا نرفض  الفرضية الصفرية (
 )  المحسااااااااوب باسااااااااتخدام gis:  نقااااااااارن بااااااااين قيمااااااااة المسااااااااتوى المعنويااااااااة  ( الطريقااااااااة الثانيااااااااة
 فاااإذا كانااات قيماااة الاحتماااال  50.0ماااع المساااتوى الدلالاااة المعتماااد مااان طرفناااا   sspsبرناااامج 
 فإنناا نارفض  الفرضاية 50.0أقال مان أو تسااوي مساتوى الدلالاة   (giSأو  P-eulav الخطاأ (
 ). H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0الصفرية (
 :الجزئية الأولىالفرضية  
 لتسيير تسمحالمقاربات التي تجمع بين التدقيق الداخلي ومراقبة ا أنلا إبالرغم من المفارقات العملية 
ينها على بتوحيد توليفة العمل التكاملي  إلىرقابي تكاملي فعال، وتوافر نمط منسق يهدف  إطاربتواجد 
 مستوى مجمع فرتيال؛
 ويتفرع عن هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية التالية:
ة كل من هيكلمؤسسة فرتيال تلتزم بالتطبيق المعياري المتعارف عليه في  :الفرعية الأولىالفرضية  -1
 ؛نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
 أي
هيكلة كل من بالتطبيق المعياري المتعارف عليه في  مؤسسة فرتيال تلتزملا  : ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
   50.0عند مستوى الدلالة  ومراقبة التسيير التدقيق الداخلي
هيكلة كل من بالتطبيق المعياري المتعارف عليه في   مؤسسة فرتيال تلتزم:  ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة
   50.0عند مستوى الدلالة  التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 
بــــ  ةلإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلق الدلالة الاحصائية): 34( جدول رقم
على      :  تقديم وصفي وخصائصي لهيكلتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 10المحور رقم 
  .مستوى مؤسسة فرتيال
لنتائج  الإحصائيةالدلالة  
إجابات العينة على عبارات 
: تقديم  10المحور رقم
وصفي وخصائصي لهيكلتي 
التدقيق الداخلي ومراقبة 
التسيير على مستوى 













 000,0 37 622,06 07360,0 9549,1 47
 دال
 37=FD ودرجة حرية 50.0د مستوى الدلالة عن.Tbat= 5969.1الجدولية  :  Tقيمة
 ز
   42 V. SSPS بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  من إعدادالمصدر: 
 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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 درجةـــابـــ المتعلاق  10المحزور لإجاباات أفاراد العيناة علاى إجماالي عباارات  لــــزـأن المتوساط الحساابي 
مان الاساتبيان الموجاه للأفاراد  الزداخلي ومراقبزة التسزيير علزى مسزتوى مؤسسزة فرتيزالهيكلتزي التزدقيق 
درجاة  أن أيدرجاة )  2إلاى  5.1وهاو ضامن مجاال المتوساط الحساابي مان (   )9549.1=x̅(بلاغ العيناة  
وبااالانحراف معياااري بلااغ   هززي درجززة مرتفعززةهيكلااة التاادقيق الااداخلي ومراقبااة التساايير بمؤسسااة فرتيااال 
العينااة  معظمهااا حااول قيمااة  يعنااي تركااز الإجابااات مماااماان الصاافر تقتاارب  حيااث قيمتااه) )07360,0=δ
) Tlacالمحساااااااوبة (  ' ت لـــاااااااـ ' الإحصاااااااائيةقيماااااااة أن ال و  ،وعااااااادم تشاااااااتتهاالمتوساااااااط الحساااااااابي 
كماا أن ،  )Tbat=5969.1الجدولياة ( 'ت'  قيماةمان ال وهزي أكبزر )Tlac= 622,06( تـــــــــــــــــــــــاـبلغ
فهاذا يادل علاى  50.0مان مساتوى الدلالاة  اقل giS(=000.0أو  000.0=eulav-Pقيمة الاحتمال الخطأ (
لرأي أفراد العينة في المتغيار  العينة أي قيمة المتوسط الحسابي أفراد وجود فروق دال إحصائيا في إجابات
،  وعلياه  دالزة احصزائيا ) فرتياالهيكلتي التدقيق الاداخلي ومراقباة التسايير علاى مساتوى مؤسساة (مستوى 
مؤسسة فرتيال تلتزم بالتطبيق المعيااري المتعاارف علياه فاي هيكلاة كال مان التادقيق الاداخلي ومراقباة فان 
      .وترقى إلى المستوى المطلوب نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما التسيير 
 اتخاذ القرار : 
بالتطبيق المعياري   مؤسسة فرتيال تلتزم:  ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلةل بونقنرفض الفرضية الصفرية 
 عناااااد مساااااتوى  كاااال مااااان التاااادقيق الاااااداخلي ومراقبااااة التسااااايير تااااايهيكلالمتعااااارف علياااااه فااااي 
 50.0الدلالة 
لااداخلي ايعنااي التاازام مؤسسااة فرتيااال بااالتطبيق المعياااري المتعااارف عليااه للتاادقيق  تفسززير النتيجززة / 
وظائفهما  أن ومراقبة التسيير وتوافق ممارسات هاذين القسمين مع المعايير مع المعايير المعمول بها،
توصاايات اهتمااام وجديااة  بينااتج عنااه تتمتااع بفعاليااة كبياارة نتيجااة التزامهااا وتطبيقهااا للمعااايير ممااا 
تلاف ا مخذ، وكامان قبال إدارة الشاركة ومجلاس الإدارة ومراقاب التسايير اقتراحاات المادقق الاداخليو
حلياال تتكااون رقابتيهماا جاد موثوقااة وتتضامن  أن، مماا يتطلاب الأخاارىالتشاغيلية  والإدارات الأقساام
 افاقتونقااط ، مماا يساتوجب ضام وتظاافر الرقاابيتين؛ نتيجاة تماثال عادة الأبعاادمنطقي صالب ومتعادد 
ساالطة بينهماا تتمثال فاي أهاداف الاوظيفتين، نطاااق التطبياق، مساتوى الاهتماام بنشااطات المؤسساة، ال
قااط نالتنفيذية، مجالات التدخل، الارتبااط الهرماي بااعلى مساتوى تنظيماي، باالرغم مان وجاود بعاض 
 طريقة عمليهما وفترة رقابتيهما.ختلاف بين الا
 
 مراقبة التسييروالفعال بين التدقيق الداخلي  مظاهر ديناميكية للتشاورتوجد  :الثانيةالفرعية الفرضية  -2
 ؛نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  على مستوى مؤسسة فرتيال
 أي
الفعال بين التدقيق الداخلي ومراقبة  مظاهر ديناميكية للتشاور توجدلا  : ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
عند مستوى الدلالة  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  فرتيالالتسيير على مستوى مؤسسة 
   50.0
الفعال بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  مظاهر ديناميكية للتشاور توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة
   50.0عند مستوى الدلالة  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  على مستوى مؤسسة فرتيال
 
بــــ  ةعلى إجمالي عبارات المتعلق لإجابات أفراد العينة الدلالة الاحصائيةيوضح  :)44( جدول رقم
   على مستوى مؤسسة فرتيال : ديناميكية التشاور الفعال 20المحور رقم 
الدلالة الاحصائية لنتائج  
إجابات العينة على عبارات 
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 ديناميكية التشاور الفعال
على مستوى مؤسسة 
 فرتيال
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 ز
   42 V. SSPS بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  من إعدادالمصدر: 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
 درجة المتعلق بــــ 20المحور لإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات  لـــــأن المتوسط الحسابي   
بلغ الاستبيان الموجه للأفراد العينة   من مستوى مؤسسة فرتيالعلى  ديناميكية التشاور الفعال
ديناميكية ) اي ان درجة درجة 3إلى  33.2من  وهو ضمن مجال المتوسط الحسابي من (  )066.2=x̅(
  حيث قيمته) )49330,0=δوبالانحراف معياري بلغ   هي درجة مرتفعةبمؤسسة فرتيال  التشاور الفعال
وأن    وعدم تشتتهاالعينة  معظمها حول قيمة المتوسط الحسابي  إجاباتيعني تركز  ممامن الصفر تقترب 
 'ت'  قيمةوهي أكبر من ال )Tlac= 066,851( بلغت) Tlacالمحسوبة (  ' ت قيمة الاحصائية لــــ '
اقل من  (giS=000.0أو  P-eulav=000.0كما أن قيمة الاحتمال الخطأ (،   )Tbat=5969.1الجدولية (
فهذا يدل على وجود فروق دال إحصائيا في إجابات  أفراد أي  قيمة المتوسط  50.0مستوى الدلالة 
)  على مستوى مؤسسة فرتيال ديناميكية التشاور الفعالالحسابي  لرأي أفراد العينة في المتغير (مستوى 
التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على الفعال بين  مظاهر ديناميكية للتشاورتوجد دالة احصائيا، وعليه 
 .وترقى إلى المستوى المطلوب نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  مستوى مؤسسة فرتيال
 اتخاذ القرار : 
الفعال  مظاهر ديناميكية للتشاور توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلةل بنرفض الفرضية الصفرية  ونق
نقاط تطور ايجابية ب عليها تذرمما  ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيالبين التدقيق الداخلي 
   50.0عند مستوى الدلالة  واقتصادية
بين فعال وجود ديناميكية التشاور ال بمؤسسة فرتيال إلىتظهر النتائج التطبيقية  /النتيجةتفسير  
 ي المداخلخاصة ف  هذه الديناميكيةوحسب راي افراد العينة تظهر  التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
 المتبادلة التالية: 
د العينة حسب راي افراحيث  ؛وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بين المعلومات ونشر الشفافية-
كمية وقمية مؤشرات القياس، معلومات روتبادلها بين كلا القسمين تتمثل في ا تم ارسالهي معدة  معلومات
 لتدقيقيةبعين الاعتبار خلال القيام بالمهمات ا أخذهانتباه حول نقاط الضعف الواجب الاحساسة للفت 
  .كيد موثوقية ونوعية المعلوماتتابهدف   والرقابية
راقبة مالتدقيق الداخلي  بين التشاور آليةحيث تعد  ؛لمؤسسة فرتيال الادارة مجلسل نوعيةتحقيق ال-
 الكفاءة تحقيق حيتيمما والاطار التشغيلي  الإستراتيجية بالأهداف يتعلقالمعلومات فيما  لنشر فعالة التسيير
لتدقيق اسينارجية العمل، العلاقات والتنظيمات الممكنة بين اذ اسمح  الثقة من مناخ على الحفاظ في
 ،النتيجة تعظيم اجل من الجماعي العمل روح وكذلك المعلومات وتبادلها، توفيرب الداخلي ومراقبة التسيير
الخاصة  تفادي وقوع نزاعات محتملة حول المصلحةوكذا لمؤسسة، لكليهما في الدور الاستشاري وتفعيل ا
 .والتي يمكن أن تضر بكليهما. وبمكانتهما الحيادية في المؤسسة
لسياستي  لفرتيا مؤسسةوفي ضوء تبني  المخاطر إدارة  فيما يتعلق بإستراتيجيةف ؛المخاطر إدارة فعالية-
للمخاطر  والمشاورات المشترك التقييم ؛ فانالأولىلها وتسييرها داخليا بالدرجة والحد من المخاطر وقب
، ن التكاليفموامثلية مناهج التسيير والتقليل  لتحسين فرصة يعدبين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، 
 وذات قةموثو معلوماتي تعطالتي الأداء،  وتحسين التشغيلية الأهداف ببلوغ نفسه الوقت في التي تسمحو
 ة.صل
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ابة الرق أعضاءالمشورة والحوار المتبادل بين عضوين من  ؛ حيث أنالداخلية الرقابةنظام  تحسين-
يضمن  بما ثوقيةوالمو الأداءالداخلية والمتمثلين في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يتيح توفير مؤشرات 
 البعدز من واقتصاديا مما يعز إدارياالعامة ومجلس الإدارة الاستعمال الرشيد لكافة مواردها  للإدارة
 .الرقابي لكليهما على مستوى مؤسسة فرتيال
تشاور بينهما ذلك ان ال؛ والرقابيتين للتدقيق الداخلي مراقبة التسيير الآليتينمثلية، الفعالية، والجمع بين الأ-
ة غل تثمين، دلةالمتبا الرقابة ،التشخيص المفصل لنقاط الضعف، الأمثل التقييم التالية:يسمح بتفعيل النقاط 
 إثراءو ،الأداء قياس نظام تحسين، مستوى هرمي بالتوازي بأعلىمستويين مرتبطين  بين التبادل والحوار
 على IGP /PREنظام التسيير المدمج لتخطيط موارد لمؤسسة بما في ذلك  المعلومات نظم وتعزيز
راء وتعزيز ، وبالمقابل يعد هذا الاخير مصدرا لاثهماوالنوعي كنقطة التقاء اضافية بين الكمي المستوى
 لمؤسسة فرتيال.سينارجية العمل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
ومشتركة ة توجد مظاهر ديناميكية لتوطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمر :الثالثةالفرعية الفرضية  -3
يجابية ابين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال مما تذر عليها بنقاط تطور 
 ؛واقتصادية
 أي
مظاهر ديناميكية لتوطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة  توجدلا  :) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
   50.0عند مستوى الدلالة  مؤسسة فرتيالومشتركة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير عل  مستو  
مظاهر ديناميكية لتوطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة  توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة
   50.0عند مستوى الدلالة  بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير عل  مستو  مؤسسة فرتيال
 ةلإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلق الدلالة الاحصائيةيوضح  :)54( جدول رقم
في إطار ديناميكية توطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة  :30بــــ المحور رقم 
 .مؤسسة فرتيالب بين الطرفين
الدلالة الاحصائية لنتائج 
إجابات العينة على عبارات 
في إطار  :30المحور رقم
ديناميكية توطيد العلاقات 
وتحسينها بصفة مستمرة 













 000,0 37 889,25 76950,0 6763,2 47
 دال
 37=FD ودرجة حرية 50.0د مستوى الدلالة .عنTbat= 5969.1الجدولية  :  Tقيمة
 42 V. SSPS  بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  من إعدادالمصدر: 
 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
  درجاة المتعلاق بـــاـ  30المحزور لإجاباات أفاراد العيناة علاى إجماالي عباارات لــــزـ أن المتوساط الحساابي 
مسااتمرة ومشااتركة بااين الطاارفين التاادقيق الااداخلي ومراقبااة ديناميكيااة توطيااد العلاقااات وتحسااينها بصاافة 
وهاو ضامن   )6763.2=x̅(بلاغ من الاستبيان الموجه للأفاراد العيناة   التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال
توطيااد العلاقااات وتحسااينها بصاافة درجااة ) اي ان درجااة  30إلااى  33.2مجااال المتوسااط الحسااابي ماان ( 
هززي درجززة مرتفعززة بمؤسسااة فرتيااال  تاادقيق الااداخلي ومراقبااة التسااييرمسااتمرة ومشااتركة بااين الطاارفين ال
العيناة   يعني تركاز الإجاباات ممامن الصفر تقترب   حيث قيمته) )76950,0=δوبالانحراف معياري بلغ  
) Tlacالمحساوبة (  ' ت أن  قيماة الاحصاائية لـــاـ ' و  وعادم تشاتتهامعظمها حول قيماة المتوساط الحساابي 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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كماا أن قيماة الاحتمااال ،  )Tbat=5969.1الجدولياة ( 'ت'  قيماةمان ال وهزي أكبزر )Tlac= 889,25( بلغات
فهاذا يادل علاى وجاود فاروق  50.0اقال مان مساتوى الدلالاة  giS(=000.0أو  000.0=eulav-Pالخطاأ (
توطياد في إجابات  أفراد أي  قيمة المتوسط الحسابي  لرأي أفراد العينة في المتغير (مساتوى  إحصائيا ةدال
العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة باين الطارفين التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير علاى مساتوى 
وطياد العلاقاات مظااهر ديناميكياة لتتتاوفر علاى  وعلياه  مؤسساة فرتياال ،  دالزة احصزائيا) مؤسسة فرتياال
وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير علاى مساتوى مؤسساة فرتياال مماا 
      .تذر عليها بنقاط تطور ايجابية واقتصادية وترقى إلى المستوى المطلوب
 :اتخاذ القرار 
ديناميكية لتوطيد العلاقات مظاهر  توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلةل بنرفض الفرضية الصفرية  ونق
عند  وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير عل  مستو  مؤسسة فرتيال
   50.0مستوى الدلالة 
تاي التادقيق المناقشة المتكاملة والمتبادلة للنتاائج مان طارف كال مان هيكلي حيث تسمحتفسير النتيجة /  
 أن جابي، والتاي الداخلياة الرقاباة نظاام أجهازة الإشاراف المحكام وقياادةبالاداخلي ومراقباة التسايير 
كاالا  إلااى بالإضااافةالفاعلااة مباشاارة فااي تحقيااق هااذا التكاماال والتااي تشاامل  الأطاارافتتضاامن بعااض 
، دارةالإالعامااة، لجنااة التاادقيق والمراقبااة، مسااير الخطاار الماادقق الخااارجي، مجلااس  الإدارةالطارفين 
لادور الاذي علياا باين التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير يتضامن معرفاة تاماة باتحقيق تعاوناا ف أنحيث 
متجانساة  والمعنيين كل طاقاتهم وان تكون تصرفاتهم المسئولين الأشخاصيلعبه كل منهما، وان يوفر 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. المسطرة الأهدافمن اجل تحقيق وبلوغ 
 
لمشترك، توجد مظاهر ديناميكية كالتدريب، التعلم، والتطوير العملي ا :الرابعةالفرضية الفرعية  -4
سسة ى مستوى مؤسينارجية' بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير علبناء هيكلة العمل التكاملي ' لىإتهدف 
 ؛فرتيال؛ مما تذر عليها بنقاط تطور ايجابية واقتصادية
 أي
مظاهر ديناميكية كالتدريب، التعلم، والتطوير العملي المشترك،   لا توجد:  ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
بناء هيكلة العمل التكاملي 'السينارجية' بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى  إلىتهدف 
   50.0عند مستوى الدلالة  مؤسسة فرتيال
مظاهر ديناميكية كالتدريب، التعلم، والتطوير العملي المشترك، تهدف  توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة
الى بناء هيكلة العمل التكاملي 'السينارجية' بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة 
   50.0عند مستوى الدلالة  فرتيال
مالي عبارات على إج ) يوضح الدلالة الاحصائية لإجابات أفراد العينة64( جدول رقم
: في إطار ديناميكية التدريب،ـ التعلم، والتطوير المشترك  بين 40المحور رقم المتعلقة بــــ 
       .بمؤسسة فرتيالالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
لنتائج  الإحصائيةالدلالة 
إجابات العينة على عبارات 
في إطار  :40المحور رقم 
ديناميكية التدريب،ـ التعلم، 
والتطوير المشترك  بين 
التدقيق الداخلي ومراقبة 
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 42 V. SSPS  من إعداد الباحثة  بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامجالمصدر: 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
 المتعلاق بـــاـ درجاة  40المحزور لإجاباات أفاراد العيناة علاى إجماالي عباارات لــــزـ أن المتوساط الحساابي 
ديناميكيزة التزدريب،  الزتعلم، والتطزوير المشزترك  بزين التزدقيق الزداخلي ومراقبزة التسزيير علزى مسزتوى 
وهااو ضاامن مجااال المتوسااط   )8245.2=x̅(ماان الاسااتبيان الموجااه للأفااراد العينااة  بلااغ مؤسسززة فرتيززال 
ديناميكياة التادريب،  الاتعلم، والتطاوير المشاترك  باين درجاة  أن أيدرجاة )  30إلى  33.2الحسابي من ( 
وباااالانحراف معيااااري بلاااغ  هزززي درجزززة مرتفعزززة  بمؤسساااة فرتياااال التااادقيق الاااداخلي ومراقباااة التسااايير 
) حيااث قيمتااه تقتاارب ماان الصاافر ممااا يعنااي تركااز الإجابااات العينااة  معظمهااا حااول قيمااة )76604,0=δ
 284,11(      ) بلغاتTlacماة الاحصاائية لـــاـ ' ت ' المحساوبة ( المتوسط الحسابي وعدم تشتتها  و أن  قي
P-)،  كماااا أن قيماااة الاحتماااال الخطاااأ (Tbat=5969.1مااان القيماااة  'ت' الجدولياااة ( وهزززي أكبزززر) Tlac=
 إحصاائيا ةدالافهذا يدل على وجود فروق  50.0اقل من مستوى الدلالة  giS(=000.0أو  000.0=eulav
ديناميكياة التادريب،  مساتوى في إجابات  أفراد أي  قيمة المتوسط الحسابي  لرأي أفراد العينة في المتغيار (
التادقيق الاداخلي ومراقباة  التعلم، والتطوير المشاترك  باين التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير باين الطارفين
وعليااه  مؤسسااة فرتيااال  تتااوفر علااى مظاااهر ،  إحصززائيادالززة )  التساايير علااى مسااتوى مؤسسااة فرتيااال
بناء هيكلاة العمال التكااملي 'الساينارجية'  إلىديناميكية كالتدريب، التعلم، والتطوير العملي المشترك، تهدف 
بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير؛ مما تذر عليها بنقاط تطاور ايجابياة واقتصاادية وترقاى إلاى المساتوى 
      .المطلوب
 :القراراتخاذ  
مظاهر ديناميكية كالتدريب، التعلم،  توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلةنرفض الفرضية الصفرية  ونقبل 
بناء هيكلة العمل التكاملي 'السينارجية' بين التدقيق الداخلي ومراقبة  إلىوالتطوير العملي المشترك، تهدف 
   50.0عند مستوى الدلالة  التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال
لتسيير ومن اتجسيد سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة  إطار فيف /تفسير النتيجة 
ؤسسة نجد ان مبادرات التدريب والتطوير التي تنتهجها م خلال تبني اطار معياري وتنظيمي محيَن
من  ارجيةلهذه السين الممارسات أفضل تنفيذمن شانها ان تدعم  في إطار حوكمة نظم المعلوماتفرتيال 
واجد خطة تايضا يتطلب وقد اقر اغلبية افراد العينة على ان ذلك والفعالية،  الأداءاجل بعث وتحسين 
 مرجعي محكم لتسهيل تسيير عمل إطاروضع ، تتضمن عمل مشتركة، موثقة، رسمية ومحددة البنود
 حان بذلك.يسم نظام التسيير داخلهاوالمؤسسة،  هما خاصة وان ثقافةاملي بينالتكالرقابي طار هذا الإ
 :الأولىالجزئية الفرضية ملخص  
خلي ومراقبة المقاربات التي تجمع بين التدقيق الدا أنلا إبالرغم من المفارقات العملية : نص الفرضية 
ي عمل التكاملتوحيد توليفة ال إلىرقابي تكاملي فعال، وتوافر نمط منسق يهدف  إطارالتسيير تسمح بتواجد 
  .بينها على مستوى مجمع فرتيال
 
 
 .الجزئية الاولىنتائج الفرضيات الفرعية للفرضية ملخص يوضح  :)74( جدول رقم
  
 لنتائج إجابات العينة الإحصائيةالدلالة  اسم المتغير
رأي أفراد العينة حول  




















درجته مرتفعة يرقى إلى 
 مستوى المطلوب





 )lacT= 066,851( الفعال
دالة 
 إحصائيا
درجته مرتفعة يرقى إلى 
 مستوى المطلوب
  الفرضية  قبول 
 )𝟏𝑯(
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 











درجته مرتفعة يرقى إلى 
 مستوى المطلوب




  التدريب،ديناميكية 
التعلم، والتطوير 




درجته مرتفعة يرقى إلى 
 مستوى المطلوب
  الفرضية  قبول
 )𝟏𝑯(
  .نتائج إجابات أفراد عينة الدراسةبالاعتماد على الباحث  من إعدادالمصدر: 
 نجد/ أعلاه من خلال الجدول 
ياال تسامح علاى مساتوى مجماع فرت بين التدقيق الاداخلي ومراقباة التسايير ةسينارجية عمل فعالانه توجد   
قباة داخلي ماع مرارقابية للتدقيق الاال مقاربةتتجلى ابعاد التكامل والحيث ، بتواجد اطار رقابي تكاملي فعال
 فيما يلي :  لى مستوى مجمع فرتيالعالتسيير 
اخلي كل من التدقيق الد تيهيكلتنظيم تلتزم بالتطبيق المعياري المتعارف عليه في  المؤسسة -1
ن ول بها، أوافق ممارسات هاذين القسمين مع المعايير مع المعايير المعم؛ حيث تتومراقبة التسيير
م وجدية  اهتماينتج عنه وظائفهما تتمتع بفعالية كبيرة نتيجة التزامها وتطبيقها للمعايير مما 
، رةمن قبل إدارة الشركة ومجلس الإدا ومراقب التسيير بتوصيات واقتراحات المدقق الداخلي
وثوقة وكذا مختلف الأقسام والإدارات التشغيلية الأخرى، مما يتطلب أن تكون رقابتيهما جد م
ماثل وتتضمن تحليل منطقي صلب ومتعدد الأبعاد، مما يستوجب ضم وتظافر الرقابيتين؛ نتيجة ت
شاطات الوظيفتين، نطاق التطبيق، مستوى الاهتمام بن بينهما تتمثل في أهداف نقاط توافقعدة 
الرغم من المؤسسة، السلطة التنفيذية، مجالات التدخل، الارتباط الهرمي باعلى مستوى تنظيمي، ب
 طريقة عمليهما وفترة رقابتيهما.ختلاف بين وجود بعض نقاط الا
 والتي ؛سييرلداخلي ومراقبة التبين التدقيق ا ديناميكية التشاور الفعال فرتيالتتوفر لدى مؤسسة  -2
تحقيق ، ييروظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التس بين المعلومات ونشر الشفافيةتعمل على تحقيق: 
 ليةفعا، من خلال الدور الاستشاري المتجانس والصلب لمؤسسة فرتيال الادارة مجلسل نوعيةال
 لآليتينامثلية، الفعالية، والجمع بين الأ، الداخلية الرقابةنظام ل تحسين، المخاطر إدارةفي 
 ل.من خلال الية التشاور والتقييم المتباد الرقابيتين للتدقيق الداخلي مراقبة التسيير
تركة مظاهر ديناميكية لتوطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومش فرتيالتتوفر لدى مؤسسة  -3
ئج من طرف المناقشة المتكاملة والمتبادلة للنتامن خلال بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
تضمن أن ت جب، والتي يالداخلية الرقابة نظام أجهزة الإشراف المحكم وقيادة تتجسد في كليهما
رفين بعض الأطراف الفاعلة مباشرة في تحقيق هذا التكامل والتي تشمل بالإضافة إلى كلا الط
 .الإدارة العامة، لجنة التدقيق والمراقبة، مسير الخطر المدقق الخارجي، مجلس الإدارة
داخلي لابين التدقيق  التعلم، والتطوير المشترك ديناميكية التدريب، فرتيالتتوفر لدى مؤسسة  -4
 مبادرات التدريب من خلال اطار معياري وتنظيمي محيَنتهدف الى تبني  ومراقبة التسيير
 نفيذتم يتدعوالتي من شانها  في إطار حوكمة نظم المعلوماتالمؤسسة والتطوير التي تنتهجها 
ة افراد اقر اغلبي حيثوالفعالية،  الأداءمن اجل بعث وتحسين  لهذه السينارجية الممارسات أفضل
، تواجد خطة عمل مشتركة، موثقة، رسمية ومحددة البنودايضا يتطلب العينة على ان ذلك 
صة هما خاالتكاملي بينالرقابي طار مرجعي محكم لتسهيل تسيير عمل هذا الإ إطاروضع تتضمن 
 يسمحان بذلك. نظام التسيير داخلهاوالمؤسسة،  وان ثقافة
لي دقيق الداخالتبالرغم من المفارقات العملية الا ان المقاربات التي تجمع بين انه و ومنه نستنتج: 
حيد تسمح بتواجد اطار رقابي تكاملي فعال، وتوافر نمط منسق يهدف الى تو ومراقبة التسيير
كل من  ويذر نقاط ايجابية متعددة على فرتيال مؤسسةتوليفة العمل التكاملي بينها على مستوى 
 .المستوى الاستراتيجي، الرقابي ، الافصاحي، الاخلاقي، والتشغيلي
 الثانية: الجزئية الفرضية  
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 623
 
ي لتطبيق وعي بالاطار التشريعي والمؤسسلحوكمة الشركات وعامة المفاهيم الدراية ب فرتيال مؤسسة لدى
 مبادئ حوكمة الشركات.
 الفرضية، الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع عن هذه 
 ؛مفاهيم العامة لحوكمة الشركاتبالدراية  مؤسسة فرتياللدى  :الفرعية الأولىالفرضية  -1 
 أي
عند  لمفاهيم العامة لحوكمة الشركاتبادراية  مؤسسة فرتياللدى  ليس : ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
   50.0مستوى الدلالة 
عند مستوى  لمفاهيم العامة لحوكمة الشركاتبادراية  مؤسسة فرتيال لدى : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة
   50.0الدلالة 
بــــ  ةلإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلق الدلالة الاحصائية :)84( جدول رقم
  مؤسسة فرتيالبدرجة الدراية بمفاهيم حوكمة الشركات : 10المحور رقم 
الدلالة الاحصائية لنتائج  
إجابات العينة على عبارات 
درجة  : 10المحور رقم
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   42 V. SSPS الاستبيان ومخرجات برنامج بالاعتماد على بيانات الباحثة  من إعدادالمصدر: 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
درجة المتعلق بــــ 10المحور لإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات لـــــ أن المتوسط الحسابي 
بلغ الموجه للأفراد العينة  من الاستبيان  الدراية بمفاهيم حوكمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال
درجة الدراية درجة ) اي ان    2إلى  5.1وهو ضمن مجال المتوسط الحسابي من (   )4499,1=x̅(
وبالانحراف معياري بلغ  هي درجة مرتفعة  بمؤسسة فرتيال حوكمة الشركات العامة لمفاهيم الب
العينة  معظمها حول قيمة  يعني تركز الإجابات ممامن الصفر تقترب   حيث قيمته) )60120,0=δ
 739,102(      بلغت) Tlacالمحسوبة (  ' ت أن  قيمة الاحصائية لــــ ' و  وعدم تشتتهاالمتوسط الحسابي 
P-كما أن قيمة الاحتمال الخطأ (،  )Tbat=5969.1الجدولية ( 'ت'  قيمةمن ال وهي أكبر )Tlac=
فهذا يدل على وجود فروق دال إحصائيا  50.0اقل من مستوى الدلالة  giS(=000.0أو  000.0=eulav
درجة الدراية بمفاهيم في إجابات  أفراد أي  قيمة المتوسط الحسابي  لرأي أفراد العينة في المتغير ( 
على دراية كاملة   مؤسسة فرتيال ،  وعليه  دالة احصائيا)  مستوى مؤسسة فرتيالحوكمة الشركات على 
بالمفاهيم والمبادئ العامة لحوكمة الشركات وتعمل على تطبيقها بالشكل الذي يرقى  إلى المستوى 
 .المطلوب
      
 :اتخاذ القرار 
لمفاهيم بادراية  فرتيالمؤسسة  لدى:  ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلةل بونقنرفض الفرضية الصفرية 
 50.0عند مستوى الدلالة  العامة لحوكمة الشركات
تظهر النتائج التطبيقية بمؤسسة فرتيال على ان افراد العينة والمؤسسة ككل على التفسير النتيجة /  
شغيليا من خلال موافقتهم بالاغلبية ة لحوكمة الشركات حيث يتجلى ذلك تدراية تامة بالمفاهيم العام
الجوانب التشغيلية، الرقابية، تشمل  التي تغطيها وتشملها حوكمة الشركاتان الجوانب على 
الاستراتيجية، الاخلاقية، والافصاح للتسيير الداخلي للمؤسسة؛ حيث يظهر ذلك جليا في احترام 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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ذات العلاقة ( أجراء، زبائن،  الأطراف جميع حقوقكذا العاديين،  الأغلبيةذوي  المساهمين حقوق
 الأداءفعالية ، المعلومات ونشر الشفافيةالموثوقية و، الخارجية والبيئة ....) الأطرافموردين، 
ميثاق متعلق بحوكمة ، اضافة الى تبني مؤسسة فرتيال الى الإدارة مجلس مسؤولية، والتسيير
إدراكها وُمَمارستها من طرف جميع يتم ، والتي ديباجة خاصة بأخلاقيات العمل، والشركات
على مستوى  على الممارسة العملية، كما ان اثرها جد واضح المسئولين وعلى جميع المستويات
 مؤسسة فرتيال.
وكمة لح لإطار التشريعي والمؤسسيباووعي لدى مؤسسة فرتيال دراية  :الثانيةالفرعية الفرضية  -2 
 ؛الشركات
 أي
لإطار التشريعي والمؤسسي باووعي  لدى مؤسسة فرتيال دراية ليس:  ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
   50.0عند مستوى الدلالة  لحوكمة الشركات
لحوكمة  لإطار التشريعي والمؤسسيباووعي مؤسسة فرتيال دراية  لدى : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة








الدلالة الاحصائية لإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلقة بــــ  :)94( جدول رقم
 درجة الدراية والوعي بالإطار التشريعي والمؤسسي لحوكمة الشركات:  20المحور رقم 
 .بمؤسسة فرتيال
الدلالة الاحصائية لنتائج  
إجابات العينة على عبارات 
درجة  : 20المحور رقم
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   42 V. SSPS بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  المصدر: من إعداد
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
درجزة المتعلاق بـــاـ  20المحزور لإجابات أفاراد العيناة علاى إجماالي عباارات لـــــ المتوسط الحسابي  إن   
ماان  علززى مسززتوى مؤسسززة فرتيززال لحوكمززة الشززركات الدرايززة والززوعي بالإطززار التشززريعي والمؤسسززي
 2إلاى  5.1وهو ضمن مجال المتوسط الحسابي من (   )6216,1=x̅(بلغ الاستبيان الموجه للأفراد العينة  
بمؤسساة فرتياال  درجاة الدراياة والاوعي بالإطاار التشاريعي والمؤسساي لحوكماة الشاركاتدرجة ) اي ان 
يعناي  مماامان الصافر تقتارب   حياث قيمتاه) )23651,0=δوبالانحراف معيااري بلاغ  هي درجة مرتفعة  
 ت أن  قيمة الاحصاائية لـــاـ ' و  وعدم تشتتهاالعينة  معظمها حول قيمة المتوسط الحسابي  تركز الإجابات
كماا ،   )Tbat=5969.1الجدولياة ( 'ت'  قيماةوهاي أكبار مان ال )Tlac= 791,6( بلغات) Tlacالمحساوبة (  '
فهاذا ياادل  50.0اقال مان مساتوى الدلالاة  giS(=000.0أو  000.0=eulav-Pأن قيماة الاحتماال الخطاأ (
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 823
 
علاى وجاود فاروق دال إحصاائيا فاي إجاباات  أفاراد أي  قيماة المتوساط الحساابي  لارأي أفاراد العيناة فاي 
ساتوى مؤسساة علاى م درجاة الدراياة والاوعي بالإطاار التشاريعي والمؤسساي لحوكماة الشاركاتالمتغيار (
ي والمؤسساي لحوكماة على دراية كاملة  بالاطار التشريع مؤسسة فرتيال ،  وعليه  دالة احصائيا)  فرتيال
      .الشركات وتعمل على تطبيقها بالشكل الذي يرقى  إلى المستوى المطلوب
 :اتخاذ القرار 
 ووعاي دراياة فرتياالمؤسساة  لزدى : ) :𝟏𝑯( الفرضزية البديلزةل بزنزرفض الفرضزية الصزفرية  ونق
 50.0عند مستوى الدلالة  لحوكمة الشركات طار التشريعي والمؤسسيلإبا
 ساة ككال علاىتظهر النتائج التطبيقية بمؤسسة فرتياال علاى ان افاراد العيناة والمؤس التفسير النتيجة / 
هم مان خالال ماوافقت عملياالحوكماة الشاركات حياث يتجلاى ذلاك ووعاي تاام بالاطاار التشاريعي دراياة 
، وانهاا تدراية ببعض النصوص التشريعية الجزائرية المتعلقة بحوكماة الشاركاعلى ان لهم  بالاغلبية
التاي  بابعض الهيئاات الدولياة تهمدرايا، اضاافة الاى تتضمن بعض النقائص أو القصور فاي أحكامهاالا 
 .لها ممارسة فعالة في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات
 : الثانيةالجزئية  الفرضيةملخص  
تشريعي وعي بالاطار اللحوكمة الشركات وعامة المفاهيم الدراية ب فرتيال مؤسسة لدى: الفرضيةنص  
 والمؤسسي لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
 الثانية.الجزئية نتائج الفرضيات الفرعية للفرضية ملخص يوضح : )05( جدول رقم
  
 لنتائج إجابات العينة الإحصائيةالدلالة  اسم المتغير




















 دالة إحصائيا 
درجته مرتفعة يرقى 
 إلى مستوى المطلوب








 دالة إحصائيا )Tlac= 791,6(
درجته مرتفعة يرقى 
 إلى مستوى المطلوب
  الفرضية  القبول 
 )𝟏𝑯(
 نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة بالاعتماد على  الباحث  المصدر: من إعداد
 نجد / أعلاه  من خلال الجدول 
ؤسساي وعاي بالاطاار التشاريعي والملحوكماة الشاركات وعاماة المفااهيم الدراياة ب فرتياال مؤسساة لادىأن 
ياث ح ؛الذي يرقاى  إلاى المساتوى المطلاوب على تطبيقها بالشكلوتعمل ؛ لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
 يتجلى ذلك في ما يلي: 
قيااة تظهاار النتااائج التطبي؛ حيااث لمفاااهيم العامااة لحوكمااة الشااركاتبادرايااة  مؤسسااة فرتياااللاادى  -
وكمااة ة لحبمؤسساة فرتياال علاى ان افاراد العينااة والمؤسساة ككال علاى درايااة تاماة بالمفااهيم العاما
تشاملها والتاي تغطيهاا يتجلى ذلك تشغيليا من خلال موافقتهم بالاغلبياة علاى ان الجواناب الشركات و
صااح ، والافلاساتراتيجية، الاخلاقياةالجواناب التشاغيلية، الرقابياة، االتي تتمثل في  حوكمة الشركات
ذا كاالأغلبياة ذوي  المسااهمين حقاوقيظهار ذلاك جلياا فاي احتارام  للتسايير الاداخلي للمؤسساة؛ كماا
البيئاة والخارجية  الأطرافذات العلاقة ( أجراء، زبائن، موردين،  الأطراف جميع حقوقالعاديين، 
، اضافة لإدارةا مجلس مسؤولية، والتسيير الأداء ، فعاليةالمعلومات ونشر الشفافية، الموثوقية و....)
، مالديباجاة خاصاة بأخلاقياات الع، وميثااق متعلاق بحوكماة الشاركاتالى تبني مؤسساة فرتياال الاى 
ثرهاا جاد ، كما ان ايتم إدراكها وُمَمارستها من طرف جميع المسئولين وعلى جميع المستوياتوالتي 
 ؤسسة فرتيال.على مستوى م على الممارسة العمليةواضح 
تظهار النتاائج ؛ لحوكماة الشاركات طاار التشاريعي والمؤسسايلإدراية ووعاي با مؤسسة فرتيال لدى -
التطبيقيااة بمؤسسااة فرتيااال علااى ان افااراد العينااة والمؤسسااة ككاال علااى درايااة ووعااي تااام بالاطااار 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
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دراياة التشريعي لحوكمة الشركات حيث يتجلى ذلك عمليا من خلال موافقتهم بالاغلبية علاى ان لهام 
بعاض النقاائص  تتضامن، وانها لا ببعض النصوص التشريعية الجزائرية المتعلقة بحوكمة الشركات
بابعض الهيئاات الدولياة التاي لهاا ممارساة فعالاة فاي  تهمدرايا، اضاافة الاى أو القصاور فاي أحكامهاا
 .تعزيز ممارسات حوكمة الشركات
وعي بالاطار التشريعي العامة ومفاهيم الدراية ب فرتيال مؤسسة لدى هانومنه نستنتج:  
 .والمؤسسي لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
 :الجزئية الثالثةالفرضية  
على  لشركاتحوكمة ا فعالة لارساءلية يعد كآمراقبة التسيير والتكامل الرقابي لكل من التدقيق الداخلي 
  ؛مستوى مجمع فرتيال
 ويتفرع عن هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية التالية:
رتيال مما التدقيق الداخلي يعد كآلية لحوكمة الشركات على مستوى مجمع ف :الفرعية الأولىالفرضية  -1
 .نقاط تطور ايجابيةب عليها تذر
 أي
شركات على مستوى مجمع فرتيال التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة اليعد لا  : ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
   50.0عند مستوى الدلالة 
التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات على مستوى مجمع فرتيال مما يعد :  ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة




بــــ ة لإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلق الدلالة الاحصائية :)15( جدول رقم
  على مستوى مؤسسة فرتيال لحوكمة الشركات: التدقيق الداخلي كآلية 10المحور رقم 
لنتائج  الإحصائيةالدلالة 
إجابات العينة على عبارات 
:  التدقيق 10المحور رقم 
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 37=FDودرجة حرية   50.0عند مستوى الدلالة .Tbat= 5969.1الجدولية  :  Tقيمة
 ز
   42 V. SSPS بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  : من إعدادالمصدر
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
يق التزدقالمتعلاق بــاـ  10المحزور لإجابات أفراد العيناة علاى إجماالي عباارات لـــــ أن المتوسط الحسابي   
بلاغ مان الاساتبيان الموجاه للأفاراد العيناة   على مسزتوى مؤسسزة فرتيزال الداخلي كآلية لحوكمة الشركات
التدقيق درجة ) اي ان درجة اعتماد  2إلى  5.1وهو ضمن مجال المتوسط الحسابي من (   )6199,1=x̅(
وباااالانحراف معيااااري بلاااغ  هزززي درجزززة مرتفعزززة  بمؤسساااة فرتياااال  الاااداخلي كآلياااة لحوكماااة الشاااركات
العينااة  معظمهاا حاول قيمااة  يعنااي تركاز الإجاباات ممااماان الصافر تقتارب   حيزث قيمتزه) )00820,0=δ
 230,151(    بلغات) Tlacالمحساوبة (  ' ت أن  قيماة الاحصاائية لـــاـ ' و  وعدم تشتتهاالمتوسط الحسابي 
P-كماااا أن قيماااة الاحتماااال الخطاااأ (،  )Tbat=5969.1الجدولياااة ( 'ت'  قيماااةمااان ال وهزززي أكبزززر )Tlac=
فهذا يدل على وجاود فاروق دال إحصاائيا  50.0اقل من مستوى الدلالة  giS(=000.0أو  000.0=eulav
التادقيق توى اعتمااد فاي إجاباات  أفاراد أي  قيماة المتوساط الحساابي  لارأي أفاراد العيناة فاي المتغيار (مسا
مؤسساة فرتياال ،  وعلياه  دالزة احصزائيا)  علاى مساتوى مؤسساة فرتياال الاداخلي كآلياة لحوكماة الشاركات
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
 على مستوى مؤسسة فرتيال. التسيير كآلية لتعزيز حوكمة الشركات
 033
 
وترقى  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات تطبيقتلتزم ب
      .إلى المستوى المطلوب
 :اتخاذ القرار 
التادقيق الاداخلي كآلياة لحوكماة  يعزد:  ) :𝟏𝑯( الفرضزية البديلزةل بزالفرضزية الصزفرية  ونقنزرفض 
عند مستوى الدلالة  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرالشركات على مستوى مجمع فرتيال مما 
 50.0
 ؤسساةممساتوى ياة لحوكماة الشاركات علاى كآليعاد التادقيق الاداخلي  أنيظهر جليا التفسير النتيجة/   
 الساهروضعية المؤسساة، و نإعطاء صورة عادلة وصادقة ع ي هذا القسم علىسع من خلال؛ فرتيال
الإدارة با مباشارال هاتصال، وكذا على بث أخلاقيات العمل لدى قيامه بانجاز مختلف مراحل أداء مهامه
ياة من أجال تنم مستمرالتعليم التدريب واليتلقى ، كما انه ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق مؤسسةالعليا لل
ناد قياماه عبباذل العناياة المهنياة الواجباة  والتزاماه ،المعارف والمهارات وزياادة خبراتاه وموضاوعيته
عال فدور ، وله نطاق تدخله والأنشطة المراد تدقيقهاوله استقلالية تامة في  بإجراءات التحليل اللازمة
طار فاي قويم المجالات الهاماة التاي تكاون عرضاة للخفي إدارة المخاطر وتسييرها من خلال تحديد وت
ب يسااهم فاي العمال علاى احتارام حقاوق أصاحا، كما المؤسسة وتصنيفها إلى مخاطر جوهرية وعادية
، كماا المصاالح كماا يشارعها القاانون، وضامان الحصاول علاى التعويضاات فاي حالاة انتهااك حقاوقهم
ومادى  على توجيه ومراجعاة إساتراتيجية المؤسساةيعمل التدقيق الداخلي على مساعدة مجلس الإدارة 
ات وتاوفير آليا، ضامان المساتوى الكاافي مان الإفصااح والشافافية، وحرصها على تعظيم حملة الأساهم
هناااك اهتمااام وجديااة  ، كمااا أن لمشاااركة أصااحاب المصااالح فااي تحسااين مسااتويات الأداء للمؤسسااة
استشااري باعتباار دوره ك شركة ومجلس الإدارةبتوصيات واقتراحات المدقق الداخلي من قبل إدارة ال
 في المؤسسة.
رتيال مما عد كآلية لحوكمة الشركات على مستوى مجمع فت مراقبة التسيير :الثانيةالفرعية الفرضية  -2
 ؛نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذر
 أي
كآلية لحوكمة الشركات على مستوى مجمع فرتيال  مراقبة التسيير تعدلا  : ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
   50.0عند مستوى الدلالة 
 تذركآلية لحوكمة الشركات على مستوى مجمع فرتيال مما  مراقبة التسيير تعد:  ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة








بــــ ة لإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلق الإحصائيةالدلالة  :)25( جدول رقم
 .: مراقبة التسيير كآلية لحوكمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال20المحور رقم 
الدلالة الاحصائية لنتائج 
إجابات العينة على عبارات 
:  مراقبة 20المحور رقم 
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 37=FDودرجة حرية   50.0عند مستوى الدلالة .Tbat= 5969.1: الجدولية T قيمة
 ز
   42 V. SSPS بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  من إعدادالمصدر: 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
مراقبزة    المتعلاق بـــاـ  20المحزور لإجابات أفراد العينة على إجماالي عباارات لـــــ أن المتوسط الحسابي 
بلاغ العيناة   الموجزه للأفزرادمان الاساتبيان  التسيير كآلية لحوكمة الشركات.على مسزتوى مؤسسزة فرتيزال
مراقباة درجة ) اي ان درجة اعتماد  2إلى  5.1وهو ضمن مجال المتوسط الحسابي من (   )4459,1=x̅(
وبااااالانحراف معياااااري بلااااغ  هززززي درجززززة مرتفعززززة  بمؤسسااااة فرتيااااال كآليااااة لحوكمااااة الشركاتالتساااايير 
العينااة  معظمهااا حااول قيمااة  يعناي تركااز الإجابااات مماااماان الصاافر تقتاارب   حياث قيمتااه) )59720,0=δ
 278,931( بلغاات) Tlacالمحساوبة (  ' ت أن  قيمااة الاحصاائية لـــاـ ' و  وعادم تشاتتهاالمتوساط الحساابي 
P-كماااا أن قيماااة الاحتماااال الخطاااأ (،  )Tbat=5969.1الجدولياااة ( 'ت'  قيماااةوهاااي أكبااار مااان ال )Tlac=
فهذا يدل على وجاود فاروق دال إحصاائيا  50.0اقل من مستوى الدلالة  giS(=000.0أو  000.0=eulav
مراقبزة فاي إجاباات  أفاراد أي  قيماة المتوساط الحساابي  لارأي أفاراد العيناة فاي المتغيار (مساتوى اعتمااد 
مؤسساة فرتياال ،  وعلياه  دالزة احصزائيا)  علاى مساتوى مؤسساة فرتياال  التسيير كآلية لحوكمة الشركات
 نقااط تطاور ايجابياة واقتصااديةب عليهاا تاذرمماا  مراقبزة التسزيير كآليزة لحوكمزة الشزركات بيقتلتازم باالتط
      .وترقى إلى المستوى المطلوب
 اتخاذ القرار : 
كآليااة لحوكمااة  مراقبااة التسايير تعززد:  ) :𝟏𝑯( الفرضززية البديلزةل بززونق نزرفض الفرضززية الصزفرية
عند مستوى الدلالة  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرالشركات على مستوى مجمع فرتيال مما 
 50.0
حيث يظهر جليا باقرار وتوجه افراد عينة الدراسة والذين يمثلون مؤسسة فرتيال،  /تفسير النتيجة 
القيمة  نا بان مراقبة التسيير تعد كالية لحوكمة الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال ، كونها
قدمها للمؤسسة تتمثل في زيادة موثوقية اجهزة الرقابة الداخلية من جهة، وكذا الحد الايجابية التي ت
تسعى  كما انها جميع المعلومات المالية المعدة للنشر. وتاكيد موثوقية من الانحرافات السلبية المادية، 
ن لجنة تربط بيكما ان هناك العلاقة لتقديم رؤية واضحة عن مدى تحقيق مبادئ حوكمة المؤسسات، 
التدقيق ومراقبة التسيير تتمثل في كون وظيفة التدقيق ونظام مراقبة التسيير مفهومان مترابطان لا 
يمكن تفسير أحدهما بمعزل عن الأخر، ويمثلان حجر الأساس بالنسبة للمؤسسة عند تقييم مركزها 
، والأقسامف المصالح مختللالتقارير الدورية، جداول القيادة  ذلك من خلال اعتمادها على المالي، 
، PREالمعلوماتية الخاصة بالتسيير الداخلي بما في ذلك  الأنظمةمخرجات على  الأولىوبالدرجة 
تخطيط الموازنة، التقارير، جداول القيادة، كلها على حد سواء، المؤشرات المالية وغير المالية، 
المؤسسة ونجاعة التسيير فيها من اخذ نظرة شاملة عن وضعية  الإدارة وأعضاءير المسبحيث تمكن 
من خلال النتائج المحققة والتي تظهر في لوحة القيادة عن طريق جملة من المؤشرات المتعلقة بجميع 
مراقبة القرارات المتخذة، العمل على تصحيحها، وتغطية  إلىالوظائف في المؤسسة، وتهدف 
نشطة داخل المنظمة متزامنة تصبح المعلومات من كل الأبحيث النقائص في تدفق المعلومات، 
ومنه نستنتج  جعلها أكثر موثوقية وجودة وأقل كلفة.وومتوفرة بالزمن الحقيقي وبطريقة سهلة ودقيقة، 
مراقبة التسيير والياته يعد كآلية هامة لحوكمة الشركات على أن جميع أفراد العينة اقروا على ان قسم 
القسم على إعطاء صورة عادلة وصادقة عن سعي هذا  مستوى مؤسسة فرتيال وذلك من خلال
وضعية المؤسسة، والسهر على بث أخلاقيات العمل لدى قيامه بانجاز مختلف مراحل أداء مهامه، 
وكذا اتصاله المباشر بالإدارة العليا للمؤسسة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق، كما انه يتلقى التدريب 
المهارات وزيادة خبراته وموضوعيته، والتزامه ببذل والتعليم المستمر من أجل تنمية المعارف و
العناية المهنية الواجبة عند قيامه بإجراءات التحليل اللازمة وله استقلالية تامة في نطاق تدخله، وله 
دور فعال في إدارة المخاطر وتسييرها من خلال تحديد وتقويم المجالات الهامة والفرقات التي تكون 
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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يعمل قسم مراقبة التسيير على مساعدة الإدارة توجيهها في تحديد كما  ة،عرضة للخطر في المؤسس
الاستراتيجية ومراجعتها، وضمان المستوى الكافي من الإفصاح والشفافية، كما أن هناك اهتمام 
حيث جاءت  الإدارة، وجدية  بتوصيات واقتراحات مرقب التسيير من قبل إدارة المؤسسة ومجلس
 .رتفعةبدرجة مهذه الموافقة 
اخلي التدقيق الد توجد التزامات ناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين :الثالثةالفرعية الفرضية  -3
طور نقاط تب عليها تذرعلى مستوى مجمع فرتيال مما  ومراقبة التسيير في ظل إرساء حوكمة الشركات
 ؛ ايجابية واقتصادية
 أي
التزامات ناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق  توجدلا  : ) :𝟎𝑯(الفرضية الصفرية 
نقاط ب عليها تذرعلى مستوى مجمع فرتيال مما  الداخلي ومراقبة التسيير في ظل إرساء حوكمة الشركات
   50.0عند مستوى الدلالة  تطور ايجابية واقتصادية
التزامات ناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي  توجد : ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلة
نقاط تطور ب عليها تذرعلى مستوى مجمع فرتيال مما  ومراقبة التسيير في ظل إرساء حوكمة الشركات
   50.0عند مستوى الدلالة  ايجابية واقتصادية
بــــ ة لإجابات أفراد العينة على إجمالي عبارات المتعلق الإحصائيةالدلالة  :)35( جدول رقم
الناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي  الالتزامات: 30المحور رقم 
 .ومراقبة التسيير في إرساء حوكمة الشركات
لنتائج  الإحصائيةالدلالة 
إجابات العينة على عبارات 
:  30المحور رقم 
الناشئة عن  الالتزامات
الرؤية الجديدة للعمل 
التكاملي بين التدقيق 
الداخلي ومراقبة التسيير في 
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 37=FDودرجة حرية   50.0عند مستوى الدلالة .Tbat= 5969.1الجدولية  :  T قيمة
 ز
   42 V. SSPS بالاعتماد على بيانات  الاستبيان ومخرجات برنامج الباحثة  من إعدادالمصدر: 
 من خلال الجدول أعلاه  تبين لنا: 
   المتعلاق بـــاـ:  30المحزور رقزم لإجاباات أفاراد العيناة علاى إجماالي عباارات لــــزـ أن المتوساط الحساابي 
الناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الزداخلي ومراقبزة التسزيير فزي إرسزاء  الالتزامات
  )7799,1=x̅(بلاغ العيناة   الاساتبيان الموجاه للأفارادمان  على مسزتوى مؤسسزة فرتيزال حوكمة الشركات
الناشائة عان الرؤياة  الالتزامااتدرجاة  أن أيدرجة )  2إلى  5.1و ضمن مجال المتوسط الحسابي من (وه
علاى مساتوى  الجديادة للعمال التكااملي باين التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير فاي إرسااء حوكماة الشاركات
مان تقتارب  حياث قيمتاه) )76010,0=δوباالانحراف معيااري بلاغ  بدرجزة مرتفعزة   هاي مؤسساة فرتياال
أن  قيماة  و  وعادم تشاتتهاالعيناة  معظمهاا حاول قيماة المتوساط الحساابي  يعني تركز الإجابات مماالصفر 
الجدوليااة  'ت'  قيمااةوهااي أكباار ماان ال )Tlac= 234,104( بلغاات) Tlacالمحسااوبة (  ' ت لـــااـ ' الإحصااائية
مساتوى اقال مان  (giS=000.0أو  P-eulav=000.0كماا أن قيماة الاحتماال الخطاأ (،  )Tbat=5969.1(
لارأي أفراد أي  قيمة المتوسط الحسابي فهذا يدل على وجود فروق دال إحصائيا في إجابات   50.0الدلالة 
الرؤية الجديدة للعمال التكااملي باين التادقيق الاداخلي ومراقباة على أفراد العينة في المتغير (مستوى اعتماد 
مؤسساة فرتياال ، وعلياه  إحصزائيادالزة ) على مستوى مؤسساة فرتياال التسيير في إرساء حوكمة الشركات
الرؤياة الجديادة للعمال التكااملي باين التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير فاي ظال إرسااء حوكمااة  بهاا توجاد
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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وترقاى إلاى المساتوى  نقااط تطاور ايجابياة واقتصااديةب عليهاا تذرعلى مستوى مجمع فرتيال مما  الشركات
 المطلوب.     
 :اتخاذ القرار 
التزامات ناشئة عن الرؤية الجديادة  توجد:  ) :𝟏𝑯( الفرضية البديلةل بونق الفرضية الصفريةنرفض 
علاى مساتوى  للعمل التكاملي باين التادقيق الاداخلي ومراقباة التسايير فاي ظال إرسااء حوكماة الشاركات
 50.0عند مستوى الدلالة  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرفرتيال مما  مؤسسة
 قيق الاداخليالتزاماات ناشائة عان الرؤياة الجديادة للعمال التكااملي باين التاد نساتنتج ان /تفسير النتيجزة 
 في التالي:  تتجسد فرتيال على مستوى مؤسسة ومراقبة التسيير في ظل إرساء حوكمة الشركات
لال تعزيز خبتفعيل التشاورات المتوافقة بين الطرفين من  تفعيل الجانب التسييري والرقابي للمؤسسة -1
ية امين الرؤنذار للمخاطر، التسيير جيد للحالات الطارئة والمتوقعة، ضمان وتالنقاط التالية: نظام الا
عد ابما فيها قو الإستراتيجية، مواجهة تطلعات التنمية المستدامة، تدعيم بث القواعد الأخلاقية واحترامها،
بقاء فكرة است طيتخالأمن والحماية، الأخطار الصحية، حماية البيئة، المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية، 
بك وحجز المعلومات، تفسير حججي صلب وقوي لنقاط الضعف ونقاط القوة، التقليص من التعقيد وتشا
رك الأشخاص من خلال التعلم والتدريب المشت وأداءالفعالية في طرق العمل المعلومات والآراء، 
ثابة حداث. والتي تعد بمتوضيح وتفسير حججي وموثوق للأوالمزدوج، تسيير حقيقي وفعال للمعلومة، 
ة انبية هامجايجابيات أخرى مستخلصة عن هيكلة العمل التكاملي الرقابي المقترح تسمح بتوليد عدة فوائد 
ن مخرجات موالتي ينبغي أن تنشأ من التناوب الإلزامي وإبداء الرأي المهني المحايد من شانه أن يعزز 
اخلي لمدقق الدليها وهذا ما سيقلل ميل مراقب التسيير أو االرقابة الداخلية وإضفاء الموثوقية الكافية ع
لداخلية لإغفال شيء سيكتشفه احدهما أو مراقب آخر مما يسمح بتعزيز الجودة الكلية لنظام الرقابة ا
 .وبدرجة مرتفعةعلى مستوى مؤسسة فرتيال والحوكمة 
ا كون من خلالهومراقبة التسيير والتي يالمقاربة الجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي  كما ان -2
، تدخل مشترك ومبني على أساس المشاورة، بإمكانه أن يضفي لكل مستويات حوكمة الشركات فعالية
حوكمة لالبعد الرقابي رة والتي تشتمل على تفعيل تحسين وشمولية أكثر من اجل تحقيق الأهداف المسط
صاحي البعد الأخلاقي لحوكمة الشركات، البعد الاف الشركات، البعد الاستراتيجي لحوكمة الشركات،
ابي بين لحوكمة الشركات، والبعد التشغيلي لحوكمة الشركات؛ وان تبني المؤسسة لنموذج التكامل الرق
مح المحكمة سالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من خلال ثقافة تبني السياسات والاستراتيجيات المحينة و
 ية لمستوى، واضفاء قيمة مضافة كلوكمة ونظام الرقابة الداخلية وتسير المخاطرلها بارساء فعالية الح
 وبدرجة مرتفعة.على مستوى مؤسسة فرتيال الاداء الكلي 
 ر التي تعد جزءبالنسبة لمراقبة التسيي قيمة مضافة هامة إعطاءفي هذه المقاربة تتجسد ايضا وبالمقابل  -3
امة همن هذه المقاربة، وبالتالي يعزز من دورها في تفعيل حوكمة الشركات، وكذا منح قيمة مضافة 
حوكمة  بالنسبة للتدقيق الداخلي الذي يعد جزء من هذه المقاربة، وبالتالي يعزز من دوره في تفعيل
كفاءة و وأداءفي تحقيق الفعالية على مستوى طرق العمل  الشركات، كما تسمح ايجابيات هذه المقاربة
ل حوكمة الأشخاص من خلال سياسة التدريب والتعليم المشترك والتي تعطي بالضرورة أهمية بالغة لتفعي
توى ير على مسالجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسي الشركات من خلال هذه المقاربة
 درجة مرتفعة.وبمؤسسة فرتيال 
 :الثالثةالجزئية الفرضية ملخص  
حوكمة  رساءلإفعالة لية يعد كآمراقبة التسيير والتدقيق الداخلي  التكامل الرقابي لكل من :نص الفرضية 
 .على مستوى مجمع فرتيال الشركات
 الثالثة.الجزئية ملخص النتائج الفرضيات الفرعية للفرضية يوضح  :)45( جدول رقم
  
 لنتائج إجابات العينة الإحصائيةالدلالة  المتغيراسم 
رأي أفراد العينة 
 مستوىحول  
 المتغير المدروس
 القرار
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 





التدقيق الداخلي كآلية 
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مراقبة التسيير كآلية 
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الفرضية  القبول 
 )𝟏𝑯(  
الفرضية 
 30الفرعية 
الرؤية الجديدة للعمل 
التكاملي بين التدقيق 
الداخلي ومراقبة 
التسيير في إرساء 
  الشركاتحوكمة 




الفرضية  القبول 
 )𝟏𝑯(  
 .نتائج إجابات أفراد عينة الدراسةبالاعتماد على  الباحث  من إعدادالمصدر: 
 /نستنتج أعلاه من خلال الجدول 
ذا هاي ساع من خالال؛ فرتيال مؤسسةية لحوكمة الشركات على مستوى كآليعد التدقيق الداخلي  أن 
ل على بث أخلاقيات العما السهروضعية المؤسسة، و نإعطاء صورة عادلة وصادقة ع القسم على
 مؤسسااةالإدارة العليااا للباا مباشاارال هاتصااال، وكااذا لاادى قيامااه بانجاااز مختلااف مراحاال أداء مهامااه
 .ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق
 القيمة ان الشركات على مستوى مؤسسة فرتيال ، كونها مراقبة التسيير تعد كالية لحوكمة 
لحد اهة، وكذا جالايجابية التي تقدمها للمؤسسة تتمثل في زيادة موثوقية اجهزة الرقابة الداخلية من 
نها شر. كما امن الانحرافات السلبية المادية، وتاكيد موثوقية جميع المعلومات المالية المعدة للن
 ذلك من خلال اعتمادها ،ضحة عن مدى تحقيق مبادئ حوكمة المؤسساتتسعى  لتقديم رؤية وا
لى على  التقارير الدورية، جداول القيادة لمختلف المصالح والأقسام، وبالدرجة الأولى ع
نة، ، تخطيط الموازPREمخرجات الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتسيير الداخلي بما في ذلك 
ن مالإدارة  ات المالية وغير المالية، بحيث تمكن المسير وأعضاءالتقارير، جداول القيادة، المؤشر
ورة سعي هذا القسم على إعطاء ص، واخذ نظرة شاملة عن وضعية المؤسسة ونجاعة التسيير فيها
تلف عادلة وصادقة عن وضعية المؤسسة، والسهر على بث أخلاقيات العمل لدى قيامه بانجاز مخ
، نة التدقيقالمباشر بالإدارة العليا للمؤسسة ومجلس الإدارة ولجمراحل أداء مهامه، وكذا اتصاله 
ل تحديد وله استقلالية تامة في نطاق تدخله، وله دور فعال في إدارة المخاطر وتسييرها من خلا
اقبة يعمل قسم مركما  وتقويم المجالات الهامة والفرقات التي تكون عرضة للخطر في المؤسسة،
اهتمام  ، كما أن هناكي تحديد الاستراتيجية ومراجعتهاارة توجيهها فالتسيير على مساعدة الإد
 .الإدارة وجدية  بتوصيات واقتراحات مرقب التسيير من قبل إدارة المؤسسة ومجلس
ر فاي قباة التساييالتزامات ناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الاداخلي ومرا انه توجد 
 في التالي:  تتجسد فرتيال على مستوى مؤسسة ظل إرساء حوكمة الشركات
 .بتفعيل التشاورات المتوافقة بين الطرفين تفعيل الجانب التسييري والرقابي للمؤسسة -1
خل ن خلالهاا تادماالمقاربة الجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والتاي يكاون  ان -2
ي والتامشاترك ومبناي علاى أسااس المشااورة، بإمكاناه أن يضافي لكال مساتويات حوكماة الشاركات فعالياة، 
لأخلاقاي ات، البعاد البعد الرقاابي لحوكماة الشاركات، البعاد الاساتراتيجي لحوكماة الشاركا تعمل على تفعيل
 .لحوكمة الشركات، البعد الافصاحي لحوكمة الشركات، والبعد التشغيلي لحوكمة الشركات
والتادقيق ر بالنسابة لمراقباة التسايي قيماة مضاافة هاماة إعطااءفاي هاذه المقارباة تتجساد ايضاا وبالمقابال  -3
ا ركات، وكاذا فاي تفعيال حوكماة الشاماهذه المقاربة، وبالتالي يعازز مان دوره الداخلي اللذان يمثلان اجزاء
 داءوأمساتوى طارق العمال  لعمليهماا علاى حاد ساواء، وتحقياق فعالياة فايمانح قيماة مضاافة هاماة بالنسابة 
ة لتفعيال وكفاءة الأشخاص من خلال سياسة التدريب والتعليم المشترك والتي تعطي بالضارورة أهمياة بالغا
لاى التسايير ع المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقباةالجديدة  حوكمة الشركات من خلال هذه المقاربة
 .مستوى مؤسسة فرتيال
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 
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فعالة  ليةيعد كآمراقبة التسيير والتكامل الرقابي لكل من التدقيق الداخلي  أنومنه نستنتج:  
 .على مستوى مؤسسة فرتيال حوكمة الشركات لإرساء
 المطلب الثاني: جملة النتائج النهائية المتوصل إليها إحصائيا: 
يات غنا للبيانات المتحصل عليها في جداول احصائية ومناقشتها واسقاطها لاختبار فرضيبعد تفر  
 الدراسة، افرزت هذه المعالجة الاختبارية على النتائج الاحصائية التالية: 
قباة التسايير المقارباات التاي تجماع باين التادقيق الاداخلي ومرا أنلا إباالرغم مان المفارقاات العملياة  -1
تكااملي توحياد توليفاة العمال ال إلاىرقابي تكاملي فعاال، وتاوافر نماط منساق يهادف  إطارتسمح بتواجد 
 50.0دلالة عند مستوى  بينها على مستوى مجمع فرتيال
اخلي كاال ماان التاادقيق الااد تاايهيكلبااالتطبيق المعياااري المتعااارف علياه فااي   مؤسسااة فرتيااال تلتازم -2
 50.0دلالة عند مستوى  ومراقبة التسيير
وى مؤسساة الفعال بين التدقيق الاداخلي ومراقباة التسايير علاى مسات توجد مظاهر ديناميكية للتشاور -3
 50.0دلالة عند مستوى  نقاط تطور ايجابية واقتصاديةب عليها تذرمما  فرتيال
لاداخلي لتوطياد العلاقاات وتحساينها بصافة مساتمرة ومشاتركة باين التادقيق اتوجد مظاهر ديناميكية  -4
نااد ع ومراقباة التسايير علاى مساتوى مؤسساة فرتياال مماا تاذر عليهاا بنقااط تطاور ايجابياة واقتصاادية
 50.0دلالة مستوى 
كلاة العمال بنااء هي لاىإتوجد مظاهر ديناميكية كالتدريب، التعلم، والتطوير العملي المشترك، تهدف  -5
هاا ا تاذر عليسينارجية' بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال؛ مماالتكاملي '
 50.0دلالة عند مستوى  بنقاط تطور ايجابية واقتصادية
لمؤسساي دراية بالمفاهيم العامة لحوكمة الشركات ووعي بالاطار التشاريعي وا فرتيال مؤسسة لدى -6
 50.0دلالة عند مستوى  ق مبادئ حوكمة الشركاتلتطبي
 50.0دلالة عند مستوى  مفاهيم العامة لحوكمة الشركاتبالدراية  مؤسسة فرتيالدى ل -7
عناد مساتوى  الشاركاتلحوكماة  بالإطاار التشاريعي والمؤسسايووعاي لدى مؤسسة فرتياال دراياة  -8
 50.0دلالة 
 كماة الشاركاتحو فعالة لارسااءلية يعد كآمراقبة التسيير والتكامل الرقابي لكل من التدقيق الداخلي  -9
 50.0دلالة  عند مستوى على مستوى مؤسسة فرتيال
عد كآلية ت مراقبة التسيير فرتيال مؤسسةالتدقيق الداخلي يعد كآلية لحوكمة الشركات على مستوى  -01
 عناد واقتصااديةنقااط تطاور ايجابياة ب عليهاا تاذرلحوكماة الشاركات علاى مساتوى مجماع فرتياال مماا 
 50.0دلالة مستوى 
قااط نب عليهاا تاذرفرتياال مماا  مؤسساةعاد كآلياة لحوكماة الشاركات علاى مساتوى ت مراقبة التسايير -11
 50.0دلالة عند مستوى  واقتصاديةتطور ايجابية 
ي فابة التسايير التزامات ناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقتوجد  -21
 اديةواقتصانقاط تطور ايجابياة ب عليها تذرعلى مستوى مجمع فرتيال مما  ظل إرساء حوكمة الشركات
 50.0دلالة عند مستوى 
 
ير المستقل قوية بين المتغ وتأثيرعلى انه توجد علاقة ترابط  فرضيات الدراسةنتائج اختبار  أوضحت    
جسد في والذي يت والذي يتمحور حول المقاربة الرقابية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير والمتغير التابع
رقابي بين هذا التكامل ال أبعادالعينة على تفعيل  أفرادالنتائج واتجاهات  أسفرحوكمة الشركات؛ حيث 
، البعد التشغيلي ، البعديحوكمة الشركات المتمثلة في البعد الرقاب لأبعادقيق الداخلي ومراقبة التسيير التد
ذلك قوية  ثروتأ تأثيرجد علاقة وانه تو، والبعد الافصاحي وبدرجة مرتفعة، الأخلاقيالاستراتيجي، البعد 
 أودية صفة انفراب اقبة التسييررلداخلي ومتفعيل دور كل من التدقيق ا على هذه المقاربةانه بالمقابل، تعمل 
متماشية  بية جد محينة وإستراتيجيةاتكاملية على مستوى مؤسسة فرتيال التي تتضمن ثقافة تسييرية ورق
  مع رياح التغيير.
بة ة لتكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقيدراسة استطلاعية وتحليل  الخامسالفصل 











 :خامسخاتمة الفصل ال
إجراءات لوسائل ويجب أن يكون لدى الشركة نظاما ً محكما ً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم     
ملين فيها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاإدارة المخاطر 
، يةالداخل بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات
تدقيق رقابية للسسة فرتيال عنابة، حول المقاربة الحيث انه وبفضل دراستنا الميدانية التي قمنا بها في مؤ
يع جم وإسقاطحوكمة الشركات، تمكننا من معالجة  آليات إرساءالداخلي مع مراقبة التسيير في ظل 
ملة وعلى النواحي العملية والتطبيقية لهذا الموضوع، ومن خلال كل المجهودات استطعنا تكوين صورة شا
 : أهمهادرجة معتبرة من الواقعية حول الموضوع والخروج بجملة من النتائج 
نيها الرائدة في مجال نشاطها للمواد المخصبة، وذلك بفضل تب اتسة فرتيال من المؤسستعد مؤس -
تنمية يرية مرنة هدفها التغيير والتماشي مع اليات تسيير ورقابة حديثة وثقافة تستراتيجيلاس
في مجال  المستدامة بهدف الحفاظ على مكانتها الإستراتيجية في ظل المنافسة العالمية، فهي تركز
 .تؤدي إلى تحقيق الغايات المطلوبةتسييرها على تبني أنظمة رقابية حديثة وسلسة 
 حوكمة بعادأ وتعزيز التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على تفعيل دمل أبعاتع -
عد ، والبقيالأخلاالشركات المتمثلة في البعد الرقابي، البعد التشغيلي، البعد الاستراتيجي، البعد 
ية وكذا انفراد، حيث يعد كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بصفة ي وبدرجة مرتفعةالافصاح
 50.0تكاملية كآلية من آليات الحوكمة على مؤسسة فرتيال عند مستوى دلالة 
ظيم العمل التكامل تحت شروط تشغيلية لا غنى عنها في تنتوافر نقاط التقارب التي يشملها هذا  إن -
 داخلية،ال أن يساهم في تصميم وتطوير نظام الرقابة بإمكانهالتكاملي الُمحدد الأهداف والغايات، 
ة منها وتعزيز سيطرة الإدارة على المؤسسة، وكذلك المساهمة في تقييم وإدارة المخاطر والحماي
قييم لمتاحة وتاتقديم المشورة في ماهية السبل الأنجع لإدارتها، وكذلك قياس كفاءة استخدام الموارد و
مؤسسة مما إدارة مشروع الالأداء والفعالية وبالتالي المساعدة في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في 
حت تيعزز فرصها في الاستغلال الأمثل للموارد والوصول إلى الجودة الشاملة، كل ذلك وأكثر 
ط مضلة تدعيم حوكمة الشركات، وهو ما عمدنا على تمثيله بنموذج ملخص ومفسر لهيكلة وتراب
 سة ككل.وللمؤس فرتيال ةمؤسسضرورية لنظام الرقابة الداخلية لهذه التركيبة والتي تعد أكثر من 




سواعد هذه  إليها خلاصات التي وصلتستبتقطير المستحلب المتمخض عن باكورة الا نختم بحثنا هذا     
أن ظاهرة حوكمة الشركات لها تأصيل علمي يعكس المفاهيم تقطير في  أولالدراسة وقد تركز 
ظاهرة حوكمة الشركات تمثل ظاهرة عالمية تصدت لها معظم  أن المتعلقة بعناصرها كما والإجراءات
تعتبر الحوكمة إحدى المتطلبات ، كما الكفيلة بتحقيق النجاح الإجراءاتفي مقابله  واتخذتدول العالم 
يستند بدوره والذي في ذلك  أعمدتهاحيث يعد نظام الرقابة الداخلية احد الجديدة للاقتصاديات العربية، 
كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  أهميةرقابية هامة حيث ارتكزت هذه الدارسة على  أسسعلى 
ذلك؛ بمعنى على الدور الرقابي التكاملي للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل تحقيق وتكاملهما في 
ولهذا الأسلوب أسسه حوكمة الشركات؛  نظام الرقابة الداخلية ونظم التسيير بما يخدم تعزيز ماهية
وبصفة خاصة هذا تعد هذه العناصر  الأمرفي حقيق لكن  ومقوماته القائمة على الإفصاح والشفافية،
مازال هنالك عن واقع المنطقة العربية و شبه غائب غير متحكم فيها إلى حد كبير كي لا نقولالتكامل 
الأساسية، ومحدودية في الرقابية كل للبنية الضاغطة، من فقر وتآن المشاكل الاقتصادية والتسيرية العديد م
والتي يجب أن يأتي حلها على رأس  في تطبيق الوظيفتين، وافتقارالأساسية، الرقابية النفاذ إلى الموارد 
التي  مشاكل الرقابية ومشاكل التسييرالكل من يشارك في الرقابة والتسيير وتجسيد الحوكمة، إذ أن  أجندة
المقاربة الرقابية للتدقيق الداخلي وتقضي إلى إنتكاس لمسار  تعامل معها تنسف مشروعية الحوكمةيتم ال لم
 حوكمة الشركات. آليات وإرساءومراقبة التسيير في تدعيم 
وتعد حوكمة الشركات وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال      
نظام شفاف توليفة رقابية لالمستثمرين والمقرضين، وقد تبين الآن أكثر من أي وقت قد مضى أن تبني 
ساسية لاقتصاد وعادل يؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، كما يؤدي إلى تطوير القيم الأ
السوق والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستويات التنافسية الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات 
 .الأجنبية
حوكمة الشركات تساعد كثيرا ًعلى التعامل مع هذه المشاكل،  أنفنجد  الأخلاقيةالقيم  إرساءمن جانب  أما
 القبلية والمحاباة، وتضارب المصالح. كما تمثل حلاً فعالاً للشللية والمحسوبية و
ومعزز بنماذج هيكلية تطبيقية  مقترح رقابي تكاملياستهدف البحث صياغة إطار وفي هذا الباب؛ فقد      
لأثر تكامل رقابة التدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في تنشيط وتفعيل حوكمة الشركات، وقد  ونظرية
لمجموعة التساؤلات التي عكست مشكلته وذلك عن طريق اختبار كشف البحث عن الإجابات الموضوعية 
مدى صحة فروضه الثلاثة اعتماداً على بعض الأدوات الإحصائية المناسبة لتحليل بياناته وتفسير طبيعة 
 العلاقة بين متغيراته.
هذا النظام الرقابي المقترح بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل حوكمة الشركات يستند  إن   
عناصر و تنظيم جيد وتقسيم بناء لمختلف الوظائف وتحديد المسؤوليات، وعلى نظام رقابي سليم إلى
والتشارك الثقة  ووضع أطر قانونية وتنظيمية وخلق جو من وإنشاءرقابة ملائمة،  وأدوات كفئةبشرية 
تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق ، بهدف والإشرافيالسلوك الأخلاقي بث خلال  منالتبادل الرقابي 
وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل  مساءلة إدارة الشركة،
قيمة على  إضافة إلىغير المصلحة العامة بما يؤدى  فيوالحد من استغلال السلطة والبيئة والعمال 
كما أن هذه ، الافصاحي، التشغيلي، الرقابي، والاستراتيجي للحوكمة وللمؤسسة ككل، الأخلاقيالجانب 
 الماليوالعمل على ضمان مراجعة الأداء  الرقابية بالأحكاملى أهمية الالتزام تؤكد ع قواعد هذه المقاربة
من غير  م المساهمين مع تكوين لجنة تدقيق ومراقبةتمكن من محاسبة الإدارة أما ووجود هياكل إدارية
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على 
خلي ومراقبة التكاملية بين التدقيق الدا لرقابيةوتتجلى أهمية ذلك في عقلنة عملية تخطيط الأنشطة ا. التنفيذ
دون هذه الأنشطة ووضع الأساليب الملائمة في التنفيذ. بطبيعة الحال لا يمكن تخطيط أوجه التسيير التي 
التي تحول دون  قوالأخذ بعين الاعتبار العوائ المحيطة بهاالرقابية البيئة لعوائق القيام بدراسة وتحليل 
يدات التي تواجهها. فالمؤسسة الناجحة هي التي من حيث التغيرات التي تطرأ عليها والفرص والتهد ذلك
تتكيف وتتجاوب مع عناصر المحيط ومتغيرات البيئة وتأخذها بعين الاعتبار عند تخطيط ووضع 




 أساليب التسييربالنقل التكنولوجي ( ىيساعد هذا المدخل كثيرا في اتخاذ قرار ما يسم وللإشارة   
الناجحة في بلد ما إلى بلد آخر قصد تطبيقه. فهذا المدخل والرقابية نقل النظم الإدارية  ي)، أوالرقابة
وسياسة  وإستراتيجية على الظروف الرقابية ونظام التسيير يوضح فشل أو نجاح هذه العملية بالاعتماد
ارة إلى أنه هناك محاولات وتجدر الإشوالظروف الاقتصادية ودرجة النمو الاقتصادي...الخ. المؤسسة 
بحثية معاصرة لوضع نظرية رقابية تتماشى والتطورات الراهنة من خلال المدخلين: الكمي والسلوكي 
لمقاربة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من طرف الباحثين وخاصة من طرف الهيئات المنظمة للمهنتين، 
عن طريق نظرية ا مراقبة التسيير لا يتم التوصل إليه إلا لكن يبقى الإلمام بالمفاهيم الأساسية للتدقيق وكذ






قد اشتملت استنتاجاتنا القبلية لتجسيد مساعي هذه ل :لاستخلاصات التي تم التوصل اليهاالنتائج وا
  :الدراسة على التالي
يرتكز المسار الوظيفي الجيد لمصلحة التدقيق الداخلي على الأهداف التي يتم تحديدها مسبقا، منهجية  -
مضبوطة وواضحة، برنامج جيد للاتصال وفعال، أشخاص أكفاء ميدانيا، وكذلك الارتباط الوثيق 
التدقيق الداخلي، مدى تطبيق ثقافة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية والذي يعد جد حساس بالنسبة لمصلحة 
الداخلي، التقييمات والتشخيصات المستمرة والدائمة. إن كل هذا التضافر يسهم في تحقيق مستوى فعال 
لعملية التدقيق الداخلي وظيفيا وهو ما يعطي صورة جيدة ومرضية عن التدقيق الداخلي، كما يعمل من 
احات والتوصيات التي تتضمنها التقارير التي يصدرها على خلال دوره الاستشاري وبفضل الاقتر
تحسين العلاقة المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة بالتدقيق الداخلي وكذا جودة عمل الأطراف التي 
 .لتخضع لمبادئ حوكمة الشركات يقوم بتدقيقها
فترات الصعوبات خاصة إن اغلب التطورات التي مست مراقبة التسيير، كما بينه تاريخها كانت في  -
ابتداء من نهاية الستينيات، حيث وجدت المؤسسة نفسها أمام بيئة يميزها عدم اليقين ويسودها التنافس 
الحاد والتغير السريع في الأذواق والمنتجات ومن ثم المخاطر الملحقة بشتى أبعادها، مما دفعها إلى 
لنوع والكم، وتكمن أهمية مراقبة التسيير في البحث الدائم على المعلومة الثرية والأمثل من حيث ا
ضمان استمرارية وفعالية المؤسسة عن طريق التحكم الجيد في عملية التسيير، وهذا التحكم يعتبر 
مؤشرا عن صحة وسلامة كل مؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها، نظرا للتأثير المباشر على 
الوسيلة المفضلة لقيادة المؤسسات لارتباط دور مراقب تعد بتحقيق القيمة المضافة، كما  امرد وديته
التسيير بالتنظيم الداخلي للمؤسسة، إلا أن قواعد المنافسة فرضت في كثير من الأحيان قيودا والتي 
على المؤسسة أن تتكيف معها، حيث تسببت في ظهور مشاكل مالية تنظيمية وإنسانية عجزت مراقبة 
فرض إعادة تنظيمها بما يسمح بالتكيف مع الظروف الجديدة وهذا ما عن حلها، الأمر الذي  رالتسيي
أدى إلى تغيير دور ومكانة مراقبة التسيير الذي اخذ بعدا جديدا يتسم بأنه عملي واستراتيجي في آن 
واحد ويدخل في الخطوط التسلسلية للتنظيم. استعانت مراقبة التسيير في كل مرحلة من مراحل 
ل تناسب هذه المراحل، لتكوين نظامها ألمعلوماتي، الذي يسمح لها بالتخطيط تطورها بأدوات ووسائ
المساعدة على اتخاذ القرارات ومتابعة الأداء وكذا مساعدة الأقسام الأخرى بتوجيهها عن طريق تقديم 




بادئ حوكمة الشركات وتنتقل من مجرد قياس الاداء المحاسبي والمالي إلى قياس الاداء الشامل لم
 .ة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئيبأبعاده الثلاث
تعرف فعالية نظام الرقابة الداخلية على أنها " الحد الأدنى من الجودة المطلوبة لأنظمة الرقابة الداخلية  -
في المؤسسات"، حيث يسمح التكامل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتوفير أساس يمَكن من تقييم 
يعتبر تقييم المخاطر كما  مثلى.  أنظمة الرقابة الداخلية وجميع مجالات وأنشطة عمل المؤسسة بفعالية
جزء من تصميم نظام الرقابة الداخلية بهدف تخفيض الأخطاء والمخالفات، ومن خلال هذا العنصر يتم 
تحديد وتحليل الأخطار المتعلقة بأهداف كل نشاط في الشركة، مع التعرف على احتمال حدوثها، 
خفضة، بأقل تكلفة وفي الوقت الضروري، غير ومحاولة تفاديها أو الحد من تأثيرها إلى مستويات من
أن هذا التلاحم يجب أن يعمل في إطار منهجي ومنظم يحدد ظروف وأوقات العمل وتحت قيادة الإدارة 
 العليا.
إن التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير عناوين مختلفة لوظيفتين داخليتين وبالرغم من أن لكليهما عدة  -
ي وجود جملة من الخدمات المتبادلة وأوجه الشبه والتي بدأت بوادرها أوجه اختلاف لكن هذا لا ينف
بالتطور التاريخي للوظيفتين وكذا أساليب العمل وخصائص كل منهما والتي تستدعي ضرورة العمل 
يساهمان في تسيير المخاطر وفعالية  التكاملي بينهما، حيث توفر كليهما الدور الاستشاري للمؤسسة،
داخلية، إعداد التوقعات المبنية على أسس منهجية وتتبعها، إعداد وتعريف الإستراتيجية نظام الرقابة ال
من خلال الدور الاستشاري وتقديم المساعدة في التسيير، كما أن كليهما يستعملان نفس المدخلات 
شرة والمعطيات ويقومان بتحليل نفس المخاطر والمشاكل، يتحدثان مع نفس المسئولين كما يرتبطان مبا
مع الإدارة العليا وبالتالي العمل على توصيل المعلومات من خلال إصدار كليهما للتقارير والتوصيات 
والتي تشتمل على  ، توضيح دور الاتصال والرقابة للأطراف الفاعلة داخل المؤسسةوالعمل على 
، الثقافة التنظيمية، التعاونيةروح إرساء المبادئ الأخلاقية في أداء الأعمال والأنشطة كالالتزام بال
ضافر الاجتماعي والرقابي الممنهج؛ ، زيادة تفعيل الافصاح والشفافية، التكافل والتأخلاقيات الأعمال
بمعنى انهما يساهمان في تحقق الاهداف وتحديد الاستراتيجية، تحقيق الامثلية والفعالية، التحكم في 
، تحقيق جودة نظام الرقابة للية، إرساء نظام جيد للاتصااجراءات القيادة داخل نظام الرقابة الداخ
ترسيخ القيم الداخلية، التسيير المعمق الامثل للمخاطر، المساعدة في التسيير والدور الاستشاري، 
، ويحققان معا قيمة اضافية للرقابة التسيير على مستوى الأخلاقية ضمن الاعتبارات المهنية والتشغيلية
لتبني نظام رقابة ولكونها أيضا أساس جسد في أبعاد الحوكمة التي تم التطرق إليها والتي تت المؤسسة،
داخلية صلب وفعال مستوحى من تكامل الأنظمة الرقابية الفرعية والتي ترتكز صدارة على كل من 
ام أن أحد مقومات تبني نظخاصة والنظامين الرقابيين المتمثلين في: التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، 
وإن كانت  والرقابة المحكمة عليه حوكمة مؤسسات فعال هو ضرورة العناية بالتنظيم الداخلي للمؤسسة
خاصة في الدول العربية ومنها الجزائر، التي تعاني ممارسات هذه اللا تزال غير كافية كقصر 
خرجات الأنظمة وم (غياب الثقة، ضعف الشفافية مؤسساتها إضافة إلى المشاكل ذات الطبيعة الأخلاقية
...) ،انعدام ثقافة تنظيمية خاصة بهاتضارب المصالح،  ،الرقابية خاصة تلك التي تعمل بصفة انفرادية
التي تنجم عن ضعف  الأطراف الآخذة"، تعاني كذلك من قصر واضح في الممارسات الاجتماعيةبين "
نشر الحسابات  وقيةمدى موث في مخرجاتها التي تنحصرانتهاج استراتيجيات رقابية واضحة و
 الافصاح عنها.الاجتماعية و
الهامة في مجال الرقابة والتدقيق ضرورة وجود تعاون وثيق بين المدقق الداخلي ومراقب  الأمورمن  -
التسيير كعمودين أساسيين لنظام رقابة المؤسسة النابع بداية من داخلها حيث يعتبر عمل كل منهما 
، حتى ولو اختلف كل منهما في النطاق فانه لا يوجد تعارض بين عمل كل منهما ورقابية فعالية تدقيقية
لان الهدف واحد والأصل أن تتغلب الطبيعة التكاملية على عملهما حيث أن مصلحة الشركة تقتضي 
هذا التعاون والتنسيق فيما بينهما بما يخدم بالدرجة الأولى نظام الرقابة الداخلية بشتى أوجه أهدافه 
ونتيجة ذلك فإنه من الغرابة بمكان في عليه قيمة ومن ثم دعم وتفعيل مستوى حوكمة الشركات. ويض
الرقابية في  الآلياتالتعاون بين  وزيادةفي ضوء المنافع البارزة ألا تتعمق مسيرة التكامل الرقابي 




نقاط مشتركة تبين التأثير التكاملي بين التدقيق الداخلي  ج الهيكلي المقترح نظريا حاول إيجادان النموذ -
بينهما وبيان استفادة حوكمة الشركات من ذلك والتعاونية ومراقبة التسيير ومعرفة العلاقة التبادلية 
 المؤسسة. بشتى أبعادها القاعدية. من اجل الوصول إلى تحقيق أهداف وبالتالي زيادة فعاليتها
الرائدة في مجال نشاطها للمواد المخصبة، وذلك بفضل تبنيها  اتسة فرتيال من المؤسستعد مؤس -
يرية مرنة هدفها التغيير والتماشي مع التنمية المستدامة يات تسيير ورقابة حديثة وثقافة تسلاستراتيجي
المنافسة العالمية، فهي تركز في مجال تسييرها على  بهدف الحفاظ على مكانتها الإستراتيجية في ظل
 .تؤدي إلى تحقيق الغايات المطلوبةتبني أنظمة رقابية حديثة وسلسة 
التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة  أبعادعلى ان  الإحصائية تالاستدلالانتائج  أسفرت -
حوكمة الشركات المتمثلة في البعد الرقابي، البعد التشغيلي،  أبعاد وتعزيز على تفعيلتعمل التسيير 
، حيث يعد كل من التدقيق ي وبدرجة مرتفعة، والبعد الافصاحالأخلاقيالبعد الاستراتيجي، البعد 
الداخلي ومراقبة التسيير بصفة انفرادية وكذا تكاملية كآلية من آليات الحوكمة على مؤسسة فرتيال عند 
 50.0مستوى دلالة 
ن توافر نقاط التقارب التي يشملها هذا الدراسة الاستطلاعية أنتائج وبالنسبة لمؤسسة فرتيال بينت  -
والذي التكامل تحت شروط تشغيلية لا غنى عنها في تنظيم العمل التكاملي الُمحدد الأهداف والغايات، 
الإدارة على المؤسسة، أن يساهم في تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية، وتعزيز سيطرة  بإمكانه
هية السبل الأنجع تقديم المشورة في ماووكذلك المساهمة في تقييم وإدارة المخاطر والحماية منها 
قياس كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتقييم الأداء والفعالية وبالتالي المساعدة في تحقيق و لإدارتها، 
أقصى درجات الكفاءة في إدارة مشروع المؤسسة مما يعزز فرصها في الاستغلال الأمثل للموارد 
لى والوصول إلى الجودة الشاملة، كل ذلك وأكثر تحت مضلة تدعيم حوكمة الشركات، وهو ما عمدنا ع
ضرورية لنظام الرقابة تمثيله بنموذج ملخص ومفسر لهيكلة وترابط هذه التركيبة والتي تعد أكثر من 
 .وللمؤسسة ككل فرتيال مؤسسةالداخلية ل
حيث تعد هذه المقاربة ونتائجها في حد ذاتها عبارة عن منهج مقترح وموصى  جملة توصيات الدراسة:
 يمكنوالتي  ،بة والتسيير وحوكمة الشركاتاوجه الرقلية على شتى العمل به واعتماده لتحقيق فعالية وامثل
 في الاتي:  وجزهاان ن
 مراقبة التسيير:بة الرقابية للتدقيق الداخلي مع بالنسبة للمقار .1
 الحفاظ في الكفاءة تحقيق بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، يتيحالالتزام برقابة تبادلية يجب  -
 تعظيم اجل من الجماعي العمل روح وكذلك المعلومات وتبادلها، وتوفيرالثقة،  من مناخ على
 .النتيجة
كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من خلال انتهاج رقابة للدور الاستشاري ليجب تفعيل  -
، تسمح بتفادي وقوع نزاعات محتملة حول المصلحة الخاصة والتي يمكن أن تضر تكاملية
 الحيادية في المؤسسة.بكليهما. وبمكانتهما 
ة غل تثمينو الداخلية الرقابة تحسينبهدف  للمخاطر المشترك التقييمالاعتماد على المشورة و -
 .التشخيص المفصل لنقاط الضعف، التبادل والحوار
 .العمل وطرق أساليب في التكاملالعمل على تحقيق  -
 للأهداف.وموحد تنسيق جيد ، وتحسين نقاط التقارب والتشابهفي  الدقة -
 توافق النهايات والغايات.و هتمامات والمصالح المشتركةتعديل وتحديد محكم للا -
 الرغبة في تحسين أفضل للمبادلات والتحاورات المشتركة الغايات. -




 .تثمين القيم والكفاءات الشخصية -
فاق وتطورات آخلق شراكة نوعية بين الفريقين من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير تتوفر على  -
 .متعددة الأبعاد
 بالنسبة لدور المقاربة الرقابية للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل حوكمة الشركات: .2
من خلالها والتي المقاربة الجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير انتهاج هذه  -
، والتقييم المتبادل، والتعاون والتضافر الرقابي تدخل مشترك ومبني على أساس المشاورةنجد ان 
البعد بتفعيل  بإمكانه أن يضفي لكل مستويات حوكمة الشركات فعالية، تحسين وشمولية أكثر
 .لحوكمة الشركات ، الاستراتيجي، الاخلاقي، الافصاحي، والتشغيلي قابيالر
 بالنسبة لدور المقاربة الرقابية للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير في تفعيل حوكمة الشركات .3
 :على مستوى مؤسسة فرتيال
لى المشترك بحيث يكون كل من المدققين الداخليين ومراقبي التسيير المستقبليين ع التدريب -
دراية تامة بتقنيات عمل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بصفة تبادلية (كل منهما له 
 لمهامه.)  الآخرالطرف  أداءوتقنيات ووسائل  بأنشطةدراية تامة 
كل وظيفة بداية من الأسس التي ترتكز عليها  لأسسالتدريب المشترك من خلال المعرفة الشاملة  -
تتم من خلال تربص  أنكل وظيفة بصفة معمقة وكذا المجالات المتبادلة بينهماـ والتي يجب 
 الآخر.مزدوج لكل طرف في مكتب الطرف 
 بعمل واحد طيرهاأالمرتبطة بكل طرف من خلال ت المسؤوليات المتشابهة والمشتركة تنظيم -
 مشترك بينها.
 متجانس ومتسق، في إطار حوكمة نظم المعلومات. المعلومات نظام تكييف -
طار التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة مرجعي محكم لتسهيل تسيير عمل هذا الإ إطاروضع  -
 التسيير.
 تنفيذ وانتهاج برنامج عمل موحد ومشترك. -
 ميثاق عمل مشترك.ديباجة اووضع  -
 بالنسبة الى الهيئات المهنية:  .4
، تينلمهنتكامل اجديدة تتماشى مع المتطلبات الدولية لوتشريعية صياغة نصوص قانونية  -
، بإشراك الأساتذة الأكاديميين الناشطين في هذا العمليةوتسمح بإرساء قاعدة لتبني المعايير 
للنظام الرقابي ولكلا  المجال إلى جانب المهنيين وهذا لتحقيق نوع من التكامل والتوازن
 .بصفة انفرادية او تشاركية الاليتين




 ه:آفاقالتوجـيهات المستقبلية للبحـث و
في توفير الضمانات الكافية لمقدمي الأموال الرقابية  الأنظمةوكذا نظراً لأهمية حوكمة الشركات   
 وتعظيم الأرباح في الأجل الطويل إدارة هذه الشركات وحسن استغلال أموالهمللشركات حول رشد 
وبتسليط الضوء على التدقيق  ،من خلال تفعيل محدداتها بصفة تكاملية في تعظيم قيمة الشركة والمتوسط




مجموعة بحث من باحثين متحمسين للموضوع من مختلف التخصصات والعمل على تطوير مختلف 
، والتي من جديد تفتح المجال لأبحاث أخرى في هذا المجال من شق مغاير، الجوانب المتعلقة بالموضوع
صوص بإجراء المزيد من على وجه الخوالرقابي حيث يستدعي اهتمام الباحثين في الفكر المحاسبي 
 :البحوث حول
 نظم معلومات الرقابة الحديثة في إدارة وموازنة الأداء الحديث. مقترح لدراسة إطار o
 .المؤسسةإدارة في ترقية أداء من خلال الميكانيزمات الداخلية للحوكمة دور الشفافية دراسة  o
 .مدخل للرقابة التبادلية في اطار الحوكمة o
 .الرقابة الداخلية في تفعيل التسيير والرقابة آلياتتشارك  o
 .تكامل ميكانيزمات الرقابة في ظل ديناميكية الحوكمة o
.... يمكن القول دون إمعان في  "في النهاية لا يسعنا إلا أن نستشهد  بمقولة البروفسور بيتر دريكور  
دور كبير  فللإدارةما هناك دول متخلفة إداريا فقط" إناقتصاديا... والتبسيط أنه ليس هناك دول متخلفة 
الاستقرار  زدهارها يتم ضمان جانب أكبر مناب، وي أحد أقطاب التنميةي تحديد توجهات الشعوب وهف
 والنمو.
  قائمة المراجع والإحالات.
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تصال الا"، مخبر علم اجتماع والإنسانيةصالح بن نوار، "مبادئ في منهجية العلوم الاجتماعية  .2
 .2102للبحث والترجمة، قسنطينة، الجزائر، 
، دريةالإسكن، دار المعرفة الجامعية، 2الفكر والبحث العلمي"، ط أصولشنب، "  أبوجمال محمد  .3
 .2002مصر، 
 .8002جامعة دمشق، سوريا،  ، "التدقيق الداخلي"، منشوراتوآخرونالقاضي حسين يوسف  .4
، " يق الدوليةالداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقالتدقيق الواردات خلف عبد الله، " .5
 .6002، الأردنق للنشر والتوزيع، دار الوار
شر, لعربي للنخالد راغب الخطيب، "مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية "، مكتبة المجتمع ا .6
 .0102عمان، 
 .8991الحسابات "، الإسكندرية، عة العملية لمراجمحمد السعيد ," الأسس العلمية و .7
 الدار ،المراجعة الداخلية "يري، "الرقابة وفعبد الفتاح محمد الصحن وفتحي رزقي السوا .8
 .4002الجامعية الإسكندرية، 
 .3002مية، "التطورات الحديثة في المراجعة ", الدار الجامعية الإبراهي ، أمين السيد أحمد لطفي .9
ر لداالعملية لمراجعة الحسابات"، الال، "الأسس العلمية وعبد الله همحمد سمير الصبان،  .01
 .8991الجامعية، الإسكندرية، 
ر، ائل للنشوة، دار خالد أمين عبد الله، "علم تدقيق الحسابات (الناحية النظرية)"، الطبعة الثاني .11
 .4002الأردن، 
ث"، الجامعي الحديآخرون، "أسس المراجعة الداخلية، الكتب عبد الفتاح الصحن، أحمد عبيد و .21
 .7002مصر، 
 التطبيق"، الوراق للنشر، الأردن،"مراجعة الحسابات بين النظرية و يوسف جربوع محمود، .31
 .7002
اخلية شحاتة السيد شحاتة، محمد السيد سرايا، محمد إبراهيم راشد، "الرقابة و المراجعة الد .41
 .3102ندرية، للطباعة و النشر، الإسكالحديثة في بيئة التشغيل الالكتروني"، دار التعليم الجامعي 
ية المحمد ناصر دادي عدون، وآخرون، مراقبة التسيير والأداء في المؤسسة الاقتصادية، دار .51
 .0102العامة، الجزائر، 
خالد صافي صالح، " رقابة تسيير المؤسسة في ظل اقتصاد السوق "، ديوان المطبوعات  .61
 .7002الجامعية، الجزائر، 
صادية "، في المؤسسة الاقت والأداءمراقبة التسيير عدون، عبد الله قويدر الواحد، " ناصر دادي .71
 .0102المحمدية العامة، الجزائر،  دار
 .7891، الدار الجامعية، بيروت، الإداريةاحمد نور، المحاسبة  .81
 .8002ة، دار كنوز المعرفة، عمان، بالرقاب الإدارةمحمد عيسى الفاعوري  .91
ﻀايا قالإدارية  المحاسبةيحي، عبد الوهاب الطعمة، وليد محمد عبد القادر،  إسماعيلالتكريتي  .02
 .7002، الأردن، عمان، زيعﻮوالت ﺮللنش الحامددار ، ةﺮمعاص
 ،الأردنن،  ، عما20العامة، مركز احمد ياسين الفني، طبعة  الإدارة، الرقابة في الفتاح محمد عبد .12
 .7002
ر ة للنشاسة نظرية تطبيقية، الطبعة الأولى، دار البداينعيم نمر داوود، التحليل المالي  :در .22
 .2102والتوزيع، عمان، الأردن، 




"، جامعي الحديثعبد العاطي عبد المنصف، "المعايير الدولية للرقابة الداخلية، المكتب ال .32
 .7002الإسكندرية، 
، لأردنا ،عمان ،1علي عباس، الرقابة الإدارية على المال والأعمال، مكتبة الرائد العلمية، ط  .42
 .1002
رضا خلاصي، "مرام المراجعة الداخلية للمؤسسة"، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  .52
 .3102
 .0002حازم البيلاوي، "النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة"، الكويت،  .62
 ،-دراسة مقارنة– والإداريمحمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي  .72
 .6002الدار الجامعية، مصر، 
 .7002، مصر، 30طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، الدار الجامعية، ط .82
،  04العدد  أحمد منير النجار، البعد المصرفي في حوكمة الشركات، اتحاد المصارف الكويتية، .92
 .7002مارس 
، تجارب"، الدار الجامعية، مصر -دئمبا -طارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات: مفاهيم .03
 .5002
كندرية، أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة الدولية وعولمة أسواق المال، الدار الجامعية، الإس .13
 .6002
لجامعية، دولي، الدار ا -سياسي -تجاري -حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة: إداري .23
 .8002، الإسكندرية، 1ط
الدار علي، شحاته السيد شحاته، "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات"،  عبد الوهاب نصر .33
 .7002الجامعية الإسكندرية، 
 .9002، مصر، الإسكندريةطارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، الدار الجامعية،  .43
لطبعة محسن أحمد الخﻀيري، "حوكمة الشركات"، مجموعة النيل العربية، القاهرة (مصر)، ا .53
 .5002الأولى، 
 .0991الشيرازي، عباس مهدي، "نظرية المحاسبة"، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت،  .63
ة، دار الجامعيمحمد مصطفى سليمان، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري"، ال .73
 .7002الإسكندرية، 
لعربية العائلية"، المنظمة اعمرو علاء الدين زيدان، "مراحل ومعوقات نمو الشركات الصناعية  .83
 .5002للتنمية الإدارية، القاهرة، 
لفساد في االحوكمة المؤسسية المدخل لمكافحة "عطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي،  .93
 .8002المؤسسات العامة والخاصة"، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، مصر، 
 .0002، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، "لمعاصرحازم البيلاوي، "النظام الاقتصادي الدولي ا .04
صر، مطارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية"، الدار الجامعية،  .14
 .9002
حسام الدين غﻀبان، "محاضرات في نظرية الحوكمة"، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  .24
 .5102الأردن، 
مان، عالتدقيق من الناحية النظرية والعملية"، دار وائل للنشر،  إلىالتميمي، هادي، "مدخل  .34
 .6002، 3، ط الأردن
، جامعة السقا الّسيّد أحمد، مدثر طه أبو الخير. "مشاكل معاصرة في التدقيق"، كليّة التجارة .44
 .2002طنطا، مصر، 
 -المفاهيم -اع عام وخاص ومصارفالعال. "حوكمة الشركات (شركات قطحّماد، طارق عبد  .54
صر، مالمتطلّبات)"، كليّة التجارة، جامعة عين شمس، الدار الجامعيّة،  -التجارب -المبادئ
 .7002




معية، (أساسيات ووظائف، تقنيات )"، ديوان المطبوعات الجا، "مدخل للتسيير محمد رفيق الطيب .64
 .5991 الجزائر،
 .8002، الأردنمحمد عيسى الفاعوري، "الادارة بالرقابة"، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان،  .74
ناصر دادي عدون وآخرون ، "مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية "، دار المحمدية  .84
 .3002الجزائر،   للنشر،
 عة محمد سيدشارلز هل، جاريت جونز، الادارة الاستراتيجية "مدخل متكامل"، تعريب ومراج .94
 .8002احمد عبد المتعال، اسماعيل علي بسيوني، دار المريخ للنشر، الرياض، 
عبيد سعد المطيري، "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة: تحديات وقﻀايا معاصرة"، دار  .05
 .4002المريخ، المملكة العربية السعودية، 
ومصارف"، الدار طارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص  .15
 .5002الجامعية للطباعة والنشر، 
ر، ، عالم الكتب، مص3سمير محمد حسين، دراسات في  مناهج البحث العلمي، بحوث الاعلام، ط .25
 .9991
ية، احمد بدر، "مناهج علم المعلومات والمكتبات"، دار المعرفة الجامعية، الرياض، السعود .35
 .9991
ت، اهج البحوث العلمية"، دار الطبيعة للطباعة، بيروحسان محمد حسن، "الأسس العلمية لمن .45
 .5991
مصر،  ، عالم الكتب، القاهرة،4، ط"البحث العلمي في الدراسات الاعلامية"محمد عبد الحميد،  .55
 .0002
، دار المعرفة "مناهج وطرق البحث الاجتماعي"عبد الله عبد الرحمان، محمد علي بدوي،  .65
 .2002الجامعية، القاهرة، مصر، 
ب: تحليل ونمذجة البيانات باستخدام الحاسو"حسين علي نجيب ، وغالب عوض صالح الرفاعي ،  .75
 .، الاردن، الاهلية، عمان1ط ،"sspsتطبيق شامل للحزمة 
 
 المجلات:المقالات المنشورة عبر  
على  وأثرهوظائف المراجعة الداخلية  لأداءالخارجي  الإسنادعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، " .1
امعة المحاسبي، ج"، مجلة الفكر  -دراسة ميدانية–استقلال المراجع الداخلي وجودة المراجعة 
 . 1002، 1عين شمس، العدد
ير "أجهزة التدقيق الداخلي في ظل المعاي ،أ.م.ع. المهدي عباس محمد, م.م.بان توفيق نجم .2
 .8002 ،51العدد، الاقتصاد الخليجيالعامة"، مجلة 
أحمد محمد العمري وفﻀل عبد الفتاح عبد المغني، "مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي  .3
 .2مجلد رقم ، الالأعمال إدارةفي  الأردنيةالمتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية"، المجلة 
 ميةأكادي بوحنية قوي، "الثقافة التنظيمية كمدخل أساسي للتنمية الشاملة"، مجلة الباحث، دورية .4
 .3002 محكمة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،العدد الثاني،
للبحوث  سمير كامل، م ع، " أثر جودة المراقبة عن عمليات إدارة الأرباح"، مجلة كلية التجارة .5
 .8002)، جامعة الإسكندرية، 54)، المجلد رقم (2العلمية، العدد رقم (
لعلوم للإصلاح المالي والمؤسسي"، مجلة كلية بغداد لالشمري صادق راشد، "الحوكمة دليل عمل  .6
 .8002، 71الاقتصادية الجامعة، العدد 
"، مجلة أبو العطا، نرمين، "حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الﻀوء على التجربة المصرية .7
 .3002، 8الإصلاح الاقتصادي، العدد




ة الحوكمة والقوانين والتعليمات: حالمها محمود رمزي ريحاوي، الشركات المساهمة مابين  .8
انونية، دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والق
 .8002، دمشق، 42)، المجلد 1العدد (
وم نواز عبد الرحمان الهيتي، "الحكم الصالح في الوطن العربي، قراءة تحليلية"، مجلة عل .9
 .6002جويلية  ،92، العدد إنسانية
ودة جعيسى سمير كامل محمد. " العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخليّة في تحسين  .01
 .8002، 54مجلّد رقم  1، العددالإسكندريةحوكمة الشركات"، مجلة كليّة التجارة للبحوث 
 .7002، ردنالأ،  27الواكد ماهر، "الحوكمة الرشيدة والمنشآت المالية"، مجلة المدقق ، العدد  .11
القشي ظاهر، الخطيب حازم، "الحاكمية المؤسسية وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع في  .21
 .7002، 1، العدد01المالية"، مجلة اربد للبحوث العلمية مجلد  الأسواقالشركات المدرجة في 
اهمين تطبيق معايير الحوكمة وأثرها القانوني في ضمان حقوق أقلية المسمظفر جابر الراوي، " .31
عدد قانون، ال"، مجلة دفاتر السياسة وال-المملكة الأردنية الهاشمية نموذجا -في الشركات المساهمة
 .4102، جوان الأردن، 11
 
 والتنظيمية:  الهيئات الحكومية وإقرارات مناشير 
 مالية دائرةديوان الرقابة ال، خلي في الوزارات، جمهورية العراقالداالدليل الاسترشادي للتدقيق  .1
 .ات، قسم الدراسات الفنية والبحوثالشؤون الفنية والدراس
لمنظمة الدولية )، الأنتوساي[اIASSIالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ( .2
 .0419VOG IASOTNI للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية]،
قيم  جون د، سوليفان، تقديم: جورج كيل، البوصلة الأخلاقية للشركات، أدوات مكافحة الفساد .3
لدليل ومبادئ الأعمال، وآداب المهنة، وحوكمة الشركات، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، ا
 السابع.
 تالاقتصاديامركز المشروعات الدولية الخاصة، دليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات في  .4
 .2002النامية والصاعدة والمتحولة، مارس 
، 31مركز المشروعات الدولية الخاصة، حوكمة الشركات قﻀايا واتجاهات، نشرة دورية، العدد  .5
 .9002
ط جزائر، نشرة دورية للشرق الأوسعلي العيادي، القطاع الخاص يدفع حوكمة الشركات في ال .6
 .1102، 12، مركز المشروعات الدولية الخاصة، العدد إفريقياوشمال 
الية احمد رجب عبد الملك عبد الرحمن، "قياس مدى تحقق الشفافية والإفصاح في التقارير الم .7
ط ضب، مدخل "-دراسة نظرية وتطبيقية -السعوديالمنشورة للشركات المتداولة في سوق المال 
 .9002معايير المحاسبة السعودية، 
 
 الرسائل والأطروحات: 
 الإعلام العربية"، رسالة دكتوراه في علوم الإخباريةفي الفﻀائيات  الأخبارليندة ضيف، "بناء  .1
 .3102والاتصال، جامعة الجزائر، 
عمر علي عبد الصمد، "دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات "، مذكرة  .2
 . 9002ماجستير، تخصص مالية ومحاسبة , جامعة المدية الجزائر ,
امعة ي، " دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات"، مذكرة ماجستير، جغازإسماعيل بو .3
 المدرسة العليا للتجارة.، 3102الجزائر ,




ي البنوك " المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ف ،أحمد محمد مخلوف .4
ة جامع، سييركلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت ،ماليةالأردنية"، مذكرة ماجستير نقود والتجارية 
 الجزائر.
ها في مكانية تطبيقمدى إمن منظور المعايير الدولية و-سبيمحمد أمين مازون، "التدقيق المحا .5
 .1102، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة الجزائر رسالة ماجستير، الجزائر"،
ؤسسة"، محمد لمين عيادي، "مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للم .6
 ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر.8002مذكرة ماجستير 
لجامعة الفرحات، أحمد خليل، "تقييم فعالية التدقيق الداخلي"، رسالة ماجستير غير منشورة، ا .7
 .3002الأردنية، الأردن، 
"، المالي والاداري الأداءيوسف سعيد يوسف المدلل، "دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط  .8
 .7002غزة، فلسطين،  الإسلاميةمذكرة ماجستير، الجامعة 
ير غير "محاولة تصميم نظام مراقبة التسيير بالمؤسسة الاقتصادية"، رسالة ماجستسعاد، عقون   .9
 .، جامعة الجزائر2002منشورة، 
نشورة، نعيمة يحياوي، "أدوات مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق"، أطروحة دكتوراه غير م .01
 ، جامعة الحاج لخﻀر، باتنة، الجزائر.9002
قبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطروحة قريشي محمد الصغير، واقع مرا .11
 .3102دكتوراه في ادارة الاعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر، 
لخﻀر أوصيف، دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات، مذكرة ماجستير في  .21
 .0102الاقتصاد، جامعة ورقلة، 
ية الوكالة وانعكاساتها على نظم قياس الأداء الجبوري، نصيف جاسم محمد، "مفاهيم نظر .31
والحوافز في بعض الشركات المساهمة العراقية"، أطروحة دكتوراه غير منشورة في فلسفة 
 .9991المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 
 غﻀبان حسام الدين، "مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، .41
دراسة حالة مجموعة من المؤسسات"، أطروحة دكتوراه في تسيير المنظمات، جامعة محمد 
 .4102 خيﻀر بسكرة، الجزائر،
لشركات التميمي عباس حميد يحيى، "اثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية والحوكمة في ا .51
ر منشورة حة دكتوراه غيدراسة ميدانية في عينة من الشركات العراقية"، أطرو –المملوكة للدولة 
 .8002في فلسفة المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 
يم في ظل مفاه يالإستراتيجمسير، رباب وهاب، "دور المعلومات المحاسبية في تقويم الأداء  .61
وق دراسة ميدانية في عينة من الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في س –نظرية الوكالة 
عة بغداد، للأوراق المالية"، رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامالعراق 
 .9002
قارير علي جابر اسماعيل، "العلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة الت .71
، وسطالمالية"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الأعمال، تخصص محاسبة، جامعة الشرق الا
 .0102
مراد درويش فيصل، "دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات"، رسالة ماجستير في  .81
 .8002، المحاسبة، كليّة الاقتصاد والتجارة، جامعة دمشق
نيل لقورين حاج قويدر، " دور نظام المعلومات المحاسبي في مراقبة التسيير"، مذكرة مقدمة  .91
صادية تخصص إدارة أعمال، جامعة الشلف كلية العلوم الاقتشهادة الماجستير في علوم التسيير 
 .7002وعلوم التسيير، 
فكري عبد الغني محمد جودة، "مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية  .02
دراسة  –وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية 




"، رسالة مقدمة استكمالا لمتطليات الحصول على درجة الماجستير في إدارة  -ينحالة بنك فلسط
 .8002الأعمال، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، 
 
 المؤتمرات، الملتقيات والندوات: 
بلعزوز بن علي، مسعودي مليكة، مداخلة حول: "دور سلاسل "ماركوف" في التقليل من مدة  .1
امعة المخاطر، ج إدارةالمخاطر التي تهدد المؤسسة الاقتصادية"، الملتقى الدولي حول تفعيل 
 .2102الجزائر، 
لمؤتمر آل خليفة، إمام حامد، "صناديق الاستثمار ومفهوم الحوكمة"، بحوث وأوراق عمل  .2
 .7002متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربية، شرم الشيخ، مصر، 
 وجودة المحاسبي الإفصاح على وأثره الحوكمة قواعد تطبيق  سامي، عمري ، عمار عيشي بن .3
 حاسبيةالم بملتقى الحوكمة مداخلة الجزائرية، المساهمة شركات حالة دراسة، المالية التقارير
 .0102ديسمبر  80-70البواقي  أم وآفاق، جامعة اناتوره واقع للمؤسسة
فؤاد شاكر، الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية، ورقة  .4
" الشراكة بين العمل المصرفي والاستثمار من  5002مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي لعام 
 gniknaB eht ni ecnanrevoG etaroproC ,etutitsnI gniknaB naitpygE أجل التنمية "، منشورة في:
 .6002 hcraM ,pohskroW rotceS
،  "حالة السعودية –ألرحيلي ، عوض سلامة ، " لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات   .5
 بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات،
 .5002القاهرة، 
 اشرف حنا ، " تدقيق الحسابات في إطار منظومة حوكمة الشركات" ، بحوث وأوراق ميخائيل .6
 .0002عمل المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، القاهرة، 
 عبد الرحمن العايب، "إشكالية حوكمة الشركات واحترام أخلاقيات الأعمال في ظل الأزمة .7
امعة جالاقتصادية الراهنة"، الملتقى الوطني حول الحوكمة وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات، 
 .9002الجزائر، نوفمبر  -باجي مختار، عنابة
آل خليفة، إمام حامد، "صناديق الاستثمار ومفهوم الحوكمة"، بحوث وأوراق عمل لمؤتمر  .8
 .7002يخ، مصر، متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربية، شرم الش
، لي"ممارسة مهنة التدقيق الداخ ارإطالتطور في  وأبعادجمعة احمد حلمي، "التحكم المؤسسي  .9
، ةتحكم المؤسسي واستمرارية المنشأتحت شعار ال –، المؤتمر العلمي المهني الخامس  3002
 .الأردنايلول ، عمان،  52-42
لحاكمية االداخلي عن تقديم خدمات التأكيد في ظل عطا الله وارد خليل، "الدور المتوقع للمدقق  .01
 المؤسسية"، المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، مركز
 .5002سبتمبر  52 -42المشروعات الدولية الخاصة، القاهرة 
"المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات من منظور  السعدني، بسيوني حسنمصطفى  .11
 يق"التدق حول: الأول العربي المؤتمر عمل وأوراق بحوث ،طبيعة خدمات المراجعة الداخلية"
 المنظمة منشورات ،5002 سبتمبر في بالشارقة المنعقد الشركات"، حوكمة إطار في الداخلي
 .9002 القاهرة، الإدارية، للتنمية العربية
اقع و و" الحوكمة المحاسبية للمؤسسة جاوحدو رضا، مايو ع الله، الملتقى الدولي الأول حول:  .21
يم رهانات و آفاق، مداخلة بعنوان: "تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات والمنهج المحاسبي السل
 .0102متطلبات ضرورية لإدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية"، ديسمبر 
ول حول لعربي الأخلف عبد الله الواردات، "الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي"، المؤتمر ا .31
 -42التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، مركز المشروعات الدولية الخاصة، القاهرة، 
 .5002 /90 /62




، ة للمؤسسة واقع رهانات وآفاقصديقي مسعود، دريس خالد، ملتقى حول: "الحوكمة المحاسبي .41
ار المحاسبية لترشيد قرخلة بعنوان: "دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومات امد
 .1102الاستثمار"، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، 
جتمع حسين مصطفى الهلالي، "من اجل إستراتيجية وطنية للحوكمة من منظور إدارة الدولة والم .51
ة، والحكم الراشد"، بحوث واوراق عمل مؤتمر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربي
 .7002، مصر، الإداريةللتنمية  المنظمة العربية
 
 مصادر التشريع:الجرائد الرسمية و 
لمادة ا -، 8891جانفي  21الصادرة بتاريخ  ، 02، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1
 .88/10من القانون  04
 1991/40/72الصادرة بتاريخ  10/19، القانون 02الجريدة الرسمية، العدد رقم   .2
الموقع التالي:  مند  75سا و01،  6102فيفري  52المصف الوطني للخبراء المحاسبين،  .3
 nc.www//:ptth-561/etilautca/zd.ceno-semron-senneiregla-d-tidua-aan-085-aan-012-aan-065-aan-lmth.505
البنك الأهلي المصري،" أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة   .4
 .3002، 65الشركات". النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد 
محمد حسن يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها مع الإشارة لنمط تطبيقها في مصر، بنك  .5
 .7002الاستثمار القومي، 
تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق  .6
 .3002الأوسط وشمال إفريقيا،  تحسين التﻀمينية والمساءلة"، تقرير البنك الدولي 
 د .31سا  01، 7102/40/71على الموقع بتاريخ: تم الاطلاع ،  gro.knabdlroW.www 
 
 استرشادات ومحاضرات: 
، لطلبة السنة الأولى ماجستير، تخصص ناصر دادي عدون، "محاضرات في مراقبة التسيير" .1
 .6002 إدارة أعمال، جامعة الشلف،
 
 مواقع الانترنت:مقالات متاحة على  
تم  .wwwgcfdnoitasinagro/seuqirbur/rf.-te-semetsys-noitamrofnidمقال متاح على الموقع التالي :  .1
 د 82و 71، على الساعة: 6102/70/72الاطلاع على الموقع بتاريخ 
تم الاطلاع على الموقع  467t/moc.nurofrup.ninalE.www-cipot  مقال متاح على الموقع التالي: .2
 د. 81سا 51، 6102/90/51بتاريخ: 
الاطلاع على الموقع  تم ،4421=di_egap?/moc.arraqs.www//:ptthالتالي: مقال متاح على الموقع  .3
 د.01سا  60، 6102/90/81بتاريخ: 
على الساعة:  6102/80/30بتاريخ:   /gro.osoc.www//:ptth تم الاطلاع على الموقع التالي: .4
 .د 15و41
وأثرها في تقليل الفساد الإداري"، مقال متوفر على أحمد محمد البوتي، "أخلاقيات الأعمال  .5
، 6102/11/40، تم الاطلاع عليه بتاريخ  7fnoc/7fnoc/qi.ahazan.www-fdp.5icos: الرابط التالي
 .د93و 02الساعة 
بتاريخ  _edoc/stnemucod/sedoc/gro.igce.wwwairegla9002_: الموقع التالي الاطلاع علىتم  .6
 .د24و 11على الساعة  6102 /80/51
: الموقع التالي تم الاطلاع على .7
 :بتاريخ emoh/etis_etaroproc_lanretxe_cfi/tnetnoc_txe_proc/tcennoc/mcw/spw/gro.cfi.www//:ptth
 .د25و 21على الساعة  6102 /80/51




8. مصتقلاا انتامزأ ةهجاوم يف ةمكوحلا" ،يجارسلا سابع دمح ليرفأ ،نميلا ةديرج ،"ةيدا2009، 
 نعلاعقوم يلاتلا : www.algomhoriah.net  :خيراتب عقوملا ىلع علاطلاا مت ،15/01/2017 ،
17 اس53 .د 
9.  ةئيب يف تاعقوتلا ةوجف ىلع تاكرشلا ةمكوح تايلآ ريثأت رابتخاو ةسارد ،يجيلملا ديسلا ميهاربإ
 :عقوم نع ،رصم يف ةينهملا ةسرامملاwww.faculty.ksu.edu.sa/72669/Publications   :خيراتلا
11/04/2016 ،18 و اس28.د 
10.  :يلاتلا عقوملا  للاخ نم حاتم لاقمs/2012/1/709119.htmlhttp://elaph.com/Web/Economic  خيراتب
24/08/2016  ،18و اس58.د 
11. ءافص دمحأ ،يناعلا دمحم اللهدبع ،يوازعلا"  تاكرشلا ةمكوح راطإ لظ يف يلخادلا قيقدتلا
ةكرشلا ةميق ةدايز يف هرودو"، لاقم حاتم ىلع عقوملا ينورتكللإا :
 http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11301، مت علاطلإا هيلع موي 
12/09/2016. 20اس 54د  
12.  عقوملا ىلع حاتم لاقميلاتلا:   www.socpa.org.sa/AU/Au11/au1102.htm ،  ىلع علاطلاا مت
 خيراتب عقوملا04/11/2016  ةعاسلا ىلع13 و58 د. 
13.  :ردصملا :يلاتلا عقوملا ىلع حاتم لاقم ،ةيدلاخ شيحجوب
http://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/posts/197838 :خيراتب12/06/2016 ،18 و اس09 د. 
14. ارباج ةهيبن .د : ردصمل،  :يلاتلا عقوملا ىلع حاتم لاقم
http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/157886  :خيراتب12/06/2016 ،17 و اس56 
د. 
 
2- :ةيسنرفلا ةغللاب 
 Les livres : 
1. Hamini allel,  " l’audit comptable et financier", Berit édition ,Alger,2002. 
2. J.Jacque Renard,"Théorie et pratique de l’audit interne", 7éme édition , 2011, 
Editions d’organisation Group EYROMES Paris France. 
3. Réda KHALASSI, le contrôle interne des organisations, 2013, édition Houma, Alger, 
Algérie. 
4.  Elisabeth BERTIN, audit interne enjeux et pratiques à l’international, édition 
d’organisation groupe eyrolles, France, paris, 2007. 
5. L.LANGLOIS et Autres, contrôle de gestion, 2008, Berti édition. 
6.  A.Burlaud et C.Simon, le contrôle de gestion, Edition la Découverte, Collection 
Repère n° : 227,1997. 
7. A.Burlaud, le contrôle de gestion, Edition la Découverte, Collection Repère, 2010. 
8. Nobert Guedj, Le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l’entreprise, 
3éme Edition, Paris, Edition d’organisation, 2012. 
9. Michel Gervais , Contrôle de gestion, 7éme Edition, Paris, Economica, 2000. 
10.  P.L Bescos et autres, Contrôle de gestion et management, 4ème Edition, Paris, 
Edition Montchréstien, 1997. 
11. R.N.Anthony, Planning and control systems a farme work for analysis, Harvard 
University Press, Boston , 1965, cite par H.Loning et autres. 
12. H.LONING et Y.PESQUEUX et COLL; le contrôle de gestion; édition ELLIPES; 
paris ; 2001. 
13. Helene Loning, Le contrôle de gestion Paris, Dunod, 2003. 
14.  Henri, BOUQUIN, le contrôle de gestion, 7ème édition, Edpuf, Paris, 2006. 




15. P. Biosselier, Contrôle de Gestion Cours et Applications, Ed Vuibert, Paris, France,  
1999. 
16. J.Jaques RENARD et Sophie NUSSBAUMER, « audit interne et contrôle de 
gestion pour une meilleure collaboration », 2011, édition Eyrolles. 
17. Marc. JOANNY, « Audit interne et contrôle de gestion », éd. Les échos, Paris, 
1992. 
18.  Alazard. C,Sépari. S, « Contrôle de gestion: Manuel et application », 5 ème  Edition 
Dunod, Paris, 2001. 
19. Henri. BOUQUIN, Le Contrôle de gestion [ressource textuelle, sauf manuscrits: 
contrôle de gestion, contrôle d'entreprise et gouvernance, Paris : P .U .F, 2010. 
20. A. Mikol, Principes généraux du contrôle interne, RFC, 1991. 
21.  Ahmed NACIRI, « Traité de gouvernance d’entreprise », presses de l’université du 
Québec, Canada, 2011. 
22. DCG11, contrôle de gestion, Claude ALAZARD ,Sabine SEPARI, édition DUNOD, 
Paris 2010. 
23. Pierre CAUVIN, la cohésion des équipes, pratique du team building, ESF Edition, 
2014. 
24.  Joëlle Delair, Interface, savoir dynamiser l’esprit d’équipe ; édition interface, 2007. 
25. Charreaux G , Couret A, Joffre P ; Koenig G, Martinet A-C «de Nouvelle Théories 
pour Gérer L’entreprise » , économica , Paris, 1987. 
26. Menard. C, «L’économie Des Organisation » , Edition La Découverte , Paris, 1990. 
27. Michel Crozier, « Le Phénomène Bureaucratique » , Seul 1964. 
28. Kaoru ISHIKAWA. « La Gestion de la Qualité » , Duonod  Entreprise  1984, P: 97. 
29. Gilbert Raveleau, «Les Cercles de Qualité Française », Entreprise Moderne D’édition 
1989. 
30. CROZIER M, Friedberg, Ehrard, « L’Acteur et Le Système : les Contraintes de 
L’action Collective », Paris, Seuil, 1992. 
31. Jean – Luc Arrégle et autres ; «Les Nouvelles Approches de la Gestion des 
Organisations » ; Edition. ECONOMICA .2000. 
32. Ménard C, L’Economie des Organisations, Paris, La Découverte ,1990. 
33. Lakhlaf. B, « la bonne gouvernance », édition dar el khaldounia, Alger, Algerie, 
2006. 
34. Jacques Igalens et Sébastien Point , VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
DES ENTREPRISES – L'entreprise face à ses parties prenantes, Ed. Dunod, Coll. 
Stratégies et Management, Paris, 2009. 
35. Élisabeth BERTIN, « Audit Interne enjeux et pratique à l’international », édition 
d’organisation Groupe Eyrolles, Paris,  2007. 
36. DRIGITTE DORIATH : « Contrôle de gestion », France, édition DUNDO, 1999. 
37. And elatif Khemkhem : « introduction an contrôle de gestion », Paris, France, 1971. 
38. Arrégle, J, L, et autres ; « Les nouvelles approches de la gestion des organisations » ; 
Edition. ECONOMICA .2000. 
39. Nacer Eddine Sadi, « le contrôle de gestion stratégique », Edition Harmattan, paris, 
France, 2009. 
40. ALAIN BONNET & Jean Haton , « Systèmes exoerts vers la maitrise technologique, 
INTER édition, FRANCE,  1986. 
41. Yvon pesqueux, « le gouvernement de l’entreprise comme idéologie », édition 
marketing , paris, 2000. 
42. Marc-Hubert Depret et autres, «Gouvernance d'entreprise», édition de bock, 
Bruxelles, Belgique, 2005. 





 Les organismes gouvernementaux et professionnels : 
1. IFACI, cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’audit 
interne, MPA série 2000, édition France 2013. 
2. Arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains 
services du pouvoir exécutif fédéral. Moniteur belge du  18 octobre 2007. 
3. La pratique du contrôle interne. COSO report. IFACI, Pricewaterhouse-Coopers. 
Editions d’Organisation, 2002. 
4. IFACI, manuel d’audit intrne, juin 2015, Eyroller. 
5. RMS Inter Finance & Gouvernance, Gouvernance Newsletter N°2, description des 
principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
Aout 2012. 
6.  IFACI et DFCG, contrôle interne et contrôle de gestion pour une contribution 
conjointe et renouvelée à la performance des organisations, (2013). 
7. Site interne IFACI, article publié en septembre 1998, intitulé : l’audit interne vers une 
collaboration renforcée avec ses partenaires. 
8. OECD principales of Corporate Gouvernance, OECD Publications Service, Paris, 
France, 2004. 
9. UNDP , Governance For Sustainable Human Development , Jan, 1997. 
10. IIA & IFACI, "Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit 
interne", disponible sur le site de 
l’IIA:https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%202013%20French.pdf  , site 
consulté le 26/09/2016 à 14h 17mnt. 
11. GEGEA « Groupe des Etudiant (e) s en Gestion et Economie d’Afrique, « La 
comparaison entre audit interne et contrôle de gestion », article publie le 11/07/2007, 
disponible sur site : http://cegea-doc.blogspot.com/2012/07/la-comparaison-entre-
audit-interne-et.html , site consulté le 13/06/2016 à 01h et 46 mnt. 
12. OCDE (1996), « Le contrôle de gestion dans les administrations publiques modernes : Études 
comparatives des pratiques », Documents SIGMA, No. 4, Éditions OCDE. Article 
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/5kml6gb0k7q4-fr . , site consulté le 
16/07/2016 à 03h 09 mnt. P : 49. 
 
 
 Les Revues : 
1. Jean-charles Bécour,"Audit  Opérationnel", Article 04 , Encyclopédie de 
comptabilité , contrôle de gestion Et Audit  Sous la Direction de Bernard Colasse , 
Economica, paris , janvier,2000. 
2. LAURENT Zampiccoli, le développement des pratiques de contrôle de gestion au 
sein des collectivités territoriales, RECEMAP, Revue française de comptabilité, 
n°211, juillet-août, pp.65-73 , France, 2007. 
3. David AUTISSIER, les trois fonctions de contrôle dans la théorie de la structuration, 
revue de gestion des ressources humaines, N° 26/27, mai/juin 1998, université de  
paris. 
4. A.Godener et M.Fornerino, Rattachement hiérarchique du contrôleur de gestion, 
perception du contrôle de gestion et qualité des relations contrôleurs-managers : une 
étude exploratoire, 2004,  Grenoble, école de management, article de recherche. 
5.  Koenig, thietart, 1994, « contrôle limité et changements dans les organisations 
multidivisionnelles », cahier de recherche N°234, DMSP, univ  paris IX. 




6. F- X Merrien , “ de la Gouvernance et des Etats- Providence Contemporains” Revue 
Internationale  des Sciences Sociales, no 155, mars 1998. 
7. Ghertman M ; vers une Internationalisation plus Rapide des Modèles de 
Management ? ; Revus Française de Gestion, N° 100, 1994. 
8. la gouvernance désigne « les dispositifs mis en œuvre par la firme pour mener des 
coordinations efficaces qui relèvent de deux registres : protocoles internes lorsque la 
firme est intégrée (hiérarchie) ou contrat, partenariat, usage de normes lorsque’ elle 
s’ouvre a des sous- traitants.». 
9. Dominique Lorrain, « administration, gouverner ; réguler.» les annale de la recherche 
urbaine, nos 80-81, décembre 1998, LES ANNALES DE LA RECHERCHE 
URBAINE N° 80-81 
10.  J. P. GAUDIN, « Pourquoi la Gouvernance ? »  , Paris, Édition Les Presses de 
Science Politique, 2002. 
11.  S.Doblin et J.Batsere, « le contrôleur de gestion, animateur, communicateur, 
pédagogue et …. Contrôleur », Echanges, N° : 159, octobre 1999. 
12. VEIL J. & CHAIGNEAU A. "Quel progiciel de gestion choisir ?", in MTF L'Agefi, 
n° 96, Mai 1998. 
13. Ulrike Mayrhofer , « Les rapprochements d'entreprises : perspectives théoriques 
et managériales » , revue management et avenir , 2007/4- no 14. 
14. Vito Tanzi and Hamid Davoodi, “Corruption around the World: Causes, 
Consequences, Scope, Cures”, IMF Staff Papers, vol. 45 - 4, december 1998.  
 
 Les Thèses : 
1. TOGODO Azon, "Impact des facteurs de contexte sur le design des systèmes de 
contrôle de gestion dans les collectivités locales béninoises : une approche 
contingente", thèse en vue de l’obtention de doctorat, Académie universitaire 
Wallonie-Europe, Belgique, 2012. 
2. Laetitid LEGALAIS,"Activité du contrôleur de gestion et incertitudes 
environmentales", thèse de doctorat, 2009, Paris, Université DAUPHINE (CMA). 
3. ZIANI Abdeelhak, « le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance 
d’entreprise: cas des entreprises algériennes », Thèse de doctorat en science de gestion 
LMD, Université de Abou Bakr Belkaid de Telemcen, Faculté des sciences économiques 
commerciales et des sciences de gestion, 2014. 
4. CHEKROUN Meriem, « le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du 
système de contrôle interne : cas d’un échantillon d’entreprise algériennes », Thèse de 
doctorat en science de gestion LMD, Université de Abou Bakr Belkaid de Telemcen, Faculté 
des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion, 2014. 
 
 Les journaux officiels :  
1. J . P. GAUDIN, Pourquoi la Gouvernance ? , Paris, Les Presses de Science Politique, 
2002. 
 
 Conférences, forums et colloques : 
1. Opta, ACORS, RGFCG Guide V3, Audit interne et contrôle de gestion ; quelle 
complémentarité ?,  12,13 septembre 2012. 
2. Ku ,Chi. " An Investigation of Theory of Constraints (TOC) and Related Techniques 
in Health Care Operations", Nottingham University Business School, 2007. 




3. Sydou Kone, « L’audit et le contrôle de gestion dans les compagnies d’assurance », 
séminaire IIA – FANAF, NSIA Participations SA, Ouagadougou Burkina FASO- du 
12 au 16 novembre 2007. 
 
 Les sources de la législation : 
1. Jean-Marie MOTTOUL, « Le développement du contrôle interne et des activités 
d’audit interne dans l’administration fédérale », Fédérale Overheidsdienst Financiën 
– België, 2010. 
 
 
 Les Sites Web/ Sitiologie : 
1. https://na.theiia.org/certification/new/Pages/New-to-Certification.aspx , site consulté le 
09/09/2015 à 14h 26 mnt. 
2. http://www.ifaci.com/ifaci/actualites-264.html site consulté le 09/09/2015 à 17 h 11 mnt. 
3. http://www.aicpa.org/About/Pages/About.aspx , site consulté le 11 juillet à 00h 57 mnt. 
4. Article disponible sur site :  http://www.dfcg.fr/category/actualites/ Cite consulté le 11 
juillet 2016 à 00h : 42mnt. 
5. Article disponible sur site :  http://www.intosai.org/fr/sur-lintosai.html cite consulté le 11 
juillet à 01h 15 mnt. 
6. Padilla, Alexander, "Agency Theory, Evolution and Austrian Economics",  2006 
.www.Mises.org/journals/Scholar/Padilla6.pdf, site accessed 31/07/2016, 10pm, 36 
mnts. 
7. Yann Quemener , « CONTRÔLE DE GESTION ET GOUVERNANCE : DES 
ESPACES POUR PENSER », Management & Avenir 2010/9 (n° 39), DOI 
10.3917/mav.039.0013, Article disponible en ligne sur site: http://www.cairn.info/revue-
management-et-avenir-2010-9-page-13.htm, site consulté le: 18/07/2016 à 08h 45mnt . 
8. Caroline Lambert, Sponem Samuel, « gouvernance d’entreprise et gestion du résultat 
Les contrôleurs de gestion de l’autre coté du miroir”, HAL Id: halshs-00582793, 
article disponible sur site : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00582793, date de 
publication, avril 2011, France, site consulté le : 22/07/2016 à 10h 23mnt. 
9. Angélique. R, « le contrôle de gestion élément clé de la gouvernance d’entreprise », 
article disponible sur ce site :  http://ctrlgestion-gouventreprise.blogspot.com/2008/04/le-contrle-
de-gestion.html, site consulté le 29/10/2016 à 21h : 08 mnt. 
10. Baggio.S et Sutter.P, « la gouvernance sociale des entreprises et sa mesure : une 
présentation du baromètre de gouvernance sociale », article disponible sur : 
blog.mars-lab.com  /Etudes/presbgsjan 09.pdf ; vu  le 05-02-2016 à 14h 55mnt. 
11. Mouhamed meziane, « L’audit interne est au centre des enjeux économiques », article 
disponible sur site :http://www.vitaminedz.com/-l-auditinterne-est-au-centre-des-enjeux-
economiques/Articles_18300_498304_16_1.html, site consulté le 16/07/2016 à 15h 49 mnt. 
12. Deloitte Algérie, article publié sur :  met l’accent sur la formation, article disponible 
sur site : 
file:///Users/officedepot/Desktop/Deloitte%20Algérie%20met%20l'accent%20sur%20la%20formation
%20%20Forum%20ALGERIE.webarchive, site consulté le: 12/12/2016 à 20h 42 mt. 
 
 
3- :ةيزيلجنلاا ةغللاب 
 
 Gouvernement autorities and professionnels : 




1. Organization for Economic Cooperation and Development, "Improving corporate 
governance standards: the work of the OECD and the Principles", Globe white page, 
2004. 
2.  Helbling, C, and J. Sullivan, "Introduction: Instituting Corporate Governance in 
Developing, Emerging and Transitional Economies", in Search for Good Directors, a 
Guide to Building Corporate Governance in the 21 Century, Center for International 
Private Enterprise, Washington, 2003. 
3. Organization for Economic Co -operation and Development, "Principles of Corporate 
Governance", Economic Reform Journal, Issue n°. 4, October 2000. 
4. Archambeault, Deborah S., " The relation between Corporate Governance Strength 
and Fraudulent Financial Reporting : Evidence from SEC Enforcement Cases " , Nov. 
2002. 
5. Cadbury Committee , Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate 
Governance, London ,Gee and Co. ltd. , 1992. 
6. Organization for Economic Cooperation and Development, Beijing, 2000. 
www.oecd.oeg/daf ,site consulte 15/10/2016, 17 pm 58 mnts.  
7. The Institute of Internal Auditors ( IIA) , " The Role of Auditing in Public Sector 
Governance ", 2006. www.thiia.org  , Site accessed on: 11/10/2016, 18h 10 mnts. 
8. IIA,"New Governance Rules Require Internal Auditing", Ton at the Top, Issue 21, 
February, 2004. 
9. The Institute of Internal Auditor, "Standard For The Professional Practices of Internal 
Auditing : Altamonte Spring Florida", www,theiia.org.com ,2003. , web consult le 
15/08/2016, 14pm 09 mnts. 
10. Williamson O E ; Comparative Economic Organisation : The Analysis of Discrete 
Structural Alternatives;  Administrative Science Quartely ; 1991. 
11. The Institute of Internal Auditor, "Standard For The Professional Practices of 
Internal Auditing : Altamonte Spring Florida", www,theiia.org.com ,2003 , web 
consult le 20/08/2016, 09 pm 17 mnts. 
12. Herman son, Dana R. Rihenberg, Larry, 2003,  Internal Audit and organizational 
Governance, The Institute of Internal Auditors Research Foundation copyright by 
IIA. 
13.  Coso, Report of the Committee of Sponsoring Organizations of the tread way 
commission: Internal control – Integrated Framework, New York: AICPA, 1992.  
www.Tread way commission.org, site accessed on 01/02/2017 at 15pm, 18mnts. 
14. AII, “Standards for the professional practice Framework of Internal Auditing”, 
www.theIIA.org, Site consulté le 25/09/2016  à 19h 39mnt.    
15. IIA , Avision for the future ,  " Professional Practices framework for Internal Auditing 
" , Altamonte Springs , IIA,   à partir de site suivant: www.theiia.org. Site consulté le 
25/09/2016 à 19h 57 mnt. 
16. International finance corporate (IFC), “corporate governance: why corporate 
governance”, 2005. 
 
 Reviews : 
1. Powers Resoyeces Corporation –powers CIA review, 2004. 
2. Anderson, Shannon W, and Henri C. Dekker. (2009)" Strategic Cost Management in 
Supply Chains, Part 1: Structural Cost Management", Accounting Horizons,  Vol. 23, 
No. 2. 




3.  Sorin domnisoru ; daniel Gaogara ; sorin vinatorn ; “internal audit and management 
controle”, university of craiova ; annals of the university of craiova, economic 
sciences sereis,volumex, number iiii, 2009. 
4. Nystrom, Hedberg et Starbuck,1976, « interacting processer as organization design », 
neuw york, NY : North –Holland. 
5. Nichlas S. Argyres; Julia Porter Liebeskind, "Contractual commitments, Bargaining 
power and governance inseparability: incorporating history into transaction cost 
theory", The academy of management review, vol 24, n° 01, January 1999. 
6.  Jensen and Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 1976, vol 3. 
7. Oliver Williamson, "Corporate governance", The Yale law journal, vol  93, n° 7, June 
1984. 
8. Goldratt, E.M. “Computerized shop floor scheduling, International journal of 
production research”, Vol.26, No.3, 1988. 
9. Seal, Will, (2006), " Management accounting and corporate governance: An 
institutional interpretation of the agency problem ", Management Accounting 
Research, Vol. 17, Issue 42. 
10.  Sundaram, Venkataramani, (2008), " Essentials of Design Phase Cost Management 
and Budget Control", Cost Engineering, Vol. 50, No. 2. 
11. Bushman, Robert & others, "Financial Accounting Information, Organizational 
complexity & Corporate Governance Systems", Journal of Accounting & Economics, 
Vol 37, 2004. 
12. Cohen, Jeffrey et al., " The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting 
Quality ", Journal of Accounting Literature , 2004. 
13. Abbott, L. G. and Parker, S., " Auditor Selection and Audit Committee 
Charecteristics ", Auditing : A Journal of  Practes and Theory Vol. ( 19 ) , 2000. 
14. Eiton, Edwin & Gruber, Martin, "Modern Porfolio. Theory and Investment Analysis",  
John Wiley and sons, Inc., New York, 1995. 
15. Wallis et North D ; Measuring the Transaction Sector in the American Economy ; In 
S.L .Engerman and R.E.Gallman edition  ; Univesity of Chicago Press, 1986. 
16. Gramling, A.A., Maletta, M., Schneider, A., and Church B. « The Role of Internal 
Audit Function in Corporate Governance , Journal of Accounting Literature, Vol.23, 
2004. 
17. Pickett, K H. Spencer, 2005, « The Essential Hand-Book of internal auditing”, John 
Wiley&Sons, Ltd. 
18. Margheim, L. and w. Label. “External Auditor Reliance on Internal Auditors when 
Audit Rrisk is Hight: Some Empirical Findings”. Advances in Accounting, Vol. 8, 
1990.  
19. Brody, R. G., S. P. Golen and P. M. J. Reckers.  An Empirical Investigation of the 
Interface between Internal and External Auditors. Accounting and Business Research, 
(summer), 1998. 
20. Kalbers, Lawrence P. " Audit Committees and Internal Auditors ",  Internal Auditor 
review, Dec., Vol.49, 1999. 
21.  Williams. O E, “The Modern Corporation and Private Propert", The Yale law 
journal, 1978.  
22. Mary.A.Malina & Frank H.Selto, « Communicating and Controlling Strategy An 
Empirical study of Effectiveness of the Balanced Scorecards » , Journal of 
management Accounting, 2001. 
 




 Newspapers officials : 
1. The Institute of Internal Auditor, "Standard For The Professional Practices of Internal 
Auditing : Altamonte Spring Florida", www,theiia.org.com, 2003. 
2. Cadbury Committee on Corporate Governance, Inaugural address delivered by vepa 
kamesam, py, Novomber, 2001. 
3. Private Sector Corporate Trust , " Good Corporate Governance in  State-Owned 
Corporations –Final Draft Guidelines " 2002. 
4. Sarbanes, P. and Oxley ,M., " Sarbanes-Oxley Act of 2002 ", A Congress , 
Washington DC. 
 
 Conferences, forums et symposiums : 
1. Adrian Fares: Gouvernance from banking perspective, center for international private 
enterprise, workshop 2, 2003. 
2. Robert, John, " Agency Theory , Ethics and Corporate Governance " , presented at 
the Corporate Governance and ethics Conference, Mac Quarie, Graduate School of 
Management –Sydney, Australia, Jun 28-30, 2004. 
 
 The directories: 
1. Webster’s Unabridged Dictionary. 
 
 Web-sites: 
1. World Bank , " The Challenge of State –Owned Enterprise Corporate Governance for 
Emerging Markets ", 2006. p.24. the site web: 
http://rru.worldbank.org/thems/corporategovernance , site consulté le 14/12/2016 à 19h 
26 mnt . 
2. Mintz, Steven M., " Improving Corporate Governance Systems : A Stakeholders Theory 
Approach " , 2003, article publié sur :   www.aaahq/Am2003/cpe/ethics/Forum, site 
consulté le 20/12/2016 à 18h 45mnt . 
3. Wikipedia , the Free Encyclpedia , " Corporate Governance " , 2007. Article disponible 
sur: www.en,wikipedia.org/wiki/corporate-governance consulté , le 20/12/2016 à 19h 
15 mnt.  
4. Allen. F, 2005, « corporate gouvernance in emerging economies », article disponible 
sur : www.ecgtn.org/events/oxford2005/dicuments/allen-pdf ,  site consulté le 
24/08/2016 à 18h 45 mnt. 
5. Tan, Lay Hong, “A Balanced Scorecard Approach to Survey Corporate Governance 
Practices in Singapore's Listed Companies: STI Companies and Government-Linked 
Companies”, (May 1, 2006). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=905048  or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.905048 , sites consultés le 04/02/2017 à 15h 33mnt. 
 
   .ملاحق الدراسة
  
 
 تحت إشراف الأستاذ،              
 بن بريكة عبد الوهاب              
 أستاذ في العلوم الاقتصادية              
  جامعة محمد خيضر بسكرة               
 الباحثة،
 مريم عمارة 
  التدقيق والمحاسبةطالبة دكتوراه في المالية، 
 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 
 لمستجوبات،ن، اوالمستجوب
"                        :عنوان تحت : مالية، محاسبة وتدقيقتخصص دكتوراه رسالةل التحضير إطار فى أيديكمالذي بين   المسح البحثيدخل هذا ي
 "عنابة، -دراسة حالة مجمع فرتيال  –حوكمة الشركات  إرساء إطارخلي مع مراقبة التسيير في مقاربة رقابية للتدقيق الدا
يسمح بوضع  كما ة، وحديثوركائز تنظيمية  أسس تطبيق إلىنسعى من خلالها  علمية دراسة متطلبات من كجزء يعد نقترحه الذي الاستبيان إن
النقاط المتبادلة والمشتركة بين هيكلتي التدقيق  أوجه أهموالتنظيمية بالتركيز على  لأهم التحديات الإستراتيجيةوتحليل سينارجية عمل مشتركة 
 .وبصفة خاصة تلك التي تخدم إرساء سبل حوكمة الشركات الداخلي ومراقبة التسيير ومن ثم النتائج المترتبة عن ذلك
 :الاستبيانأهداف 
التوافق حسب طبيعة الوظيفتين وكذا نطاق التطبيق المشتركة بينهما " المبادرات الحالية لرقابة  نقاط  جميع على المنطبقة الحدود تحديد -
 متبادلة ومشتركة بين قسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير".
 .المخاطرتسيير  ممارساتفعالية كل منهما فيما يتعلق ب درجة قياس -
 .الداخلية الرقابة مجال فى لكل منهما المسند دورال تعزيز زيادة فى الوظيفتين هاتين بين القائمة العلاقات على التعرف -
النظم الداخلية للمؤسسة، وتوضيح اثر ذلك على كفاءة  ومراقبةبغية العمل على تسيير  جديد أسلوب فىمنهجية العمل المقترح  تقييم -
  تطور حوكمة الشركات.
وضع مقاربة حديثة لنظام الرقابة الداخلي من خلال طرح سينارجية العمل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  إلىتستهدف هذه الاستبانة 
ذلك على مجمع فرتيال كعينة مستهدفة لتطابقها على جميع مكونات الدراسة، ولذلك  إسقاطمبادئ حوكمة الشركات من خلال  إرساءوأثره الفعال في 
ون من نسعد بالاطلاع على مرئياتكم ومقترحاتكم وأخذ دقائق من وقتكم الثمين من خلال استجاباتكم على عبارات الاستبانة،  علما بأن كل ما سيد
 ي أغراض البحث العلمي.معلومات سيحظى بالسرية التامة ولن يستخدم إلا ف
المحكمة على جميع بنودها والتي تعد لها من  والإجابةستبانة ستجابة لمتطلبات الرد على هذه الإبالا ولكم منا جزيل الشكر على حسن تعاونكم
ة يعتمد على تعاونكم وصحة نجاح هذا المشروع البحثي في تحقيق أهدافه من هذه الدراسهذا البحث العلمي. لان  وإنجاحفي تقييم  الأوفر الأساس
 المعلومات التي ستدلون بها.
 ذو صلة بأنهن والذي تحكم الرد على واضحة علامات وضع  ثم متأنية لا قراءةال يرجىستبانة، لذا ة بدقة وموضوعية عن جميع بنود الإنأمل الإجاب
 .وصحيح من وجهة نظركم
  :الاستبيان  عبارات .I
بالإسهام نحو تجسيد حوكمة تسمح  أبعاد التكامل الرقابي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير كآليةفيما تتمثل  :مشكلة البحث
 ؟ الشركات 
: كيف يمكن انشاء سينارجية عمل فعال 10(س .الرقابي التكاملي للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير الإطار: الأولالجزء 
 ايجابية واقتصادية ؟تذر نقاط تطور بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
      :  تقديم وصفي وخصائصي لهيكلتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على مستوى مؤسسة فرتيال.10المحور رقم 
 مرة واحدة داخل المربع). X إشارة(الرجاء وضع 
 هل توجد هيكلة مراقبة التسيير على مستوى مؤسستكم ؟ نعم         لا  -1
العمل،  وأدواتالهيكلة بطريقة وجيزة من ناحية (التنظيم، طريقة  أوبنعم، الرجاء وصف هذا القسم  الإجابةكانت  إذا -2
 نطاق التطبيق..الخ)؟
 .استبيان الدراسة باللغة العربية  ):10الملحق رقم (
 





 هل توجد هيكلة التدقيق الداخلي على مستوى مؤسستكم؟ نعم       لا  -3




        هل تتخذون معايير مرجعية لقياس جودة هيكلتي أو قسمي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير المذكورين أعلاه؟                            -5
 نعم        لا 
بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير:  "الرجاء وضع حرف      اختلاف  أوالمعايير التالية تشكل نقاط توافق  ،رأيكمحسب  -6
 .في المربع المقابل حالات الاختلاف" أمام     في حالات التوافق والتقارب والحرف 
 .الوظيفتين أهداف -
 .التطبيق نطاق -
 فترة الرقابة. -
 .العمل طريقة -
 الاهتمام بنشاطات المؤسسة الأخرى. مستوى -
 .تنفيذيةال السلطة -
 مجالات التدخل  -
 الارتباط الهرمي للوظيفتين -
 التشاور الفعال.: ديناميكية 20رقم  رالمحو
 بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير:هذه المداخل متبادلة  أنهل ترون ، أفضلديناميكية  إطارفي 
  وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير. بين المعلومات وتبادل ونشر الشفافية -1
 دائما جزئيا أبدا العبارات  رقم
 7
نظام الرقابة الداخلية من قسم  إطارفي  إرسالهمعدة بالتفصيل بتم  معلومات هناك هل
حتى في  أوموثوقية ونوعية المعلومات  كيدأتمراقبة التسيير بهدف  إلىلداخلي التدقيق ا
 :التدقيق الدوري لمصلحة مراقبة التسيير إطار
 مناطق تبادلية حول ملائمة المؤشرات: تدقيق داخلي           مراقبة التسيير
 مراقبة التسيير : تدقيق داخلي      لمؤشراتا موثوقية، البيانات موثوقية تامين








حول: نتائج  ويقوم بلفت انتباهه وامضة للمدقق الداخلي إشاراتيوفر مراقب التسيير 
حساسة للفت انتباهه حول نقاط الضعف الواجب  كميةوالقياس، معلومات رقمية مؤشرات 
 :بعين الاعتبار خلال القيام بالمهمات التدقيقية أخذها
 قسم" أوجزئية بالنسبة لكل نشاط  أوتكاليف التسيير "عامة  -
 مراقبة التسيير           تدقيق داخلي                              
 مؤشرات نوعية: "مالية، كمية، نوعية" -
 مراقبة التسيير           تدقيق داخلي                    
المالية الخاصة رقمنة التوصيات/ دراسات الجدوى تحديد و في المساعدة -
  "بالتوصيات 
 مراقبة التسيير           تدقيق داخلي                               
   




























التدقيق الداخلي مراقبة  بين التشاور آلية أن تعتقدون هل، إستراتيجية إعداد مرحلة في
 ؟ الإستراتيجية بالأهداف فيما يتعلق المعلومات لنشر فعالة التسيير تعد
     
 01
التدقيق  بينالالتزام برقابة تبادلية التسيير التشغيلي، هل تجدون بان   إطار وفى
 وتوفير، الثقة من مناخ على الحفاظ في الكفاءة تحقيق يتيحالداخلي ومراقبة التسيير، 
  ؟ النتيجة تعظيم اجل من الجماعي العمل روح وكذلك المعلومات وتبادلها،
     
 11
 مجالات في العمل هذا لتنفيذ واضحة سياسة وافقتم على السؤال السابق، هل توجد إذا
  التنظيمية؟  الأهدافمثل: نظام تتبع المؤونات، نظام تتبع تحقيق 
     
 21
بان سينارجية العمل، العلاقات والتنظيمات الممكنة بين التدقيق الداخلي ومراقبة  تعتقدون هل
التسيير بالنسبة للدور الاستشاري للمؤسسة، تسمح بتفادي وقوع نزاعات محتملة حول 
 والتي يمكن أن تضر بكليهما. وبمكانتهما الحيادية في المؤسسة. الخاصة المصلحة
     
 
 .المخاطر إدارة فعالية -3
المؤسسة الحل  المخاطر، تتبنى من نوع لكل الممنوحة التسامح مستويات ضوء المخاطر، وفي إدارة  فيما يتعلق بإستراتيجية -31
 عدة حلول). أوالحلول التالية لتسيير مخاطرها: (اختر واحد  أو






 خارجية. أطراف إلى المخاطر بعض نقل في المحتملة الخسائر من الحد: المخاطر نقل
 لتقليلوا إدارتهالخطر،  توقع على تساعدحدوث المخاطر، و وكشف لمنعرقابية حامية  ضوابط تحديدالمخاطر:  من الحد
 .للمؤسسة التنظيمية، المرونة والثقافة التنفيذية، الإستراتيجية الخيارات منحدوثه،  احتمال من
 .التغييررياح  مع التكيف والعمل على داخليةكفاءات  من لديها ما المخاطر؛ باستغلال جميع تتحمل نخطر: أال قبول
  في الخانة المناسبة) X(ضع علامة     
 بدون اجابة لا نعم العبارات رقم
 41
كليهما معا، هل تجدون انه من  أو ثاو  بتدير مخاطرها عن طريق الخيار  المؤسسة كانت إذا
 .المخاطر إدارة في الأجهزة هذه لفعالية يجرى تقييم دوري أنالضروري 
   
 51
الهامة الناتجة عن هذا التقييم ان تخضع بصفة  والتعديلات نتائجمن الضروري لل أنن هل ترو
 والمراقبين الداخليين في المؤسسة. المسيرينمنتظمة لمشورة ومناقشة 
   
 61
 المخاطر إدارة بشان التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  بين المعلومات تبادل أن تعتقدون هل
 ذات موثوقة معلومات والمساهمين توفير الإدارة، لمجلس الإدارةفي  للمسئولينبالنسبة  يتيح
 .الأداء وتحسين التشغيلية الأهداف بلوغب نفسه الوقت في ، والتي تسمحالمجال هذا في الصلة
   
 71
المشاورات  خلال من تحققت التي "المالية غير" أو المالية المخاطر مؤشرات أنهل تجدون 
 .صلة ذاتو موثوقة مفيدة، معلومات تعطىبين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
   
 81
 هناك فهل، سييربين التدقيق الداخلي ومراقبة الت للمخاطر المشترك التقييم هذا خلال ومن 
 وامثلية مناهج التسيير والتقليل من التكاليف. لتحسين فرصة
   
 .الداخلية الرقابة تحسين  -4
 التشغيلية المخاطربمراعاة تسيير جميع الأنشطة في المؤسسة وبالتالي تقبل جميع المخاطر الموازية لها، بما في ذلك  -91
 .الإستراتيجية والمخاطر
 هل تدركون بشكل جيد ماهية تلك المخاطر وكيفية تسييرها ؟   نعم        لا -
 لا   هل تتبنون أجهزة وطرق محكمة لتسييرها؟                     نعم        -



























الرقابة الداخلية  أعضاءالمتبادل بين عضوين من  الحوارالمشورة و أن تعتقدون هل
 الأداءوالمتمثلين في التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يتيح توفير مؤشرات 
 والموثوقية.
     
 12
بين التدقيق الداخلي  الداخلية الرقابة منطوق من المتبادل التقييم هل ترون بان
العامة ومجلس الإدارة  للإدارةالرقابة الداخلية يضمن  أجهزةومراقبة التسيير لكل 
واقتصاديا مما يعزز من نظام الرقابة الداخلية  إدارياالاستعمال الرشيد لكافة مواردها 










 ابةالرق وتقوية فعالية أجهزة تعزيز عوامل من عاملك المتبادل الحوارهل تؤهلون 
 .الداخلية




 في الخانة الملائمة) X( الرجاء وضع علامة 
 بدون اجابة لا نعم العبارات رقم
 32
سمح تمؤشرات  لإعدادالمتعلقة بحقيقة الواقع الميداني تعد كحواجز وعقبات بالنسبة  الصعوبات
  ؟الأداءبقياس مستويات 
   
 42
المتولدة  الداخلية، تعد سينارجية العمل الرقابة المتعلقة بنظام الأداء مؤشرات غيابحال  في
بة ظام الرقان أداءعن الحوار والتشاور بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير كعمد هام في تقييم 
 الداخلية؟
   
 الرقابيتين للتدقيق الداخلي مراقبة التسيير. الآليتينمثلية، الفعالية، والجمع بين الأ -5
 مطلقالا  لا  نعم العبارات رقم
 52
 ثرأك لأنهافعالية  أكثرمشتركة ومستندة على الحوار وتكون  ورقابة تدخل مجالات هناك هل
 شمولا:
 بالأهدافالنتائج مقارنة  أساسعلى  مهمات التدقيق والرقابة مساراتخلال القيام ب -
الفعلي من طرف  والتأكيدعتمد على وجهة نظر مراقب التسيير فهل ذلك ي"المؤشرات" 
  IA2       GC1المدقق الداخلي بالتناسب. 
                                      إلى مراقب التسيير أو العكس خلال القيام بمهام تحليلية.المدقق الداخلي  هل يعود -
  IA      GC
   
لي ومراقبة سينارجية العمل بين التدقيق الداخ، فيما تتمحور المجالات التي تكون فيها من بين المجالات التالية -62
 ر إجابة أو أكثر)يااختيمكن (             حسب رأيكم؟  مفيدة التسيير
 .الأمثل التقييم -
 .الضعفالتشخيص المفصل لنقاط  -
 .المتبادلة الرقابة -
 .مستوى هرمي بالتوازي بأعلىمستويين مرتبطين  بين ة التبادل والحوارغل تثمين -
 .الأداء قياس نظام تحسين -
 : المعلومات نظم وتعزيز إثراء -
 الرقابة الإستراتيجية. المعلومات نظام -
                                                
 .» noitseG ed elôrtnoC « GC 1




 .الرقابة التشغيلية المعلومات نظام -
 .البيئية حماية المعلومات نظام -
 .التسيير  -
 القيادة -
 التقييمات النهائية -
 ................................................................................اخرى ( الرجاء التحديد)  -
تتمثل تلك التي لها اثر كبير وفعال في تحسين سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي  فيما العناصر هذه بينمن  -72
 أكثر)(يمكن اختيار إجابة أو                         مراقب التسيير؟
 .العمل وطرق أساليب في التكامل -
 تحسين نقاط التقارب والتشابه. -
 .للأهدافتنسيق جيد  -
 هتمامات والمصالح المشتركة.تعديل وتحديد محكم للا -
 توافق النهايات والغايات. -
 الرغبة في تحسين أفضل للمبادلات والتحاورات المشتركة الغايات. -
 الطرفين. وأهدافالتي تعوق غايات  والتحفظاتالحواجز المبادرة في القضاء على  -
 .تثمين القيم والكفاءات الشخصية -
في بناء سينارجية العمل  المؤسسات موارد تخطيطل IGP أو PREنظام التسيير المدمج  يؤديه الذي الدور هو ما -82
 ................................التكاملي بين الدقيق الداخلي ومراقبة التسيير؟ ..............................
 لا ادري لا نعم العبارات رقم
 92
 لإثراءوبالمقابل؛ هل تعد سينارجية العمل هذه بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير مصدرا 
 الكمي المستوى على  IGP /PREوتعزيز نظام التسيير المدمج لتخطيط موارد لمؤسسة 
 .والنوعي
   
حول سينارجية العمل بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من وجهة نظركم العملية  رائكم بالإجمالكيف تحكمون  -03
 والنظرية؟                                    (يمكن اختيار إجابة أو أكثر)
 " تساهم في قيادة فعالية المؤسسة". للتسيير  كأداة -
 نظام رقابة داخلية جيد "" تساهم في بناء   بةاقلرل كأداة -
 ............................................................................ ( الرجاء التحديد) أخرىاقتراحات  -
 : في إطار ديناميكية توطيد العلاقات وتحسينها بصفة مستمرة ومشتركة بين الطرفين.30المحور رقم
































المناقشة المتكاملة والمتبادلة للنتائج من طرف كل من هيكليتي التدقيق ؛ رأيكمحسب 
 أجهزة الإشراف المحكم وقيادة اجل منضرورية  تعدالداخلي ومراقبة التسيير 
 ؟ الداخلية الرقابة نظام




مثل تلك التي  والتأثيراتعرضة لتوليد الضغوطات  الأكثرهل تختبرون بانتظام المهام 
 أطرافوفعالية مضمون المعلومات الواردة من  أداءتتجسد في دراسة ومناقشة مستوى 
 ذات العلاقة؟ أخرى
     
 أسفلالفاعلة للقيام بهذه التبادلات والمناقشات، حدد من بين المذكورة  الأطرافهي  فما، كذلك الأمر كان وإذا -33
  التي تدخل في هذا الإطار.                    (يمكن اختيار إجابة أو أكثر) الأطراف
 الخطر      مسير -العامة                                       الإدارة -
 التنفيذي "التشغيلي" المسئول  -                                     الإدارةمجلس  -
 لجنة تسيير المخاطر أولجنة التدقيق و/ -المراقب الداخلي                                    -
 محافظ الحسابات  -المدقق الداخلي                                    -
مراقب التسيير -
 
 لا نعم العبارات رقم
   مع بعضها البعض؟ الآراءبمقارنة  الأداءالمتعلقة حول  الرؤية نفس عامة بصفة لديكم وهل 43
   مراقبي التسيير؟ أوالمدققين الداخليين و/ بآراءمقارنة  الأداء المتعلقة الرؤية نفس لديك هل 53
 63
التدقيق  أنشطة بين التنسيق تحسين بغية العامة الإدارة من تدخل أن تعتقدونبنعم، هل  الإجابةكانت  وإذا
  العمل؟ وأخلاقياتتعريف بقواعد  إعادةالداخلي ومراقبة التسيير ضروري من خلال 
  
 73
كل الذي يلعبه دور التحقيق تعاونا فعليا بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير يتضمن معرفة تامة ب إن
والمعنيين كل طاقاتهم وان تكون تصرفاتهم متجانسة من اجل  المسئولين الأشخاصوان يوفر  منهما،
  المسطرة؟  الأهدافتحقيق وبلوغ 
  
التعلم، والتطوير المشترك بين الطرفين "بناء هيكلة العمل التكاملي  التدريب،: في إطار ديناميكية 40 المحور رقم
تجسيد سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ومن خلال تبني اطار  إطار في   'السينارجية'".
غنى عنها في تنفيذ وممارسة الطرق  لا أدناهوالمذكورة  الأولية، هل ترون بان المبادرات محيَن معياري وتنظيمي






























لهذه السينارجية من خلال هذا التعاون والتكامل بين  الممارسات أفضل تنفيذإن 
والفعالية، يتطلب  الأداءالتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير من اجل بعث وتحسين 
 تواجد خطة عمل مشتركة، موثقة، رسمية ومحددة البنود.
     
تعد بمثابة نظام تحديد الكفاءة والمردودية، و نظام التسيير داخلها، سياسة الموارد البشرية، المؤسسة، ثقافة إن -93
يتم الربط بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالاعتماد على  أنالعوامل التي يمكن اعتبارها كركائز يمكن من خلالها 
  جابة أو أكثر)(يمكن اختيار إ                                                  :                أدناهالمدونة  الآليات
المشترك بحيث يكون كل من المدققين  التدريب -1
الداخليين ومراقبي التسيير المستقبليين على دراية تامة 
 414
  
بتقنيات عمل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير 
وتقنيات  بأنشطةبصفة تبادلية (كل منهما له دراية تامة 
  لمهامه.) الآخرالطرف  أداءووسائل 
 لأسسالمعرفة الشاملة  من خلالالتدريب المشترك  -2
التي ترتكز عليها كل  الأسسبداية من كل وظيفة 
لمجالات المتبادلة بينهماـ وكذا اوظيفة بصفة معمقة 
تتم من خلال تربص مزدوج لكل  أنوالتي يجب 
 .الآخرطرف في مكتب الطرف 
 المرتبطة المسؤوليات المتشابهة والمشتركة تنظيم -3
 مشترك واحد بعمل طيرهاأبكل طرف من خلال ت
 بينها.
 إطارمتجانس ومتسق، في  المعلومات نظام تكييف -4
 حوكمة نظم المعلومات.
جعي محكم لتسهيل تسيير عمل هذا مر إطاروضع  -5
 طار التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.لإا
 تنفيذ وانتهاج برنامج عمل موحد ومشترك. -6
 وضع ميثاق عمل مشترك. -7
المذكورة  الأربعة الأهدافسياسة حوكمة التقارير بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير تمكن من تحقيق  ،رأيكمحسب  -04
 أكثر):                                          (يمكن اختيار إجابة أو أدنا
                  في المؤسسة.                                                                 الأخرى للأقسامدينامكية نظام تتبع التوصيات والاقتراحات المنبثقة من كل طرف بالنسبة  -
 نعم      لا 
 لا نعم        مراقبة التسيير".تعزيز وتثمين نطاق التدخل لكل طرف وتفعيله "التدقيق الداخلي  -
    .                                                            الأخرىالمترتبة من جراء سوء تسيير المقاييس المعمول بها على مستوى المصالح  للآثار أفضلتسمح بتقييم  -
 لا  نعم     
                                                                 .الأبعاد وتطورات متعددة فاقآخلق شراكة نوعية بين الفريقين من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير تتوفر على  -
 نعم      لا
: فيما تتمثل المواطن التي تمارس بها حوكمة الشركات 20(س .الجزء الثاني: مدى الالتزام بحوكمة الشركات في المؤسسة
 على مستوى المؤسسة ؟).
 .:  درجة الدراية بمفاهيم حوكمة الشركات10المحور رقم 
 لا    نعم                                      ة؟هي مبادئ الحوكمة الجيد هل تدركون جيدا ما -14
 هي حسب رايكم تلك التي تغطيها وتشملها حوكمة الشركات؟ والجوانب التالية، ما من بين الاعتبارات -24
 اعرف لا لا  نعم الجوانب
     الأغلبيةذوي  المساهمين حقوق
    العاديين المساهمين حقوق
الخارجية  الأطرافذات العلاقة ( أجراء، زبائن، موردين،  الأطراف جميع حقوق
 والبيئة ....)
   
    المعلومات ونشر الشفافية
    تسييروال الأداء
     الإدارة مجلس مسؤولية
 لا  نعم                        قانون متعلق بحوكمة الشركات داخل مؤسستكم؟           أوهل تتبنون ميثاق  -34
 لا نعم                            العمل؟          بأخلاقياتديباجة خاصة  أولدى المؤسسة، مدونة، ميثاق،  -44
      لا       نعم       المسئولين وعلى جميع المستويات؟ من طرف جميع  يتم إدراكها وُمَمارستها؛ هل هذه الأخيرة -54
 .................مناقشتها وممارستها؟ ............................................................... كيف تتم  -64
ليست سوى مجموعة  نشاطات المؤسسة، أو أنها تنظم سير أساسيةالعمل، قواعد  أخلاقياتعلى شكل قانون  هل تظهر -74
 ..............ليس لها اثر على الممارسة العملية في ارض الواقع؟ ................................ الأخلاقيةمن المبادئ 
 514
  
 داخل المؤسسة؟                                                                      للأخلاقياتهل تخصص المؤسسة منصب عمل يسهر على تطبيق الممارسة الفعلية  -84
 لا    نعم      
            شخص له السلطة؟                                                          أو؛ هل هذه المهام المتعلقة بالسهر على تطبيق أخلاقيات العمل داخل المؤسسة مفوضة إلى  -94
 نعم       لا
                                        أو؛ هل هذه المهام المتعلقة بممارسة أخلاقيات العمل مرتبطة بأعلى المستويات الهرمية في المؤسسة؟                                  -05
 نعم        لا 
عة حول تضارب الراد بالإجراءاتذات العلاقة تتعلق  الأطرافهل توجد قواعد موثقة، مضبوطة ومعروفة من قبل كل  -15
 نعم         لا                                                                            المصالح، والرشوة؟  
                                                                                                                                                                                                                                                           التسلسل الهرمي مهيكل بصفة موضوعية ومثلي فيما يتعلق بالقواعد الداخلية والخارجية للمؤسسة؟  -25
 لا        نعم 
 نعم       لا                     فيما يتعلق بتفويض السلطات، بالنسبة لكل المستويات، هل هو مكتمل ومحدد؟  -35
 نعم        لا                      يوميا؟            الظروفهل يتم العمل به باستمرار؟ وهل يتم تحيينه حسب  -45
والوسائل التي تسمح له بالقيام بمهامه وأداء صلاحياته على  الإمكانياتلة، هل له كل الصلاحيات، القائد في هذه الحا   -55
 نعم        لا                                                                                     أكمل وجه؟   
حساسية وعرضة في توليد الضغوطات والتأثيرات وما  الأكثر والأفعالهل تختبرون بانتظام (بصفة منتظمة) المهام  -65
 نعم        لا                                                   شابهها؟                                              
 التشريعي والمؤسسي لحوكمة الشركات. بالإطار: درجة الدراية والوعي 20المحور رقم 
 لا نعم                        هل لكم دراية ببعض النصوص التشريعية الجزائرية المتعلقة بحوكمة الشركات؟      -75
بعض  تتضمن توجد من بينها ما برأيكمحسب معرفتكم ببعض النصوص التشريعية المتعلقة بحوكمة الشركات؛ هل   -85
 نعم      لا                                                                       ؟   أحكامهاالقصور في  أو النقائص
 نعم       لا  زيز ممارسات حوكمة الشركات؟     هل لكم دراية ببعض الهيئات الدولية التي لها ممارسة فعالة في تع -95
ء آليات الداخلي ومراقبة التسيير في تحقيق إرسا الجزء الثالث: مدى مساهمة سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق
عالة في تحسين أي مدى تكون سينارجية العمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير ف إلى: 30(س حوكمة الشركات.
 حوكمة الشركات؟). إرساء
 :  التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات.10المحور رقم 
                                                     ؟اتصال مباشر بين المدقق الداخلي والإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق يوجدهل  -06
  نعم      لا
          ؟ وزيادة خبراته وموضوعيته المدقق الداخلي تدريب وتعليم مستمر من أجل تنمية المعارف والمهارات يتلقىهل  -16
 لا      نعم 
 لا     نعم      هل يلتزم المدقق الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بإجراءات التحليل اللازمة؟  -26
التي تقع في الشركة وكيفية  الأخطاء أوعلى عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش  بالإشرافهل يقوم المدقق الداخلي  -36
  لا    نعم                                                                                        ؟الأخطاءتجنب 
نعم                                 هل توجد استقلالية للمدقق الداخلي في أداء عمله وتحديد نطاق تدخله والأنشطة المراد تدقيقها؟ -46
 لا
 لا  نعم        هل يتم الإبلاغ عن أي ضغوط يتم التعرض لها أثناء ممارسة المهنة من طرف المدقق الداخلي؟ -56
نظم الرقابة الداخلية لعمليات تقويم دورية والعمل على تحديد المشاكل  إخضاعالتدقيق الداخلي على  إدارةهل تعمل  -66
 لا   نعم                                                                                     الموجودة وتصحيحها؟
المخاطر وتسييرها من خلال تحديد وتقويم المجالات الهامة التي  إدارةالتدقيق الداخلي بدور فعالة في  إدارةهل تقوم  -76




الحصول على  وضمانالمصالح كما يشرعها القانون،  أصحابهل يساهم التدقيق الداخلي في العمل على احترام حقوق  -86
 لا      نعم                                                               التعويضات في حالة انتهاك حقوقهم؟ 
المؤسسة ومدى حرصها على  إستراتيجيةعلى توجيه ومراجعة  الإدارةهل يعمل التدقيق الداخلي على مساعدة مجلس  -96
 لا   نعم                                                                                        ؟الأسهمتعظيم حملة 
والشفافية عن طريق مراجعة التقارير المالية  الإفصاحعمل التدقيق الداخلي على ضمان المستوى الكافي من هل ي -07
 لا  نعم                                                                                           الدورية؟ أوالسنوية 
 الأداءالمصالح في تحسين مستويات  أصحابلمشاركة  آلياتوتوفير  إيجادهل يساهم التدقيق الداخلي في العمل على  -17
 لا  نعم                                                                                                  للمؤسسة؟ 
 لا     نعم         بشكل حسن؟المدقق الداخلي يتم تهيئة ووضع كل الوسائل اللازمة والأساسية لسير عمل  هل -27
 لا    نعم                                 هل تستقبلون المعلومات الضرورية والهامة وفي الوقت المناسب؟     -37
 لا نعم      ؟ المدقق الداخلي من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارةهل هناك اهتمام وجدية  بتوصيات واقتراحات  -47
العمل لدى  أخلاقياتيسعى التدقيق الداخلي إلى إعطاء صورة عادلة وصادقة على وضعية المؤسسة، ويسهر على بث  -57
 نعم      لا                                                                  مهامه؟ أداءقيامه بانجاز مختلف مراحل 
 :  مراقبة التسيير كآلية لحوكمة الشركات.20المحور رقم 
 ...................المؤسسة؟ .................................................................. مما تتشكل إدارة -67
؟ منها يتكونا هي الأعضاء التي ؛ معمنإذا كانت الإجابة ب        هل يوجد مجلس المراقبة؟        نعم           لا  -77
 .....................................................................................................................
 نعم      لا            هل يوجد مجلس مكافآت في المؤسسة؟     -87
 نعم       لا  مخزون الخيارات داخل المؤسسة؟  هل تمارسون مبدأ  -97
، ما هي القيمة بنعم الإجابةت إذا كان،      لا داخلية في المؤسسة؟   نعم       مصلحة للرقابة ال أوهل تم تخصيص قسم  -08
 ...........................................التي يقدمها للمؤسسة؟  ..................................الايجابية 
 ذات العلاقة لها مكانة هامة في سياسة المؤسسة؟ نعم      لا  الأطراف؛ هل ESR1يعرف بسياسة  ما إطارفي  -81
هو دوره؟  ما بنعم؛ الإجابةكانت  إذا،      لجنة تدقيق؟   نعم      لا  إلىهل يوجد من بين فريقكم من ينتمي  -28
 ................................................................................................................
العلاقات المتواجدة والتي تربط بين لجنة التدقيق ومراقبة التسيير؟  فيما تتمثل -38
 ................................................................................................................
المحاسبة"؟  التسيير، قسم المالية،مراقبة المالية المختلفة "  والأقساملجنة التدقيق من المصالح  هي متطلبات ما -48
 ...............................................................................................................
 لانعم                             هل هناك تأثير ملحوظ وجوهري بالنسبة للجنة التدقيق على مراقبة التسيير؟      -58
 المالية بحضور مراقبة التسيير؟   نعم      لا  والإدارةهل تجرى اجتماعات تشمل لجنة التدقيق ومحافظ الحسابات   -68
المستعلمة لمراقبة وتدقيق البيانات المالية، التقارير الدورية، جداول القيادة؟   ائلما هي الوس -78
 .......................................................................................................................
 ...........................................................يقوم بهذه الرقابة؟ ........................... من الذي -88
 ....................................ما هي الطرق المستخدمة في حساب التكاليف؟ ............................... -98
 ..........................................؟ .............................أخرىطرق  بدلالماذا تفضلون هذه الطرق  -09
 نعم       لا            غير المالية؟     وتستخدمون المؤشرات المالية  هل -19
ة)؟ داول القيادالرقابية المستخدمة من طرف مصلحة مراقبة التسيير (تخطيط الموازنة، التقارير، ج الأدواتفيما تتمثل  -29
 .......................................................................................................................
جداول القيادة؟  أولوحات  إعدادعند التي يتم تسليط الضوء عليها  ناصرا هي العم -39
 .......................................................................................................................
نهايات لوحات القيادة المطبقة؟ والى من يتم توجيهها؟  فيما تتمثل -49
 .......................................................................................................................
فيما يتعلق بالبيئة والتوجه الاستراتيجي للمؤسسة؟                                         الإدارةتطلعات  إلىلية اة مراقبة التسيير الحهل تستجيب وظيف  -59
 نعم           لا
وجداول القيادة المعدة تسمح بتوجيه وإرشاد سياسة المؤسسة وكذا المساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة؟                            التقارير -69
 لا   نعم       
 إذانعم      لا     ، يام باعداد التقارير المالية، للق PREبرامج ألية لتخطيط موارد المؤسسة مثل نظام  هل تستخدمون -79
أساس يتم هيكلتها؟  أيعلى  ، بنعم الإجابةكانت 
 .......................................................................................................................
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؟ PRE تطلعاتكم فيما يتعلق بنظام تخطيط موارد المؤسسة  ما هي -89
 .......................................................................................................................
 لا نعم                      يسهل من مهام مراقبة التسيير وفي وقت امثل؟  PREهل تعتقدون بان استخدام نظام  -99
           ذات العلاقة؟     الأطرافصحة وموثوقية المعلومات المالية لمصلحة  بتأكيدتسمح  كآلية PREهل تؤهلون نظام  -001
 لا      نعم 
تسهل من عملية اتخاذ القرارات  PREن بان التقارير المالية وجداول القيادة المعدة عن طريق نظام وقدتعتهل   -101
 نعم       لا                                                           والتوجهات الإستراتيجية وتجعلها مثلى؟          
يعطي قيمة مضافة لمراقبة التسيير كونه يسمح بتفعيل التوقعات المسبقة،  PREتخطيط موارد المؤسسة  نظام إن  -201
العمل  أخلاقياتذات العلاقة بكل التفاصيل والمعلومات مما يساهم في التركيز على بث  الأطراف وإعلام، استكشاف إعداد
 لا نعم                                                                           المصالح؟        أصحابوحماية 
تسيير في إرساء الناشئة عن الرؤية الجديدة للعمل التكاملي بين التدقيق الداخلي ومراقبة ال ماتاالالتز:  30المحور رقم 
 .حوكمة الشركات
شترك لها تدخل مهل تؤهلون المقاربة الجديدة المتولدة عن تكامل التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والتي يكون من خلا -301
ل تحقيق من اج أكثريضفي لكل مستويات حوكمة الشركات فعالية، تحسين وشمولية  أن بإمكانهالمشاورة،  أساسومبني على 
 التالية:  لاتالمسطرة والتي تشتمل على المجا الأهداف
 لا       نعم بعد الرقابي لحوكمة الشركات؟    التسمح أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل  -1
 نعم      لاالاستراتيجي لحوكمة الشركات؟ البعد  تسمح أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل -2
 نعم      لاعد الأخلاقي لحوكمة الشركات؟   الب تسمح أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل -3
 نعم      لا  بعد الافصاحي لحوكمة الشركات؟ ال تسمح أبعاد التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيل -4
 البعد التشغيلي لحوكمة الشركات؟    نعم      لا التكامل الرقابي بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بتفعيلتسمح أبعاد  -5
مة النسبة لحوكبوعلى اساس نظرة متعددة الابعاد، هل تجدون بان هذه المقاربة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير  -401
فقة رات المتواعيم اكثر فيما يتعلق بجانب المساعدة على التسيير بتفعيل التشاوالشركات عبارة عن سينارجية عمل تسمح بتد
 بين الطرفين من خلال تعزيز النقاط التالية: 
 نعم      لا                                                                            انذار فعال للمخاطر. -
 نعم      لا                                                          والمتوقعة.تسيير جيد للحالات الطارئة  -
 نعم       لا                                                             .الإستراتيجيةضمان وتامين الرؤية  -
 نعم       لا                                                             مواجهة تطلعات التنمية المستدامة. -
 واحترامها بالنسبة لــ: الأخلاقيةتدعيم بث القواعد  -
 نعم       لا                                                                      والحماية. الأمنقواعد  
 نعم       لا                                                                         الصحية. الأخطار 
 نعم       لا                                                                              حماية البيئة. 
 نعم       لا                                                        الاجتماعية. أوالمسؤولية المجتمعية  
 لا نعم                                                            تخطي فكرة استبقاء وحجز المعلومات.     -
 نعم        لا                                            تفسير حججي صلب وقوي لنقاط الضعف ونقاط القوة. -
 نعم        لا                                                   .والآراءالتقليص من التعقيد وتشابك المعلومات  -
 لا نعم                                                                                  تسيير وتنظيم عقلاني. -
من خلال التعلم والتدريب المشترك  الأشخاص أيضا تمس فقط طرق العمل بل من خلال هذا التكامل فان الفعالية لا -
 نعم        لا                                                                             والمزدوج؟ 
 نعم        لا                                                                  تسيير حقيقي وفعال للمعلومة؟  -
 نعم        لا                                                     توضيح وتفسير حججي وموثوق للأحداث؟   -
ير التي تعد جزء من هذه المقاربة، وبالتالي يعزز هل تعتبر كل هذه الايجابيات ذات قيمة هامة بالنسبة لمراقبة التسي  -501
 نعم         لا                                                                     من دورها في تفعيل حوكمة الشركات؟ 
من هذه المقاربة، وبالتالي يعزز هل تعتبر كل هذه الايجابيات ذات قيمة هامة بالنسبة للتدقيق الداخلي الذي يعد جزء  -601
 نعم         لا                                                                    من دوره في تفعيل حوكمة الشركات؟ 
 الأشخاصكفاءة  أيضات هذه المقاربة لا تمس فقط تحقيق الفعالية على مستوى طرق العمل بل اهل تجدون بان ايجابي -701
بالغة لتفعيل حوكمة الشركات من خلال هذه  أهميةمن خلال سياسة التدريب والتعليم المشترك والتي تعطي بالضرورة 




 المستجوبين والمستجوبات: عن عامة معلومات .II
 ه.لتعمق في تحليل أجوبتكم بمصداقية أكثر، يرجى ملأ الجداول التالية، كل حسب الوضعية الملائمة ال اجل من
 :العلمية المؤهلات -1
     البكالوريا مستوى من اقل
  ST/AED :شهادات متوسطة: 
   ليسانس
   ماستر /ماجستير
  دكتوراه او شهادة معادلة
 : المهنى   المستوى -2
    مدير عام 
   الإدارة مجلس عضو
   الداخلي/ مراقبة التسيير التدقيق قسم رئيس
   مدقق داخلي/ مراقب التسيير
  (وضح) أخرىمناصب 
 :العلمية القدرة من الفئة -3
   يرعلوم التسي
   علم المحاسبة
    المالية العلوم
    الاقتصادية العلوم
  (وضحها) أخرىتخصصات 
  :الخبرة سنوات -4
  سنوات  50  >
  ]01 -60]
  ]11-51[
  فأكثر [ 61 ]
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Chercheuse, 
 Meriem AMARA 
Doctorante en finance, audit comptabilité. 
Université Mohamed khider  - Biskra
  
Sous la direction de, 
A.Ouahab BENBRAIKA 
Professeur en sciences économiques. 
Université Mohamed khider  - Biskra- 
 
Interlocuteurs (rices), 
Cette enquête est diligentée dans le but d’un travail de recherche pour l’élaboration d’une 
thèse de doctorat en Finance, Audit et Comptabilité, sous le thème intitulé : « Approche du 
contrôle d’audit interne et de contrôle de gestion comme un facteur d’amélioration des 
instruments de la gouvernance d’entreprise : Cas De Groupe Algéro-Espagnol FERTIAL.»  
Le questionnaire que nous vous proposons entre dans le cadre des exigences d’une étude 
scientifique pour une application des fondements règlementaires et actualisés, Il permet une 
analyse synthétique des principaux enjeux stratégiques et organisationnels ainsi que les 
synergies mutuelles et les implications réciproques et conjointes qui existent entre les 
structures de l’audit interne et du contrôle de gestion. 
Objectifs du questionnaire : 
- Déterminer les limites applicables à tous les points de convergences d’une certaine 
nature de ces deux fonctions ainsi que leurs articulations communes « l’initiative 
actualisée du contrôle réciproque et mutuel ». 
- Mesurer le degré de maturation en matière de pratique de la gestion des risques. 
- Se familiariser avec les relations qui existent entre ces deux fonctions pour renforcer 
davantage le rôle qui leur est assigné dans le domaine du contrôle interne. 
- Évaluer l’entreprenariat dans un nouveau mode de gestion et de contrôle de 
l’entreprise et préciser cet impacte sur l’efficacité de l’évolution de la gouvernance 
d’entreprise. 
Pour ce faire, nous vous sollicitons, afin de bien vouloir contribuer à la concrétisation de ce 
travail, et vous signalons que les informations, collectées dans le cadre de cette enquête, 
demeureront confidentielles et ne seront utilisées que pour les besoins de la recherche 
scientifique. Nous vous remercions sincèrement pour votre collaboration dans la réalisation de 
ce sondage, vos réponses et suggestions nous seront très précieuses dans l’évaluation de 
succès de cette étude. 
Prière de lire attentivement puis marquer clairement la réponse que vous juger pertinente 
Courriel : amarameriem71@gmail.com 
( مقر قحلملا02:)  ةيسنرفلا ةغللاب ةساردلا نايبتسا. 
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 I. Les expressions de questionnaire : 
Problématique : quelles sont les divers dimensions du contrôle complémentaire entre 
l’audit interne et le contrôle de gestion lesquelles permettent de crées une véritable 
contribution dans la gouvernance d’entreprise ?  
Parie 01 : le cadrage du contrôle complémentaire entre l’audit interne et le 
contrôle de gestion : (Q 01 : Comment pourrait-on créer une véritable synergie relationnelle 
entre audit interne et contrôle de gestion porteuse de progrès et d’économies ?). 
1- Axe №01 : Description et caractéristique des deux structures « AI & CG » au sein 
de l’entreprise :                                                    (Ne cochez qu’une seule case à la fois) 
 
1- Existe-t-il une structure de contrôle de gestion dans votre Entreprise ? oui          non 
2- Si oui, pourriez-vous nous la décrire brièvement (organisation, méthode et outils de 





3- Existe-t-il une structure d’audit interne dans votre Entreprise ?             oui          non 
4- Si oui, pourriez-vous nous la décrire brièvement (organisation, méthode et outils de 





5- Utilisez-vous des normes ou standards de références pour mesurer la qualité des 
services offerts ?                                                                                     oui          non 
 
6- Selon vous, les paramètres suivants constituent-ils des points de convergences ou bien 
de divergences entre AI et CG : mettre la lettre         en cas de convergence ou la lettre 
en cas de divergence, dans la case correspondante ? 
 
- Les objectifs de la fonction. 
- Le champ d’application. 
- La périodicité des interventions. 
- La méthode de travail. 
- Le niveau d’intérêt sur les activités d’une organisation. 
- Le pouvoir opérationnel. 
- Les évolutions. 
-  
- Le rattachement hiérarchique de la fonction. 
D C 
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 Axe №02 : La dynamique d’une meilleure concertation,  
Dans la dynamique d’une meilleure concertation, trouvez-vous que ces apports sont 
réciproquement échangeables entre l’Audit interne et le Contrôle de gestion :  
1- La transparence et la diffusion de l’information entre les deux fonctions « AI & CG  





Existe-t-il une information élaborée et transmise dans un système de 
contrôle fiable et validé par l’auditeur interne « garantie sur la qualité 
de l’information» au contrôleur de gestion, ainsi que dans le cadre 
d’audit périodique de la fonction de contrôle de gestion. 
- Pistes de réflexion sur la pertinence des indicateurs 
 « AI           CG ».  
- Assurance fiabilité des données, fiabilité des indicateurs  
« AI           CG ». 
   
8 
 Le contrôleur de gestion fourni à l’auditeur interne des clignotants 
« résultats d’indicateurs, données chiffrées.. » susceptibles d’attirer 
son attention sur les points de faiblesse à prendre en compte dans ses 
missions d’audit : 
-  Coûts de gestion « globaux ou par processus » « CG           AI ». 
- Indicateurs de type : financier, volumétrique et qualité  
« CG           AI ». 
- Aide au chiffrage des recommandations/études de faisabilité 
budgétaire des recommandations « CG           AI ». 
   
2- La qualité du conseil dans l’entreprise.                                                                                  


















































Au stade de l’élaboration de la stratégie, pensez-vous que le 
mécanisme de concertation entre audit interne et contrôle de 
gestion est efficace pour véhiculer l’information concernant les 
objectifs stratégiques ? 
     
10 
Dans le cadre du management opérationnel, trouvez-vous qu’un 
engagement d’un contrôle mutuel entre AI et CG permet de 
favoriser la compétence, le maintien d’un climat de confiance, la 
communication de l’information, ainsi que l’esprit d’équipe afin 
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 de maximiser le résultat ?  
11 
Si vous êtes d’accord, y a t-il une politique claire pour appliquer cette 
action à des domaines notamment comme pour le suivi des prévisions, 
le suivi de la réalisation des objectifs organisationnels ?  
     
12 
Pensez-vous que la synergie relationnelle et organisationnelle qui 
existe entre AI & CG au service du conseil de l’entreprise, peut 
éviter des éventuels conflits d’intérêts qui pourraient naitre entre 
elles.   
     
 
3- La performance de la gestion des risques. 
     
13- Dans sa stratégie de gestion du risque et en fonction des niveaux de tolérance accordés à 
chaque type de risque, l’entreprise opte pour la ou les solutions suivantes :                        
(Choisissez une ou plusieurs réponses) 
Renonciation à la prise de risque : « consiste à décider de ne prendre aucun risque ». 
Transfert du risque : « réduire ses pertes éventuelles en transférant certains de ses risques à 
d’autres ». 
Atténuation du risque : « les contrôles de prévention et de détection : les contrôleurs 
internes aident à anticiper le risque, le gérer et à réduire sa probabilité, par choix 
stratégiques ; opérationnelles ; souplesses et culture organisationnelle ». 
Acceptation du risque : « prendre en charge tous les risques : dispose des compétences 
internes pour s’adapter au changement ». 
                                                                                   (Mettre une croix dans la colonne correspondante)  




Si l’entreprise gère ses risques selon l’option C ou D ou les deux à la fois, 
trouvez-vous qu’il est indispensable que celle-ci doit évaluer 
périodiquement l’efficacité de ses dispositifs de gestion du risque. 
   
15 
les résultats et les ajustements nécessaires issus de cette évaluation 
doivent-ils systématiquement faire l’objet d’une communication et d’une 
diffusion auprès des gestionnaires et des contrôleurs internes. 
   
16 
Pensez-vous qu’un échange d’information entre AI et CG sur la gestion du 
risque permet de fournir à l’équipe de direction, au conseil 
d’administration et aux investisseurs des renseignements fiables et 
pertinents dans ce domaine et qu’elle permet par la même d’assurer 






 l’atteinte des objectifs opérationnels et d’améliorer la performance. 
17 
Trouvez-vous que les indicateurs de risque financiers ou autres « non 
financiers » obtenus à travers les concertations « AI & CG » donnent une 
information utile, fiable et pertinente. 
   
18 
 A travers cette évaluation conjointe des risques, y a t-il une possibilité 
d’amélioration et d’optimisation des processus et des coûts.   
   
 
4- L’amélioration du contrôle interne. 
   
19- Désormais à prendre en compte toutes les activités et, donc ; tous les risques: à savoir, 
risques opérationnels et risques stratégiques, 
 
- Sont-ils bien connus ?                                                                     oui          non 
- A-t-on pris les bonnes dispositions pour y faire face ?                   oui          non 
 
 (Veuillez choisir sur une échelle de cinq points la réponse qui vous semble plus appropriée à 






















































Pensez-vous qu’une concertation entre deux organes de contrôle 
interne « AI & CG » permet de fournir des indicateurs de 
performance et de fiabilité. 
     
21 
Trouvez-vous qu’une évaluation mutuelle du dispositif du 
contrôle interne par « AI & CG » peut garantir à la direction 
générale et au conseil d’administration une utilisation rationnelle 
de celui-ci.  
     
22 
La concertation réciproque est-elle un facteur d’amélioration des 
processus de contrôle interne. 
     
                            (Mettre la croix dans la colonne correspondante) 
N° Affirmation 
Oui Non sans 
réponse 
23 
Les difficultés liées à la réalité du terrain sont-elles des obstacles à 
l’élaboration des indicateurs qui permettent de mesurer les niveaux de 
performance ? 
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 24 
En l’absence d’indicateur de performance du contrôle interne, la 
synergie qui résulte de la concertation entre AI et CG joue-t-elle un rôle 
important dans l’évaluation de la performance de celui-ci ? 
   
 
5- L’optimisation, l’efficacité et l’adhésion des acteurs.                                                                 
(Mettre la croix dans la colonne correspondante) 
N° Affirmation Oui Non Jamais 
25 
Existe-t-il des domaines dans lesquels une intervention conjointe et 
construite en concertation pourrait être plus efficace car plus exhaustive : 
- Pistes de missions d’audit en fonction des résultats par rapports à des 
objectifs « indicateurs "anormalement" bas »                « AI            CG ». 
- Retour vers le CG ou  AI dans des pistes d’analyses       « AI            CG ». 
   
 
26- En quoi l’implantation de cette synergie est-elle bénéfique selon vous ?   
                                                                             (Choisissez une ou plusieurs réponses) 
- Évaluation optimale. 
- Diagnostic détaillé des points faibles. 
- Contrôle réciproque. 
- Favorisation de l’échange entre les deux niveaux hiérarchiques. 
- Amélioration du système de mesure de la performance. 
- Enrichissement des systèmes d’information : 
- Système d’information de contrôle stratégique. 
- Système d’information de contrôle opérationnel. 
- Système d’information sur l’environnement 
-  Management. 
-  Pilotage. 
- Finalisations. 
- Autres (spécifiez)……………………………………………………………........... 
 
27- Parmi ces éléments quels sont ceux qui peuvent affecter significativement 
l’amélioration de l’efficacité de la synergie entre ces deux acteurs ?       
                    (Choisissez une ou plusieurs réponses). 
 
Une complémentarité des méthodes de travail. 
Une amélioration de la convergence. 
Une meilleure coordination des objectifs. 
Un ajustement de leurs centres d’intérêt.  
Une harmonisation des finalités. 
Une volonté de mieux organiser les échanges. 
Une action qui permet d’éliminer les réticences.  
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 Une mise en valeurs des qualités individuelles. 
 
28- Quel rôle joue le PGI « ERP » dans cette synergie ?..................................................... 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
                                                                 (Mettre la croix dans la colonne correspondante) 
N° Affirmation 
Oui Non Je ne 
sais pas 
29 
En revanche, Cette synergie peut-elle être considérée comme une source 
d’enrichissement au PGI « ERP » sur le plan quantitatif et qualitatif. 
   
 
30- Comment qualifierez-vous la synergie entre AI et CG ?                                                           
(Choisissez une ou plusieurs réponses) 
 
- Comme un outil de gestion « contribue au pilotage efficace de l’entreprise ». 
- Comme un outil de contrôle « contribue à la constitution d’un contrôle interne 
amélioré ». 
- Autres (spécifiez) ……………………………………………………………………… 
Axe №03 : Au titre de la dynamique d’amélioration relationnelle continue et commune, 


















































Selon vous, une communication mutuelle des résultats de chacune 
des deux structures est-elle indispensable pour mieux piloter le 
dispositif du contrôle interne ? 
     
32 
Existe t-il des échanges sur la performance du contenu des 
informations  que vous recevez  d’autres parties prenantes ? 




33- Si oui, quels sont les partenaires privilégiés dans ces échanges parmi ceux cités ci-
dessous ? :                                                         (Choisissez une ou plusieurs réponses) 
- La direction générale - Le conseil  
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 - Le contrôleur interne 
- L’auditeur interne 
- le contrôleur de gestion 
- Le risque manager 
- Le responsable opérationnel 
- Le comité d’audit et le comité de 
risque 
- Le commissaire aux comptes 
 
N° Affirmation Oui Non 
34 Avez-vous, en général, la même vision de la performance qu’eux ?   
35 Avez-vous la même vision de la performance qu’AI/CG ?   
36 
Si oui, pensez-vous que l’intervention de la Direction Générale pour une 
meilleure coordination entre les activités de d’AI et de CG est nécessaire à 
travers une redéfinition des règles de fonctionnement ?   
  
37 
Une véritable synergie entre AI et CG implique une parfaite connaissance du 
rôle de chacun, et que les individus concernés doivent fournir tous leurs efforts, 
leurs comportements homogènes, en vue d’atteindre les mêmes objectifs. 
  
Axe №04 : La dynamique d’une formation commune « la construction du synergie ». 
Au stade de la mise en place de cette synergie et de surcroit ; à travers un cadre normative et 
organisationnel, trouvez-vous que les initiatives préalables, listées ci-après, sont 
indispensables afin de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail, lesquelles peuvent 

























































La mise en œuvre des meilleures pratiques de cette synergie en 
vue d’améliorer la performance implique un plan d’action 
commun. 





39- La culture de l’entreprise, son code de conduite, sa politique des ressources humaines et 
son système de fixation du rendement, sont des facteurs à travers lesquels le courroie de 




Une formation conjointe dans laquelle les 
futurs auditeurs internes et contrôleurs de 
Gestion sont initiés aux techniques de 
l’audit et du contrôle de gestion de façon 
réciproque. 
Une formation commune de base avec 
une connaissance approfondie des 
domaines réciproques, ponctué par un 
double stage.  
Une organisation des responsabilités 
associée à un travail en commun. 
Adapter un système d’information 
homogène et cohérent, dans le cadre de la 
gouvernance des systèmes d’information. 
Mise en œuvre d’un référentiel facilitant 
cette démarche. 
Un programme commun.  
Une charte commune.
        40- Selon-vous, le corporate reporting entre AI et CG pourrait attendre le quadruple but ;  à 
savoir :                                                               
- Dynamiser le suivi des recommandations.                                                      oui          non 
- Favoriser le champ des investigations des deux acteurs « AI et CG ».           oui          non 
- Permettre d’estimer au mieux les incidences des mesures envisagées.           oui           non 















 Parie 02 : la gouvernance d’entreprise : (Q 02 : Quelles sont les pistes dans les quelles 
existe une bonne pratique de la gouvernance d’entreprise ?). 
Axe N°01 : degré de connaissance du concept de gouvernance d’entreprise : 
41- Avez-vous déjà entendu parler des principes de bonne gouvernance : oui         non 
42- Parmi les aspects suivants, quels sont selon vous ceux couverts par la gouvernance ? 
Aspects Oui Non Ne sais pas 
Droits des actionnaires majoritaires     
Droits des actionnaires en général    
Droits de tous les partenaires (salaries, clients, fournisseurs, 
environnementaux …) 
   
Transparence et diffusion de l’information    
Performance de la gestion     
Responsabilités du conseil d’administration     
43- Adoptez-vous une charte ou  code relatif à la gouvernance dans votre entreprise :                                                                                                                                        
oui          non 
44- L’entreprise dispose-t-elle d’un code d’éthique ? oui         non  
45- Ce dernier est-il connu des responsables de tous niveaux ? 
46- Comment est-il communique ? ………………………….......................................... 
47- S’apparente-t-il à un code de déontologie ?, des règles essentielles des métiers de 
l’organisation ou n’est-ce qu’un recueil de principes moraux sans incidence pratique ? 
…………………………………………………………………………………………….. 
48- L’organisation à-t-elle un poste de déontologue ? oui          non  
49- Est-il confié à une personne ayant autorité ?  oui         non  
50-  Celle-ci est-elle rattachée au plus haut niveau ? oui           non  
51- Existe-t-il des règles écrites précises et connues de tous concernant les conflits 
d’intérêts et le trafic d’influence ? oui        non  
52- La hiérarchie donne-t-elle l’exemple d’un strict des règles internes et externes ?                        
oui        non  
53- A tous les niveaux, les délégations de pouvoir sont-elles complètes ? oui        non  
54- A jour ? oui         non  
55- Le délégateur à-t-il par ailleurs tous les moyens pour exercer les pouvoirs délégués ? 
oui        non  
56- Examine-t-on régulièrement les activités susceptibles d’engendrer des pressions et des 
dérives ? oui          non  
Axe N°02 : degré de connaissance du cadre législatif et institutionnel : 
57- Connaissez-vous des textes législatifs en Algérie incluant des aspects relevant de la 
gouvernance ? oui          non  
58- A votre connaissance des textes comportent-ils des insuffisances ou des dispositions : 
oui        non  
59- Connaissez-vous des organismes internationaux de promotion des bonnes pratiques de 
gouvernance,  oui        non          si oui lesquels ? ……………….................................... 
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 Parie 03 : la contribution de la synergie du contrôle d’audit interne et de 
contrôle de gestion dans l’évolution de la gouvernance d’entreprise : (Q 03 : 
Dans quelle mesure la synergie entre l’audit interne et le contrôle de gestion peu-t-elle 
améliore la gouvernance de l’entreprise ?).  
Axe N°01 : l’audit interne acteur de la gouvernance d’entreprise : 
60- Est-ce que l’audit interne porte un regard sur la façon dont les fonctions direction 
générale/ conseil/ comité d’audit sont maitrisées ?  oui        non           
61- L’auditeur interne reçois la formation et l’apprentissage convenables qui lui 
permettent d’évoluer leur compétences, connaissances, expérience et objectivité ?    
oui         non  
62- L'auditeur interne est engagé à faire preuve de diligence raisonnable professionnelle 
dans l'exécution des procédures et d'analyse nécessaires  oui       non  
63-  Est-ce que l'auditeur interne veuille à superviser les opérations liées à la fraude ou des 
erreurs qui tombent dans l'entreprise ainsi la façon d'éviter les erreurs d'enquête?      
Oui         non 
64- Existe-il une indépendance pour l'auditeur interne vis-à-vis les missions pratiquées, les 
activités à auditer, et est-ce que leur champs d’intervention est bien déterminer ?       
oui         non 
65- Il est signalé aucune exposition à la pression est au cours de l’exercice de la profession 
par l'auditeur interne?      Oui         non  
66- Est-ce que la direction d’audit  interne veille à soumettre les systèmes de contrôle 
interne pour l'évaluation périodique afin d’identifier les problèmes existants et de les 
corriger?    Oui       non  
67- La direction d’audit interne joue un rôle efficace et important à propos la gestion des 
risques à travers l'identification et l'évaluation des domaines susceptibles à engendrés 
des risques dans l'entreprise et faire les classés par risque importants et normaux?    
Oui       non  
68- Est-ce-que l’audit interne contribué à respecter les droits des parties prenantes 
conformément à la loi, et assure l'accès d'obtenir une indemnisation en cas de violation 
de leurs droits?              Oui        non  
69- L'audit interne veille à aider le conseil d'administration et le diriger à revoir la stratégie 
de l'organisation et l'étendue de son engagement à maximiser les œuvres des 
actionnaires?      Oui         non  
70- L’audit interne assure la suffisance de la transparence et la fiabilité des rapports 
financiers annuels et périodiques à un niveau adéquat ?     oui         non  
71- L’audit interne contribué et assurer de trouvé et fournir des techniques pour améliorer  
la participation des parties prenantes à évoluer la performance de tous les 
départements de l'entreprise?     Oui        non  
72- Il est initialisé et mis tout le nécessaires indispensables au bon fonctionnement de la 
mission l'auditeur interne?        Oui          non 
73-  Reçoivent-ils en temps utile les informations qui leur sont nécessaires ? oui         non 
74- Les décisions de l’audit interne sont-elles suivies par la direction générale et le conseil 
d’administration ? oui         non 
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 75- L’audit interne vise à donner une image juste et fidele sur le statut de l’entreprise, et 
assure à diffuser l'éthique et la déontologie au cours d’entreprendre ses missions?          
oui          non 
Axe N°02 : le contrôle de gestion acteur de la gouvernance d’entreprise :  
76- Comment est constituée la direction de l’entreprise ? 
………………………………………………………………………........................... 
77-  Existe-t-il un conseil de surveillance ? oui         non       si oui, de qui est-il composé ? 
………………………………………………………………………………………… 
78- Existe-t-il un conseil de rémunération ? oui         non        
79- Les stocks options sont-ils pratiqués dans votre entreprise ? oui         non        
80- Un service de contrôle interne a-t-il été mis en place ?  oui        non                              
si oui, qu’apporte –t-il l’entreprise?.................................................................................. 
81- Dans le cadre de la démarche RSE1, les parties prenantes ont elles une place 
importante dans la politique de l’entreprise ? oui        non                               
82- Au sein de votre groupe, existe t-il un comité d’audit ? oui        non                              
si oui, quel est son rôle ? ……………………………………………………………... 
83- Quelles sont les relations qui coexistent entre le comité d’audit et le contrôle de 
gestion ? ………………………………………………………………………………. 
84- Qu’est-il demandé par le comité d’audit aux différents services financiers (Contrôle de 
gestion, Direction Financière, Comptabilité) ? 
………………………………………………………………………………………… 
85-  Le comité d’audit a-t-il une influence notoire sur le contrôle de gestion ? oui        non                               
86- le comité d'audit se réunit il avec le CAC en présence du DAF ou du Contrôle de 
gestion ? oui        non        
87- Par quels moyens vérifiez-vous l’exactitude des données financières, des Reporting et 
des tableaux de bords ? ………………………………………………………………… 
88- - Qui effectue ce contrôle ? 
……………………………………………………………… 
89- Quelles sont les méthodes de calculs de coûts utilisées ? ……………………………… 
90-  Pourquoi favoriser cette méthode plutôt qu’une autre ? 
……………………………….. 
91- Privilégiez-vous les indicateurs financiers ou non financier ? oui        non        
                                                             
1 La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
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 92- Quels sont les outils de contrôle de gestion utilisés (Plan, budget, Reporting, tableau 
de bord) ? ………………………………………………………………………………. 
 93- Que souhaitez vous faire ressortir de vos tableaux de bords, quels sont les éléments 
mis en relief ? ………………………………………………………………………….. 
94- Quelle est la finalité des tableaux de bords mis en place ? et - A qui s’adressent vos 
tableaux de bords ? ……………………………………………... 
95- Le fonctionnement du contrôle de gestion actuel répond-il à l’environnement et à 
l’orientation stratégique de l’entreprise ? oui        non        
96-  Les Reporting et tableaux de bord obtenus permettent-ils d’orienter la politique de 
l’entreprise et de prendre aisément des décisions ? oui        non        
97- Avez-vous recours à des progiciels de gestion intégrée (ERP) pour effectuer vos états 
financiers? oui        non           Si oui, de quel manière sont ils élaborés?.............................. 
98- Qu’attendez-vous d’un ERP ? ………………………………………………………… 
99- Pensez vous qu’un ERP faciliterait et optimiserait le temps de travail du contrôle de 
gestion ? Oui        non        
100- Selon vous, l’utilisation d’un ERP permettrait-il de fiabiliser l’information financière 
au service des différentes parties prenantes ? Oui        non        
101- Pensez vous, que les tableaux de bords et Reporting élaborés par le biais d’un ERP 
optimiseraient et faciliteraient la prise de décision et l’orientation stratégique des 
dirigeants ? Oui         non        
102- Il est dit que l’ERP représente une valeur ajoutée non négligeable au contrôle de 
gestion : puisqu’il permet d’anticiper, d’animer, d’explorer et d’informer, et garantie la 
diffusion d’éthique  les intérêts des parties prenantes ? Oui         non        
Axe 03 : les engagements nés de la nouvelle vision de 
travail complémentaire entre l’audit interne et le contrôle de gestion 
à la dynamique de la gouvernance d’entreprise:  
 
103- Qualifieriez vous que la nouvelle approche née entre l’audit interne et le contrôle de 
gestion par laquelle une intervention conjointe et construite en concertation porte à ces 
domaines de la gouvernance d’entreprise une efficacité, une amélioration et une 
exhaustivité afin d’atteindre l’objectif ciblé sur leurs différends points :  
1. pourrait fournir ensemble une amélioration sur la dimension du contrôle de la 
gouvernance d’entreprise ? Oui         non        
2. pourrait fournir ensemble une amélioration sur la dimension d’éthique de la 
gouvernance d’entreprise ? Oui         non        
3. pourrait fournir ensemble une amélioration sur la dimension stratégique de la 
gouvernance d’entreprise ? Oui         non        
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 4. pourrait fournir ensemble une amélioration sur la dimension de la fiabilité de 
l’information qui porte la gouvernance d’entreprise ? Oui         non        
5. pourrait fournir ensemble une amélioration sur la dimension opérationnelle de la 
gouvernance d’entreprise ? Oui         non        
104- A titre multidimensionnel de cette approche entre l’audit interne et le contrôle de 
gestion vis-à-vis la gouvernance d’entreprise trouver-vous que cette synergie porte un 
renforcement par-rapport à l’harmonisation concertée de l’assistance au management sur: 
- Une alerte renforcée. Oui         non        
- Une meilleure gestion des imprévus. Oui         non        
- Une sécurité sur la vision stratégique. Oui         non        
- Un développement durable confronté. Oui         non        
- Les règles d’éthique vis-à-vis : 
 La sécurité Oui         non        
 Les risques sanitaires Oui         non        
 La protection de l’environnement Oui         non        
 La responsabilité sociétale Oui         non        
- La rétention d’information. Oui         non        
- Un argument solide Oui         non        
- Réduit la complexité Oui         non        
- Une organisation rationnelle Oui         non        
- L’efficacité ne touche pas uniquement les méthodes de travail mais aussi les personnes 
à travers l’apprentissage ainsi la formation commune ?  Oui         non        
- Un véritable management de l’information  Oui         non        
- L’illustration argumentative et fiable des circonstances. Oui         non        
105- Tous ce la comprend une importance pour le contrôle de gestion qui doit 
impérativement accoupler par la nouvelle combinaison qui renforce la gouvernance 
d’entreprise « il le sera dans la nouvelle approche » ? Oui         non        
106- Tous ce la comprend une importance pour l’audit interne qui doit impérativement 
accoupler par la nouvelle combinaison qui renforce la gouvernance d’entreprise « il le sera 
dans la nouvelle approche » ? Oui         non        
107- Trouver vous que tous ce la ne touche pas uniquement l’efficacité et les méthodes de 
travail mais aussi les personnes à travers l’apprentissage ainsi la formation commune et 
qui comprend impérativement une importance pour la gouvernance d’entreprise par la 






 II. Renseignements générales sur l’interlocuteur (rice) : 
Pour mieux nous aider à analyser vos réponses, veuillez s’il vous plaît renseigner les tableaux 
qui suivent selon la situation qui vous correspond. 
1. Qualification scientifique : 
Inférieur de niveau baccalauréat     
Diplôme moyens : DEA/ TS  
Licence   
Magistère/ Master    
Post-graduation/ Doctorat   
 
2. Rang   professionnel : 
Directeur générale      
Membre de conseil d’administration   
Chef département d’audit interne/ de contrôle de gestion   
Auditeur interne/ Contrôleur de gestion   
Autres (à préciser)  
 
3. Catégorie d’aptitude scientifique : 
Sciences de gestion    
Sciences de comptabilité   
Sciences financières    
Sciences économiques    
Autres (à préciser)  
 
4. Les années d’expérience :  
≤ 05 ans  
[06-10]  
[11-15]  
[16- plus [  
        
 Vous avez terminé, nous vous remercions de votre participation. 
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( مقر قحلملا03:) ةساردلا جذومن يئدبملا  طبارت حيضوتل لايترف ةسسؤمل مدقملا


















Points de Divergences 





Comment collaborer    « la concertation » 
Comment améliore     «l’aspect relationnel » 
Comment adapter        « la formation » 
Les conditions et les progrès 
La structure de la nouvelle organisation 
Le niveau de rattachement 
La coordination de la déontologie et des 
normes professionnelles «la 
définition  d’un programme commun  et 
d’une charte commune » 
La normalisation « les contraintes 





( مقر قحلملا03:) ةساردلا جذومن يئدبملا طبارت حيضوتل لايترف ةسسؤمل مدقملا 





























un enrichissement des sorties " une mine  d'avantages 
1 2
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fiable et pertinente. 
Une efficacité du rôle de 
conseil « une meilleure 
application de la politique de 
l’information communiquée 
et diffusée à travers une 
harmonisation favorisée du 
pilotage «dirigisme » et 























Un perfectionnisme de la 
responsabilité  sociétale « les 
règles d’éthique, la sécurité, les 
risques sanitaires, la protection 




vers les mêmes 
objectifs « la mise 








Une qualité de 
l’environnement 
contrôle interne. 
Une analyse  









Une vision stratégique 
plus fine et sécurisée 
« on voit plus loin et 
plus clairement –le 
renforcement de la 
planification 
stratégique – » . 
L’accroissement 










Un partage du 
langage technique 
qui créera une 
compréhension 
mutuelle et donc 




( مقر قحلملا03:) ةساردلا جذومن يئدبملا طبارت حيضوتل لايترف ةسسؤمل مدقملا 
















La contribution à une 



















Illustration: promouvoir et garantir la transparence et l’efficacité d’information exacte, riche en qualité 
et en quantité, fiable, pertinente et diffusée en temps opportun ; encourager le pilotage stratégique de 
l’entreprise ; protéger les droits des actionnaires ; instaurer une culture de la responsabilité sociétale ;  
ainsi d’une confiance réciproque dans la communication interne ; la création de la valeur ajoutée.  
Tous cela exigent d’une part et  permettre d’une autre part d’éviter « éloigner, éliminer » toutes 
malversations ou tous dysfonctionnements perceptibles à empêcher la chaine de gestion « une 
exemplarité de la gestion des risques » et qui sont susceptibles d’avoir une perte financière ou bien 
évidemment une incidence sur les résultats. 
Sans cette synergie « système d’information da la collaboration » la multiplication des informations et la 
diversité des acteurs risquent de conduire à une visibilité déficiente et, au total ; à une information 
erronée ou tronquée, donc ce système permet un meilleur accès de tous à l’information et va dans le 
sens d’une meilleure connaissance des données à prendre en considération. 
In fine ; c’est pourquoi il est indispensable d’organiser des échanges normalisés sous forme de réunions, 
concertation, formation.., entre le responsable de l’audit interne et celui du contrôle de gestion.  













 الرقم التسلسلي  الاسم واللقب الشخصي اللقب العلمي المؤسسة المستخدمة
جامعة قاصدي مرباح 
 بورقلة
في محاضر صنف أ أستاذ 
وإدارة  العلوم الاقتصادية
 الأعمال 
 10 محمد الصغير قريشي
في التعليم العالي  ةأستاذ بباتنةجامعة الحاج لخضر 
 علوم التسيير
 20 يحياوينعيمة 
في التعليم العالي أستاذ  جامعة باجي مختار بعنابة 
 والمالية العلوم الاقتصادية
 30 رضا جاوحدو
في  التعليم العالي أستاذ الحاج لخضر بباتنةجامعة 
 مالية والمحاسبةالعلوم ال
 40 مصطفى عقاري  
صنف ب  حاضرةأستاذة م مختار بعنابةجامعة باجي 
 تسييرفي العلوم المالية وال
 50 بومودايمان 
    




المؤسسة  فكرة وموضوع المشورة
 المستخدمة






من الجانب الإحصائي لقياس 
ظاهرة ما فان الأسئلة المركبة أو 
ما يعرف بـ:             "الجداول 
المركبة" تزيد من مصداقية 
 الظاهرة المدروسة.
جامعة قاصدي مرباح 
 .بورقلة





من خلال عرض نموذج الدراسة 
المبدئي تم توجيه البناء الهيكلي 
للاستمارة إلى التأكيد على الأخذ 
بنموذج الأسئلة المركبة، كونها 
تعطي موثوقية وتأكيد بالغ 
الأهمية لكل مقياس من مقاييس 
الأسئلة التي تحتويها معايير 
 الاستمارة.
بكر بلقايد  أبوجامعة 
 بتلمسان
في لعالي    التعليم اأستاذ 
 .العلوم الاقتصادية
 20 محمد بن بوزيان
يوجد تكامل بين التدقيق الداخلي 
ومراقبة التسيير أدبيا وعمليا، 
وتعد المقاربة شبه حديثة فقد 
أشار إليها المتخصصون في 
المجال الرقابي منذ تسعينيات 
العقد، وهي جد منطقية خاصة 
وقد ظهر أثرها اللامتناهي في 
ة الحوكمة كما يجب زيادة فعالي
العمل التنظيمي على رسمها في 
 إطار منهجي ومعياري.
 
 










 enneibaF دكتوراه في علوم التسيير
 TOIRO
 30
يوجد بناء وترابط أكيد وصلب 
بين التدقيق الداخلي ومراقبة 
التسيير في تدعيم حوكمة 
الشركات من الناحية العملية، 
إضافة إلى تأكيد صحة كل نقطة 
من النقاط التي تم طرحها في 
 محتوى الاستبيان.
 
 40 شرفاوي عُمار مدير قسم التدقيق الداخلي  مؤسسة فرتيال
تأكيد العلاقة التبادلية بين التدقيق 
الداخلي ومراقبة التسيير عمليا، 
والترحيب بفكرة سينارجية العمل 
في إطار منهجي ومعيرتها كونها 
 50 احمد أمير  بة التسييرمدير قسم مراق مؤسسة فرتيال
 لتصميم هيكلةقائمة السادة المشاورين لائحة ب، 50ملحق تابع للملحق رقم    ):60الملحق رقم (





تتواجد أصلا على الجانب 
العملي، كذلك القيام بتصحيح عدة 
فقرات من الاستبيان، وتأكيد 






 tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 evitalumuC
 tnecreP
 1,8 1,8 1,8 6 ST/AED : :متوسطة شهادات dilaV
 2,34 1,53 1,53 62 ليسانس
 6,49 4,15 4,15 83 ماستر /ماجستير
 0,001 4,5 4,5 4 معادلة شهادة او دكتوراه
  0,001 0,001 47 latoT
 
  المهنى   المستوى
 tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 evitalumuC
 tnecreP
 1,4 1,4 1,4 3 عام مدير dilaV
 8,01 8,6 8,6 5 الادارة مجلس عضو
 مراقبة /الداخلي االتدقيق قسم رئيس
 التسيير
 2,61 4,5 4,5 4
 1,53 9,81 9,81 41 التسيير مراقب /داخلي مدقق
 0,001 9,46 9,46 84 اخرى مناصب
  0,001 0,001 47 latoT
 
 العلمية القدرة من الفئة
 tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 evitalumuC
 tnecreP
 7,97 7,97 7,97 95 التسييير علوم dilaV
 8,38 1,4 1,4 3 المحاسبة علم
 8,78 1,4 1,4 3 المالية العلوم
 2,39 4,5 4,5 4 الاقتصادية العلوم
 0,001 8,6 8,6 5 اخرى تخصصات





 tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 evitalumuC
 tnecreP
 9,41 9,41 9,41 11 سنوات 50  من اقل dilaV
 2,61 4,1 4,1 1 سنوات 01 إلى 60 من
 6,12 4,5 4,5 4 سنة 51 الى 11 من
 0,001 4,87 4,87 85 سنة 61 من أكثر
  0,001 0,001 47 latoT
خرجات التحليل الإحصائي لاستمارة الاستبيان باستعمال برنامج بعض جداول م):  70الملحق رقم (






 الإطار :الأول الجزء
 للتدقيق التكاملي الرقابي
 مراقبة مع الداخلي
 .التسيير
 تقديم  :10 رقم المحور
 وخصائصي وصفي
 الداخلي التدقيق لهيكلتي
 على التسيير ومراقبة
 فرتيال مؤسسة مستوى
 :20 رقم المحور
 الفعال التشاور ديناميكية
 التكاملي الرقابي الإطار :الأول الجزء
 .التسيير مراقبة مع الداخلي للتدقيق
 **865, **047, 1 noitalerroC nosraeP
 100, 000,  )deliat-2( .giS





 إطار في :30رقم المحور
 العلاقات توطيد ديناميكية
 مستمرة بصفة وتحسينها
 الطرفين بين ومشتركة
 إطار في :40 رقم المحور
 التعلم، التدريب،ـ ديناميكية
 بين المشترك والتطوير
 الطرفين
 الداخلي للتدقيق التكاملي الرقابي الإطار :الأول الجزء
 .التسيير مراقبة مع
 *563, **927, noitalerroC nosraeP
 740, 000, )deliat-2( .giS
 03 03 N
 
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**




  :10 رقم المحور
 بمفاهيم الدراية درجة
 الشركات حوكمة
 درجة :20 رقم المحور
 بالإطار والوعي الدراية
 والمؤسسي التشريعي
 الشركات لحوكمة
 مدى :الثاني الجزء
 بحوكمة الالتزام
 .المؤسسة في الشركات
 بمفاهيم الدراية درجة  :10 رقم المحور
 الشركات حوكمة
 **865, **047, 1 noitalerroC nosraeP
 100, 000,  )deliat-2( .giS
 03 03 03 N
 والوعي الدراية درجة :20 رقم المحور
 لحوكمة والمؤسسي التشريعي بالإطار
 الشركات
 **865, **047, 1 noitalerroC nosraeP
 100, 000,  )deliat-2( .giS
 03 03 03 N
 




 مساهمة مدى :الثالث الجزء
 بين التكاملي العمل سينارجية
 في التسيير ومراقبة الداخلي التدقيق
 حوكمة آليات إرساء تحقيق
 الشركات
  :10 رقم المحور
 كآلية الداخلي التدقيق
 .الشركات لحوكمة
  :20 رقم المحور




 سزينارجية مسزاهمة مزدى :الثالزث الجززء
 الزداخلي التزدقيق بزين التكزاملي العمزل
 آليزات إرسزاء تحقيزق في التسيير ومراقبة
 الشركات حوكمة
 **718, **547, 1 noitalerroC nosraeP
 000, 000,  )deliat-2( .giS




 عن الناشئة الالتزامات  :30 رقم المحور
 التدقيق بين التكاملي للعمل الجديدة الرؤية
 حوكمة إرساء في التسيير ومراقبة الداخلي
 الشركات
 التدقيق بين التكاملي العمل سينارجية مساهمة مدى :الثالث الجزء
 الشركات حوكمة آليات إرساء تحقيق في التسيير ومراقبة الداخلي
 **738, noitalerroC nosraeP
 000, )deliat-2( .giS
 03 N
 
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 erolpxE
 yrammuS gnissecorP esaC
 
 sesaC
 latoT gnissiM dilaV
 tnecreP N tnecreP N tnecreP N
 التكاملي الرقابي الإطار :الأول الجزء
 .التسيير مراقبة مع الداخلي للتدقيق
 %0,001 47 %0,0 0 %0,001 47
 بحوكمة الالتزام مدى :الثاني الجزء
 .المؤسسة في الشركات
 %0,001 47 %0,0 0 %0,001 47
 سينارجية مساهمة مدى :الثالث الجزء
 الداخلي التدقيق بين التكاملي العمل
 آليات إرساء تحقيق في التسيير ومراقبة
 الشركات حوكمة
 %0,001 47 %0,0 0 %0,001 47
 
 ytilamroN fo stseT
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 التكاملي الرقابي الإطار :الأول الجزء
 .التسيير مراقبة مع الداخلي للتدقيق
 332, 47 879, *002, 47 880,
 بحوكمة الالتزام مدى :الثاني الجزء
 .المؤسسة في الشركات
 218, 47 099, *002, 47 180,
 سينارجية مساهمة مدى :الثالث الجزء
 الداخلي التدقيق بين التكاملي العمل
 آليات إرساء تحقيق في التسيير ومراقبة
 الشركات حوكمة
 233, 47 189, *002, 47 060,
 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 
